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فى القرض » 

بكسر القاف وفتحها. وهو 50 الشارع مقاعاً للمحتاجين 
مع رد عوضه في غير المجلس غالباً وإن كان من النقدين رخصة . 

وقد تظافرت النصوص بل تواترت بتأكّده في المؤمن, حتى قال 
رسول الله يَيْةُ : «من أقرض مؤمناً قرضاً يُنْظِرِ به ميسوره كان ماله في 
زكاة» وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يوؤديه»1". ب 

و«... من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل 
أحد من!" جبال رضوى وطور سيناء حسنات , وإن رفق به فى طلبه 
على على العبر افك كالبرى: التا اتن اللانيم يقير جديا يبرل عت انيه 
ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم الله (عرّ وجل) عليه الجنّة 


)١(‏ ثواب الأعمال: باب ثواب من أقرض المؤّمن ح ١‏ ص ١17‏ , وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
)١(‏ فى عقاب الأعمال بدلها: و. 





يوم يجزي المحسنين...»"" 

والصادق لِك : «لأن 5 58 ا إلىّ من أن تسيو ا 
بمئله » ومن أقرض قرضاً وضرب له أجلاً ولم يؤت به عند ذلك الأجل , 
كان له من الثواب في كل يوم يتأخّْر عن ذلك الأجل بمثل صدقة دينار 
واحد في كل يوم)!. 

وذ لوكي الى انحن يعم بلع ديو جات سينا امن ال كاه 

” ولاما من مسلم أقرض مسلماً قرضاً حسناً يبريد به وجه لله 0 


حسب له اجر كا كر الفيوقة ا 7 البه» 0 . 


«و» كيف كان., فتمام «النظر» فيه يستدعي النظر في أمور 


«الأوّل: في حقيقته 4 
(وهو عقد!"* بلا خلااف اكه فبه(8) ٠‏ نعم في المسالك : «لا شبهة 

عفاي الأقبال» جاب يعت عتوباة الأعمال ع عن ١١‏ "رماتل السيعة بايا سن 
أبواب الدين والقرض ح 0 ج ١8‏ ص .55١‏ 

(؟) فى ثواب الأعمال بدل «أن اتصدّق»: أصل. 

6 ثوانب الأعمال: باب ثواب من أقرض المؤمن ح 4 ص 177. وسائل الشيعة: باب 1 من 
أبواب الدين والقرض م ١‏ ج ١8‏ ص 555 

0 :في توا الاأعمال :تذلها:احتسيبها. 

(قأكرات ااأعمال نيا تواف دمن أد من الويو بس صن :317 ابتررائل اليسة زات مين 
أبواب الدين والقرض ح 4 ج ١8‏ ص .,7١‏ 

لكا نواف الأععال وباي ترات من انيكن العوين د اا افأ وبهائل الفييةة العا مقن 
ابواب الدين والقرض ح ١ج ١8‏ ص ."”١‏ 

(/1) في نسخة الشرائع بدلها: لفظ. 

() نسبه إلى تصريح الأصحاب في الحدائق الناضرة: القرض/الموضع الأوّل ج ١٠ص8١٠.‏ > 


حقيدة الكوهن. ‏ ممح س تكسي بيع م ات ا 31 
في اشتراط الإيجاب والقبول فيه بالنسبة إلى تحقّق الملك إن قلنا : إِنّه 
مهلاق هما ونا لتتتى» لافنا بعر قف الات بعال /العسافه كنا ن ترا 
يحتزلة الأناحة قيض أن لا فو قف على القن "ار 

فلت ١‏ الظادرين الفائك بلك كرن اردق كتامنا عن السنلك:. 
أن مق حصول السي اله قئلة وإن كا ممشتروظ | وا ترم صالى محهة 
الكسفيهولسي ل العقكوالفيفن: 

كما اذ الظاهر كو مون تنام المبيه عند ينا على غنه الكس: 
فالملك حينئذ حاصل منه ومن العقد والقبض . فهو حينئد غير الإباحة. 
بل من الواضح تغايرهما في عرف المتشرّعة موضوعاً وأحكاماً . 

وكيف كان . فالظاهر دخول المعاطاة فيه بناءً على دخولها في 
غيره» بل هو أولى من البيع وغيره بذلك, والسيرة فيه أتمَ . 

والفرق بينها وبين العقد بناءً على عدم جواز رجوع المقرض بالعين 
بعد القبض واضح ؛ إذ من المعلوم عدم ذلك في المعاطاة وإن قلنا 
بحصول الملك معها, إل أنّه متزلزل كما في البيع » فلكلٌ منهما الرجوع 
حينئذٍ إذا كان القرض بها . 

وأمّا إذا قلنا بعدم الملك بالقبض بل لابدٌ من التصرّف , فلعل الفرق 
بين العقد والمعاطاة حينئذٍ : التزام كون التصرّف في الأوّل كاشفاً أو 
ير الأحكام: الديون / في القرض جع »اص 4080. والدروس الشرعيّة: الدين / 

درس 514 ج اص ,5١8‏ ومعالم الدين (لابن القطان): الديون / في القرض ج ١‏ ص7١‏ ], 

وكفاية الأحكام: الدين / في القرض ج ١‏ ص 058. 
)١(‏ مسالك الأفهام: القرض / في حقيقته ج 7 ص 155. 
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4 المسسسيي ل عيب ل جع لكو قر لكلا اي 
متمماً. بخلافه في المعاطاة التي يمكن كونه فيها حينئذٍ كالإباحة 
بالعوض . 

نعم . قد يشكل الفرق بين معاطاته وعقده بناءً على جواز فسخه 
الموجب لرجوع العين, وعلى أن المعاطاة تفيد الملك المتزازل, ولعلّه 
لا بأس بالتزام عدم الفرق بينهما حينئذٍ , فإنّه لا دليل يقتضي لزوم الفرق 
بين المعاطاة والعقد . 

هذا كله بناءً على أنّ المعاطاة تقتضي الملك المتزازل, وإ فالفرق 
بينهما حينئذٍ واضح بناءً على حصول الملك بالقبض., بل وعلى القول 
بالتصرف ؛ لما عرفت من الفرق بين التصرّف المسبوق بالعقد والقبض , 
وبين التصةف المسيؤف بالتفاطاة: 

ولو سلّم تساويهما -كما في بعض الاحتمالات - أمكن الالتزام 
بما عرفت من عدم الفرق بينهما حينئزٍ ؛ لعدم ما يقتضى وجوبه . 

والأمر سهل خصوصاً بعد ما ستسمع من ضعف القول بكون القرض 
من العقود الجائزة الموجب فسخها لردٌ العين , والقول بتوقف الملك فيه 


على التصرّف . والله أعلم . 


وحيث قد عرفت أنّه عقد. فهو إيشتمل على إيجاب؛ 
كقوله: أقرضتك أو ما يودي معناه» وضعاً, وأمَا إمثل: تصراف فيه 
دا انتفع به وعليك رد عوضه» ونحوهما ممّا يفيد معناه بالقرينة , 
فالبحث فيه كما في غيره من العقود اللازمة , بناءً على كونه منها على 
الأصم. 


عبقة عله الإرف ‏ تييح ا 

لكن في المسالك تبعاً للدروس"" أن «من المؤدي بعتا مد هذا 
دان اضرقك: ار سلكف أو ولكله» ار اسلتفاف:.. دود 
ا ا 
انق كالققوه ع2 قل 5 اننظ ور عملة كط ل 1 اشر حك ) 
صر بح في معناه . فلا يحتاج إلى ضميمة (وعليك رد عوضه) ونحوه. 
وغيره يحتاج»!". 

وقيه أزلا | ةفرق تتبن الحتوة اللذؤية عد وحن الأول 
قولهم بالجواز إلى ما ستسمع 

وثانياً: أنه قد يمنع دلالة ذلك على القرض بعد فرض مشر وعيّة 
الإباحة بالعوض والهبة به. فالواجب حيئئذٍ والأحوط الاقتصار على 
المتيقّن فى لفظه . 

من بناء على ما ذكره لو ترك الضميمة المزبورة فلم يقصد إلا مع 
معنى '" المنضمٌ إليه , فإن كان بلفظ التمليك أفاد الهبة ؛ لأنّه صر يح فيها , 
وإن كان بلفظ السلم ونحوه كان فاسداً لا يترتّبٍ عليه حكم عقد ؛ لأنه 
حقيقة في السلم ولم يجمع شرائطه , وإن كان بغيره من تلك الألفاظ 
الدالة على الإباحة فهو هبة مع قصد الموجب لها لا بدونه , كما سيا تي 
اشام انه 

لاماي اساي ا يد 


0-0 لش ني حت مص -5. 





1 ل ري تت تت و ا الكلام (ج 5" ) 


أمّا لو اختلفا فى قصد الهبة مع تلفّظه بالتمليك فقد قطع في التذكرة 
بتقديم «قول صاحب المال ؛ لأنّه أعرف بلفظه . ولأصالة عصمة المال 
وعدم التبرّع بهء ووجوب الردٌّ على الاخذ لعموم : (على اليد...)0007", 
وفيه : أنّ ظاهر اللفظ الدال على القصد يقطع ذلك كلّه كما في سائر 
الفقووة 1ن الأضل ازاقه الحتقةم و المحاة لآ يهنان الم الا يفريه 
فلا يسمع دعواه _مع عدمها _في مقابلة الغيرء كما هو واضح . 
١1‏ و4 يشتمل أيضا «على قبولء و4 البحث فيه كالإيجاب» لكن 
تلك 2 : 
” قال المصّف : إِنّه هو اللفظ الدال على الرضا بالايجاب. 
ولا ينحصر في عبارة4 بل في الدروس : «والأقرب الاكتفاء بالقبض ؛ 
لآنّ مرجعه إلى الإذن فى التصرّف»'", بل حكاه فى المسالك عن قطع 
جماعة , لكن قال : «إِنْه كذلك بالنسبة إلى إباحة التصرف وفى الاكتفاء 
به فى تمام الملك نظر»!. 
قلت : إِنّما الكلام فى تتمّة العقد به وأنه يكون كالقبول القولى, 


ولآريب:فى ان الأحوط عدم الاكتفاء بذلك, بل هو الأقوى بناءً على 
كون القرض من العقود اللازمة , بل عليه لا ينبغي الاكتفاء بكل لفظ 


5031 ج ” ص 557. مسند أحمد: ج 0 ص ؟١, سنن أبي داود: ح‎ ١ عوالي اللآلى: ح‎ )١( 
سنن الدارمي: سج ؟' ص 14؟,‎ 6١5 ج 7 ص‎ 11٠١ ج “اص 597. سئن أبن ماجة: ح‎ 
المصنّف (لابن أبي شيبة):‎ .٠١ ص 47. سنن الببهقي: ج 7 ص‎ ١ المستدرك (للحاكم): ج‎ 
| .11 اح ٠7س وص‎ 

(؟) تذكرة الفقهاء: القرض / في أركانه بع ١١‏ ص ”7. 

(") الدروس الشرعيّة: الدين / درس 514 بس 75اص .5١8‏ 

(4) مسالك الأفهام: القرض / في حقيقته بج 7ص .]1١‏ 





ثواب القرض م مم م ا ا 21 04 


ولو مجازاً بعيداًء ولتحقيق ذلك مقام آخر . 

وكأنّ تسامحهم في عقد القرض بناءً على أنّه من العقود الجائزة, 
لاك عرق مافيده كما انك غرفى عيده الباس بذ لك هافن 
معاطاة القرض.ء فتأمّل جيّداً, واللّه أعلم . 

«(و» كيف كان» فطؤ-في القرض اجر» عظيم «ينشا من" معونة 
المحتاج تطواغ) 6و كتشنق كبرب الحسالم #خستى وتو زا ارهن 
الصدقة بعشر. والقرض بثمانية عشر»!". 

وقول النبيّ يي : «ألف درهم أقرضها ماين اعت اوسن ان 
اهدق رامت ةب "الأ دلالة فيه عان عجان الصضدقة عليه معن 
يحتاج إلى الجمع!): بحمل ما دل على رجحان الصدقة على الصدقة 
الخاصّة _كالصدقة على الأرحام والعلماء ونحوهم وما دل على 
رجحان القرض على غيرها من الصدقة العامّة . 

بل المراد ذلك الاشازة الى ها استفيد من غيرة من التصوصض .ميق 
كون وجه رجحان القرض على الصدقة : ان القرض يعود فيقرض» 


)١(‏ في نسخة الشرائع: عن. 

(9) اربيلة بلقظةافن التضالكة (انظن الهانغن قبل اسايق عن 117:84 نواتظر شواةر 
لاو 

(5) ثواب الأعمال: باب ثواب من أقرض المؤمن م ه ص 177, تهذيب الأحكام: الديون / 
باب 8١‏ الديون وأحكامها م *4 ج 1 ص 1971, وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الدين 
والقرض م 0 ج ١4‏ ص 57546. 

(؟) كما في مسالك الافهام: القرض / في حقيقته ج "' ص 7غ]. 





وإلا فكلّ منهما قد يقترن بما يتضاعف ثوابه إلى ما لا يحصيه إلا الله . 
وذغوى 1ن ان القرسن على 5ل خال لأ سويد عق العدانية عتس: 

والحاصل : أن المراد من الخبر المزبور: بيان كون قرض الشيء 
أفف هن القيدافة بد كوا واه اللقال بوقنيري قدال #السعفة اننا 
عبدان لي يقول: لأن أقرض فرظأ 2 إل :من أن أتصدّق 
0000 

ولعلّه إلى ذلك أشار الشيخ”" وغيره!» بما رووه مرسلاً: «القرض 
أفضل من الصدقة بمثله فى الثواب» وإلا فلم نجد هذا اللفظ فى شىء 
من نصوصنا . 

لكر ظاهر الشهيدين© وجودها بهذا اللفظ ؛ ولذا احتملا فيها 
احتدالين» احدهها ده يرامع الغير المزيوو» قلا تكنوة فيه دالذلة 
على مقدار الثواب , وثانيهما : تعليق «بمثله» ب «أفضل» لا بالصدقة. 
فيكوق المع : ان القدر المقترضن افضل من المتصدق مه بمقد أن يله 


.١74 كما في حاشية الإرشاد (ذيل غاية المراد): الديون / المقصد الأوّل ج ؟ ص‎ )١( 

(1) تقدم فى ص 4. 

© النهاية: الديون /القرطن وأحكامةن لان اانا 

(؛) كالسرائر: الديون / القرض وأحكامه ج ١‏ ص 058. وتحرير الأحكام: الديون / في القرض 
ج اص 4غ4. 

(0) كتب الشهيد الأول المتوفرة خالية من ذلك. وهو موجود في جامع المقاصد: الدين / في 
القرض ج 4 ص ,"١ ١5‏ وبالنسبة للشهيد الثاني انظر الهامش اللاحق. 


وام الفرفين. ‏ عع ب م يي تي يي ا ب 1010 
أفراقها عقرة فدوقه القوض يكز يمقر ين إل" | له لقنا كناخ غود 
بخلاف درهم الصدقة ‏ حصل له ثمانية عشر ؛ إذ الصدقة إِنَما صار 
درهمها بعشرة باعتبار عدم عوده, فالذي استفاده حقيقةً تسعة, فهي 
مع مثلها ثمانية عشر تحصل لدرهم القرض الذي عاد لصاحبه”". 

وعدا اق كان الظف .فق الأو لواو افق يمقانية شير القطاقة عن 
ومشتمل على سر لطيف , وبلاغة في الكلام مناسبة للمعروف من 
كلامهم 8 , إلا أنّ الذي ذكرناه أَوَلاً أظهر . خصوصاً مع معلوميّة عدم 
كون عادتهم مراعاة نحو ذلك في كلامهم الصادر لبيان الأحكام التي 
يتساوى فيها الخاص والعام . 

وأمّا قوله : «في الثواب» فهو على الوجهين - متعلّق ب«أفضل» 
إنسنان الواقنيع ي تراه ةاون الستين قير عدن لوز بظير 
معناضيه ورين او تقر للقي كما فقن ويععيل تعاقةه رقير ب(رافنضل» 
على الأوّل : والأمر فى ذلك كلّه سهل . 

ثمّ إنّ الظاهر ف و ل المصئّف : «تطوّعاً» الاشارة إلى اعتبار النيّة 
في حصول الثواب كغيره من الأعمال. وهو كذلك ؛إذ احتمال!“ 
حمر ادوطللنا معت 

«و4 على كلّ حال؛ فشرط القرض «الاقتصار على4 ذكر رد 


.117 مسالك الأفهام: القرض / في حقيقته بج 7 ص‎ )١( 

(؟):سوزة البقرة: الآية ١١.سورة"ال.عهران:‏ الاية ١؟.‏ 

(؟) سورة الأنعام: الآية 54. 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: الدين / في القرض ج ١١0‏ ص .٠١5١-5٠١١‏ 





) 2 جواهر الكلام (ج‎ ١١ 


العوض 4 .قط ؛ على معنى : أنه «لو شرط النفع حرم» الشرط 
بلاخلاف فيه”", بل الإجماع منّا بقسميه عليه'", بل ربّما قيل: إنه 
إجماع المسلمين ؛ لأنّه ربا. 5 

قال علىّ بن جعفر في المروي عن قرب الاسناد : «سألت أخي 
موسى عق : عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم على أن يعطيه خمسة 
دراهم أو أَقلَّ أو أكثر؟ فقال : هذا الربا المحض»!. 

وقال خالد بن الحجّاج : «سألته عن رجل كانت لي عليه مائة 
درهم عدداً فقضاها مائة وزناً؟ قال: لا بأس ما لم يشترط. قال: 
وقال : جاء الربا من قبل الشروط , إِنْما يفسده الشروط»!". 

ومنه يعلم : أَنّ المراد بالبأس في مفهوم غيره المنع ؛ ك: 

مونّق إسحاق بن عمّار: «قلت لأبي إبراهيمظةٍ : الرجل يكون له 








/ ص 0588. والحدائق الناضرة: القرض‎ ١ كما في كفاية الأحكام: الدين / في القرض ج‎ )١( 
.٠١١ ص‎ ٠١ الموضع الثاني سج‎ 

(1) نقل الإجماع في غنية النزوع: في القرض ص 5545؟. ومسالك الأفهام: القرض / في حقيقته 
اصن 117 

وانظر المبسوط: البيوع / حكم القرض بج ١‏ ص ,٠١"‏ والسرائر: الديون / القرض 

وأحكامه ج ١‏ ص 09. والجامع للشرائع: باب القرض ص .18١‏ وتحريرالأحكام: الديون / 
في القرض ج ١‏ ص 408. والدروس الشرعيّة: الدين / درس ١14‏ س 7 ص .5١8‏ 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الديون / المقصد الأول ج .1 

(4) قرب الاسناد: م ٠١00‏ ص 110. وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب الدين والقرض 
ح 18ج 8ا ص 509 

(0) الكافي: المعيشة / باب الصروف م ١‏ سج ه ص 554. تهذيب الأحكام: التجارات / باب / 
بيع الواحد بالاثنين ح 89 ج 7 ص .1١ 7١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الصرف م ١‏ 
ج 16ص .19١‏ 


ا 


غته الرحل الما فضا فيطول مكنعه عند لجل لل يكل عن 
صاحبه منه منفعة , فينيله الرجل كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب 
منه منفعة , يحل ذلك له؟ قال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه»20. 

وحسن الحلبي : «سألت أبا عبدالله ليه : عن الرجل يستقرض 
الارافي انماظن عدوا قله رظن نعود ا وو ووفك عرق ها امهل ميقا 
قوطي نه ان صمل له كمايا !قال لكأن .ذالم ركو فده 
شرط ء ولو وهبها كملاً كان أصلم»”". 

وصحيحه الاخر عنه [نْقْة] ايضا : «إذا اقرضت الدراهم ثم جاءك 
بخير منها , فلا باأس إذا لم يكن بينكما شرط»!". 

بل متديدلج: قمنا 3 القوض بهذا العركط لا العرعا ممافة فيكون 
الشرط في صحّة القرض عدم هذا الشرط , كما هو ظاهر صحيح محمّد 
ابن قيس عن أبي جعفرنقْةِ : «من أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلا 
مثلهاء فإن جوزي بأجود منها فليقبل , ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابّة 
أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه»!)؛ ضرورة ظهور النهي 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الربا ح 10717 ج “اص 5845. تهذيب الأحكام: 
الديون / باب 8١‏ القرض واحكامه مح ١١‏ س 1١‏ ص .25١0‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من 
ابواب الدين والقرض م ١١‏ سج ١8‏ ص 507. 

(١؟)‏ من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الربا ح 06 ج ”ص 181. تهذيب الاحكام: 
الديون / باب 65 القرض واحكامه م ؟ ج 7 ص .5٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب 
الصرف ح ؟ ج ١8‏ ص .١9١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: الديون / باب 8١‏ القرض وأحكامه سم 7 ج 7 ص 5١١‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب الدين والقرض م ١‏ ج ١8‏ ص .51١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الديون / باب 85 القرض وأحكامه س ١١ج‏ ص ”50 »> 


المحم حي ا و ل ا حص بلقو هل الكلاغ 13821 
فيه في الشرطيّة كما في نظائره . 

مضافا إلى النبوى : «كل قرض يجرٌ منفعة فهو حرام»!", المراد منه 
- بقرينة غيره ‏ صورة الشرط المنجبر بكلام الأصحاب, بل قيل : إِنّه 
إجماع”". بل فى المختلف : «الإجماع على أنه إذا أقرضه شيئاً وشرط 

عله اير اخيرا يك الزوهن كا وكرام بوطال التوقو ا 

فحرمة القرض منه حينئذٍ ظاهرة فى فساده 9و4 أنه إلم يفد 
لكونهمقبيظا على لقو ولان زتها يعدم يمخوحة شمر فا هده 

فنا عن ابن سد كام 1ه 301 1ةا عت 

واضخ :نه تونت الععاف البدراو تقو ذلك مدعا ا هلمن 
فى شىء من نصوصنا ما يدل على فساد العقد بذلك, بل أقصاها النهى 
عن اشتراط الزيادة, والخبر النبوى ليس من طرقناء نعم يبنى فساد 
العقد على المسالة السابقة ؛ وهى اقتضاء فساد الشرط فساد العقد. وقد 
عرفت الخلاف , وإن كان ظاهرهم هنا عدم كون البطلان هنا مبنيّاً على 

7 وسائل الشيعة: باب من أبواب الدين والقرض ح ارج ك6 ص .١107‏ 

)١(‏ المجموع: ج ١‏ ص ,١37١‏ ورواه بلفظ «... فهو ربأ» في الجامع الصغير (للسيوطي): 
ح 7577 اج 7ص 588,. وكنز العمّال: ح ١0017‏ ج 7 ص 158, والمصنّف (لابن أبي 
شيبة): ح "١‏ اج 0م ص 6/. 

(؟) السرائر: الديون / القرض وأحكامه بج ١‏ ص 171. 

(") مختلف الشيعة: الديون / في القرض جع ه ص .59١‏ 

(؛) إيضاح الفوائد: ج ؛ ص 517 جامع المقاصد: ج ه ص .١155‏ مسالك الأفهام: ج ١‏ 


ص 2.١04‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج مص 15751. 
() الوسيلة: بيان القرض ص 50/8 


ترط الققع اق القوفو متم حم ا بن 110 


ذلك ؛ ولذا ادّعى شيخنا في المسالك الإجماع عليه»'". وممّا قدّمنا 
يظهر لك ما فيه . 
كما أَنّه يظهر الوجه فيما دل من النصوص على أنّ خير القرض 
اخةالقها كك 
حر عند ين ميل وغيرة قال »سالك انا عي لد عي 
الرجل يستقرض من الرجل قرضاً ويعطيه الرهن إِمّا خادماً وإمّا آنية 
وإِمّا ثياباًء فيحتاج إلى شيء من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له؟ فقال : 
إذا طابت نفسه فلا بأسء فقلت : إِنّ من عندنا يروون: كلّ قرض يجرٌ 
وقد فيو افا ميد ان او لبس ير اللرقتى يناد اطتقعة 1017" 
ومرسل مسلم”" عن أبي جعفر ك1 : «خير القرض ما جرّ منفعة)!. 
وخبر علي بن محمّد قال : «كتبت إليه!: القرض يجرٌ المنفعة . هل 
يجوز أم وك ناذه عرز للك هن تراض منهما إن شاء الله" . 
اديع الواشع زرف عيورة عد الغيرط الى مزع انفلك 
)١(‏ الحدائق الناضرة: القرض / الموضع الثاني ج ٠١‏ ص ١١7‏ (بتصرّف). 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب القرض يجرٌ المنفعة ح ١‏ ج 0 ص 100. تهذيب الأحكام: 


اديرد لزان لالد يرا حك انسس اح عي 101 وبدائل اللعينة ناتاس ألوات 
الدين والقرض ح 4 ج ١8‏ ص 504 ١‏ 

(؟) فى المصدر: بشر بن مسلمة. 

41 لكات التعيشة ريات التوضن بد التسةس اع "قاع :وه كبووائل العيش دياب ١١‏ 
من ابواب الدين والقرض م ١‏ ج ١4‏ ص 500. 

(0) فى المصدر بعدها إضافة: وقد سمعته من على. 

اهدو الالجكان الضيوة بات :1 الترض: الخكانمع اام لاضن انوا ووه ا كر 
فى وطائل الستيياب انين أرواف ادو والتزشن م تالا 111 


) 2١ جواهر الكلام (ج‎ ١ 


وغيره'" بها بقوله : 

(نعم, لو تبرّع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز» بل 
لا أجد فيها خلافاً ييننا'؛ للنصوص المتقدّمة , مضافاً إلى : 

خبر إسحاق بن عار عن أبي الحسن 38 : «سأنه عمن الرجل 
يكون له مع الرجل مال قرضاً فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع 
ذ العف تي اها لش هن غير ا ل كةو شرل علية ١‏ قال ل باس 

وخبر أبي الربيع قال : «سئل أبو عبد الله قة : عن رجل أقرض 
رجلاً دراهم , فردٌ عليه أجود منها بطيب نفسه, وقد علم المستقرض 
والقاوكن ١!‏ :ذا نننا اقرجة لعطية احوة فيا ؟ قال: لأ راي إذ نايت 

لفنين الس طن )ار 

وقول النبيّ يَيْةُ لما اقترض بكراً فردٌ بازلاً رباعيّاً: «إِنّ خير الناس 
أحسنهم قضاء»!"., 





)١(‏ كالعلامة في القواعد: الدين / في القرض ج ١‏ ص .٠١7‏ وابن القطان في معالم الدين: 

(؟) كما في مسالك الأفهام: القرض / في حقيقته سم " ص 48:. والروضة البهيّة: الدين / في 
القرض ج 4 ص .١4 - ١١‏ 

(5) الكافي: المعيشة / باب هديّة الغريم ح 7 سج ه ص ,٠١7”‏ تهذيب الأحكام: الديون / باب 
١‏ الديون 00 0 اح انان سانل الفضتنبات تانوات القن 
0 ج اص 19591. 

لاس اناري ١ض‏ 7054 صحيح مسلم: م 7٠١‏ سج 7ص 1218, مسئد أحمد: > 


كو الكتوق نز الزائن سسصسيسي يعيب جمس م صم ا 


وصحيح عبدالرحمن بن الحجّاج : «سألت أبا عبد الْهقةِ : عن 
الرجل يستقرض من الرجل الدراهم فيردٌ عليه المثقال, أو يستقرض 
المثقال فيردٌ عليه الدراهم؟ فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس, وذلك هو 
الفضل . كان أبي نه يستقرض الدراهم المفسولة'" فيدخل عليه 
الدراهع الخلال "الوقتفول ويا بت بوتها على الذق امنترهتها سه 
فأقول : إِنّ دراهمه كانت مفسولة”" وهذه خير منها؟! فيقول: يا بنىّ, 
هذا هو الفضل . فأعطه إِياها»'. 

وكأنّه افلا 52 قوله تعالى : «ولا تنسواالفضل بينكه»!", 
فتكون هى -_حينئذٍ _دليلاً آخر على المطلوب . 

بل وموّق أبي بصير عن أبي جعفرءكةِ : «قلت له: الرجل يأتيه 
النبط بأحمالهم » فيبيعها لهم بالأجرء فيقولون له : أقرضنا دنانير» فإِنًا 


دا جاص المسند (للشافعي): ص .١1١‏ سنن أبن ماجة: ح 51١86‏ ج ١‏ ص 117/, 
سئن أبي داود: م 35545 بج ا ص 717, سئن البيهقي: ج 1 ص .,"١‏ معرفة السنن والاثار: 
اح 10074 س ؤا ص .:١‏ كنز العمّال: م ١0100‏ ج ١‏ ص .55١60‏ 

١(‏ و”) في المصدر: «الفسولة ... فسولة» والفسل: الرديء من كلّ شيء. والمفسول مثله. مجمع 
البحرين: جح ه ص ١غ‏ (فسل). 

(؟) الجلال ‏ بكسر الجيم ‏ : جمع الجلّ؛ أي العظيم والنفيس. مراة العقول: المعيشة / باب 
الرجل يقرض الدراهم ذيل ح 7 ج ١9‏ ص .5"١‏ 

(؛) الكافي: المعيشة / باب الرجل يقرض الدراهم ح 7 ج ه ص 505. من لايحضره الفقيه: 
المعيشة / باب الربا م 077+ ج 7 ص 184 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الصرف 
اح لاج 8اص 1917. 

(0) سورة البقرة: الاية 77 ؟, 


م1 جواهر الكلام (ج )"25١‏ 


قآل لياس يد اليا واخة ونا عل ؤاتيرهو ولس ندومه إن لبن 
كسر ثمنه . ولا دايّة إن ركبها كسرهاء وإِنْما هو معروف يصنعه إليهم»7". 

ومرسل'" جميل : «قلت لأبي عبد الله كةِ : أصلحك الله , إِنَا نخالط 
نفراً من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلّاتهم فتبيعها لهم 
بأجرء ولنا في ذلك منلعة قال راس رولا ا عالفة ا تالو 





ما يصر فون إلينا من غللاتهم لم نقرضهم؟ فقال : لا بأس»1". 

وإن كان قد يقال : إِنّ مثله جائز حتّى مع الشرط ء كما أومأ إليه 
التعليل المزبور ؛ لعدم كونه منفعة محضة ء بل هو في مقابلة عمل كشرط 
البيع بالقيمة في القرض,ء ومثله يقوى جوازه ؛ للأصل وإطلاق بعض 
النصوص ء مع الشكٌ في شمول أدلّة المنع له . 

وعلى كلّ حال فالنفع وإن كان محضاً جائز أخذه مع عدم 
الشرط . 

عم » قد يقال : بأولويّة تركه للمقرض إذا كان من نيّته ذلك ؛ 
لمونّق إسحاق بن عمّار: «سألت العبد الصالح [نْةِ]: عن الرجل يرهن 
الثوب أو العبد أو الحليّ أو المتاع من متاع البيت؟ قال : فيقول صاحب 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديون / باب 88 القرض وأحكامه ح 6ج > ص *50,. وسائل 
الشيعة: باب ١9‏ من أبواب الدين والقرض م ٠١‏ ج ١8‏ ص 501. 

(؟) هو مرسل في الفقيه دون التهذيب. 

(؟) من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الربا ح 055+ ج “اص 585,. تهذيب الأحكام: 
الديون / باب 8١‏ القرض واحكامه ح ٠١‏ ج ١‏ ص 4 ,5١0‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من 
ابواب الدين والقرض م ١١‏ سج ١8‏ ص 507. 


ل ا ا ل ا 1 1 
الرهن للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الشوبء فالبس 
الثوب , وانتفع بالمتاع . واستخدم الخادم؟ قال : هو له حلال إذا أحلّه , 
0007 


م فوب أن عشرين دار وفوض صاحب السام عرة فار ٠.‏ 1 


ج م" 


أو عشرين دينارا؟ قال 0 سيد ابيز يماسا * 
ولولا 1 يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه؟ فقال:إن كان 
نعرووفا يكنهما فلا ران وإن كان الما قرع مق حل ١‏ أ برضيب عليه 
فلا يصلح»)!*. 
بناءً على إرادة الكراهة منه لعدم الشرط , كما أنه سكعي 
صدر الخبر عمّا نحن فيه. بناء على عدم قدح ما مثله ولو بصورة 
الشرط ؛ لرجوعه إلى القرض بشرط السلم ء وهو مع عدم المحاباة فيه 
يمكن منع حر مته . 
إل اظامرعم الكرافة هيما قمع هه إذالم كن الترض منيفات: 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الديون / باب 8١‏ القرض وأحكامه ح ١١‏ ج 7 ص 05*. وسائل 
الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الدين والقرض ح ١6‏ ج ١8‏ ص 508. 
اا يدها إمنافة تدر 
(4) تهذيب ا الديون / باب 87 القرض وأحكامه م ١١7‏ ج 7 ص .75١4‏ وسائل 
الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الدين والقرض ح 5 ج ١8‏ ص 501. 


مسيم حت ا ا ا لتحم الو اقل الكلام (ج )"١‏ 


في النفع . بل كان من مقارناته كما يشير إليه خبر هذيل : «قلت 
لأبي عبد الله ذ!” : ني دفعت إلى أخي جعفر مالاً. فهو يعطيني 
ما أنفقه وأحيج به وأتصدّق, وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك 
فاسد, وأنا أحبّ أن أنتهي إلى قولك , فقال : أكان يصلك قبل أن تدفع 
إليه مالك؟ قلت : نعم , قال : خذ ما يعطيك . فكل منه واشرب وحج 
وتصدّق , فإذا قدمت العراق فقل : جعفر بن محمّد أفتانى بهذا»!". 

اتاتديال: ندم ارام ماد لد رك ون سيا الي د 
لم يكن من نيّة المقرض خاصّة ؛ ومن هنا خصّها في الدروس بما «إذا 
كانوة قبس اهما ول كرا الاي 0 

فحينئذٍ لا تنافي بين هذه النصوص وبين النصوص السابقة الدالّة 
على أن كير الى نابج لقا ب الظاهر فى شفع الكر اه رعق محمايا 
على ما إذا لم يكن من نيّتهما . 

كما أنّه لا تنافي بين ما دل على رجحان دفع الزيادة تحصيلاً 
لحسن القضاء وبين ما دل على كراهة قبول المقرض لها إذا كان من 
يتنه ذلك وأنّه إنْما أقرضه له . ونفي البأس في خبر أبي الربيع» غير 
طامنا المرارسه 


مي سس خض 
(؛) تقدم في ص ١١‏ . 





اشتراط رد الدراهم الصحاح عوض المكسرة في القرض محص بي ب 1 ١‏ 
بل قد يقال : باستحباب احتساب الهديّة من الدين وإن لم يكن من 

0-0 ؛ لخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله 15": : «أن دجي 1 

تى عليّااظةٍ فقال له : ١‏ إن الوكلى وجل هيا ٠‏ فأهدى إلى هديّة؟ قال : 

احسبه من دينك عليه»!", هذا . 
والذي دعانا إلى ذلك كلّه : ظهور بعض النصوص بعدم الكراهة فيه , 

كات هيار اللااله .على ار حير القوهن ها جه ننه وكير ها وطليوق اخ 

في تحققها فيه ومن هنا احتملنا التنزيل المزبورء وقد يحتمل تفاوتها 

شرة وشعفا . 
وعلى كل حالء فالأمر في ذلك كلّه سهل بعد معلوميّة التسامح في 

السنن . وبعد ما عرفت من أنّ الممنوع اشتراط المنفعة صريحاً أو 

اعفار قدنى العقه علهومن قير فرق ينين كوج المرعة عينا اويوضفا ء 

لإو» منه يعلم : الحكم فيما إلو شرط »4 الدراهم «الصحاح» 

كالطازجيّة إعوض المكسّرة4 كالغلّة . لكن «قيل4 والقائل الشي”" 

وأبو الصلاح'* وابنا البرّاج'*) وحمزة”": يجو ز» فيه ؛ لصحيح يعقوب 

)١(‏ في التهذيب: عن جعفر عن أبيه82. 

(1) الكافي: المعيشة / باب هديّة الغريم ح ١‏ ج 0ه ص ؟١٠.‏ تهذيب الأحكام: الديون / باب 
١الديون‏ وأحكامها ح 59 ج 7 ص .15١‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب الدين 
والقرض ح ١‏ ج ١48‏ ص 505. 

(؟) النهاية: الديون / القرض وأحكامه ج ١‏ ص 6؟. 

(؛) الكافي في الفقه: القرض والدين ص .55١‏ 


(0) كتبه المتوّرة خالية من ذلك. ونقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في القرض ج 0 


ص .55١‏ 
(1) الوسيلة: بيان القرض ص 777. 


بحسي ب ا ا تت ع ةن بلقو هر بالكادام 1غ 19) 


ابن شعيب : «سألت أبا عبد للْهسقُةِ : عن الرجل يقرض الرجل الدراهم 
الغلّة. ويأخذ منه الدراهم الطازجيّة طيّبة بها نفسه؟ قال: لا بأس, 
وذكر ذلك عن على لقة»1". 

الذي لا ظهور فيه بصورة الشرط ؛ بل قيل: إِنّ ظاهر في عدمها!. 
ولو سلّم فبينه وبين غيره ‏ ممًا أطلق فيه المنع ‏ تعارض العموم من 
وحووين الواطع رججانه عيدين وجوه 

كل ذلك. مضافا إلى خصوص بعض النصوص السابقة ؛ كصحيح 
محمّد بن قيس !© 9و4 غيره( 

فلاريب حيئئذٍ في أنّ (الوجه» بل الأصمّ (المنع» فيه. وفي 
المحكي عن أبي الصلاح خاصّة : من جواز قرض المصوغ من الذهب 
مع شرط الاعطاء عيناً. ومن الفضّة درّة“ والنقد المخصوص من 
خالص الذهب والفضّة بشرط إعطاء العتيق" من نقد غيره". إذا كان 
وال الجواد ع ترس تور المشروط نفعاً للمقرض ؛ إذ لادليل عليه 
معتدٌ بهء فضلاً عن أن يصلح معارضاً . 


عن الفقيه: 2232001010100 اح 1051 بج 5اص 580, تهذيب الأحكام: 
الديون / باب 8١‏ القرض وأحكامه ح 4 ج 1 ص ,,/١١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
الصرف مح 6 ج ١8‏ ص 197. 

(1) الروضة البهيّة: الدين / في القرض ج 4 ص .١5 ١7‏ 

2( تقدم في ص .١7‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 94 من أبواب الدين والقرض ج ١48‏ ص 8075. 

(0) في المصدر بدلها: ونا 

(1) في المصدر بدلها: الغعش. 

() الكافي في الفقه: القرض والدين ص .5*١‏ 


اشتراط النفع في القرض. وبعض مصاديقة 9 سس 9 

وح عبد تملك ين عد عن ميد صطاخ : «قلت له: :الرجل ' 
يأتيني سعرص سي الزراهم ؛ فأوطّن نفسي على أن أَوْخَّره بها شهراً ١‏ 
لذذي يتجاوز به عنّي فإنه يأخذ منّي فضّة تبر على أن دسي 
وزناً وزن سواء . هل يستقيم هذا إلآ أنّي لا أسمي له تأخيراً الما اذ 
لها عليه فرضي؟ قال : لا أحبّه»'" لا دلالة فيه على ذلك؛ بل لعلّه 
لم يشترط عليه المضروبة . 

وكوقك كاننوقا لتحتو ما عرفت 

ومنه يعلم غرابة ما عن الأردبيلي مين الميل إلى عم الباسن :ف 

راط الدراةة الحكيتة الها سا كما لنبعييه الجماعة المورورة: 
ايا اباو 
- بعد عدم الإجماع وعدم ظهور تناول دليل الربا لهء بل دلالة أكثر 
أخبار المنع نما هي بمفهوم البأس الذي هو أعم من لخر انا 

وفيه : ما عرفت من ظهور الأدلّة منطوقاً كصحيح محمّد بن قيس 
وغيره» ومفهوماً ‏ ولو بقرينة غيره -في المنع من اشتراط النفع عيناً أو 
منفعة أو صفةً .كما هو واضح . 

نعم , قد يستئنى من ذلك : اشتراط التسليم في بلد آخر وإن كان فيه 
نفع ؛ لخبر الكناني عن الصادق لي : «في الرجل يبعث بمال إلى أرض 


)١(‏ فى المصدر بدلها: عتبة. 

8 يديب الاحكادة النيكا راق براض ار نيم الراعق بلسي 1 عر لاضن انام ويفا نل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الصرف م 9 ج ١8‏ ص 154. 

() تقدّمت الاشارة إليها في ص .١0‏ 

اتيك القائده والبوسان: الدين اش التوقن ات اك 





2" جواهر الكلام (ج 2" ) 





فقال الذي يريد أن يبعث له : أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض؟ 
قال : كباس بهذ|»”" , 
وأوضح منه خبر يعقوب بن شعيب : «قلت الى عبد الله ا : 


سلف الرحل لحل الورق على اويتتقده |تاد.ياوض احرف مو يشرط 
عليه ذلك؟ قال : لا بأس»”". 
وإسماعيل بن جابر: «قلت لأبي جعفر 3 ": أدفع إلى الرجل 
م لمن عد شنا رمن ارين بعد مرا 
ققوط :ذلك عليه ؟ قله قراس اك إلى غير ذلك من النصضوض 1ن 
ولذلك صرّح به في القواعد وغيرها''' بعد التصريح بانصراف 
الإطلاق إلى بلد القرض.ء بل قال فيها : «سواء كان في حمله مؤونة 
اسان" 


لكن فى جامع المقاصد : احتمال الفساد مع كون المصلحة للمقرض 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الرجل بعطي الدراهم ... ح ”سج ه ص 507,. تهذيب الأحكام: 
الديون / باب 67 القرض واحكامه ح اج ا ص ٠37‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب الصرف م ؟ سج ١4‏ ص .١155‏ 
4 من أبواب الصرف ح ١‏ ج ١48‏ ص 193. 
(؟) في الوسائل: عن أبي عبد الله ِظِل. 
(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 4ج لاص .16٠١‏ وسائل 
(1) كالدروس الشرعيّة: الدين / درس ١14‏ ج “اص 5١5‏ ومعالم الدين (لابن القطان): 
(0) قواعد الأحكام: الدين / في القرض ج ”" ص .٠١0©‏ 


اشتراط النفع في القرض. وبعض مصاديقة 7 سسب 8! 


لجرّ النفع ناسبا له إلى تصريح الشهيد به في بعض فوائده, ثمّ رده ب«أنَ 
الممنوع منه : الزيادة في مال القرض عيئاً أو صفةً . وليس هذا واحداً ' 
منهما»”". ومثله الحلّى في السرائر”". 0 

للغريتكق اكير مبنى الجواز النصوص المزبورة, التي إن 
لم يسلّم ظهورها في خصوص الفرض فلا ريب في شمولها له, 
فالتعارض حيئئذٍ بينهما وإن كان من وجه إلا أَنّه لا إشكال فى رجحانها 
عليه من حيت الدلالة وها خصوضا هه تعض ادها بشرى من 
تعض له من اللاصحاب . 

نعم , قال في القواعد : «لو طالبه المقرض من غير شرط في 
غير البلد, أو فيه مع شرط غيره»؛ وجب الدفع مع مصلحة المقترض, 
ولو دفع في غير بلد الإطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحة 
المقرض»!" 

وفيه : .بعد إرادة الضرر من عدم المصلحة الذي لا يوجب على 
المقترض الدفع , ولا على المقرض القبول أنه منافٍ لعموم ما دلّ على 
أن المؤمنين عند شروطهم!*, ومع فرض عدم لزوم هذا الشرط وأنّه 
كالوعد _بناءً على أنه شرط فى عقد القرض الذي هو عندهم من العقود 
الجائزة لا ينبغي مراعاة المضلبحة ايها : 
7 0199ظك21 
(1) السرائر: الديون / القرض وأحكامه  ١‏ ص 14. 


(؟) قواعد الأحكام: الدين / في القرض ج ١‏ ص .٠١0‏ 


ومن هنا قال في الدروس : «ولو دفع إليه في غير مكانه مع 
الإطلاق » أو فى غير المكان المشترط , لم يجب القبول وإن كان الصلاح 
اإقارض التترزلى طاله فى عيرهها ل يهب الدفم وإن كبان العلا 
للدافع , نعم لو تراضيا جاز»!". 

ولتمام تحقيق ذلك مقام آخرء وقد سبق منّا بعض الكلام فيه'", 
وتسمع في اشتراط الأجل بعضه أيضاً"“. 

وعلى كلّ حال, فليس من جرٌ النفع اشتراط المقرض رهناً على 
ما أقرضه أو كفيلاً أو إشهاداً. . . ونحو ذلك ممّا لا يندرج في إطلاق 
المنع السابق , فيبقى ما دل على الجواز_-من عموم أدلّة الشرط وغيره - 
بلا معارض . 

بل في القواعد”" وجامع المقاصد”" أن «الأقرب جواز اشتراط ذلك 
على دين آخر» محتجّاً عليه في الأخير ب«أنّ ذلك ليس زيادة في مال 
القرضء وإنما هو شرط خارج عنه , وإن كان زيادة بحسب الواقع ؛ فإن 
المنهى عنه هو الزيادة فى مال القرض» . 

وإن كان قد يناقش فيه : أن المستفاد من النصوص السابقة -فضلاً 
عن الخبر العامّي الذي تلقّاه الأصحاب هنا بالقبول, وهو «كلّ قرض 


)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: ولا ضرر على المقترض. 

(1) الدروس الشرعيّة: الدين / درس 5١14‏ ج ”اص .52١‏ 

2 نقدّم في 182 ضن 11 ٍ 

(؟) ياتى في «المسالة الثانية» الانية لاحقا. 

(0) قواعد الأحكام: الدين / في القرض بج ؟ ص .٠١5 ٠١”‏ 
(1) جامع المقاصد: الدين / في القرض بج 0 ص ؟". 


اشتراط النفع في القرض. وبعض مصاديقه .7 3 سس لام 


24 م ع 16 
جرٌ نفعاً فهو حرام»!"المنع عن كل نفع للمقرض , كركوب دابَّة أو +" 


استجود المنع في الدروس”". 

وود و بار ابم ععثاد سانا : 
ا وا اي 
اتّفق احتياجه إليه . 

كوضوح الفرق بين القرض وبين البيع محاباة بشرط القرض ؛ إذ 
لانصدق علن القركن أنه شترط فيه ما يجرٌ منفعة » وإن كانت المنفعة 
هي السبب فى وقوعه . 

إلا أنه لا يخلو من كراهة ؛ لصحيح يعقوب بن شعيب المتقدّم آنفأ 
وي و سا شتراط ذلك في 

ولو كان الشرط نفعاً للمستقرض دون المقرض -كما إذا اشترط 
إعطاء الغلّة عوض الصحاح, أو اشترط عليه أن يقرضه شيئاً آخر... 


.١8 تقدّم فى ص‎ )١( 

1 اتقومك الأضارة الوا قي 

() الدووس الترغتة: الذين درس 14ان اتض 15 

(؛) قواعد الأحكام: الدين / في القرض ج ١‏ ص ؛ .٠١‏ جامع المقاصد: الدين / في القرض 
ج هص 57. 

(0) تقدّم في ص .١19‏ 


1 


ايح ل ا جات “وأ شن الكلدم 21 111) 
أو نحو ذلك _جازء بلا خلاف ولا إشكال . 

نعم , احتمل في الدروس المنع في الثاني مع فرض النفع له , كما إذا 
كان الزمان زمان نهب أو غرق7". 

وقنة: أ نّ مئله غير قادح» لا أقل من الشكٌ في اندراج مثله تحت 
أدلّة المنع , والله أعلم , هذا . 

وليعلم : أنّه إن كانت الزيادة التي ردّها المقترض من غير شرط 
حكنته نكالجتد سذال الردق مه والكبير دل الضغير» كما صعة 
لس دولكه المقرفن ملكا ميف ا بلقشة ير كا ا عه 
استيفاء . 

وإن كانت عينيّة كما لو دفع اثني عشر من عليه عشرة ففي : 

كون المجموع وفاءً كالحكمي فاك على انه معاوضة عمّا في 
الذمّة, غايته كونه متفاضلاً. وهو جائز بالشرط وهو عدم الشرط . 

أو يكون الزائد بمنزلة الهبة, فيلزم حكمها من جواز الرجوع فيه 
على يعن الويعوة الاننة د التفاقا الى أنّ الثابت في الذمّة إنْما هو مقدار 
الحق, فالزائد تبرّع خالص, وإحسان محض , وعطيّة منفردة . 

احتمالان, قد اعترف فى المسالك: بأنّه لم يقف فيه على شى 
لكن قال : «لعلّ الثاني أوجه . خصوصاً مع حصول الشكٌ في انتقال 
الملك»” . 





.5١81 بج “اص‎ 5١4 الدروس الشرعيّة: الدين / درس‎ )١( 
.١١ (؟)انظر هامش (0) من ص‎ 
.810 (؟) مسالك الأفهام: القرض / في حقيقته ج 7 ص‎ 


اشتراط النفع في القرض. وبعض مصاديقه “ما ا 

قلت : لكن يشكل مع عدم تعيين الوفاء منها, كما أَنّه يشكل جعله 
من المعاوضة عمّا في الذمّة بناءً على عموم الرباء فلا ريب في أن 
الأحوط فى الربوى تعيين الوفاء ثم هبة الزائد , والاأمر سهل . 

نما الكلام في وجوب القبول على المقترض : صرّح في التذكرة 
بذلك مع كون الزيادة حكميّة!", وتبعه الأردبيلى فيما حكى عنه"", 
لأصالة براءة ذمّة المقنرض”2", ولانه يندرج تحت «مثل المال» 
وإن تضمّن زيادة» ولظهور النصوص في كون ذلك وفاءً وإن كان هو 
انمد انراد 

وقد يناقش : بأنّه لبس في النصوص إلا عدم البأس بالأخذ . وهو 
اعم من الوجوب الذي هو حكم شرعي يحتاج إلى دليل واضحء على 
أنه قوهر :فت كراهة الكل المقوطن اللزيادة وان كانت وضلتية نكيف 
يجامع الوجوب!! 

ومنه يعلم : وضوح عدم وجوب القبول في الزيادة العينيّة التي 
فى الزيادة الوصفية . 

لكنّ الإنصاف : عدم خلوٌ القول بالوجوب _فى الزيادة الوصفيّة 


.77 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الديون / في القرض ب‎ )١( 
.١ مجمع الفائدة والبرهان: الدين / في القرض ج عن أ‎ )"( 
(؟) أي تكليف المقترض بغير الأجود منفيّ بالأصل.‎ 


السلم'", ولظهور النصوص في أَنّ ذلك أحسن أنواع الوفاءء أمّا العينيّة 


«الثاني» ممّا يقع النظر فيه : اما يصحٌ إقراضه» 
(وهو» عند المصنّف (كل ما يضبط وصفه» الذي تختلف 
القيمة باختلافه «وقدره» إن كان من شأنه التقدير ولو لتوقّف الضبط 
ولاريب في طرده بمعنى : صحّة قرض مضبوط الوصف والقدرء 
بل لا خلاف فيه'"؛ لإطلاق الأدلة . 
إِنْما الكلام في عكسه ؛ وهو أنّ كل ما لا يضبط وصفه ولا قدره 
لأحوزادرضه: تاكن وقد الاطلذق التورور مخصوضا على المخدار 
1 من ان الثابت فى قرض القيمى قيمته التى لا مدخليّة فى ثبوتها فى الذمّة 
7 اطي لوضف لد ور اميد طن الملل قا 000000 
كما أَنّه قد يمنع وجوب اعتبار ضبط الوصف سابقاً على القرض في 
صحته . على وجدٍ لا يجدى اعتباره بعد القرض والقبض ؛ لعدم الدليل 
الصالح لتقيبد الإطلاق المعتضد بإطلاق جملة من الأصحاب الذين 


لم يذكروا هذا الشرط كبني زهرة وحمزة وإدريس وغيرهمء والتعليل 


(1) بنظر المبسوط: السيوع / حكم القرض ب ؟ ص ؛ ٠١‏ وغمنية النزوع: ذ فى القرض 
ص 6 والجامع للشرائع : باب القرض ص أ وقواعد الأحكام: الفيون فى القدر كين 
ج 5 ص .٠١4‏ 


شابظ شائيضة إكراطية ‏ معدي حصب سس يم م ب سس ألا 


أن ذلك مقدّمة للوفاء لا يقضى بالاشتراط المزبور. 

ال لقان عب سان رد الا م السافايدت 
مثله أو قيمته في الذمّة , فإن علما ببيّنة ونحوها وجب تأديتهماء وإلٌ 
رجع إلى الصلح . 

وكذلك الكلام في القدر. خصوصاً مع إرادة المعتاد منه كما صرّح 
به بعضهم١"‏ ويقتضيه ظاهر الإطلاق» فلا يجدي المكيال المجهول 
والصنجة المجهولة . وخصوصاً مع إرادة اعتبار ذلك حنَّى فيما يكفي 
فى بيعه المشاهدة , كالتبن والحطب ونحوهما ؛ لتوقف إثبات عوضه فى 
اللدئة على عار الفزيوو قير #الساك نهد ش 

ولذا قال في المسالك : «الضابط في قرض المثلي : اعتبار ما يعتبر 
في السلم من الكيل والوزن والعدد إلى أن قال  :‏ وحينئذٍ فلو أقرض 
ا غير معتبر لم يفد الملك ولم يجز التصرّف فيه وإن اعتبره بعد 
ذلك؛ ولو تصرّف فيه قبل الاعتبار ضمنه , وتخلص منه بالصلح كما هو 
وارد في كل ما يجهل قدره»!". 

وقال فى التذكرة تارة: «يجب فى المال أن يكون معلوم القدر 
ليتمكن من اك ْ 

وأخرى: «قد بيّنّا أنه لا يجوز إقراض المجهول لتعذّر الردٌ 
فلو أقرضه دراهم أو دنانير غير معلومة الوزن, أو قبّة من طعام غير 
)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الدين / في القرض ج ه ص "5. 


(1) مسالك الأفهام: القرض / ما يصمّ إقراضه ج 7 ص 157. 
() تذكرة الفقهاء: القرض / في أركانه ج ١‏ ص 59. 


معلومة الكيل ولا الوزن, أو قدّرها بمكيال معيّن أو صنجة معيّنة غير 
معروفين عند الناس لم يصحٌ»7" 

وقال في التحرير: «لا يجوز اقتراض المكيل والموزون جزافاً. 
وكذا لو قدره بمكيال معيّنة!" او صنجة معيّنة غير معروفين عند العامة , 
ولوكانت الدراهم ممّا يتعامل بها عند | ا شعرطا تعبين القلة ودود عه : 
وإن انتقو قن وززذا زد وزنا مب وكذا! كل معلاو مجني مغر فةا, فو ده وقت 
الإقراض»1!" 

وقال في الإرشاد: «وكلٌ مضبوط بما يرفع الجهالة من الأوصاف 
بصح إقراضه , فإن كان مثليّا نبت في الذمّة مثله, وإلا القيمة وقت 
التسليم»!؟. 

وفي الدروس : «إنما يصمح القرض مع الملك او إجازة المالك. 
وعلم العين بالمشاهدة فيما يكفي فيه , وبالاعتبار كيلاً ووزناً أو عددا 
لعا 0ه ا مودو إقزاضن الخيريو زا وعدد ا ل امحطله القاريت 
فيعتبر الوزن» ويجوز إقراض المثلى إجماعاً, وكذا القيمى الذي يمكن 
السلف فيه . وفيما لا يضبطه الوصف _كالجوهر واللحم والجلد - 
قولان, مع اتّفاقهم على جواز إقراض سرع يد 
ولا يجوز السلم فيه والمنع للمبسوط , والجواز للسرائر»!. 


0 لبعد ر لوسك اررض عن اق 

)1 اا حي المح وداه ينه 

2 تحرير الأحكام الديوق “في العرصيج و ا 
(؛) إرشاد الأذهان : الديون / المقصد الأوّل ج ١‏ ص 56, 

(0) الدروس الشرعيّة: الدين / درس 1514 سج اص 57١-377١‏ 


قاب مايص الرافتهة يمسي ع ع ب لس د ىا 


قلت : الموجود في السرائر : «قال الشيخ في مبسوطه : لا يجوز 
إقراض ما لا يضبط بالصفة , والصحيح أَنّ ذلك يجوز لأنّه لا خلاف 
بين أصحابنا في جواز إقراض الخبز وإن كان لا يضبط بالصفة ؛ لأُنْهم 
التهقوا اد الفيلع لأ ينو رفن الخبن 1 الملك ل" عور قينا لا يفك 
فيطدلفنة ير الخو لا بضط بالصنة 01 

وقال شيخنا فى مبسوطه : « يجوز استقراض الخبز إن اوور وإن 
ايو 1 حسمن انمه ل ل وه الكو هن النتقيا: 
خالفٌ الاجماع»!". 

وظاهره خروج ذلك عمّا ذكره من الضابط , كما أنّ ظاهر السرائر 
جواز قرض كل ما لا يضبطه الوص , لا خصوص الخبز. 

وعلى كل حال, فالشرط المزبور على الوجه المذكور إن كان 
مستنده إجماعاً مؤٌيّداً : بالتعليل السابق الذي مرجعه إلى أنّ الشارع 
لم يشرّع معاملة موقوفة على التراضي مؤدّية إلى التنازع ؛ ضرورة أن 
الأصل في مشروعيّة العقود قطع النزاع ‏ وإلاكان محلاً للنظر والتأمّل ‏ 
سيّما بعد أن كان القرض قسماً من الضمانات وإن توقّف على التراضي , 
وهي لا فرق فيها بين المجهول والمعلوم . 

ومن هنا صحّ قرض القيمى بقيمته وإن لم تعرف القيمة حال 
القرض على الأقوىء بل في المسالك: نسبته إلى إطلاق كلام 


.٠١ ص‎ ١ السرائر: الديون / القرض وأحكامه ج‎ )١( 
.٠١ المبسوط: البيوع / حكم القرض ج آصض‎ )1( 


مسي يي يد ا ا ص بول از اللا را 
الامحامه فال: 

«وهل يعتبر في صحّة القرض العلم بقيمته عنده لينضبط حالة العقد ‏ 
فإنّ ذلك بمنزلة تقدير ما يقدّر بالكيل والوزنء أم يكفى في جواز 
راد مه اهوت على يعلاننا رمعي فى عنواتععاب وجتكى تبان الجطة 
نعل لامر ورا الصحّة . يجب على المقترض وزاعاتف ابواءة قن 
حتّى لو اختلفا في القيمة فالقول قوله؟ وجهان, وإطلاق كلام 
الأصحاب يدل على الثاني » وللأوّل وجهء وربّما كان به قائل»1". 

اللّهمّ إلا أن يقال : إن القرض وان كان للاقية فى الضعانانق وا اند 
من المعاوضات أيضاً؛ إذ هو كما عرفت _دفع الشسيء لموداسيورت 
عوضه فى الذمّة » فوجب الضبط لمعرفة العوض. فبناءً على ضمانه 
ا ا 00 
اوضاف الحا المقروطى يقد :دكوينالذا مقف الد كه سه ورتم 
المقترض من وفائه , وبناءً على ضمان لقعي بالقيمة مطلقاً, أو فى 
خصوص ما لا يضبطه الوصف لد كالجراهر: وجب ضبط ارضائه 
لمعرفة القيمة الثابتة فى الذمّة عوضاً عند والله أعلم . 

وكيف كان «فيجوز اقتراض'" الذهب والفضّة» وغيرهما مما 
يضبطه الوزن «وزناً» بعد ضبط الصفات «والحنطة والشعير» 
ونحوهما مما يضبطه الكيل نظراً إلى المتعارف «كيلاً ووزناً» . 


.105١ مسالك الأفهام: القرض / ما يصمّ إقراضه ج اص‎ )١( 


بعض مصاديق ما يصمح إقراضه ‏ 7 لش هسم 

«و4 أمَا الخبز» فيجوز «وزناً» بلا خلاف”", بل الإجماع 
بقسميه عليه!". لكن بعد ضبط الوصف 9و4 كذا يجوز «عدداً» عندنا 
«نظراً إلى المتعارف4 بل الظاهر إمكان تحصيل الإجماع'" عليه 
فضلاً عن المحكر !. 

مضافاً إلى خبر الصباح بن سيابة قال : «قلت لأبي عبد الله يه : إن 
عند سين اب تعقوو امراك :ان انها للفييةها ل 8 اسع كن اللشميا سف 
الشرران تند اص هله أو كبر قتهال ند قيهن الس نكن الحنوة 
والح ل اي يرن 


الرغيف من الجيران ونأخذ الكبير ونعطي صغيراً, أو نأخذ صغيراً 
ونعطى كيرا ؟ قال لباه" 


(؟) الإجساع نص غاية المرام: التجارة / في السلف ج ١‏ ص 0؟١.‏ وظاهر مسالك الأفهام: 

القرض / ما يصمٌ إقراضه ج 7 ص 81]. 
ونطر السييود البو / حكم القرض ج ١‏ ص ؛ .٠١‏ والجامع للشرائع: باب القرض 

ص .58٠١‏ وتحرير الاحكام: الديون / في القرض بج 1015 وجامع المقاصد: الدين / 
في القرض ج 0 ص 1". 

(؟) انظر «المبسوط» وما بعده في الهامش السابق. 

)0( الإجماع نص غاية المرام والمسالك: (انظرهما فى الهامش قبل السابق). 

('من لاحضرة الفقية: الميفة / نابا الذيين والفرطى مادقا انض 1384 :وسائل 
اعد نم1 امن اواك المرق والفرض ع اع ل الح 11 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؟1 التلقّي والحكرة ح ١5‏ ج لاص .1١7‏ وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الدين والقرض سم ؟ ج ١8‏ ص .51١‏ 


وخبر غياث عن جعفر عن أبيه 84 : «لا بأس باستقراض الخبز ...»1 

بل الخبران الأوّلان صريحان في الجواز مع التفاوت . فوجب حمل 
التفاوت :فى عبارة الدووس السابقة على غير التسير الذى :يسابع 

.فيك كنا اديعب هيل الفدعل اللقاوت مو هيت الصدريوالكيره اما 


اج 0" 





١ 1 1‏ 1 7 500075 0 .(م) 

وعلى كل حال, فما عن ابي حنيفة : من عدم جواز قرض الخبز 
لعدداً, وأحد قولى الشافعي مق وعومد رفسي اد لاإذا: شرط 
|أ 0 فى وجه". 

«و» على كل حالء ذف« كل» مثلىّ وهو عند المصف وجماعة”" 
اا ا ا والمنفعة وتتقارب صفاته ؛ بمعنى : 
(") في ص 73 . 

(4) الفتاو 0 568 2 «الهسداية اللسمرغينائي): لاضن 1ل الوط 

اللسرخسي): ج 15 ص ١‏ حلية العلماء: بم 4 ص ١‏ 6 

(4) حلية العلماء: ج ض ١‏ .المجموع: بج ٠‏ ص ,١70‏ المهدب (للشيرازي): ج ١‏ 

ضن 1 1 

(7) كالشهيد الأوّل في اللمعة: كتاب الدين ص 154. والشهيد الثاني في الروضة: الدين / في 
الاق بع الفرائم والسيدالك: سادق 


بعض مصاديق ما يصمّ إقراضةه ‏ سس الاسم 
ا قيمة نصفه تساوي قيمة النصف الآخر ويقوم مقامها في المنفعة 
وتقاربها في الوصف , وهكذا كل جزء بالنسبة إلى نظيره لا مطلقاً يجوز 
ا ا 
إيثبت في الذمة مثله» وذلك «كالحنطة والشعير والذهب 
والفضة» ونحوها. 

نعم هو كذلك مع وجودهء ومع التعذر ينتقل إلى القيمة . وفي اعتبار 
يوم القرض أو التعذر أو المطالبة أو الدفع أوجهء أقواها الأخيران 
النذاع انفما انهم فى المكدلت يعد اسك اؤليها عن المر ار الاو اذ 
سق عله ناكا ل 0 المثل وفك الأداء لأ بوحب الختتفال ال 
القيمة ]د لمناقاةتبين ماق النكا .وق الفنوض عطروا القاعدة 
الإجماعيّة ‏ والانتقال إلى القيمة عند المطالبة أو الدفع , كما أنّ التعذر 
بمجرّده لايوجب الانتقال إلى القيمة ؛ لعدم وجوب الدفع حيئئذ, 
فيستصحب ضمان المثل الذي هو حكم وضعي ل ينافيه التعذر إلى 


)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الديون / المقصد الأوّل ج 9 ص 18. ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 11ج اص 1" .» ورياض المسائل: في القرض ج وص 1 .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب الدين والقرض مح 9 و١٠و١١.‏ وباب ٠١‏ متها م ١‏ 
ج18 ص 303 ولا0” و 5310,. 

9 نقل الإجماع في الدروس الشرعيّة: الدين / :درسو 56 ج اجن 57١‏ وغاية المرام: 
التجارة / في السلف ج ١‏ ص .١50‏ 

وينظر المبسوط: البيوع / حكم القرض ج ١‏ ص 5 .٠١‏ والسرائر: الديون / القرض 

وأحكامه ج ١‏ ص .1١‏ وقواعد الأحكام: الدين / في القرض ب ١‏ ص 4 .٠١‏ ومعالم الدين 
(لابن القطان): الديون / في القرض ج ١ص .4١8‏ 

(غ) مختلف الشيعة: الديون / في القرض ج مص 55" وانظر «السرائر» في الهامش السابق. 
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أن يجب دفعه بالمطالبة فحيث لم يوجد الآن ينتقل إلى قيمته. ومنه 
يعلم قوّة أُوّل الأخيرين . 

لكن قد يقال :إن المطالبة لا تشخّص القيمة في ذلك الوقت على كل 
حال بل أقصاها وجوب دفع القيمة وإن انّفق كونها وقتها مقداراً 
مخصوصا لتر ان زراد قاو بتضاو اللا لعن الغدر يد 
لا يتشخّص إلا بالدفع ؛ إذ هو كالمعاملة عليه بها . 

ومن هنا يمكن دعوى عدم وجوب قبولها مع عدم الطلب ؛ لأنّ 
المضمون إنما هو المثل كما يومئ إليه ما تقدّم في السلف'" ‏ فينتظر 

ومنه ينقدح احتمال عدم وجوب الدفع مع المطالبة أيضاً؛ لأنه 
غير الحقّ. وظهور ضعفه يوجب قوّة احتمال وجوب القبول مع الدفع ؛ 
لاتقلاب الدين إلى القيمة بالتعذر ‏ سيّما مع شدّة حاجة الناس إلى براءة 
الدقة: 

لكن قد يدّعى ظهور كلمات الأصحاب في وجوب الدفع مع 
المطالبة ٠‏ وعدم وجوب القبول مع عدمها وإن دفع , وهو لا يخلو من 
وجه بل قوّة» وإن لم يكن ذلك محرّراً فى كلامهم . 

كها أله الم يحور فسعو از فورض الاق مقيدر ا عوطه القبمة كبا 
سمعتة عن الشافعى في الخبزء وكاذا قرض القنيمى مشترطاً مثله 
لصوي بناء على ضمانه بالقيمة مع الإطلاق , وعلى العكس العكس . 


ا 010 

ولعل إطلاق أدلّة القرض وعموم «المؤمنون عند شروطهم»'" 
يقضى بجوازه ما لم يندرج تحت جر النفع , كما إذا اشترطت الزيادة 
في قيمته . 

و على كل حال «سها ليس كتذلك»"مل كانت اداه 
مختلفة في القيمة والمنفعة؛ يجوز قرضه عندنا إذا كان ممّا يضبطه 
بوتي اعد 3ه لاطلؤى الأداتورو لختصوصضن قف 

لنب يَيية”" المتمّم بعدم القول بالفصل . 

والمشهور إبقاذة واتتسد س6 انه إبثبت فى الذمة قيمته 
وقت التسليم» الذي هو أوّل أوقات ملك المقترض. وهو المراد 
من تعبير بعضهم : «وقت القرض»77؛ لغلبة اتصاله به بل الغالب 
وقوع القبول به أو ناوا دولا اعساى سوقت المبطالية او الاداء 
قطعاً, كما هو واضح . 

والوجه في ثبوت القيمة : أن القرض قسم من الضمانات وإن توقف 





5 ان ام اج 1١‏ ص 501 
)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الذيوق 7المقضيد الأول ج ةق ص 18. 
09 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الصرف ح اج م١‏ ص ؟ 15 وانظر هامش )6 
(؟) نقلت الشهرة في غاية المرام: التجارة / في السلف ج "اص .١١51‏ 
(0) ينظر المبسوط: البيوع / حكم القرض بج " ص .٠١‏ وغنية النزوع: في القرض ص .55١‏ 
(1) كابن سعيد في الجامع للشرائع: باب القرض ص ١8؟.‏ والعلامة في القواعد: الدين / في 
القرض ج ؟ ص 4 .٠١‏ والصيمري في غاية المرام: (انظر الهامش قبل السابق). 





1 
جه 


ل ا و م ل تن و شان الكلام (ج )"2١‏ 


على التراضي » ولا ريب في أنّ ضمان القيمي ‏ بالتلف وغيره ‏ بالقيمة 
لاالمئل. بل يمكن تحصيل الإجماع عليه هناك, وإن كان يظهر من 
الشهيد في الدروس أنّ ميل المصنّف هنا إلى ان الضمان بالمثل جار 
فيها أيضاً!". 

لكن هوا" وغيره'" صرّح في باب الغصب بأنّ ضمان القيمي 
بالقيمة . فلاحظ وتدبر. 

ولعلّها لأنّها البدل عن العين عرفاً فى الغرامات ؛ باعتبار عده 
شايع نوات اللعى البسيونة و ختارد ف عيقاها بكالثيرة سيم 
أعدل ؛ خصوصاً في مثل الحيوان الذي لم يعرف الباطن منه , ولا كثير 


27 من صفاته . 


لكن قال المصئف هنا : «ولو قيل: يثبت مثله» في الذمّة (ايضا » 
3 دادو اس اع ع و 0 
عن النبى عَِيْهٌ : انه اخذ قصعة امراة كسرت قصعة اخرى'؟, وحكم 
بضمان عائشة إناء حفصة وطعامها بمثلهما", وانه استقرض بكرا ورد 
(1اشررائم الانطلم: الخطني /افى السك ب لاضن +1 
ع #اصض :و شق الدارمى: 2 1ض 114سين أبى داوده م /8851و267 ان م 
(0) سئن ابن ماجة: ح 353505 ج ؟ ص 85/. مسند أحمد: ج ١‏ ص ١١١‏ , كنز العمّال: 
ح 183373 ج لاص "١25١‏ المصئّف (لابن أبي شيبة): ح ١ج‏ 8 ص 595 


اقب ١‏ سبحي يمي يي بي وبين | 
ياولا تقار بو شري السرطن كرا فا سييرة انان 

وفين: الفز ويس "و الميالك 1 #تمية العضتت إلى العيل النشويل فين 
الاق ١‏ لا وله فى يبنل أثدالا وطلع بدقاتل يمن أصنعايناء كا رشعر 
به قوله : ولو قيل» . 

كما أَنّ في الأوّل : «وتظهر الفائدة : فيما إذا وجد مثله من كل 
الوجوه التى لها مدخل في القيمة ودفعه الغريم ؛ فعلى الثاني يجب 
الوا وق اشير 1 م وني الريك لد ابيص لدان 
المشهور المعتبر قيمته يوم القبض , وعلى الاخر يوم دفع العوض » وهو 
ظاهر الخلاف» . 

قلت : ومنه يعلم موافقته للمصئّف ,كما أنّ ظاهر التذكرة ذلك أيضاً 
وإن كان لم يطلِق كإطلاق المصنّف , قال : «مال القرض إن كان مثليّا 
وعت كله إجماعا «وان لم يكح مثلياً: فإن كان مما ينضبط 
بالوصف وهو ما يصمٌ السلف فيه , كالحيوان والثياب _فالقرب أنه 
يضمن بمثله من حيث الصورة ؛ لأنّ النبي ييه استقرض بكرا -إلى آخر 
ما سمعت وهو قول أكثر الشافعيّة , وقال بعضهم : إِنْه يعتبر في القرض 
بقيمته لأَنّهِ لا مثل له فإذا استقرضه ضمنه بقيمته كالاتلاف إلى أن 
قال بعد أن فرّق بين القرض والإتلاف  :‏ وأمّا ما لا يضبط بالوصف 
)١‏ فتم العزيز: .4 ص 84١‏ 748. تلخيص الحبير: ج 5 ص 71 الوسيط: ج ” ص 1017. 
(') انظر هامش (0) من ص .١١‏ 


(7) الدروس الشرعيّة: الدين / درس 510 ج ” ص .55١‏ 
(غ) مسالك الأفهام: القرض / ما يصمّ إقراضه ج 7 ص /15. 


ال ييحت ينث أآذأ ا أت قو أن الكلام (ج )"3١‏ 


كالجواهر والقسىّ وما لا يجوز السلف فيه تثبت قيمته . وهو أحد قولي 
”5 : 

نعم , قد يظهر من المصئّف - فيما يأتي'' عدم جواز قرض مثل 
ذلك . وبه يحصل الفرق بينهما . 

وعلى كل حالء فقد يناقش فيه : بأنّه إن كان المنشأ فى ضمان 
. المثل قصد المتعاقدين فمع أنه ممنوع يمكن خروج ذلك عن النزاع ؛ إذ 

قد عرفت احتمال جوازه مع الشرط كاشتراط القيمة في المثل . 

والبحث مع عدم قصد المتعاقدين سوى كونه مظعو ]ا راصن 
المعلوم ضمان القيمة في مثله شرعاً في غير القرض من أنواع 
الغرامات , كما اعترف به الفاضل المزبور فى الاتلاف . 

ومعوى لازال قريكة إلى العين المتمو داه يعد هدم معرفة كتر من 
الصفات ؛ ولذا أطلق عليه الفاضل : المثل الصوري في حيّر المنع . 
وفرض وجود مثل له من كل وجِدٍ تتفاوت القيمة به لا تبنى على مثله 
الأحكام الشرعيّة , مع أَنّه قد يقال على تقدير وجوده بعدم وجوبه ؛ لأنَ 
المعاوضة قد وقعت بالقيمة . وليس هو مخاطبا برد العين حتّى يتحرّى 
الأقرب إليها .كما في تلف المخغصوب, مع أنّك قد عرفت تسليم الخصم 
فيه الضمان بالقيمة , فتامّل . 

والخبران الأوّلان مع أَنّهما عامّيّانء وواردان في الضمان الذي 


.5١ 1١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: القرض / المبحث الأوّل ج‎ )١( 
. (؟) في ص 0غ‎ 
.]18 (؟) استدلٌ بها لهذا القول في مسالك الأفهام: القرض / ما يصمٌ إقراضه سج ”' ص‎ 


إقراض الجواري ‏ د ا السب ا 


لا يقول به الخصم . ومعارضان بما ورد من تضمين معتق الشقص 
للقيمة!", وأنهما حكاية فعل لاعموم فيه يمكن التزام مثليّة 
فا تمان 
البازل _بل والمثل _منه حي لرضا المقرض بهء باعتبار زيادته خيراً. 

كل ذلك . لكنّ الإنصاف : عدم خلوٌ القول به من قؤوّة ؛ باعتبار 
يدعى انصراف إطلاق القرض إليه . 

وربّما يؤيّده: نصوص الخبز الذي يقوى كونه قيميّ؛ ولذا تجب 
قيمته في إتلافه بأكل ونحوه, فالاحتياط فيه لا ينبغي تركه . 

و4 كيف كان. ف« يجوز إقراض الجواري» بلا خلاف فيه بيننا 
كما فى المسالك'". وما عن المبسوط" والخلاف©: «لانصٌ لنا 
ولا فتيا فى إقراض الجواري, وقضيّة الأصل الجواز» ليس خلافاً ؛ 
ضرورة إرادة النصّ بالخصوص . بل ظاهره او صريحه الجواز كما هو 
كذلك ؛ لاطلاق الأدلّة وصحّة السلف فيها كالعبيد. فتضمن حيئئذ 





)١(‏ سنن أبي داود: ح 7974 ب 4 ص 7 مسند أحمد: ج امن اماق السبوقي ا 
ص 517 و3781 و281, المصئّف (لابن ابي شيبة): م ” ج ه ص .5١١‏ السنن الكبرى 
(للنسائي): م 4458 ج 7 ص .18١‏ صحيح ابن حبّان :ج ٠١‏ ص 1088 المعجم الأوسط 
(للطبراني): ع 9 ص .,٠١‏ كنز العمّال: سم 1597107 و1917037ج ٠١‏ ص 55١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: القرض / ما يصح إقراضه ج 7 ص 885. 

(؟) المبسوط: البيوع / حكم القرض ج ١‏ ص 5 .٠١‏ 

)ع( الخلاف: البيوع / مسالة اج اص 1 


اا ا ا ا و ا ل ارق الكلام (ج )9١‏ 


بالمثل أو القيمة . على اختلاف القولين . 
خلافاً لبعض العئّة فمنع من قرض الجواري التي يحل للمقترض 
٠‏ وطؤها”" بعد الإطباق منهم على قرض العبيد والجواري التي لا يحل 
اسرد وي وها لمدها رلك يما بهو | ضرع من اللاعوي فسا 
فتدخل في ملك المقترض بالقبض بناءً عليه , وله حينئذٍ الانتفاع 
فيها بالوطء وغيره. 
أمَا على القول بالتصّف : فليس له الوطء كما فى المسالك7, إلا 
21 لد افا ا ل ره أيضاًء كالأمة المشتراة بالمعاطاة”©. 
رفيده المسييع عبار ا عاك عدم الفالاته !د لاله 
الإباحة من المالك التي لا تجدي في جواز الوطء المتوقف على عقد, 
والكت يدع النلافب أو قلعااهب اقرز ار فى سوا الإقدام «كالمات 
الضمني المقدّر في نحو «أعتق عبدك عنّي» فهو من جملة ما يرد على 
اعتبار التصرّف في الملك كما ستعرف . 
ويجب قبولها لو أرجعها بعد الوطء _إذا لم تتعيّب به أو تحمل ب بناءً 
على ضمان القيمي بمثله ؛ ضرورة كون رد نفس العين وفاءً عمًّا في 


,017 ص , الوسيط: ج "' ص 6075 التهذيب (للبغوي): بع ' ص‎ ١ مغني المحتاج: ع‎ )١( 
.١119 ص‎ ١ المجموع: ج‎ 

(؟) المحلى: ج 8 ص 85. حلية العلماء: ج 4؛ ص 553 المغني (لابن قدامة): جح ؛ ص 7060 
520 اد الشبريع ص 501-1500. مغني المحتاج: ج ١‏ ص .١١8‏ 

(") مسالك الأفهام: القرض / ما يصح إقراضه ج ”ا ص 415]. 

(4) المصدر السابق: احكام القرض ص 075غ]. 


راقن الال ٠‏ ,محتسي جح سي ع د ةك ا 1 


ذمّته ؛ لأنها أحد أفراد الكلّي الذي فيها . 

إل قد يكال بوجو ف فير اها عذلى الضينان با لقم التبى يعت 
بولاعن نونف ذا امكع فيه ا المقددي كانت ابر إلى 
الحقّ من القيمة » أو لأنّ القرض من العقود الجائزة ولو من جهة 
المقترض. فله الفسخ حينئئذٍ ورجوع كل من العوضين إلى ملك 
صاحبه ‏ أو لدعوى ظهور القرض في قصد المتعاقدين قبول العين 
لووقا لأ نه ابام مسقو أو لقب :«اللقمقا ممتعر نهم وان كناك 
لايكلومن | مكاليووال اغلم: 

9و4 على كلّ حال» ذ# هل يجوز إقراض اللالىْ4 ونحوها ممّا 
لا يضبطها الوصف؟ «قيل» والقائل الشيخ فيما حكي عنه: إلا» 


00 
0 


وق لفسا لك ترا جره على القوك تو عومويزة المنال فى قل 
ذلك»'". وهو الذي شان إلنه المصئف بقوله : #9 وعلى القول ياد 
القيمة4 فيه أو مطلقاً 9 ينبغى الجواز»4 ضرورة ظهوره في أنه لا ينبغى 
الجواز بناءً على غيره . 

لكن قد يقال: بصحّة قرضه لإطلاق الأدلة ‏ والرجوع في الوفاء 
إلى الصلح , كما أَنّه قد يقال: بصحّة قرض ما لا يصمٌ السلم فيه لعرّة 


وتعواةة وان : ضبطه الوصف » فيكلف بالمئل حينئذٍ مع الوجوب عليه . 


وإلا انتقل إلى القيمة وسيم 
0 
(؟) مسالك الأفهام: القرض / ما يصح إفراضه ج 7 ص .10١‏ 


م ا م ا ا ل ل متت جواهر الكلام (ج 3231) 


«الثالث» من الأمور التى يقع فيها النظر : في أحكامه» 
ووهى مسائل »: 
«الأولى» 

«القرض» أي المال المقترض «يملك بالقبض» عندنا كما في 
التذكرةا1ام ورلا خلاف فه يها ف السرائر دبل قل إن عسملة سين 
العبارات تشعر بالإجماع عليه'", 1 عن بعضهم: دعوأه صر يحاً عليه 

لا قبله بعقد القرض إجماعاً بقسميه*. 

و«لا بالتص” ف» بعده ؛ لأصالة عدم شرط آخر في حصول الملك 
انق ار كار عدا لي د لاسرا لقو معيو لسرم امن دور 


قبض , على حسب غيره من العقود التي لا ريب في ظهور الأدلة في 
اقتضائها التمليك ؛ ضرورة صدق مسمّاها بها . 


اللهمّ إلا ان يمنع خصوص عقد القرض منها ؛ بدعوى : ظهور الادلة 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: القرض / في حكمه ج ١‏ ص ”1 وغغ]. 
(؟) السرائر: الديون / القرض وأحكامه ج ١‏ ص .1١‏ 1 
(5) لعله يستفاد من قول الشهيد الثانى: «وكثير منهم لم يذكروا فيه خلافأ» انظر المسالك: 
(؛) مفتاح الكرامة: الدين / في القرض ج ١0‏ ص .١01‏ 
(0) ادعى الأردبيلي عدم ظهور القول به انظر مجمع الفائدة والبرهان: الديون / المقصد الأوّل 
زهرة في الغنية: في القرض ص 4,؛ وابن سعيد في الجامع للشرائع: باب القرض ص .58١‏ 
والعلامة في التحرير: الديون / في القرض ج ١‏ ص 4078 وابن القطّان في معالم الدين: 





ولكتة القرطي التق . ص صم سي ع ب 11 


في توقف مسمّاه على حصول القبض ., وعليه فالمتّجه حصول الملك به 
حينئزٍ من غير حاجة إلى أمر آخر من التصرّف وغيره . 

ودعوى: أنه هو الشرط . لا أنّه شرط آخر بعد القبضء يدفعها: 
معلوميّة عدمها عند الخصم , ومقتضاها جواز التصرّف به من البيع 
ونحوه قبل القبض , وهو معلوم العدم» بل لابد من القبض بإذن المالك 
فى جواز التصرئف . 
وحين ندم البانى سات راع الشوقات عب الى بنها: لالد 
توقفه على الملك ؛ كالوطء ونحوه ‏ أقوى شاهد على حصول الملك 
قبله , كما أشار إليه المصنّف بقوله : و «لأنه فرع الملك؛ فلا يكون 
مشروطاً به» . 

وأوما إليه ابن زهرة في الغنية حيث قال: «وهو مملوك بالقبض ؛ 
أنه لا خلاف في جواز التصرف بعد قبضه , ولو لم يكن مملوكاً لما جاز 
ذلك 00 

كالقاضر :فى النذ #5 عسيف ابقدل علعة سر ا قطن لاتحت أذ 
تعلق يمهو ولصو :قرسي أن يعاق يد الباق كالفيطى فى ل 
اا الو ا 
لما ملك التصرّف ء ولأنّه يحصل بالقبض في الهبة ففي القرض أولى؟ _ 
لا و اللعومن ديكا فيه يا" إلى احوم 





.555 غنية النزوع: في القرض ص‎ )١( 
.]4 ص ”7غ‎ ١١ (؟) تذكرة الفقهاء: القرض / في حكمه ج‎ 


العم ب يي ص الكو أل الكاام زع 1) 


بل لعلّه إليه يرجع ما في المتن والدروس'" وغيرهما!": من التعليل 
لنفي | شتراطه بأنّه فرع الملك فلا يكون مشروطاً به ؛ وإلا لزم كون 
الى االواحد يها بها وكيريسا ب3» 

كرجوع الوجه الآخر إليه ؛ وهو : أن التصرّف فيه لا يجوز حتّى 
يصير ملكاً لقبح التصرّف في مال الغير» ولا يصير ملكا له حتّى يتصرف 
فيه , فيلزم توقف التصرف على الملك والملك على التصرّف . 

وناقش فيه في المسالك ب«منع تبعيّة التصرّف للملك مطلقاً وتوقفه 
عليه , بل يكفي في جواز التصرّف إذن المالك فيه كما في غيره من 
الماذ ناكمو لتتهك [ الآذق تقطن حاضل نالعالل الايجات 
المقترن بالقبول. فيكون ذلك سبباً تامأ فى جواز التصرّف .ء وناقصاً فى 
إقاذة |المللك ورا لقص روك مععال نمام سيب المااتهه: 1 

«ثمٌ إن كان التصردف غير ناقل للملك واكتفينا به فالأمر واضح ء وإن 
كان ناقلاً أفاد الملك الضمني قبل التصرّف بلحظة يسيرة ,كما في العبد 
المأمور بعتقه عن الآمر غير المالك . بل نقل في الدروس أنّ هذا القائل 
يجعل التصرّف كاشفاً عن سبق الملك قطعاً:". وعلى هذا فلا إشكال 
من هذا الوجه» . 

اتؤيو تذهذا القول | صالةايقاء العلك الى اودعت المزيا وار هذا 
ليف تاك اب اص 17 

(") كالتنقيح الرائع: في الحراق اق ١‏ و15 وغاية المرام: التجارة / في السلف ب ” 


ص ,.١50‏ ورياض المسائل: في القرض ج و ص .١١4‏ 
اكات ادر ونا مظلفا. 


ملكيّة القرض بالقبض 0 للمسسسسسم 88 
الفقد لسى كدعا محها : اذ مسن فيه الس له :وايش على لشريق 
المعاوضات, فيكون كالاباحة بشرط العوض لا يتحقّق الملك معه إلا 
مع اله وكالمعاطاة»(") 

وكاله اهن د الها فى الدروسى قا لو روو قل #يمللة بالتصةت 
ببست الكتان عو ينيو الك 1 نه ارين علد ا معلها .وليك ١‏ عع له 
ما في الصرف, بل هو راجع إلى اللإذن في الإتلاف المضمون”" 
والاتلاف يحصل بإزالة الملك أو العين . فهو كالمعاطاة»!". 

وعلى كلّ حال , يدفعها أَوَّلاً : أنّ التصركف وإن كان كثير من أفراده 
في حدّ ذاته غير موقوف على الملك .إلا أنه في المقام كذلك؛ لعدم ' ١‏ 
الإذن من المالك غير الإذن التى في ضمن العقد المعلوم 00002 
بحصول مضمون العقد ؛ وهو هنا التمليك بعوض . فالتصرّفات مع فرض 
عدم حصول الملك لا إذن فيها . ومن هنا قالوا!: إن المعاوضات على 
تقد ير بطلانها لا يجوز التصرّف بالاإذن الحاصل في العقد ؛ ضرورة عدم 
ذا المطلق يدوة لبقن ظ 

ولكازرة نحو ةلك على تشترطتة القبضى 4 إذ لاد عقدنا من الاذى فيه 
بعد العقد, فإذا وقع بعنوان عقد القرض حصل الملك» فيقع التتصرّف 
خينتد فى ملق على همي ما استفيد من العقد.. 


.10١ مسالك الأفهام: القرض / في أحكامه ج 7 ص‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ بدلها: للمضمون. 

(©) الدروس الشرعيّة: الدين / درس 520 ج 7ص 77١‏ 

11 مار مجم الفائد” ة والبرهان: الديون / المقصد الأوّل ج 4 ص 75 4/, ورياض المسائل: 
في القرض ج 94 ص .١10 ١14‏ 


ييل يي ا ل ع كت و اقل الكلدم 2" ) 
وثانياً: أن جملة من التصرّفات لا تجدى معها الإذن المزبورة ؛ 
كالوطء المتوقّف على الملك أو العقد , وكالبيع الذي لا يجوز لغير مالكه 
إلا بالوكالة أو فضولاً. ومعلوم انتفاؤهما . 
وثالثاً: أنه من الواضح الفرق بين القرض والاباحة بعوض على 
بالعوض, بخلافها . ومضمون على القابض ولو بالتلف السماوي, 
بخلافها , ولو كان القرض راجعا إليها لم يكن لعقده ثمرة أصلآ . 
على أنه كيك يكن رجنوعه إلينها ولء تكرح من هين اجيد 
المتعاقدين, بل مقصودهما معأ خلافها. وهو التمليك بعوض في 
الذمّة؟! 
وأيضاً مرجع الإباحة بعوض في الإتلاف بغير نقل إلى الضمان وإن 
كان التلف لملك المبيح , وأمّا فى التصرّف الناقل كالبيع ونحوه إلى إرادة 
إثبات عوضه في الذمّة ثم التصرّف فيه . فمع فرض وقوع ذلك منه كان 
فى إثبات عوضه فى ذمّته موجباً قابلاً. فيكون ملكا له قبل الانتقال إلى 
امتقو هناد بان تا هيل رما كاف التقذه الذاقى كافيا . 
لكنّ ذلك كلّه موقوف على دليل على صحّة هذا القسم من الاباحة , 
حتّى ينّجه التزام نحوه مراعاة للجمع بينه وبين ما دل على اشتراط 
الملك في البيع . وليبس, فضلاً عن رجوع القرض إليهاء بل قد يدَّعى 
بعد الدليل ‏ صحة البيع من دون ملك في نحو ذلك, بل ربّما ادعي 
نحوه فى «أعتق عبدك عنّى» . 


فاكنة اللوسق بالقش .سس ميب سس م يي ب ا 


وعلى كل حالء فالتزام كون القرض من ذلك كماترى, ومعلوميّة 
الصحّة فيه شاهدة على حصول الملك بالقبض,ء لا أَنّها مبنيّة على هذه 
الخرافات . 


ا حين القبض . 
لاض برقو سال افون از با فى علد الفشران واسر بسن 
الشرائط المتأخّرة عن الأسباب المقتضية للملك, التى يرجع اشتراطها 
إلى توقف تأثير السبب مقتضاه على حضولهاء فمعه يحصل الآثر من 

فالمؤثّر للملك حينئذٍ غيره كما صرّح به في التذكرة في المقام, فإنه 
بعد أن شك القول المللف ب النص فى مضتعا با على حتع ذا 
تصة ف تبقن يونت الفلك قال زوهذ ا يدل على أن الدلك لم يعضل 
بالتصر قل نسي | لخر قتلف " 

وإن كان قد يدفع : بصدق حصول الملك به على المعنى الذي 
ذكرناه ؛ إذ الفرض أنه شرط للسبب كما هو واضح . 

كل ذلك . مضافاً إلى ظهور النصوص المتضمّنة لكون الزكاة على 


)١(‏ استظهر ذلك الشهيد الثاني من الكشف الوارد في عبارة «الدروس» الانفة الذكر. انظر 
مسالك الأفهام: القرض / فى أحكامه ج ان 20 100 


(؟) تذكرة الفقهاء: القرض / في حكمه ج ١١‏ ص 60. 





1 


م 56" 


وأوضح من ذلك فساداً دعوى'": حصول الكشف بالتصردّف عن 76 





عسي رخ جو اش اكلام زع 


المقترض فى المختار ؛ خصوصاً صحيح زرارة منها: «قلت 
اذى عدطي ف" رز ونع الح رودل وال فضا مكل م كانه غان 
المقرض أو المقترض؟ قال : بل زكاته إن كانت موضوعة عنده حولاً 
على المقترض» . 

«قال: قلت : فليس على المقرض زكاته؟ قال: لا يزكّى المال 
من وجهين في عام واحدء وليس على الدافع شيء ؛ لأنّه ليس 
في يده شيءء إِنْما المال في يد الآخذ. فمن كان المال في يده كانت 
الزكاة عليه» . 

«قال : قلت : أفيزكّى مال غيره من ماله؟ قال : إنّهِ ماله ما دام فى 
كنع ولمع قد اما ل الحم كرو وق فالفييا قرارةه رابك وظميد: 
ذلك الغال او ووحة لمن هو؟ وعلى :من هو؟ قلق + البشفر كن قال :فل 
الفضل وعليه النقصان, وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له 
أن يزكّيه'"؟! فإنّه عليه جميعاً”10. 

بل هو دال على المطلوب من وجوه . 

والمونّق : «رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت , فقال الرجل : 





. فى الكافى والوسائل: لأبى عبد الهلا‎ )١( 

0 الا م 

السك فى المصدر: 

(؛) الكافي: الزكاة / باب زكاة المال ح 7 ج 1 ص 02١‏ تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 4 
زكاة مال الغائب ح 9ج 6 ص 77 1000 نات لاق ابزاو سن تحن عليه لكا 
على نا 


ماكيه الفرض:القيط. سمي حخحح حا 8 


كانت عندي وديعة , وقال الآخر: إِنّما كانت عليك قرضاً؟ قال: المال 
لازم لهء إلا أن يقيم البيّنة أنها كانت ودبعة»١",‏ 1 

اليه يال هر فت الملك على السد تل" الطيها روفي 7 
بحثء وبعد التسليم ففيما تقدّم كفاية . 

فمن الغريب ميل ثاني الشهيد ين إليه . وإن قال بعد ذلك : إن العمل 
غك المشهو ا 

خصوصاً: بعد عدم معروفيّة الخلاف فيه بينناء وإن نسبه في التنقيح 
إلى المبسوط:والخلاق 7 إلا اله لل تتحققةوبل:فبى الدروس #اتسية 
العتوور إلى التي ارون لساك :عه باق عي ل اجا المتارضن 
الفين يسا هو كالضريع :فى بحغيو ل[ العللك فيضي لكثة كالواة جور 
فيق و اثان فين “حدق الخال فى دلق 

عر ع دن الو ور ل ل ال 

مطلق التصرّف » كما عن الشهيد في بعض تحقيقاته”", وعليه يعود 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب ضمان العارية والوديعة ح 8 ج ه ص 55" من لايحضره الفقيه: 
المعيشة / باب الوديعة م 097+ ج “ا ص ,5١0‏ وسائل الشيعة: باب / من كتاب الوديعة 
١ج‏ ؤاص 80. 

(؟) مسالك الأفهام: القرض / في أحكامه ج “ص .40١‏ 

(؟) التنقيح الرائع: في القرض ع ١‏ ص .١635‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: الدين / درس 516 ج ” ص 522. 

(0) المبسوط: البيوع / حكم القرض ج ١‏ ص ؛ .٠١‏ وينظر الخلاف: البيوع / مسالة 511 ج ” 
ص 77 .١‏ 

)0( في الفرع الاتي. 

(0) نقله عنها في مسالك الأفهام: القرض / في أحكامه ج ” ص ؟107]. 


تت ل ب يي لي يت قو أ شرل الكلام (ج )"2١‏ 


النزاع لفظيّاً كما في الرياض'"؛ فإنّ القبض نوع منه . 

أو التصرّف الناقل للملك لزوماً أو المتلف للعين, وهو الذي 
استظهره في التذكرة'". بل في المسالك : أنّه الظاهر من كلماتهم'". 
وفى الناقل عن الملك جوازاً وجهان وجيهان . لكن يشكل حينئذ 
انعتاق الوالد الذي استقرضه ولده بناءً على الكشف بالتصرّف ؛ ضرورة 
اقتضائه حينئذٍ فساد التصرّف بالانعتاق, فلا يكون التصرف كاشفاً 
لبطلانه , فيلزم حينئذٍ من وجوده عدمه , فلا يؤثّر. 

أو التصرّف المتوقّف على الملك كالبيع والهبة ونحوهماء لا الرهن 
وتخوةنقا لا يتوقف على الملكتة »:ضرورة جواز الاستغارة للترهق: 
بخلاف البيع -مثلاً_على أنه له . 

ولا دليل على شيء منهاء ولا على ما عن بعضهم : من أنّ الضابط 
فيه ما يقطع به رجوع الواهب والبائع عند إفلاس المشتري”. 

وأمّا ثمرة الخلاف فقد قيل : إِنْها تظهر في الرجوع بالعين قبله , 
واعل م01 

وفيه : ما ستعرف من إمكان بناء الخلاف في ذلك على جواز عقد 
)١(‏ رياض المسائل: في القرض ج 9 ص .١157‏ 
(") طرح ثلاثة احتمالات للشافعيّة جعل أظهرها عندهم أنّ كلّ تصرّف يزيل الملك. 

ولم يرجّح هو شيئا. انظر تذكرة الفقهاء: القرض / في حكمه ب ١1‏ ص 140 -11. 


(؟) عبارته «ليس في كلام أصحابنا تصريح بشيء». انظر مسالك الأفهام: القرض / فى 


(4) فتح العزيز: ج 1 
(0) غاية المرام: التجارة / في السلف ج ١‏ ص .١20‏ 


هَل للفركن از تحان الغال الشتؤض؟ ,بعس حصس يس م يت نك اذ 


القرض ولزومه ؛ فعلى القول بأنّه يملك بالقبض يمكن القول بالرجوح 
في العين ؛ لجواز العقد فهو كالهبة . 
نعم , تظهر في النماء إذا حصل الملك بنفس التصرّف , أو كان الملك 
نسطيةا بو اقاعن كسان وم هين القيضن فلة ركذا القة وفيرها: 


بن طاين اخ 4" 
بل الثمرة كثيرة. إلا انه لا ينبغى تطويل الكلام بعد معلوميّة فساد 50 


الأصل . والله أعلم . 

«(و4 كيف كان ذ«-هل للمقرض ارتجاعه4 أي المال المقترض 
بعد القبض وإن قلنا: يملك به؟ 

لإقيل4> والقائل الشيخ”": إنعم ولو كوو" المقترضن > لذن» 
لايزيد على الهبة . 

وللإجماع'" على كونه من العقود الجائزة التي من المعلوم كون 
المراد بجوازها : فسخها ورجوع ما انتقل بها إلى مالكه . 

ولأنّ المثل والقيمة إِنّما وجبت'* بدلاً عن العين لغلبة خروجها عن 
يد المقترض . 

ولأنّه إذا استحقٌ المطالبة بالمثل أو القيمة , فبالعين بطريق أولى . 

إوقيل: لا. وهو الأشبه» والأشهر". بل المشهور". بل لعله 


.١77/ الخلاف: البيوع /مسألة 74ج ؟ ص‎ .٠١ ص ؛‎ ١ المبسوط: البيوع /حكم القرض ب‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع: اكره.‎ 

(؟) كما في مسالك الأفهام: القرض / في أحكامه ج ‏ ص 107. 

(8) الاولى التعبير ب «وجبا». 

(0) كما في كفاية الأحكام: الدين / في القرض ج ١‏ ص 055. 

(3) كما في مسالك الأفهام : القرض / في أحكامه سٍ 7 ص 101. والحدائق الناضرة: »> 


1 


.ميعز اهل الكل 121 ) 


إجماع ب بين المتأخّرين'" (لأنّ فائدة الملك التسلّط» على المملوك, 
فالأصل فيه عدم خروجه عنه إلا برضاه, كما أنّ استصحاب ملك 
المقترض للعين والمقرض للمثل او القيمة قاض بذلك ايضا . 

كرود ميقي لد لال أرطي باسنا مخصوضا بعد الاق كهما: 
بالمعاوضة في المقام دونها . 

والإجماع على الجواز بالمعنى المعروف ممنوع , بعد ما عرفت من 
شهرة عدم رجوع المقرض بالعين . 

واحتمال'": تنزيل ذلك على ما إذا لم يفسخ , فيرجع النزاع حينئذ 
إلى : جواز الرجوع وعدمه من دون فسخ للقرض . 

كما ترى ؛ إذ هو مع خلوّه عن الفائدة, ومخالفته لظاهر كلماتهم 
وصريح البعض محل للنظر : بإمكان كون الرجوع بالعين نفسه فسخاً 
وإن لم يصرح به بلفظه . 

فظهر : أنّ مراد المشهور عدم رجوع المقرض بالعين على كلّ حال, 
أنه ليس له الفسخ القاضي بذلك . 

ومنه يعلم : كون المراد بالجواز ‏ الذي ادّعي'" الإجماع عليه أن 
لكل منهما فسخ المقصد المهم من القرض ء وهو الإنظار الذي هو مبنى 
الوق عر فا غالبا مودى هذا تاها لقف هلايعو المتريكن ميط ا 


د القرض /الموضع الرابع ج ٠‏ ص .١77‏ 

.١1١١ كما في رياض المسائل: في القرض ج اص‎ )١( 

(5) كما في مجمع الفائدة : والبرهان : الديون / المقصد الأوّل ج ةفص 8/. 
(؟) كما تقدّم في الصفحة السابقة س ١١‏ . 


هل للمترض اتجاء المال المشترضة عد ددهم سس حم جيم الأ 


المقعرضن قد قها متوط رومع الخوء اونظية هد ةيمك فين ذلك 11 

دكن ال أضحاتب النجوا د المع المزموو تعفد ار د الي دور 
أنه وإن كان مبنى القرض ذلك إلا أَنّهِ ليس على وجدٍ يلتزم به شرعاً . 
والعوض قد ثبت فى الذمّة حالاً. فله المطالبة فى المجلس وغيره؛ كما 
0" ْ 1 

3 

فالفرا هتوبن الجواق: لقي لأ المعتى الدويهب ارد اليف العدم 5 
الدليل الصالح لمعارضة ما سمعت . 

بل مقتضاه الفسخ وإن حصل التصرّف المغيّر للعين الموجب نقصها ؛ 
لعدم الدليل على لزومه بذلك على تقدير جوازه؛ فيرد العين جابراً لها 
بالأرش », وهو معلوم البطلان » فتعيّن إرادتهم ما ذكرنا من الجواز . 

ولعله إليه يرجع ما في المسالك ون لم ينقّحه كما ذكرنا قال 
فنا نكما فئلة ترا الام والاسعععان يدل غالن المتسهود: 
ولا معارض لهما إلا كون العقد جائزاً يوجب فسخه ذلك, وفيه : منع 
ثبوت جوازه بالمعنى المزبور؛ إذ لا دليل عليه؛ وما أطلقوه من كونه 
جائزاً لا يعنون به ذلك ؛ لأنّه قد عبر به من ينكر هذا المعنى وهو الأكثر, 
وإنّما يريدون بجوازه : تسلّط المقرض على أخذ البدل إذا طالب به متى 
شاء , وإذا أرادوا بالجواز هذا المعنى فلا مشاحّة في الاصطلاح» وإن 
كاج فايرا لقيرة فين الفقوة العائرةمن هذا الويعة,وهيقد قاذ فاق 
على جوازه بمعنى يثبت به المدعى » ولا دليل صالح على ثبوت الجواز 


.5917 فتح العزيز: ج 1 ص‎ )١( 


7 مسسمسسبسصسب سب د بن تقو اهن الكاقم 1 2 ) 
له بذلك المعنى المشهور, فيبقى الملك وما في الذمّة على حكمهما إلى 
أن ينوت نانف وهد ا هو الوح !لوول كان ماه كرناةا ول 

وكون الحكمة في وجوب المثل أو القيمة ذلك لا يقضي بجواز 
الرجوع بالعين بعد أن ثبت ملك المقترض للعين وثبت في ذمّته المثل أو 
القيمة, وهو واضح كوضوح منع الأولويّة المزبورة . 

فظهر حينئز : أنه لا مناص عن المشهور . 

نعم , يتجه القول بوجوب قبول المقرض للعين لو دفعها المقترض 

في المثلى إذا فرض عدم تغيّرها , سواء نقص السعر أو لا؛ ضرورة كونها 
أحد أفراد الكلّى الذي فى ذمّته , بل هى أولى من غيرها . 

ولا لشيس :على طبانس ا لكر نهو كلدل فى الك 

ما على القول بالقيمة فالمتجه عدم وجوب القبول ؛ لذنها غير الحق 
الثابت في الذمّة, فلا يجب قبوله, وليس الواجب أوَّلاً دفع العين 
فإذا تعذر انتقل إلى القيمة ؛ إذ قد عرفت أن الثابت ابتداءً القيمة 
بالعقد والقبض . 

لكن احتمل بعضهم كالفاضل'" وغيره وجوب القبول, بل فى 
الإووس:1 أله الأضية وتقل فيد الشسيع التعباء» الابدعوى قوع مين 
القرض - المشروع للإرفاق ‏ على ذلك., ولأولويّة العين من القيمة 


سنس مس سسشيس ص سب سج سس بجببشسش تش لس ةم 


(؟) قواعد الأحكام: الدين / في القرض ج ١‏ ص ٠١0‏ تحرير الأحكام: الديون / في القرض 
ج ١‏ ص 407., تذكرة الفقهاء: القرض / في حكمه سج ١١‏ ص /4. 


شرط تأجيل القرض فى العقد 53 2222 317 


1 


الكل اللدين كا مسد انهم فى الذكنة سول الي العامة 77 


خروجها من يد المقترض ؛ ولأنّ ثبوت القيمة في القيمي لتعدر متدلةة: 
فمع فرض رد العين نفسها يتعيّن القبول, إلآ أن الجميع كماترى . 
واضعف منه : ما احتمله فى الدروس من «وجوب القبول فى المثلى 
والقيمي إن تساوت القيمة أو زادت وقت الردّ» وإن نقصت فلا»'"!؛ لعده 
الدليل له سوى اعتبار لا يصلح لتأسيس حكم شرعيء فتأمّل . 
كما أَنّه قد يتوقّف فيما ذكره فيها أيضاً من أَنّه «لو ظهر في العين 
النقترحة عي :كله راها وله أرق واقان أمسيكها قله كلها ارالييضيا 
معيبة . وهل يجب عليه إعلام المقترض الجاهل بالعيب؟ عندي نظر ؛ 
من اختلاف الأغراض وحسم مادّة النزاع » ومن قضيّة الأصل . نعم 
لو اختلفا في العيب حلف المقرض مع عدم البيّنة وب 


ا 


آخر منع من الردّ, إلا أن يرضى به المقرض مجّاناً أو بالأرش» 

فإنه وإن كان جيّداً إلا أنّ الحكم الأول ل أعثر خلن ينا يلال عليه 
اللّهمّ إلا أن يدّعى أنّ بناء المعاوضة على أصل الصحّة , فالخيار هنا 
كالخيار في الردّ بالعيب في البيع , وإن زاد عليه هناك بالأرش 
للنصوص, والأمر سهلء والله أعلم . 


المسألة «الثانية 4 
ولو شرط التاجيل» للقرض «افي» عقد «القرض لم يلزم» 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ الهامش قبل السابق: درس 7١16‏ ص 5١‏ 5. 





سسب يي عيبي ب تت زاف الكلدم رك 


علق الفقهوونبيو الأصيحاف! شهرة عظيوة وبل لااخلاف اده فيه 
قبل الكاشانى!". 

نعم , احتمله في المسالك'* بناءً على ما ذكره سابقاً»: من لزوم 
هذا العقد. وعدم كونه من العقود الجائزة بدليل عدم وجوب رد العين 
إذا أراده المقرض. فيشمله حيئئذٍ قولهظةٍ : «المؤمنون عند 
شروطهم»7" وغيره ممّا دل على لزوم ما شرط في العقد اللازم . 

ودعوى”": أن هذا العقد ليس على حدّ الجائزة ليقطع فيه بعدم لزوم 
الشرط , ولا على حدّ اللازمة ليلحقه حكمهاء يدفعها : أن المنّجه ‏ بعد 
التسليم ‏ الرجوع حينئذٍ إلى عموم الأدلة الدالة على الالتزام بالشرط 
والوفاء بالعقد . 

وبذلك اغترٌ جماعة من متأَخَّري المتأخّرين -الذين لا يبالون 
باثفاق الأصحاب , فضلاً عن شهرتهم ‏ حتى جزموا باللزوم, وشددوا 
النكير على دعوى كونه من العقود الجائزة!". 


/ ص 0855. والحدائق الناضرة: القرض‎ ١ كما في كفاية الأحكام: الدين / في القرض ج‎ )١( 
.١150 ص‎ ٠١ الموضع الخامس ج‎ 

(1) كما يستفاد من رياض المسائل: في القرض ج 1 ص .١18‏ 

(اأمعا ١‏ الاشارة الى المصدر لاحما. 

(؛) مسالك الأفهام: القرض / في أحكامه ب 7 ص 00]. 

(0) المصدر السابق: حقيقة القرضء واحكامه ج ” ص 155 و1075 و4100. 

(1) تقدم فى ص 79. 

071( الهامش قبل السابق: ص 0. 

(8) مفاتيح الشرائع: مفتاح /1491 ج ٠"‏ ص ,١51‏ الحدائق الناضرة: القرض / الموضع الخامس 
ج ٠١‏ ص 17١‏ فما بعدهاء وينظر مجمع الفائدة والبرهان: الديون / المقصد الأول ج 9 
ص .8١ 8١‏ 





خوط غيل الأرض نوق الفقة اسع مس يمس ا ا أل 


وقد عرفت البحث في ذلك سابقاً"", وأنّ مرادهم من الجواز: 
عدم الالتزام بما يفهم من القرض من التأجيل في مقابلة المحكي 
عن مالك ., 

وخواردهذا الع سال لاركناة يتك أجدمن السية: 
والنصوص واضحة الدلالة عليه ؛ ضرورة ظهورها في رجحان التأخير 
والإمهال والإنظار والترغيب في ذلك على وجه صريح أو ظاهر في 
الندب ,. خصوصا مثل : 

قوله يَ : «من أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم وزن جبل 
اعدهن بال :رطوى ووظورر سينا ومن يحنفا نك وإان »رق يداف ظللية 
تعدّى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب 
ولاعداضه 1 , 

نواه ل لفن الى رش عبد لا موف لاطا 
في زكاة, وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه»!*. 

وغيرهما ممّا هو كالصريح في جواز رجوعه ومطالبته أي وقت 
تاويو فمحيية ابيا عليه 

وحينئذٍ مقتضى إطلاق هذه الأدلة : جواز ذلك حتّى مع اشتراط 
الأجل الذي هو في الحقيقة التصريح بما بنى عليه القرض والمتعارف 
(١في‏ كن 61 
تقد مقر له ومميديوه لطر ايفن البناية: 


و يميد ع يم يي ير ا الكلم ع ا 


منه والذى ندب إليه وحث عليه . 

زراك تحن ألوفاء بالاخل المداول عليه فسن العقد 
ضمناً مع أنّ الأصل لزوم الوفاء به _فعدم الوجوب إذا كان مدلولاً 
عليه بالشرط اولى'". 

على أن المارض بين سا ءال ان لزوم الضرظ وبيج ساك 
على استعناب القرض.دوان لكل متهما التشبوع من تتاء هيوان 
لم يكن بمعنى فسخ ملك العين المقترضة من وجهء ولا ريب في أن 
الترجيح للثاني , ولو للشهرة العظيمة”", بل الإجماع المحكي”" الذي 

والمناقشة : «بمنع تعلق الاستحباب بخصوص المدلول» بل بسببه 
الذي هو إجراء الصيغة, وإن كان الوجه في تعلقه به هو رجحان العمل 


بن 


مها 

«فيرجع حاصل الأدلة : إلى استحباب الإقدام على القرض وإيجاد 
سببه , ولا ينافيه وجوب المسبّب بعده. وإن هو إلا كالتجارة ؛ فقد 
تظافرت الأدلة باستحبابها مع وجوب العمل بمقتضيات أسبابها كبيع !ا 


البيوع ونحوهاء وككثير من العبادات المستحيّة الواجبة بالشروع فيها». 
«وبالجملة : استحباب الشىء ابتداءً غير وجوبه استدامة, 


.١7١ رياض المسائل: في القرض ج 4 ص‎ )١( 

(1) تقدّمت الإشارة إليها في أوّل هذا الفرع. 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الديون / المقصد الأول ج وص 60. 
() في الرياض بدلها: كصيغ. 


شرط تأجيل القرض فى العقد يي ير يك 


فاستحباب الاقتراض ابتداءً لا ينافى وجوب العمل بمقتضى عقده بعد 

يدفعها : ظهور النصوص - التى منها ما ذكرناه فى استحبابه 
ادام :توق 1ن للمشورض الوا دمض شاب كما لذ يكت عن يد 
تأمّلها أدنى تأمّل . 

نعم » لو ادّعي تقييدها بما إذا لم يشترط الأجل » كان الجواب عنه : 
فوفك هن ١‏ له لسن نا ولى من التفين ادلة القبريط يهنا ذالم يكين 
مقتضياً لتأخير القرضء بل هو أولى من وجوه, بل مقتضاه عدم لزوم 
هذا الشرط ولو كان فى عقد لازم غير القرضء إلا أنّ شهرة الأصحاب 
دهان الااروه فتك أرلله القوط حفد جاه وتضوضا بعد 
معر وفيّة عدم الخلاف فيه . 

نعم في الدروس : «ولو شرط تأجيله في عقد لازم قال الفاضل : 
يلزم تبعاً للازم ؛ ويشكل : بأنّ الشرط في اللازم يجعله جائزاً فكيف 
ينعكس؟!)!". 

رفن اغراف تر أن فى للك شكال لاله إن | ريده ووه تر تن 
نقد العلتروظ عليه على : اكت يقللاف المسد وريدن كوقه لازم 
ولا يقتضيه أيضاً كما هو ظاهر؛ إذ العقود المشروط فيها شروط 
لا يقتضي لزومها بل فائدتها تسلط من يتعلق غرضه بها على الفسخ 
بالإخلال بها» . 


.١79 ص‎ ١0 رياضالمسائل: في القرض ج 9ص 179. مفتاحالكرامة: الدين/في القرض‎ )١( 


53 ساسسست ااا 0 جواهر الكلام (ج )2 


لاوا املق : : لزوم ذلك الشرط في نفسه بمعنى أَنّه لا سبيل إلى 
الإخلال به لم يطرد. إلا أن يفرّق بين | شتراط ما سيقع وما هو واقع, 
ويجعل التأجيل من قبيل الواقع , فيتمٌ بهذا»!". 

وفتمة 1ن المراتيكوى الث عل لازها #وهوي الوقا ونه كينا وعت 
الوفاء بالعقد اللازم ؛ لأنّه من جملة مقتضياته . وتسلّط من تعلّق به 
سيف ع و ا 


16 


فض ا ن العقد لازماً مع الإتيان ا 


لضي و ا او 

كما أن 0 أنّ الأجل من الشرط الواقع لا بأس به 
أيضاً. فانٌ اشتراط جيل الصا من فيل لموش لاقع في 
اواو ووو يفعل 
الفعل الفلاني , بل هو كا: شتراط سكنى الدار سنة في البيع فإنٌ ذلك 
يصير حقَّاً له كاستحقاق العوض . كلّ ذلك مضافاً: إلى ما تسمع من 
النصوص'" بالخصوص في تأجيل الحال, وإلى ما عرفته سابقاً في 
بحث الشروط 7" 

وكيك كاز ققد يان للق اله للامهيهن عكاعله الاضحات اميه 


."0 نقله عنها في جامع المقاصد: الدين / في القرض ج ه ص‎ )١( 
...17 (؟) في ص‎ 
...57١ (؟) تقدّم في ج 14 ص‎ 


شرط تأجيل القرض في العقد ستسعييي يب بي ب و ب 1 


بكونه من العقود اللازمة ؛ لما عرفت . 

ولا يعارض الأخير قوله تعالى : «إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّيّ 
فاكتبوه»'" بعد عدم ظهوره في القرض المشترط فيه الأجلء وأنّه 
يجب الوفاء به إذا كان بعقد القرض. بل ظاهره عدم إرادة بيان ذلك 
كما هو واضح . 

ولا المروى عن ثواب الأعمال: «... من أقرض قرضاً وضرب له 
أجلاً. ولم يؤت به عند ذلك الأجل, كان له من الثواب في كل يوم 
يتأخّر عن ذلك الأجل مثل صدقة دينار كل يوم»!" ونحوه الرضوى”'". 

إذ أقصاهما : الدلالة على صحّة التأجيل ولا كلام فيه , وثمرتها إِنْما 
هو جواز اير الدفع إلى الأجل ووجوبه بعده, وهو غير لزومه الدى 
هو عبارة عن وجوب التأخير إليه . وإِنّما الكلام فيه . 

مضافا إلى قصور الخبرين ولا جابر . بل قد عرفت تحقق الموهن 
الذي لأجله اطرح مضمر الحسين بن سعيد : «عن رجل أقرض رجلا 
دراهم إلى أجل مسمّى ثيّ مات المستقرضء أيحل مال القارض بعد 
موت المستقرض منهء أم لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته؟ 
فقال:إذا مات فقد حل مال القارض»!. 
لاسر البقرة: الآبة 87 . 


0 فقد الرضا كلا : بأب 8 الربا والسلم ص /اه 5" مستدرك الوسائل: باب ١‏ فسن ايواب 


الدين والقرض م ؛ سج ١‏ ص 593. 
6 تهذيب الأحكام: الدريون / باب ١‏ الديون وأحكامها ح 4ج 1١‏ ص ٠9ل‏ -ه» 





عن ا تتعاره لؤوة التاحيل:: في القرض كالدين من حيث 
التقرير والمفهوم , وليس هو كالشريق السابقين خصوصاً بعد لفظ 
«يحل» فيه . الظاهر في عدم استحقاق المطالبة قبل انقضاء المدة 
المضروبة حال حياة المستقرض . 

نعم , قد يقال : إن سؤاله لم يكن عن لزوم الأجل في عقد القرض , 
بل إِنْما هو عن الحلول بالموت وعدمه, فاجابه نيا على طبق سؤاله 
فيمكن أن يريد من القرض الدين» أو القرض المشترط أجله بعقد 
لازم... أو غير ذلك. فلا يكون منافياً للمطلوب الذي هو عدم ازوم 
شرط الأجل في عقد القرض . 

«وكذا لو» أجّله بعد العقد أو «أَجّل» غيره من الدين «الحال» 
بأن يقول مثلاً: أجّلتك إلى شهر لم يتأجّل» للأصل وغيرهء بل هو 
أولى في عدم اللزوم من الأجل في عقد القرض . ولكن يستحبٌ الوفاء 
به ؛ لانّه وعد. 

«و» كيف كانء فقد بان لك : أنه لا دليل معتدٌ به على اللزوم» بل 
ليس «فيه4 إلا إشعار رواية الحمسين بن سعيد المتقدمة!", وهى 
#رواية4 مضمرة إمهجورة تحمل على الاستحباب» تضوصا بعد 
ما عرفت من ضعف إشعارها من الوجه الذي ذكرناه . 

ا 0 تأجيل 
الحال بالتأجيل المزربور بين أ 3 يكون مهراً 3 تمن 1 6 


)فى الصفحة السابية , 





باعل القراطن أو الفية يفن الققة. حمسيس جم سصص سيت سم و 


غير ذلك4 لاشتراك الجميع في أصالة عدم اللزوم وغيرها ممّا يدل 
على ذلك . 

خلافاً لبعض العامّة : فذهب إلى لزومه في ثمن المبيع والأجرة 
والصداق وعوض الخلع , دون القرض وبدل المتلف١".‏ 

وآخر: فألزمه في الجميع”". 

وهما معا كماترى ؛ ضرورة أن المراد من قوله طَليّةِ : «المؤمنون عند 
شروطهم»!" ونحوه : العقود المشتملة على الشرائط , لا الشرائط وإن 
لم تكن في عقودء التي يمكن منع تسميتها شروطاً, كما هو واضح . 

«و» كذا «لو آخره4» أي الدين الحالّ «بزيادة فيه لم تثبت!* 
الزيادة ولا الأجل» بل هو الربا المحرّم بلا خلاف" ولا إشكال . 

نعم , قد يحتال لذلك : بجعل الزيادة في تمن مبيع مغلا ران 
لم يساوه قد أ شترط في عقده تأجيل الحالٌ خاصّة أو هو مع ثمن 
المبيع . كما نطقت به النصوص ؛ ف : 

في موثّق ابن عمّار: «قلت للرضائظةِ : الرجل يكون له المال؛ 


] المغني (لابن قدامة): ج غ ص 04”, الشرم الكبير: ج 4غ ص 501. حلية العلماء: ج‎ )١( 
.597 ص 170. بدائع الصنائع: ج لاص‎ ١ المجموع: ج‎ .: ١5 ص‎ 

.5017 المغني (لابن قدامة): ج 6 ص 504 الشرح الكبير: ج 4 ص‎ )١( 

(9) تقدّم فى ص 39 . 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: لم يثبت. 


(0) ينظر الخلاف: البيوع / مسألة *59؟ ج 7 ص 1378777 والسرائر: الديون / القرض 
وأحكامه ج ١‏ ص .1١‏ وتحريرالأحكام: الديون / في القرض ج ؟ ص 405. وكفاية 


الأحكام: الدين / في القرض ج ١‏ ص 0755. 


بم ب ل ا ل لح ب ا ا كر طق الخو اهن الكازم!١‏ 112 


فدخل'" على صاحبه يبيعه لؤُلوّة تساوي مائة درهم بألف درهم, 
ودر عليه العال الى رقت قال لارانى كذ امرض أبى فنمات ذلك 
وزعم أنه سأل أبا الحسن نلا عنها فقال له مثئل ذلك»”". 

وفي موثقه الآخر: «قلت لأبي الحسن لَه : يكون لي على 
الرجل :دراهم يول : أخرني وأنا أربحك فأبيعه جبّة تقوّم عليّ 
الل :دوه يستية الاق درس اواقال: جعشرين دوا حبرهي انال 
قال : لا باس»!" 

وف ضير عب التلفين 5ق رهق الرسل يرنه أن احيقة 
المال أوا* يكون لي عليه مال قبل ذلك افنطلب مت ,مالا أزيده على 
مالي الذي لي عليه أيستقيم أ أؤية هال وأنضه للد تساوي مائة 
درهم بألف درهم , فأقول : أبيعك هذه اللوّلوة بألف درهم على أن أَوْ د 
شنها ومالى غلنك كذا وكذااشهرا؟ قال لا بأس نه ذة: 


إلى غير ذلك من النصوص المفتى بها بين الاصحاب وإن كان حيلة 

)١(‏ فى الكافى والتهذيب بدلها: قد حلّ. 

91 الكاقي: المفيعة /رياب العيئة ابن “ذه اصن 28 :تهذيبالأشكاء التعارات ربا ؛ 
البيع بالنقد والنسيئة ح 78 ج 7اص 47. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب أحكام العقود 
اح 3ج8١‏ ص 00. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب العينة ح ١١‏ ج ه ص 5١0‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ] 
البيع بالنقد والنسيئة ح ١!‏ ج /ا ص 05. وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب أحكام العقود 
اح اج 8٠١ص‏ 00. 

(غ) في ؛ بعض النسخ طارقا للكافي _: 7 

(0) الكافي: المعيشة / باب العينة .م ؟١‏ ج ه ص .5١5‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؛ 
البيع بالنقد والنسيئة ح 57 ج 7اص .0١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب أحكام العقودح 0 
ج 6ص 00. 


تفضل النيق اشقاظ عق سم صمي سيب ع سمه عب ني 


وفراراً؛ لكن نعم الفرار من الباطل إلى الحقّ, ومنه ينتقل إلى غير ذلك 
من الكل الشروقة التطلعة على اضول الم عوقو عاد 

ولا يعارضه خبر الشيباني : «قلت لأبي عبد اللّهظُة : الرجل يبيع. 
البيع والبائع يعلم أنه لا يسوى, والمشتري يعلم أَنّهِ لا يسوى. إلا أنه 
يعلم سيرجع فيه ويشتريه منه؟ فقال : يا يونسء إن رسول الله يَييةُ قال 
لجابر بن عبد الله :كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثتم الذلٌ! قال : فقال له 
اي لشت ذلك الرفا و دوسي ركون لفيا انقو اق قال 
طهر لزنا ذا ووه موهة ألزياافان لمتتم ومن رك غلك "قال 
قلت : نعم , قال : فقال : لا تقربنّه ولا تقربنّه»!". 

بعد قصوره عن المقاومة من وجوه. خصوصاً بعد قوّة احتمال إرادة 
حال عدم قصد البيع منه وأَنّهما لم يوجباه, كاحتمال التقيّة لما حكي”" 
عن العامّة من تشديد المنع في هذه الصورة'", وربما حمل”'' على 
الكراهة... أو غير ذلك . 

وفك كل تال فقة ظور هن هذا كله: أن تأحيله نؤرادة هن دون 
حول رمعل عير عاتن 

إنعم. يصمح تعجيله4 لو كان موْجّلاً إوبإسقاط بعضه» مع 





)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ فضل التجارة ح 8١‏ ج /ا ص .١19‏ وسائل الشيعة: 
باب 0 من أبواب أحكام العقود ح 0 ج ١4‏ ص ”45]. 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: البيع / النقد والنسيئة ج ١9‏ ص .١77‏ 

() كما يستفاد من الروايات. انظر وسائل الشيعة: باب 5 من ابواب الصرف ج ١‏ ص .١178‏ 

(؛) حكاه البحراني عن بعض مشايخه في حواشيه على كتب الأخبار. انظرالهامش قبل السابق. 


ا ا الل 1 
التراضي , بلا خلاف ولا إشكال كما تقدّم في بحث النقد والنسيئة”"؛ 
للنصوص المستفيضة'", بل ربّما استظهر منها : الاكتفاء بالتراضي من 
غير حاجة إلى الإبراء أو الصلح ؛ ففي : 

مرسل أبان عن أبي عبد اللّهكِةٍ : «سألته عن الرجل يكون له على 
الرجل الدين , فيقول له قبل أن يحل الأجل : عجّل النصف من حقّي 
على أن أضع عنك النصفف, أيحلٌ ذلك لواحد منهما؟ قال : نعم»'". ش 

وصحيح ابن أبي عميرا“ عن الصادق .38 أيضاً أنه «سثل عمن 
الرجل يكون له دين إلى أجل مسمّى ء فيأتيه غريمه فيقول له : أنقدني 
كذاوكلار ضع مرف بتكن ديقو ألقذقى مظعو انة لاقي الجر 
فيما بقي عليك؟ قال : لا أرى بأساً إِنّه لم يزد على رأس ماله , قال الله 
(عرّ وجل شأنه): (ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)!1)0". 

واللام في السؤال بمعنى «على»» كما رواه محمّد بن مسلم في 


...1759 تقدم في ج 4؟ ص‎ )١( 

)؟) ياتي التعّض لها قريبا. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الصلم ح ” ج ه ص 08", تهذيب الأحكام: الديون / باب 5٠م‏ 
الصلح بين الناس ح 0 ج 1 ص 7١75‏ وسائل الشيعة: باب ل من كتاب الصلح م ١‏ 
اج اص 419. 

(4) فى المصدر بعدها: عن حمّاد عن الحلبى. 

)0( عور ا الاية 7/9ا؟. ْ 

(1) الكافي: المعيشة / باب الصلح ح ؛ سج هص 505. تهذيب الأحكام: الديون / 
باب 85 الصلح بين الناس ح 7 ج 1 ص .7٠١7‏ وسائل الشيعة: باب »من كتاب الصلح م ١‏ 
ج ٠6‏ ص 418. 


تعحيل الدرن بابقاط بعصم متحت بحس ست يس نينت 41 


متستو يي الى خرف 

لكن قد يقال : إن بناء هذه النصوص على الاكتفاء بمعاطاة الصلح . 
أو على إرادة بيان أصل الصحّة وإن كان عند الوقوع لابدٌ من صيغة ؛ إذ 
المتعارف في النصوص عدم التعرّض للصيغ لمعلوميتها أو لغير ذلك 
ا وت ١‏ نّ الأولى : الإتيان بصيغة الصلح.ء أو التصريح 53 
واللإسقاط والعفوء وإن كان الأقوى الاكتفاء بمعاطاة الصلح . 

وكبف كان ونيد اكتهان المظلوي نضانا الى التتصوهن البيناشة 
وخبر زرارة عن أبي عبد الله اا 3غ ززسالتهعزى رد اشرق جا رية 
بئمن مسمّى , ثم باعها فربح فيهاء فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد 
مالهء فقال صاحب الجارية للّذين باعهم : اكفوني غريمي هذا والذي 
ربحت عليكم فهو لكم؟ قال : لا بأس»" الذي هو كصحيح الحلبي! ” 
بئا على أنه قد باعهم مؤجّلاً. 3 

وإن كان لا مانع أيضاً من بيعهم حال والصلح معهم بإسقاط 
ا 


)010( ن للابحضر. افق : القضايا اب الصلعاح ا اس لاؤسائل الشيفه بام 77 

)١(‏ إذا كان الفاعل هو الخبر 0 وإلا فالأولى حذف الواو فى قوله: «وخبر». 

(؟) الكافي: المعيشة / باب شراء الرقيق ح ا دمص .1١١‏ وسائل الشيعة: باب 0 
التجارات / باب ١‏ ابتياع الحيوان ح لاج لاص 18. وسائل الشيعة: باب ؛ من ابواب 
أحكام العقود م ؟ ج ١4‏ ص ٠١‏ (وانظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 


ا ام ات الو الف 1203151 11) 


قلا ووه زلنها وساناكة ومن عن اطلى ا لامعاب جوازه مهي 
البعض بإسقاط الباقى من غير فرق بين المجانس والمخالف , بل ظاهر 
الجميع كونه بالمجانس . 

على أنه يمكن أن لا يكون إبراءً محضاً؛ لأنّ الوضع في مقابلة 
الأجل . بل يمكن خروجه بذلك عن المجانس . 

وإن كان ذلك كلّه لا يخلو من نظر . 

والأولى : الاستناد للنصّ المعتضد بفتوى الأصحاب. بل لم أجد 
أخذا نهم أرما إلى احتمال الريا فيه.سوى الفاضل :فى القبواعة 
وغيرها!". بل ظاهره فى صلح الاولى البطلان على تقدير عموم الربا 
للمعاوضات. قال : «ولو صالح على عين باخرى في الربويّات ففي 
إلحاقه بالبيع نظر , وكذا فى الدين بمثله , فإن ألحقناه فسد , كما لو صالح 
فى ألف'!" بخمسمائة حال ولو صالح من ألف حال بخمسمائة مؤجّل 
فهو إبراء على إشكال , ويلزم التأجيل»”". 

وسوى الشهيد في الدروس حيث قال : «ولو صالح على المؤجّل 
بإسقاط بعضه حال صمٌ إذا كان بغير جنسه , وأطلق الأصحاب الجواز ؛ 
إِمَا لأنّ الصلح هنا ليس'“ معاوضة له أو لأنّ الربا يختصّ بالبيع » أو 
لآ القيسنة فى مقابلة الخلول: فلو ظهن التسدفاق العوضن أو اتعكنه فت 
1 النقيا”. الديون / ماهيّة الصلح 3 ص .١1‏ 
(") في المصدر بعدها إضافة: مؤجل. 
() قواعد الأحكام: الدين / في الصلح سج ١‏ ص .١77‏ 
(غ) هذه الكلمة ساقطة في المصدر. 


تعجيل"الدين باضقاط يفضفة. - عم حت ا 
بالأقوف أن اللخ يها لفوو قال انو لسقيي شط انام 

قلت : أقواها الأوّل ؛ إذ الثاني منظور فيه : بأنّ الأصمّ عموم الربا, 
وقف :دوذ لتقن قو لببعموامه .و اما التالك.ففيه اؤلا + ته لا ركفي 
فر سوط الرناءيونانا تند عرفت ان الأقوى المتكداق السااع انض 
فله أن يصالح عن الزائد الحالٌ بالناقص كذ للك لقناقد مقاء الابراء, 
بخلاف البيع فإِنْه لا يقوم مقامه . 

قال في الدروس أيضاً: «ولو صالح عن غير الربوي بنقيصة صم 
ولو كان ا وصالح بجنسه روعي أحكاء الربا؛ لأنها عامّة في 8 
المعاوضات على الأقوى. إلا أن نقول : الصلح هنا ليس معاوضة, بل 3 
هو في معنى الاإبراء» . 

د الأصمّ ؛ لأنّ النبيّ ييه قال لكعب بن مالك : ارك الشطر 
وأتبعه ببقيّته » وروى ذلك عن الصادق َيه » . 

افق انكتوى سيور وصبالفيك سان الله خسان 
لوال التسييائة لوت العا ضور الأقرى جوارة ا نيف : 
لاشتراكهما في الغاية»!". 

قلت : قد يشكل الأخير بأنّه لو صم لصم في المعيّنين مع التفاوت 
على أن يكون الصلح بمعنى هبة الزائد, ولا ريب في عدم جوازه ؛ 
لكونه معاوضة حينئد . 


.57١ الدروس الشرعيّة: الصلح /المقدّمة ج  ص‎ )١( 
.5258 المصدر السابق: ص‎ )١( 


ا ا ا ا 


اللّهحَ إلا أن يفرّق بينهما . وهو غير بعيد كما ستعرف . 

ولو صالح عن ألف حال بخمسمائة موْجّلة , ففي التحرير: أن 
الويحه العو 611 

ولعلّه لأنّه كالعكس. لكن فيه : أنّه يمكن الفرق بينهماء فتأمّل. 
ويأتى في الصلح تمام الكلام إن شاء الله , هذا . 

وفي المسالك أنه «كما يعتبر التراضي في إسقاط البعضء يعتبر 
فى تعجيله بغير إسقاط ؛ لأنّ الأجل أيضاً حقّ لهما ؛ لتعلّق غرض كل 
منيها بدع قا التعيح ل :قد لا يرطت يددضنا حت للق عضول ضور 1" 
لخوف ونحوه, وبالنسبة إلى الآخر واضح, لكنّ إسقاط الأجل يكفي 
فيه مجرّد الرضأ» . 

«أمّا إسقاط بعض الحقّ فيحتمل كونه كذلك كما يقتضيه ظاهر 
إطلاقهم , ويكون الرضا بالبعض قائماً مقام الإبراء, فإنّه كما يظهر من 
تضاعيف كلامهم أنه لا يختصٌ بلفظ . وفي كتاب الجنايات يقع بلفظ 
العفو ونحوه. فيكون هذا منه» . 

الوتعكهل قوانا تو فك اران الى لتظ نيول مليف هن ييا كدالبواءة 
والإسقاط والعفو والصلح, لا مطلق الرضا؛ لأصالة بقاء الملك إلى أن 
يتحقّق المزيل شرعاً»”". 

وفيه : أن مثله يأتي في إسقاط الأجل , نعم يسقط به مع قبض المال 


.١؟ تحرير الأحكام: الديون / في الصلح ج ” ص‎ )١( 
في المصدر بعدها إضافة: بالقبض.‎ )١( 
.401 107 (؟) مسالك الأفهام: القرض / في أحكامه ج 7 ص‎ 


ما يجب وما لا يجب الوفاء به من الشروط فى القرض ‏ حل نش ها 


من المستحقّ, وحينئذٍ فالمتجه إسقاط بعض الحقّ معه إذا وقع بعنوان 
المعاوضة عن الجميع ؛ ضر ورة كونه حينئذٍ من معاطاة الصلح . 

لكن يأتي فيه حينئذٍ إشكال الربا؛ إذ هو كالصلح عن الزائد بالأقل 
المعتى موق عو دك زه اعفن ال النها ونه داؤف اروس :نا لعدقه 
بالأقل غير المعيّن الذي لا يكون إلا إبراء”". اللّهم إلا أن يقال بصحّة ١‏ 
ذلك في المقام من جهة إطلاق النصوص . ١‏ 

وملة رظي لف وها سين الدرويى > والاسساط ليقن 
تركه . ش 

ولقد طال بنا الكلام وكان أصل المقصد بيان عدم لزوم الأجل 
المشترط في عقد القرض .ء وقد ظهر لك الوجه فيه . 

بل منه يعلم : عدم لزوم كلّ شرط اقتضى تأخير القرض من غير 

فرق بين الزمان والمكان وغيرهما , لكن قد سمعت فيما تقدّم أن الشهيد 
في الدروس صرّح بلزومه بالنسبة إلى المكان”", خلافاً للفاضل : 
فعنله 13 اد ان التزه لدان 

اللَّهمَ إلا أن يقال باللزوم فيه هناك للنصوص التي يدّعى دلالنها 
على ذلك . 

أمّا الشرط الذي لا يقتضي تأخير القرض فالمتّجه بحسب 


(؟) تقدم في ص 51. 
(9) تقدّم في ص 60 . 


مجمتج يي ب ا ا و ل الام 1 


الضوابط ‏ لزومه ووجوب الوفاء به ؛ لعموم «المؤمنون...6١"‏ وغيره 
مما يدل على وجوب الوفاء بالعقود'" اللازمة التى لا ريب في أنّ عقد 
للك امي باع سس انيس الحو لسن عي ره 
العين إلى مالكهاء فالأصل لزوم الشرائط فيه . 

ولعل منه شرطيّة الصحاح بدل المكسّرة عند من جوّزهء بل الظاهر 
زوم الشرط في عقد القرض وإن كان تأخير قرض آخرء وإن كان 
لم يفرّق في المسالك ببنه وبين أجل القرض المشترط في عقده في عدم 
لزوم الجميع”". 

إلا أنّك قد عرفت أن الأصل يقتضي اللزوم. خرج عنه في 
خصوص الثاني لما عرفت من الدليل _فيبقى غيره على الأصل . 

ولا ينافي لزوم الشرط في عقد القرض جواز مطالبة المقرض في 
كل وقات ووفك الجتترضن كذلك ل السى ذلك فبيقا لعلقة الفترض 
الذي يجب الوفاء به وبما تضمّنه من الشرائط التى لا تقتضى وجوب 
إقانعي ل عو ظاليةبالعدل ادبالقيية اللدين:وجنها بعقة ارم 

فالاستناد!“ في دعوى عدم لزوم الشرط في عقد القرض بأنّه 
من العقود الجائزة بالمعنى المزبور واضح الفساد ؛ ضرورة أن المنمر في 
عدم لزوم الشرط الجواز بمعنى فسخ العقدء لا هو بالمعنى المزبور, 








. 79 تقدّم في ص‎ )١( 

.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: القرض / في أحكامه ج 7ص 1006. 
(:) كما في المسالك: (انظر الهامش السابق). 


ما يجب وما لا يجب الوفاء به من الشروط في القرض 2 لل 
اه 

وفي جامع المقاصد : «وهاهنا فائدة : وهي أن الشروط الواقعة فى * 
عقد القرض أقسام, الأُوّل : ما يفسده, وهو اشتراط الزيادة 15 9 
في نفس مال القرض لمحض الإحسان”". الثاني : ما يكون لغواً أو 
وعدا ءوضن الرياوة المقدرسن من قبن ايكون السيقرض زياف 
الثالث : ما يكون مؤكّداً كاشتراط رهن به وهو صحيح قطعاً . الرابع : 
ما يكون زيادة للمقرض لكن في غير مال القرض . وفي صحّته تردد, 
ولاعت الضيقة الحاسيى رما كن وعية ا مسف ,كما ار فرك 
وشرط له ان يقرضه شيئًا اخر» . 

«إذا عرفت هذاء فلابدٌ من الفرق بين هذه الشروط في الأحكام, 
ففي الأَوّل : معلوم بقاء مال القرض في ملك المقرض» . 

«وفى الثانى : إن كان الشرط لغواً فلا بحث . وإن كان وعداً فمعناه : 
إن وفى 5307 وإلآ لم ياثم #:ووجهة : أنّ القرض إ خسان" إلى 
المقترض بالقرض ء وشرط في ذلك الإحسان إحسان آخر لنفعه فقط , 
فل بهن :غلية؛ لاتفاء المقايلة المقتضية الوعتويه»: 

«وفي الثالث والرابع : يجب عليه الوفاء ؛ لأنّ المقرض لم يرض 
بالقرض إلا على ذلك التقدير المشترط . وقد رضي المقترض على 
ذلك الوجه , فيجب الوفاء. فإن لم يفعل أثم. ولم يكن له إجباره 





)١(‏ «لمحض الإحسان» وردت في المصدر بعد قوله: «أن يقرضه شيئاً اخنم الاتي. 





و ا ملل يح جات الو اف الكلام :1ت ) 
قطعاً ؛ لأَنّ القرض عقد جائز من الطرفين, لكلّ منهما فسخه. فإن 
لم'" يفسخه حالاً فهل'" يتوققف وجوب الدفع على المطالبة بمال 
القرضء أم يجب دفعه بمجرّد المطالبة بالشرط مع عدم الوفاء؟ 
وجهان, 0 الأوّل قوّة»'". 
عقد القرض :ما جنا المتوض. وما افعلى عدم جو 
المطالبة من المقرض والوفاء من المقترض إل في اشتراط المكان 
السو العا ايد سد قير قن بيدا ند ان ارط عي 

بل الظاهر أَنّ فائدة الشرط فى عقد القرض كفائدته فى غيره من 
العقود اللازمة . يجب إجبار من عليه الشرط , فإن تعر تسلط من له 
الشرط على فسخ العقد نفسه, فيرجع المال حينئذٍ ملكاً إلى مالكه : 
وهذا غير مطالبة المقترض بعوض المال في كل وقت ؛ حتّى يقال: إن 
كان حاضاذ نون المترط, 

ومن ذلك يظهر لك النظر فيما في الدروس : من أن اشتراط الخيار 
يعاد روطي ابوروي أت شتراطه يفيد التسلّط على فسخ العقد 


)1 5 في المصدر: «فله أن» بدل «فإن لم». و«وهل» بدل «فهل». 
2( جامع المقاصد: الدين / في القرض بج 0 1 1 
(؛) الدروس الشرعيّة: الدين / درس 514 ج ”ا ص .5١8‏ 





لاا قاع الذي تبت مم م م ا ين 01 


نفسه , بحيث يرجع عين المال إلى مالكه , وهو أمر غير مطالبة المقرض 
بالقيمة أو المثل . 

فتأمل جّدا. ؛ فإنَ المسألة قد وقع فيها اشتباه عظيم وخلط وخبط . 

نش من تخيّل كون القرض من العقود الجائزة باعتبار أَنّ المقرض له 
المطالبة متى شاء ‏ والمقترض له الوفاء كذلك, وأنّ الشرائط في العقود 
الجائزة غير لازمة ؛ لتسلّط كل منهما على فسخ أصل العقد فلا يلزم 
الشرط فيه , وهذا كلّه وهم في وهم . 

بل قد يومي ما دلّ على بطلان ما جرّ نفعاً من الشرائط في عقد 
الوط إلى لزوم اران كتد ورا له كان الغرها ميم وعيدا لا بحت 
الوفاء بهء فلا يتحقّق به الربا لما عرفت فتأمّل . 

كما أن ذكرهم الصحّة في كثير من الشرائط الني لا تجرّ 
نفعاً للمقرض ظاهر فى اللزوم, لا أنّ المراد منها عدم البطلان وإن كان 
لا يلتزم المشروط عليه ؛إذ صحّة كلّ شيء بحسب حاله, فصحّة 
الشرط لزومه. 

بل قد يشكل صحّة القرض مع اشتراط الأجل ‏ الذي قلنا بعدم 
لزومه -إذا كان المقترض قد علق رضاه على تخيّل لزوم الأجل 
ولو جهلاً منه ؛ ضرورة كونه حينئزٍ كالشرائط الفاسدة التي يبطل العقد 
معها , باعتبار تعليق الرضا عليها في قولء والله أعلم . 


المسألة «الثالثة » 
إمن كان عليه دين وغاب صاحبه غيبة منقطعة» الخبر 


١ت‏ يج جب ا ا ا 1و اين الكلام (ج 2" ) 


(يجب» على المديون البقاء على «أن ينوي قضاءه» إجماعاً 
محكيّاً:" إن لم يكن محصّلاً". 
للأصل . 
وللمنساق من صحيح زرارة : «سألت أبا جعفرءهة : عن الرجل 
يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه, ولا على وليّ له, ولا يدري 
1 بأيّ أرض هو؟ قال : لاجناح عليه بعد أن يعلم الّه منه أن نتنه الأداء» 7 


خ 510 


ا والتضويضى الدالد على أن من الد ان ديا فلو يتن قضاء كيان 
عنولة السنارى 11 القاملة لكاتب وغيرة» ولتحالى الاقداءبوالاستتدانة» 


بل قد يتم'" الوجوب من الترغيب في الخبر على نيّة القضاء . قال 
فيه : «من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله (عرّ وجل) 
حافظان يعينانه على الأداء, فإن قصرت نيّته عن الأداء قصر عنه 
المعونة بقدر ما قصر من نيّنه»”"". 


.84 كما في مجمع الفائدة والبرهان: الديون / المقصد الأوّل ج 4 ص‎ )١( 

(') ينظر النهاية: الديون / وجوب قضاء الدين ج ١‏ ص 551. والسرائر: الديون / وجوب قضاء 
الدين ج ؟' ص 7, وقواعد الأحكام: كتاب الدين / في الدين ج " ص .٠١١‏ واللمعة 
الدمشقيّة: كتاب الدين ص 4؟1١.‏ ومعالم الدين (لابن القطان): الديون / في الدين بس ١‏ 
1 

(؟) تهذيب الأحكام: الديون / باب ١‏ الديون وأحكامها م ٠١‏ ج 7 ص 148. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من ابواب الدين والقرض م ١‏ ج ١8‏ ص 577. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 0 من ابواب الدين والقرض ج ١4‏ ص 5737. 

(0) تحتمل المعتمدة بدلها: يشم. 

(1) الكافي: المعيشة / باب قضاء الدين ح ١‏ ج ه ص 10. من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب 
الدين والقرض م 51817 ج “ ص 187, وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب الدين والقرض 
اح لاج 8اص 558 


لو غاب صاحب الدين تي ل 1م 


ولا ينافي الوجوب ما في الخبر الآخر: «أحبٌ الرجل يكون عليه 
فون وى اقساارو )!اوقا مهنا اد للرجتال إذا كناد ناويا قنضاد: 
لا تقضي بجواز عدم النيّة » بل قد يقال _بناءً على إشعاره ببغض غير 
الناوي أو بعدم محيّته _بأنّه دالٌ على الوجوب . 

هذا كله إن ن لم نقل بوجوب العزم بدلاً عن التعجيل في الواجب 


الموسع لأنه من أحكام الإيمان ؛ بمعنى : توقّف صدق التبعيّة عرفا 
على العزم على امتثال أوا مر المتبوع ونواهيه ‏ وإلا كان ذلك كافياً في 
الوجوب هنا . 


نعم , قد يستفاد من نصوص السرقة'"': أنّ عدم نيّة القضاء حال 
القرض مفسدة لعقده, فيحرم على المقترض التصرّف بالمال حيئئد ؛ 
خصوصاً خبر أبي خديجة عن أبي عبدالله 2 : «أيّما رجل أتى رجلاً 
واستقرض منه مالا وفي ننه أ 0ن دنه ,فذلك اللصٌ العادى»'". 

لكن لم أجده محرّراً في كلامهم بل ربّما كان فيه ما ينافيه . كعدم 
ذكرهم له في الشرائط . وجعلهم وجوب العزم هنا كالواجب الموسع... 
وغيرة الله 

وعليه فينبغي الاقتصار فيه على خصوص القرضء أمّا الابتياع مع 
دراي نراقي اماد انرق 





. مث ا ل الس 0 الدين والقرض م 185” ج ” ص ”187. وسائل 


الشيعة: باب 0 ف ارات الدين والقرض ح 0 ١8‏ ص 0 ١‏ 





ال يي سس ا حك واه لكام لمي 

ؤوة كت كأن :وق المتن وعيرء!" الديهب أبظاً أن :سيعزل 
ذلك عند وفاته» بل قد تشعر عبارة المختلف بعدم الخلاف فيه!" كما 
اعترف به فى المسالك فقال : «وأمًا العزل عند الوفاة فظاهر كلامهم 
تضوف على ها كلو بن نقمي الن لا ولاق مور ١‏ لمكن 
تطرّق القول بعدم الوجوب ؛ لأصالة البراءة مع عدم النصٌّ»”". وظاهره 
الث ين 

وفي جامع المقاصد : «ظاهرهم ان وجوب العزل عند الوفاة 
إجماعى . ووجهه ظاهر ؛ فإنه ابعد عن تصرّف الورثة فيه, وأنفى”" 
العلل فى أدائه» 67 . 

قلت و ورتها تحني يعبر هشاء ب سال قال« رسال شعااب 
الأعور أبا إبراهيم 2 وأنا جالس., فقال: إِنّه كان عند أبي أجير يعمل 
قدو ل حو كلل ا بورق لقي ا حوره الى ف زلا فعوف دوا 
لاله قال :اقه طلس اورم تحدم تقال «مساكين دك يقاية: 
قال: فأعاد عليه , قال: اطلب واجهد, فإن قدرت عليه وإلا فكسبيل 
مالك حتّى يجيء له طالب» فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له 


7 كإرشاد الأذهان: الديون / المقصد الأوّل ج تسن 332 والدروين الرعةة : الديت‎ )١( 
.5١١ المقدّمة ج “اص‎ 

(؟) مختلف الشيعة: الديون / في الدين ج ه ص 578. 

(؟) مسالك الأفهام: القرض / في أحكامه ج 7 ص 107. 

(غ) فى المصدر: وابقى. 

(0) جامع المقاصد: كتاب الدين / في الدين ج 6 ص .١0‏ 





اوكا باهي لدي يمسي سم مي م ا م ا 


ع 


طالب أن يدفع إليه»'". بناءً على أن المراد: بقاء شيء من أجره 
ق الدقة بوره اقتضاء الرعسنةامه عسيف د ربل عله اكتسيه | 
5 

وكذا خبراه الآخران المرويّان في الفقيه''' والتهذيب”". 

لكوويع ذلك كلداقي الرناض مهدا سكن عن الببنالات روات 
المقاصد ما سمعت قال : «وهو كماترىء مع أنّ في السرائر ادّعى 
إجماع المسلمين على العدم؛ وهو أقوى ؛ للأصلء وإن كان الأَوّل 
أحوط وأولى, وأحوط منه: العزل مطلقاً. ققد حكي في المسالك 
قولاً. ولكن لا يلزم منه انتقال الضمان بالعزل» بل عليه الضمان مع 
التلف على الاطلاق ؛ لعدم الدليل على الانتقال»'. 

وفيه أَوَلاً: أن الموجود في السرائر : نفي الخلاف بين المسلمين عن 
عدم العزل قبل الوفاة الذي يظهر من نهاية الشيخ » فإِنّه بعد أن حكى 
عن الشيخ فيها : «من وجب عليه دين. وغاب عنه صاحبه غيبة 
لم يقدر عليه معها. وجب أن ينوي قضاءه ويعزل ماله عن ملكه»! ‏ 
قال: «هذا غير واجب ‏ أعني عزل المال _بغير خلاف بين المسلمين : 


)١(‏ الكافي: المواريث / باب ميراث المفقود ح ١‏ ج لاص .٠١05‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
اواك هرات الختنى ويا اسيدين ع الا 11 

(') ياتى فى ص /8/-81. 

( نهد بن الأحكام القواراك تان 18ل شروت لطي لاسن #الالأبونائل اليشونياب 
؛ من ابواب ولاء ضمان الجريرة ح لاج 1" ص 501. 

4 وياض العسائلةافى الفرطن سح 4 عي 31/121007 

3 التيانة الفرون اوحوت نضا الذي عضن 0 
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فضلاً عن طائفتنا»”". ومن هنا نرّل في المختلف ما في النهاية على 
حال اواك 
رادا لمكن :فى الفيبالك:السوك بالتد لمع لاسن 
لامطلقاً:". 
21 وثالتاً: أنك قد عرفت الدليل على العزل الظاهر في تشخّص كونه 


ج 0" 


75 مالاً للمديون!, ومقتضاه حينئذٍ عدم الضمان لو تلف بغير تفريط . 
اللمة إل أن يلاعى: اتموان اتفزل بالعزل إلا اله مضمون على 
المديون ححتى يصل إلى المالك . 


خالف الأصل من العزل على المتيقّن من النصٌ والفتوى . وهو في حال 
الوفاةء والله أعلم . ش 
(و» كيف كان, فقد أطلق المصئّف وغيره" أنه يجب على 
المديون أن إيوصي به ليوصل إلى ربّه أو إلى وارثه إن ثبت موته» 
بل عن الصيمري : نفي الخلاف فيه'"", بل فى النهاية : «أوصى به إلى من 
يئق به»!"", بل فى لوو يجب الوضاء: ذلك لقالا و تابط 


.57 ص‎ ١ السرائر: الديون / وجوب قضاء الدين ج‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: الديون / في الدين ج ه ص 578. 

(") مسالك الافهام: القرض / في احكامه ج ”' ص 407. 

(غ) الاولى التعبير ب «للدائن». 

(0) كقواعد الأحكام: كتاب الدين / في الدين ج ١‏ ص ٠١5‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب الدين 
ص .١178‏ 

(1) غاية المرام: التجارة / في السلف ج ١‏ ص .١51‏ 

(/) النهاية: الديون / وجوب قضاء الدين بج ؟ ص 51. 





لو غابي: ضاعت الديق ‏ جنيع عستي يي سس د حب ع بيت :6م 


على مال الغيرء وإن قلنا بجواز الوصاية إلى غيره في الجملة»”". لكن 
في الدروس : أبدل الوصيّة بالإشهادا". 

والنصوص التي قد سمعت بعضها وتسمع الآخر قد تضمّنت 
الأوؤلع اللية ال" ان حمل على الخدال: ذ الظاهر ا تديعة الفزل ضير 
كباقي الأمانات , فالواجب إظهارها بحيث لا يخشى عليها التلف. 
ولويتعوف الوونة الملكته تمتك ظاهر يد المكقب صوص قن مدل 
ارط اللاي الم بعلم غير المع فى مخالة» تنيع »تزالك الزرضيكة ريما طب 
العال ال الى عد ة تسن الاخبان الا دا وما اله عرق كانه الومينة 
ا وس ش 

(و» كيف كان فطلو لم يعرفه» أي الوارث «اجتهد فى طلبه. 
ومع اليأاس بتصدق به عنه على قول» للشيخ في النهاية ومن 
تبعه", قال فيها : «ومن وجب عليه دين وغاب عنه صاحبه غيبة 
لم يقدر عليه معهاء وجب عليه أن ينوي قضاءه ويعزل ماله من ملكه , 
فإن حضرته الوفاةأوصى به إلى من يثق به» فإن مات من له الدين 
سلّمه إلى ورثته» فإن لم يعرف له وارثاً اجتهد في طلبه فإن لم يظفر به 
تصدق به عنه , وليس عليه شيء»7". 


(؟) الدروس الشرعيّة: الدين /المقدّمة ج “ا ص .5"١١‏ 
() كابن البرّاج على ما نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الدين ج ه ص 574. 
()النهاية: الديون / وجوب قضاء الدين ج اص ١1١‏ 


لمي ا يت وز افر اكلا 01 


بعد الاجتهاد في الطلب . ووجه الصدقة حيئئذٍ واضح ؛ لكونه مالاً 
تجيول الذالك وح كمة ذلك :نضا وتو 
0 واحتمال تعيّن كونه للإمام لأصالة عدم الوارث » يدفعه : - مع أله 
لا يجرى بالنسبة إلى بعض الورثة , ويمكن فرضه فيمن علم ان له وارثا 
إلا أنه لم يعرف أنّ الشرط في كونه للإمام العلم بعدم الوارث غيره, 
لا عدم العلم . 
ومن ذلك كلّه يظهر لك ما في السرائر» قال : «ومن وجب عليه دين 
وغاك ضاحية عية لى عدر علندننهها بحب اليه أن ياو على 
حسب ما قدمناء فإن حضرته الوفاة سلمه إلى من يثق بديانته . وجعله 
وفتواق تكله ال صاعيةو فا لها دمو لدالقيق شلمة ان ورته 
فإن لم يعلم وارثاً اجتهد في طلبه, فإن لم يجد سلّمه إلى الحاكم . فإن 
قطع أن لا وارث له كان لاماء المسدلهين )1 
وقد روي: أنّه إذا لم يظفر له بوارث تصدق به عنه وليس عليه 
شيء, أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته من طريق الخبر إيراداً 
لا اعتقاداً؛ لأنّ الصدقة لإ دليل عليها في كتاب, ولا سنّة مقطوع بها . 
ولا إجماععء بل الإجماع والاصول مقرّرة لمذهبنا تشهد بان الإمام 
مستحقٌ ميراث من لا وارث له»١",‏ 
إذ فيه : أن الشيخ لا ينكر انتقاله إلى الإمامءظْةٍ بعد العلم بعده 
الوارث له» وإِنّما أمر بالصدقة مع الجهل ؛ لأنّه من مجهول المالك الذي 


)1( الشراتن: الديون / وجوب قضاء الدين ج 5 ص 7 .١‏ 


لو غاق شاع الدبرن. ٠‏ متسس جه عْسسييس سس سج ع بسي ف ا حب لاا 


من المعلوم حكمه ذلك, فضلاً عمّا أرسله من الخبرء وإن كنا لم نجده 
فى خصوص المقام . 

نعم فى الفقيه _بعد أن روى فى صحيح معاوية عن أبي عبد الله نيا : 
«في رجل كان له على رجل حقّ, ففقده ولا يدري أين يطلبه, 
ولا يدرى اح جو ا« ننتك وو يعرف لفبوارنا ولاسيا ولخولدا؟ قال : 
اطليوى قأن | ن :فلك قن كان مانا عاق ين؟ قال تلان يفنا 
«وقد روي في هذا خبر آخر: إن لم تجد له وارثاً؛ وعلم الله منك 
الجهد , فتصدق به»'" . 

وليس فيه العلم بموت ذي الحقء وليس في اشتراط عدم 
الوارث دلالة عليه ؛ إذ يمكن اشتراط الصدقة بذلك, وإلا وجب إبقاؤٌه 
كت يدل مواثدن ولو اشن هذه ل يعيفى فنها معدل عاك يسام إلى 
الوارث بعد ذلك . 

وأمّا خبر هشام بن سالم : «سأل حفص الأعور أبا عبد الله له وأنا 
عنده جالس .ء فقال له : كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه. وله عنده 
دراهم , وليس له وارث» فقال أبو عبد اللَّهكةٍ : تدفع إلى المساكين » ثم 
اعدو كدقبهاه 3ه اعيا د العيالةافتقال لامعل للف قاعياه عياب 
المسألة فقال أبو عبد 5-5 اتطلنب لدرؤارنا دقان وات لذو 1 ل" 


)١(‏ الكافي. ات ا ث المفقود ح " ج لاص .١107”‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبوات ميرات الخنتى .وما أشبهه 3خ 1١‏ ص /51؟. 
)1 0 الفقيه: 0 0 : دح ٠6ل/امة‏ و١الا‏ ج ؛ ص ا 


ا 5 ا ا ا 0 جواهر الكلام (ج ) 


فهو كسبيل مالك , ثمّ قال : ما عسى أن تصنع بها؟! ثمّ قال : توصي بها , 
فإن جاء طالبها وإلا فهى كسبيل مالك»7١'.‏ 
الصالح علي : قد وقعت عندى مائتا درهم وأربعة دراهم”", وَالا 
حالهاء وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعاً؟ فكتب: اعمل فيها, 
وأخرجها صدقة قليلاً قليلاً حتى تخرج»7. 
فليس في اوؤّلهما تصريح بالموت. ولاا في ثانيهما الدين. مع 
اشتماله على العمل بها والصدقة قليلا قليلاً ولم أجد من افتى بهما . 
وعلى كلّ حالء فالمتّجه بحسب الضوابط : أنه إن لم يعلم موته 
وجب الإبقاء إلى المدّة التى يعيش فيها مثله, فتسلّم حينئذٍ إلى الوارث 
إن علم , ومع اليأس فالصدقة . 
ومثله ما لو علم موته وجهل وارثه؛ ويمكن جواز الإبقاء أمانة ؛ 
لخبر هشام بن سالم المروي في الفقيه: «سأل حفص الأعور 
أبا عبد الله اقلا وأنا حاضر , فقال : كان لأبى أجير وكان له عنده شىء , 
)١(‏ تهذيب الأحكاء: الاح باهو ح 58ج لاص ,.١77‏ وسائل الشيعة: باب 
"١‏ من أبواب الدين والقرض سم ”ج ١8‏ ص 511. 
(1) في التهذيب والاستبصار: فيض. 
اكاقى التودميع والاتعيصارة وارسودرهنا. 
(؟) الكافي: المواريث / باب ميراث المفقود م ” ج لاص .١05‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / 


باب 50 ميراث المفقود سح 7 ج 9 ص 589. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ميراث الخنثى 
وما أشبهه ح اج 5١‏ اص 1917. 


لو غاب صاحب الدين ‏ سس 4م/ 


فهلك الأجير ولم يدع واوناً ولاقرابة. وقد ضقت بذلك فكيف 
أصنع؟ فقال : رأيك المساكين رأيك المساكين, فقلت : جعلت 
فداك» إني ضقت بذلك فكيف أصنع؟ فقال : هو كسبيل مالك , فإن جاء 
طالات: اعفلسف أل 

ولعل ذلك فى خصوص هذا القسم من مجهول المالك ؛ باعتبار عدم 
الجهل به من كل وجهء لكون الفرض أن صاحب الدين معروف وإن 
كان قد ماتء أو يقال : بجواز ذلك في جميع أفراد المجهول . 

وأمّا التسليم إلى الحاكم فلا ينبغي التأمّل في جوازه بعد اليأس , 
وأمّا وجوبه فمحلّ منع ؛ للأصل وظاهر النصوص. هذا . 

ولكنّ الذي يظهر من بعض الأصحاب أنه يكفى فى الصدقة به 
اليأس من صاحب الدين'!". وهو _مع وجوب 50 معرفة 0 
الوارث» وإن كان لا يسلّمه إليه إلا بعد معرفة موت مالكه _لا يخلو من 252 
بشت » لأضالة النقاء:. 

اللّهمّ ِل أن يقال : إن بقاءه مع اليأس من رجوعه غير مجدٍ, بل هو 
كمجهول المالك المأيوس من معرفته ؛ لاشتراكهما معاً في عدم التمكّن 
من الوصول إلى المالك . والصدقة مع الضمان إحسان محض. بل فيها 
إخراج المال عن التعطيل » بل ربّما كان المديون محتاجاً إلى فراغ ذمّته 


)01( من لا يحضره الفقيه: الفرائض ياف ميراث المفقود ح يعم »0 ؛ ص ٠‏ وسائل 
الشيعة: باب 5 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح ٠١‏ ج 7١7‏ ص .50١‏ 
(") تنظر عبارة «اللمعة» الاتية. 





4 متتحتسم سن ني ا ل ا ا ا ار 2 جواهر الكلام (ج 32 ) 


ولمسل عد الشواقة: 

ولعلّ الأولى من ذلك : تسليمه إلى الحاكم ؛ لأنّه وليّ الغائب, بل 
الأولى : مراعاة ذلك في تشخيصه من الذمّة . 1 

وقد ظهر بذلك كلّه : الخلل في جملة من عبارات الأصحاب في 
النقل وغيره ؛ ف : 

في النافع : «ولو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين 
قضاءه وعزله عند وفاته موضيا زه ولو لوقه اجتهد في طلبه . ومع 
اذاي قيل : يتصدق به عنه»7". 

وفي الرياض : نسبة هذا القول إلى الشيخ والقاضي وجماعة'". وقد 
سمعت عبارة النهاية . 

وفي القواعد : «ولو غاب المدين وجب على المديون نيّةَ القضاء 
والعزل عند وفاته والوصيّة به ليوصل إلى مالكه أو وارثهء ولو جهله 
اجتهد في طلبه , فإن أيس منه قيل : يتصدّق به عنه»”". 

وفي عقوو يحب ق انس سرض له عبد و انه رالا عاك به 
و كان اضالخيه غائيا ,»ولو ا" يقس مدصي وريه عفه قار 

وفي الدروس : «ولو غاب المدين وجب : نيّة القضاء . والعزل عند 


11 المختصر النافع: التجارة / في السلف ص‎ )١( 

(") رياض المسائل: في القرض ج 1 ص .١70‏ 

(؟) قواعد الاحكام: كتاب الدين / في الدين ج ١‏ ص .٠١5‏ 
)ع في المصدر بعدها إضافة: «جهله و». 

(0) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الدين ص 70؟١.‏ 





الدين يتعيّن بالقبض 1١‏ 


أمارة الموت وأطلق الشيخ : وجوب العزل وابن إدريس: عدم 
وجوبه ‏ والإشهاد. ولو يئس منه تصدق به عنه. وقال ابن إدريس : 
يدفعه إلى الحاكم . وإن قطع على موته وانتفاء الوارث كان للإمام: 
والحكم الثاني لا شك فيه أمّا الأوّل فالحق محري يله ودين إبقا نه ذو 
يده والصدقة مع الضمان»!". 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي يعرف ما فيها من التأمّل فيما ذكرنا . 

وأحسنها ما في التنقيح . فإنّه _بعد أن حكى ما في السرائر من كونه 
للزمام قال : «وهو الحقّء لكن على تقدير العلم بموته وعدم وارثه. ' 
لاست دانم د للك لعفل و لى ست ور يشير او هيو الي 0 

وما النصوص : فقد عرفت تشويشها ؛ خصوصاً متن خبر هشام بن 
سالم منهاء واجودها صحيح معاوية الذي امر فيه بالطلب بعد طلب 
السائل الصدقة لطول الطلب. فتأمّل جيّداً والله أعلم بحقيقة الحال. 





المسألة «الرابعة» 
الأصل في «الدين4 أن 9لا يتعيّن ملكا لصاحبه إِلَّا بقبضه» أو 


قبض من يقوم مقامه شرعاً, بعد دفع المديون أو من يقوم مقامه . 

بل الظاهر اعتبار نيّة كونه عن الدين فى الدفع , فلا يجزي الدفع 
المطلق فضلاً عن المقصود به غير الدين . بل قد يقال : باعتبارها فى 
)١١‏ الدروس الشرعية: الدين / في المقدّمة ج ص 31-3١‏ 
(1) التنقيح الرائع: في القرض ج ١‏ ص .١607‏ 


وك 2 تيت جواهر الكلام (ج 2١‏ ) 


كل ذلك لأصلّى عدم حصوله بدون ذلك, وعدم توقفه على غيره؛ 
بعد الإجماع والسيرة القطعيّة وما يستفاد من تدبّر النصوص, 
معنانا الن عق تقتصن الهو ذلك عرفا تواة كاو بطو مركا بنة 

و40 إِنّما المراد هنا أنه إلو جعل'" مضاربة قبل قبضه 
لم يصحّ» حادق اعذه فيه", بل في ظاهر المختلف!) وصريح 
السرائر وعن ظاهر التذكرة : الإجماع عليد!". 

لا لعدم ملكه ؛ وإلا لم يجز بيعه مثلاً . 

بل لعدم تعيينه المعتبر فيها . كما تعرفه إن شاء الله فى بابها . 

ولما رواه الباقر كْلاِ'" عن أمير المؤمنين لهةٍ : «فى رجل يكون له 


)١ :‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ف. 

(1) في : نسختي الشرائع والمسالك: : جعله. 

(9) زة نفى الخلاف في رياض المسائل : كتاب المضاربة ج 14 ص .511١‏ 

وينظر النهاية: الديون / وجوب قضاء الدين ج اص 31,. والجامع للشرائع: : باب الدين 

ص 580, وقواعد الأحكام: : كتاب الدين / في الدين ج ؟ا ص ,٠١"‏ والدروس الشرعية: 
الدين / المقدّمة ج #اص .5١9١‏ 

(؛) مختلف الشيعة: الديون / في الدين ج ه ص 78١-158١‏ 

(0) السرائر: الديون / وجوب قضاء الدين ج كص 58. 

(1) تذكرة الفقهاء: الديون / في القضاء ج لاص .,٠١‏ 

(1) في بعض المصادر: «عن جعفر عن ابيه عن على علي» وفى بعضها: «عن الصادق عن 
على نيه » وفي بعضها: لاغ تعفن غزن أنية عن آبائه عن على للك». 





المضاربة بالدين 17 


عندك مضاربة؟ فقال : لا يصلح حتّى يقبضه منه»'" المنجبر سنداً 
وولاله بها عرقت المعتم علتبي المضاربة به الى غير الستيرة: 
بالاتفاق على عدم الفرق بينهما في البطلان . 

لمعنه عرق" همات حون الررج جعي النديون إن ميّزه وانجر 
ا نّ المال لم يتعيّن للمالك بتعيينه , إذ لم يجعله وكيلاً في التعيين , 
ولا جه مار امد يفلا ما لوكت المشارة »لهف 1 
بتعيين المديون وقبض الوكيل . 

ولا يرد أن فساد المضاربة يستلزم فساد القبض, لأنّه تابع لها ؛ لمنع 
الملاقية» قار فيان المضارية إلما شكئ فياه لو اها #وقيضن المال 
من المديون أمر آخر وراء المضاربة وأحكامهاء فيكون بمنزلة الوكيل 
بالنسبة إلى قبض المال, والمضاربة”" بالنسبة إلى العمل , فيبطل متعلق 
أحدهما, فإنّه لا يقتضي فساد الآخرء فيكون للعامل أجرة المثل , كما 
هو مقتضى المضاربة الفاسدة مع جهله , والريح للمالك مع إجازته 





(؟) كما في مسالك الأفهام: القرض / في أحكامه ج 7 ص 1095. 
(") في المسالك التي أخذت العبارة منها بدلها: والمضارب. 





حت م ل ع يج تج جو اقل الكللام شم 
لعزا بالغيوب ولو كان القتراء فى الناقة قازر للفامل إنرتوى التعراء 
الفيشو لتقل كنا صرّح بذلك كلّه في جامع المقاصد'". 

نعم , ظاهره أَنّ العامل يستحقّ الأجرة إذا حصل الربح للمالك؛ وإلٌ 
الاوولعله لدع عه م عمله على تند تصخة الفظا رزلاتوها لا شمن 
بصحيحه لايضمن بفاسده, لكنه لا يخلو من إشكال. وياتى تحقيقه 
-إن شاء الله -في باب المضاربة . 1 

كما أنّ الظاهر إرادة الشهيد في الدروس من إطلاق كون الربح 
للعامل مع الشراء في الذمّة'" ما إذا نوى الشراء لنفسه لا المالك, وإلا 
كان فضوليَاً في الواقع , وإن ألزم بالثمن ظاهراً إذا لم يصرّح بالغير ؛ 
ضرورة كون الفرق بين العين والذمّة ذلك , فالشراء بالأولى يقع لمالكها 
على الأصمّ وإن نوى به غيره, بخلاف الذمّة كما هو محرّر في محله . 

فلابد من تنزيل إطلاق الدروس على ذلك.ء قال فيها : «ولا تصم 
المضاربة بالدين لا للمديون ولا لغيره لعدم تعيّنه . فلو ضارب وربح 
فالربم لصاحب المال: إِمّا المديون إن كان هو العامل, أو المدين إن 
كان غير العاملء إلا أن يشتري في الذمّة فيكون الربح له, وعليه الإثم 
والضمان»!". 

وكيف كان فالفرق بينهما بما عرفت لم أجد فيه خلافاً بين من 


)001( نص العبارة ورد في المسالك: (انظر الهامش قبل السابق). وانظر جامع المقاصد: كتاب 
)١(‏ انظر عبارته الآنية. 
(6) الدروس الشرعيةه الذاين /المقدمةا طن اا 1 





تعرّض له من الفاضل وغيره!", قال في القواعد : «لا تصمحّ المضاربة 
سود دار رن د جمله امي بك وم افير - 
بعض ما عرفت . 

نعم , توقف فيه في المسالك فقال: «إِنّ المضاربة الفاسدة إن 
التعيت ,الاش النرض كا رجةاعن يحتقينها فلك فى الاديود 
كالقميى ا الضنة نيا اقنضت النعائلة على الدين ادي فى الف 
اكواالا يكن امي النهز يدها ررقن التاققاء لل يدامرلل 
لا وجود له في الخارج , فاقتضى ذلك الإذن له في قبضه الذي زعموا 
كونة وكالة ب كذاك تقول فى الفديوق + فانه لا ييمكتة العمل سنفسن 
دين النالف الى فى دكتهم ول الايد من إفرازهبوالقر ميد كما ها تي 
ناكل ا داح شر نري ود امار 
الفاسدة إن كانت مجامعة للوكالة فى تعيين المال فهى واقعة فى 
بعد و ٍ : : 

وقد يدفع : بظهور الفرق بينهما عرفاً في استفادة الإذن من المالك 
فى التمييز إذا كان المضارب غير المديون ؛ لأنّ المتعارف فيه العمل 
عن العا دقع 1ن ذاكان المتررون قلا هون قبع ينال دان فتن 
الفعيرو أكرندافى | للجقرق عقيوض ا للا اونا يدا مل لوقو في نه ويل 


.١7 كالكركي في جامع المقاصد: كتاب الدين / في الدين ج ه ص‎ )١( 
.٠١؟ ص‎ ١ قواعد الأحكام: كتاب الدين / في الدين ج‎ )1( 
.11١ (؟) مسالك الأفهام: القرض / في أحكامه ج ” ص‎ 


مم ام يم م ا م خضت كو أفن الكلام رع 4) 
لعل ذلك هو المتعارف فلا يستفاد منه الإذن في التمييز . 

نعم قد يتوقّف في ذلك من جهة أخرى : وهي منع كون ذلك 
أمراً خارجاً عن مقتضيات المضاربة : بل هو بعض لوازمها وتوابعها. 
فينبغي أن يتبعها في الفساد ؛ إذ الظاهر تقييد الإذن بالقبض بصحّة 
المضارية لاوطلفاًء قمع كرض فنيا ده ا مستا إذا كان المنافل عالماً 
بذلك -لا إذن . 

اللّهمَ إلا أن يدّعى : أن ذلك من الدواعي لا الشرائط ؛ لأنّ الإذن في 
القبض خارج عن حقيقة المضاربة ؛ إذ يمكن قبض المالك أو غيره ثم 
يسلّم العامل : فالإذن -على تقدير استفادتها من عبارة المضاربة -غير 
مقيّدة بصحّتها , فتأمّل جيّداً» والله أعلم . 


المسألة «الخامسة » 
لاخلاف في أَنّ «الذمّى إذا باع» من مثله «إما لا يصمٌ للمسلم 
تملكه كالخمر والخنزير» مع مراعاة قرزاتطط :الذكة كا نوتسو 
إجاز دفع الثمن» لهذه المحرّمات «إلى المسلم» عوضاً عن حقّ 
له» في ذمّة الذمّي, بلا خلاف أجده'", بل الإجماع بقسميه عليه!""؛ 





الو 3 1ص 7/7 .١‏ 
") نقل الإجماع في مجمع الفائدة والبرهان: الديون /المقصد الأوّل م ه ص .4١‏ وظاهر 
الحدائق الناضرة: كتاب الدين / في الدين ج ٠١‏ ص .١77‏ 
وينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص 178, والسرائر: الديون / وجوب قضاء الدين 
ج ١‏ ص 47. وتحرير الأحكام: الديون / بيع الدين ج ١‏ ص 408. واللمعة الدمشقيّة: كتاب 
الدين ص .١170‏ ومعالم الدين (لابن القطان): الديون / في الدين ج ١‏ ص .]١4‏ 


5 





دفع الذمّي ما عليه من الحقّ من أثمان المحرّمات 
لاقزار شيا الابخاة على ها عنده:: 

«(و» من هنا لو'"' كان البائع» لها «مسلماً» أو حريياً أوذمياً ٠‏ 
متظاهراً إلم يجز» قبض أثمانها لفساد البيع . فيبقى المال على ملك 0+ 
صاحبه , فلا يجوز تناوله عن الحقّ وغيره, بلا خلاف معتدٌ به أجده فى 
شيء من ذلك'". بل ولا إشكال فيه بعد معلوميّة ذلك من الشريعة . 
مضافاً إلى : 

الصحيحين عن أبي جعفر”" وأبي عبد الله ليه !: «في رجل كان له 
على رجل دراهم . فباع حر أو خنازير وهو ينظر إليهم فقضاه؟ فقال : 
لا بأس به ؛ أمّا للمقتضي فحلالء وأمّا للبائع فحرام» . 

وصحيح زرارة عن أبي عبد لهذ : «في الرجل يكون لي عليه 
الدراهم , فيبيع بها خمراً أو خنزيراً ثم يقضيني منها؟ فقال : لا بأسء أو 
قال : خذها)»”" . 

وخبر الخنعمى : «سألت أبا عبد الله د : عن الرجل يكون لنا عليه 
اليج فقي القمرو اللطدازير فق 110 فنا 113 ١‏ دريس لعن لاك 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: إن. 

(؟) ينظر المبسوط والتحرير والمعالم في الهامش قبل السابق. والسرائر: ص ”1 41. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب بيع العصير والخمر ح 4 سج ه ص .55١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة م /الاج لاص ,١77‏ وسائل الشيعة: باب 1٠١‏ من 
ابواب ما يكتسب به م ؟ سج ١7‏ ص 55:5 

(؛) تهذيب الأحكام: الديون / باب ١‏ الديون وأحكامها ح 04 ج 7 ص .١50‏ وسائل 
الشيعة: باب ١8‏ من أبواب الدين والقرض م ١ج ١8‏ ص .57١‏ 

(0) الكافي: المعيشة / باب بيع العصير والخمر ح ١١‏ ج 0 ص "55". وسائل الشيعة: باب 7١‏ 
من أبواب ما يكتسب به م ” سج ١1‏ ص 777, 


101100000 ذا ا م0 0 0 الكلام (ج 35" ) 


من ذلك شيءع»!". 

وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله لظ 3:«عن الرجل يكون له على 
الرجل مال » فيبيع ين عديه كشهرا ا وشفارير اعد قي قال» 
لا بس" 


ومن الصلوم إراذة الاك عدن إطبلةق هاه الأخمارالبعاريه 
البطلان بالنسبة إلى غيره يان أثمانها سحت”", ولأنّه المتبادر المعهود 
في بيع ذلك في بلاد اللإسلام , ولذا صرح به في السؤال منصور بن حازم 
فقال: «قلت لأبى عبد اللْهحيةٍ : لى على رجل ذمّي دراهم, : فيبيع الخمر 
اتوي ا با طتر وفيت لل اذه ققاك: الك عياله قرافي 
فقضاك دراهمك)»!. 1 


فين اكل تعزن الشمر ولفقه هرود 101 
ومن الغريب ما عن صاحب الكفاية من أن «التقييد بما إذا لم يكن 


البائع مسلماً منافٍ لإطلاق أخبار كثيرة . فالحكم به مشكلء إلا أن 

)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح 8/اج لاص 177, وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب ما يكتسب به ح غ ج ١7‏ ص 557. 

)؟) تهدا يب الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح اج لاص الخ وسائل 
الشيعة: باب 1١‏ من أبواب ما يكتسب به ح 6ج ١7‏ ص 55172. 

(0ا وسائل الشنيفة: 00 000 0 /اص 5570, مستدرك 


دفع الذمّى ما عليه من الحقّ من أثمان المحرّمات 
حور المتصوة الدع بالتسدالى ابا 1 

وأيّده في الحدائق بقوله ه1 : «أمّا للمقتضي فحلال, ؛وأماللبائع ' 
0 


119 





ان السزام من الباتم الذتى الذى امد الشارع على 
ما عنده بالنسبة إلى الأحكام الظاهريّة » وإن كان معاقباً اسار اي 
بالفروع . ١‏ 
وبصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفرءكُة!": «في رجل ترك 
علاما لفاق كرو الضيعه ميا أرعصير ا رقا قلق الثلا صر تكمرا د 
باعه؟ قال : لا يصلح ثمنه, ثمّ قال: إِنّ رجلاً من ثقيف أهدى إلى 
رسولالَهيَييوُةُ راويتين من خمر بعد ما حرّمت, فأمر بها رسول الله يله 
فأهريفنا وقسال:]] الذى حدم شرييا ههه كيني قال 
أبوعبداللهمظةٍ : إنّ أفضل خصال هذه التى باعها الغلام أن يتصدّق 
بنمنها»!. ومثله في الصدقة خبر أبي توب 0ه 
فيه : أن المتّجه حمل الخبرين على عدم معرفة المشتري , فيكون 


.074 ص‎ ١ كفاية الأحكام: كتاب الدين / الأحكام المتعلقة بالدين ج‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: كتاب الدين / في الدين ج ٠١‏ ص 118. 

2( رواها في الكافي عن أبي عبد الله كه . 7 في التهذيب بطريقين اعدهيا عن العادن والاخر 
عن الباقر مياه . 

(؛) الكافي: المعيشة / باب بيع العصير والخمر ح ؟ ج 0 ص 5757١‏ تهذيب الأحكام: 
اللتارات تبانته + الكراوروالمعا قات اناك #اعن 71 بوسائل الشيية ديات لاسن 
ابواب ما يكتسب به سم ١‏ ج ١17‏ ص 5217. 

(0) الكافي: المعيشة / باب بيع العصير والخمر ح لاج ه ص ."5١‏ وسائل الشيعة: باب 00 
من أبواب ما يكتسب به ح ؟ ج ١17‏ ص 1217. 


1 


ال 


الثمن مجهول المالك فيتصدّق بهء لا أنّ النمن ملك للبائع ؛ لأنه قد 
أعطاه المشتري إِيّاه باختياره, وإن فعلا حراماً. كما عن بعض 


المحدثين الذين لا يبالون بما وقع منهم ", وإلا فلا ينبغي التأمّل في 

ذلك بعد استقامة الطريقة ؛ خصوصاً بعد مرسلة ابن أبي نجران 31 
-الصحيحة إليه عن الرضالقة : «عن نصرانى اله وعاة تخسهر 
وخنازير وعليه دين, هل ببيع خمره يديره ويقضي دينه؟ قال: 


لا" الدالٌ على حكم المسلم الأصلى بطريق أولى . 
ومنه يعلم الحال فيما لو أسلم الذمّي قبل بيعه ما لا يملكه حال 


إسلامه , فإِنّه يخرج بذلك عن ملكه , كما صرّح به المشهور!. 
خلافاً للمحكى عن النهاية فقال : «يتولى بيعها له غيره»!؛ للخبر : 


دين! قال: يبيع دئانه او ولي له غير مسلم خنازيره وخمره فيقضي 
دينه, وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه»7". 


.٠١5 ص‎ ١١ ملاذ الأخيار: المكاسب / باب 4 الغرر والمجازفة ذيل ح الاج‎ )١( 

(1) في الكافي: ابن أبي عمير. 

(؟) الكافي: العيش ١‏ بالونييم التضين و القن بناج لاضن لمجال لمات اه 
من أبواب ما يكتسب به حم ١ج ١7‏ ص 5531 

(؛) ينظر السرائر: المتاجر / بيع الغرر ج ١‏ ص 555, العو ارس في اللسرقويع ١‏ 
ص 0750. والتنقيح الرائع: في القرض ج ١‏ ص .١08 8-١07‏ ورياض المسائل: في القرض 
هو ص 179 

(0) النهاية: المتاجر / بيع الغرر ج ؟ ص ؟١18.‏ 

(5] الكاتي السيدة /ماميي الععين والشكري 7ع قاطن اهديب الاحكاء: 
التجارات / باب الغرر والمجازفة ح *8 ج 7اص 178, وسائل الشيعة: باب 07 من 
أبواب ما يكتسب به حم ؟ ج ١7‏ ص 5717. 


دفع الذمّى ما عليه من الحقّ من أثمان المحوّمات ‏ سسسب ءا 


وهو -مع كونه مقطوعاً , وفي سنده جهالة -يمكن حمله(") : على أن 
لفوونة كنار مسعوى ذلك وشو و “فلا يخرج به عمّا دل على أن 1 
المسلم لا يملك ذلك ولا يجوز ببعه مباشرة ولا تسبيياً كما عور اسم 7 

وكذا لا ينبغي التوقف أيضاً في التقييد بالاستتار الذي هو شرط 
الإقرارء ولا ينافيه ما في هذه النصوص من اطلاع المسلم عليه ؛ إذ 
يمكن فرضه على وجهٍ لا ينافي الشرط المذكور. 

ا سو و عع ا سس اير 

شتراطه»١)‏ - في غير محلّه .كما عرفته في شرائط الذمّة'". وإطلاق 
عيبي تناول ثمن الخمر مثلاً من الذمّى!* محمول على ذلك 
كما اعترف به في الدروس!". 

على أنه قد يقال: إن إطلاق الأدلة أو عمومها قاض بحرمة 
تناول أثمان هذه المحرّمات وعدم ملكها مطلقاً, فينبغي الاقتصار في 
الخروج عنها على المتيقن, وهو الأخذ من الذمّي المتستر دو 
المتجاهر . 





1 ص 485. ورياض المسائل: في القرض ج‎ ١ كما في المهدّب البارع: في القرض ج‎ )١( 
.18٠0 ١78 ص‎ 

(1) الحدائق الناضرة: كتاب الدين / في الدين ج ٠١‏ ص .١19‏ 

() تقدّم في ج 7١‏ ص 877. 

(؛) النهاية: الديون / وجوب قضاء الدين ج ؟' ص 17. 

(0) الدروس الشرعيّة: الدين / المقدّمة بج 7 ص .5١١‏ 


اح ا ص و تخ جو اه الكلام (خ1؟) 
باعتبار عدم معهوديّة بيعه في بلاد الإسلام , فتأمّل جيّداً . 

بل قد يقال : إِنّهِ ينبغي الاقتصار في الذمّي أيضاً على ما إذا باع من 
مثله » أمَا إذا باع الخمر من مسلم أو حربي فيحرم تناول الثمن منه ؛ 
ومن .هنا قتده رز لق فى 185201" ولعله هراد ممع اطلق كالمضلف 
وغيره!""؛ للأصل المتقدّء ط١‏ 

للَهمَ إلا أن يقال: إن إقراره على مذهبه يقتضي جواز تناوله منه 
أيضاً بعد أن كان مذهبه الجوازء والحرمة على المسلم والحربي بل 
الفساد بالنسبة إليهما لا ينافى ذلك ؛ إذ هو حكم آخرء. ضرورة تحقّق 
الفذاد راف اح الل مه قن اهلق الول على أذ تعن الخد 
بعك القادل العدم: 

وجواز التناول منه لا ينافى كونه كذلك بالنسبة إليه , كما أوما إليه 
الخير لساب بقوله ية : «إنّه للمقتضى حلال وعليه حرام»0. 

وهو جد عدا مزل الممزاتد اق اكيرة فلو ادلي اتلد وان كان 
الطباق كلنات الاصعان عليه لأ يخلوفن اشكال:. 

ناكل يعتداء فنا من «لقايعلء العكم فين الملة نيما 
ل ذل ل وين لسك اسار يرد 


.5" ص‎ ١ نذكرة الفقهاء: الديون / في القضاء ج‎ )١( 

(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب الرهن ج ؟ ص 178, والعلامة في التحرير: الديون / بيع 
الدين ج ١‏ ص 08غ]. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 0 من ابواب ما يكتسب به ج /ا١‏ ص 47. 

(4) تقدّم في ص 57 . 





دفع الذمّي ما عليه من الحقّ من أثمان المحرّمات ١)‏ 
القرض كما جزم به الفاضل'" والمحقق الثاني”". 1 
لكن في الدروس : «الأقرب لزوم القيمة بإسلام الغريم»'". 6 


وفيه : أنّه منافٍ للأصل وغيره ممّا عرفت, وإن كان قد يشهد له 
ما احتملوه'» ‏ فيما لو أسلم ذمّي إلى ذمّي في خمر فأسلم أحدهما 
بإسلام الغريم . 

مع أنّ الذي اختاره الفاضل'" والمحمّق الثانى'": هو بطلان السلم 
وأنّ للمشتري أخذ دراهمه , واحتملا”" أيضاً : السقوط لا إلى بدل . 

لوي ١‏ الأرىي#الطلاو وان المقدرى أكنة ذراههه: 
ما الأوّل : فلعدم ملك المسلم الخمر وعدم مملوكيّته عليه , وأمّا الثاني : 
فواضح . 

وفى القواعد فى باب الكفالة : «إذا كان لذمّى خمر على ذمى, 
وكفله اخر مثله . وأسلم أحد الغريمين برىٌ الكفيل والمكفول له. على 


)١1(‏ قواعد الأحكام: الدين / في القرض  ١‏ ص ,٠١7‏ تذكرة الفقهاء: الديون / حكم القرض 
ج 7 ص 00. تحرير الأحكام: الديون / في القرض ج ١‏ ص 107. 

(؟) جامع المقاصد: الدين / في القرض ج 0 ص 71 57. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الدين / درس 516 ج "ا ص 551. 

(؛) ينظر قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف بج ١‏ ص 00. وكنز الفوائد (لعميد الدين): كتاب 
المتاجر سج ١‏ ص 177. 

(0) تحرير الأحكام: المتاجر / في السلم ج ١‏ ص 155. 

() جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج 4 ص .10١ ١19‏ 

(0) انظر «قواعد الأحكام» المتقدّم انفا. وجامع المقاصد: (الهامش السابق: ص .)١0١‏ 


١٠١‏ جواهر الكلام (ج 5؟) 


إشكال فيهما»7". 

لكن في جامع المقاصد : «إن أسلم صاحب الحقّ بطلت الكفالة 
وحصلت البراءة ‏ وإن اسلم من عليه الحقّ بقيت الكفالة»”" ولعله 
وكالك ها شح دين ها دوا لدو النراءة لماع فك 





هذا كله اذ افترطن حمر اء أما اذا اقتركن. خدوير ا خالفينة لازهة 
مطلقاً, إل إذا قلنا بأنّه يضمن بمئله . فيأتى فيه حينئذٍ ما تقدّم فى 
اللغدر واه اعلم: 


المسألة «السادسة » 
«إذاكان لاثنين4 فصاعداً «مال في» ذمّة أو إذمم, ثم تقاسما 
بما في» الذمّة أو الذمم» بأن تراضيا على أنّ ما في ذمّة زيد 
لأحدهماء وما في ذمّة عمرو لآخرء لم يصمح عند المشهور نقلاً" 
وتحصيلاً!*, بل عن الشيخ'* وابن حمزة'": الإجماع عليه . 


.١17١ قواعد الأحكام: الضمان / في الكفالة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الضمان / في الكفالة ج ه ص ٠١5‏ (بتصوف). 

(9) نقلت الشهرة في الروضة البهيّة: كتاب الدين ج 4 ص .١5 - ١8‏ ومجمع الفائدة والبرهان: 
الديون / المقصد الأوّل ج 9 ص 17 و44. 

(؛) ينظر النهاية: الديون / وجوب قضاء الدين ج ١‏ ص 57 1؟. وجواهر الفقه: مسألة ١78‏ 
ص "/, والسرائر: الديون / وجوب قضاء الدين ج ١‏ صن 60غ4. والجامع للشرائع: باب الدين 
ص 580,. وإرشاد الأذهان: الديون / المقصد الأوّل ج ١‏ ص .535١‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب 
الدرين من 11062171 

(0) الخلاف: الشركة / مسألة 6١س‏ اص 781 /7357. 

» المصادر والنقولاات تكد 5 «ابن زهرة» لا «ابن حمزة» انظر غنية النزروع: في الشركة‎ )١( 





اما ارا 7 
وحينئد «فكل ما يحصل» من أحدهما اماه مع زونا 


بتوى'"4 بالتاء المئثاة من فوق «منهما» . 
للأصل السالم عن معارضة إطلاق القسمة, بعد انصرافه إلى غيره 
ولو للشهرة والإجماع السابق . مضافاً إلى : 
صحيح سليمان بن خالد : «سألت أبا عبد اللّهلية : عن رجلين 
كان لهما مال بأيديهماء ومنه متفرّق عنهما, فاقتسما بالسويّة 
ما كان يا يديهما وما كاج غانا عنتهما :تتهاك انصيب أحددهنا هما 
كاوظانا وانشوقى الأكريعليه أ مر عار صاعيد فالوتت 
ما يذهب بماله»'". 
ومنو لق أن سيلنا 5+ ؛ (سألت أنا عبد الله اثلا هات :عن رجلين ني , 
بينهما مال منه دين ومنه عين , فاقتسما العين والدين ؛ فتوى الذي كان 
لأحدهما من الدين أو بعضه, وخرج الذي اب 
قال : نعم ما يذهب بماله»!". 
ومرسل أبي حمزة قال : «سئل أبو جعفرميُةِ : عن رجلين بينهما 
ص 110, والوسيلة: عقد الشركة ص 177, وانظر في النقل: رياض المسائل: في القرض بج 1 
ص .18١‏ ومفتاح الكرامة :كتاب الدين / في الدين ج ماص 8/ا-8/. 
)١(‏ توى: هلك. الصحاح: ج 7 ص 5550 (توا). 
(؟) من لايحضره الفقيه: القضايا / باب الصلح م 507170 ج 7 ص 560, نهذيب الأحكام: 


الديون / باب ا انار 1 حن 197 ؟.وسائلالصيفة ةياب 19 من أبوات 


(7') تهذيب الاحكام: 8 / باب 18 الشركة والمضاربة ح لاج لاص 181. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من كتاب الشركة ح ١ج‏ 16 اص 7 .١‏ 


ال ما 0 


مال متها يديهم ومله عاتني» فافسسها الذى بأ يد هما »وا خمال كنل 
واحد منهما بنصيبه من الغائبء فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر؟ 
قال ما اقنطى احدهها فيو يكيم نا يذهب ماله 

ومثله الموثق عن محمّد بن مسلم'", بل وخبر غياث عن جعفر عن 
أبيه عن على عله مع زيادة : «وما يذهب بينهما»'" فى الأخير . 

لمن الاروي ما هن الأرديلى مق الصا ره عن يكير غناك« نا 
للمشهورء ثم قال : «والشهرة ليست بحجّة . وابن إدريس مخالف , ونقل 
عن أذ لكل واعدها اقتضى كماتهو مقتضى التسحة والمسعتة غير 
معتبر ؛ لوجود غياث -كأنّه ابن إبراهيم العنبري!وأدلة لزوم الشرط 
تقتضيه , وكذا التسلّط على مال نفسه, وجواز الأكل مع التراضي, 
والتعيين التامٌ ليس بمعتبر في القسمة, بل يكفي في الجملة كما في 
المعاوضات. فإنْه يجوز البيع ونحوه» . 

ررولكة الفبية العقق دريو لتوونين لتمتضين و وللعالك ان يكم 
احدهما ذوق الآخر كلو كان" متخضيض كل واجد قبل الفسمة 
لأمكن ذلك أيضاً. فإنّ الثابت فى الذمّة أمر كلّى قابل للقسمة, وإِنّما 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١8‏ الشركة والمضاربة ح ؛ ج لاص 180. وسائل 
الشيعة: باب 5 من كتاب الشركة ح ١‏ ج ١9‏ ص .١١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١18‏ الشركة والمضاربة ح 0 ج لاص 187. وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش قبل السابق). 

(0) في المصدر بعدها إضافة: قائل. 


يتعيّن بتعيين المالكء فله أن يعيّن, ولكنٌ الظاهر أَنّه لا قائل به قبل 
القسمة)»١".‏ 


قلت : قد يظهر من ابن إدريس ذلك , فإنّه _بعد أن حكى عن خلاف 
الشيخ'" ونها يته”" أَنّه «إذا كان بين اثنين شيء فباعاه بثمن معلوم .كا 
لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقّه , فإذا سلّمه حقّه شاركه فيه 
صاحبه على ما قدّمناه ؛ لأنّ المال الذي في ذمّة المشتري غير متميّز 
فكل ما يحصل من جهته فهو شركة بينهما» _قال : 

«الذي يقتضيه أصول مذهبنا: أنّ لكلّ واحد من الشريكين على 
العديون قدرا خم وض وحثا غير حبق شريكه ولد جبة الدريم + 
وإبراؤه منه ‏ فمتى أبرأه أحدهما من حقّه برئٌ منه فقط , وبقي حقّ 00 
الآخر ليبرا منه بلا خلا فاذا استوفاه وتقاضتاه ميته لم يسارك 
شريكه الذي وهب أو أبرأً أو صالح منه على شيء بلا خلاف» . 

«فلو كان شريكه بعد في المال الذي في ذمّة الغريم لكان في هذه 
الصور كلها يشارك من.لم يهب ولم يبرأ فيما يستوفيه منه ويقبضه» . 

«قه غنين المال الى كان شركة بينهها فنك ولع سفعتا ف 105 
الغريم الذي هو المدين عيناً لهما معيّنة , بل ديناً في ذمّته , لكل واحد 
منهما مطالبته بنصيبه . وإبراؤه منه وهبته . وإذا اخذه منه وتقاضاه 
فما أخذ عيناً من أعيان الشركة حتّى يقاسمه شريكه فيهما» . 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الديون / المقصد الأوّل ج 9 ص 157 - 44. 


(1) الخلاف: الشركة / مسألة 6١ج‏ “ص 551. 
(”3) النهاية: الديون / وجوب قضاء الدين ج "١‏ ض 1/1١‏ 


) 2 مت م ا ا ا جواهر الكلام (ج‎ ١ 


«ولم يذهب إلى ذلك سوى شيخنا أبي - جعفر الطوسي في نهايته 
ومن قلّده وتابعه, بل شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان لم يذكر 
لفق كناب لدبو له مسحب و كد لك الستقن الجر تضى :وله رضنا 
للع لدو ول رطعي ا حدمي الفقت مدر تنا كن لاك وخا فز ها رعذ 
قن هررق ار ال عامورة بذاك تلانة خياد أحدها عرس وعد 
من يعمل بأخبار الآحاد لا يعمل عليه» . 

«ولو سلّم الخبران تسليم جدل لكان لهما وجه صحيح مستمرٌ على 
أصول المذهب: والاعنا موقي أن العال الهو الدوين كنانضيلن 
رجلين, فأخذ أحد الشريكين وتقاضا جميع ما على أحد الغريمين , 
فالواجب عليه هاهنا أن يقاسم شريكه على نصف ما أخذه منه ؛ لأنّه 
أخذ ما يستحقّه عليه وما يستحقّه شريكه أيضاً عليه ؛ لأنّ جميع 
وااعلى احذ العدضن ل سفمته احن الشريكنى باقر ادهدون ركه 
الآخرء فهذا وجه صحيح, فيحمل الخبران على ذلك إذا أحسنًا الظنّ 
براويهما . فليتأمّل ذلك وينظر بعين الفكر الصافي ففيه غموض»١".‏ 

وهو_كما ترى -صريح في استقلال الشريك بأخذ حقّه من غير 
محا وا ترمو بطي وبا ايم :كاذ 

منهما ديّان مستقل , كما إذا باعا صفقتين . 

بل قد يقال : لا دلالة فى كلامه على صحّة قسمة الدين ولزومها؛ 
د وس عادر د عن اسان السدرن السو 


.507 1405 ص‎ ١ السرائر: المتاجر / باب الشركة ج‎ )١( 


للقسمة . بل لعل كلامه الأخير -الذي حمل عليه الخبرين صريح 
فى خلافه . 1 

ومن هنا لم يشر المصنّف وغيره إلى خلافه في المقام, وإِنْما ذكروا 7 
كالاردييك ١‏ والميحد ف الحراق 0" وقاضل الرياض ا 

وإن كان التحقيق خلافه أيضاً فى ذلك المقام؛ لما سمعته من 
النصوص التي لم تفرّق في اشتراك الغريمين بما قبضه أحدهما بين 
كونه زائدا على حقّه أو مساويا بترك الاستفضال فيهاء ولفظ <«مأ» 
الواقع في جوابها . 

بل فى المختلف ؛ أنّ الاعتبار يقضى بذلك ؛ لأنّه بعد أن حكى 
القولين قال: «وقول الشيخ ليس بعيداً من الصواب؛ وقياس 
ابن إدريس القبض على الهبة والابراء غلط ؛ لأنّ ذلك إسقاط للحقّ 
بالكليّة , فينتفي! حقّ الشريك ضرورة» أَمّا في صورة القبض ذ ليس 
كذلك ؛ إذ المال مشترك , فإذا دفع إلى أحدهما فإنّما دفع عمّا في ذمّته , 
والدفع إنما هو للمال المشترك, فلا يختصٌ به القابض»!". 

قلت : بل قد يقال : إِنّ المنّجه ‏ بعد أن وقع البيع صفقة -_اشتراك 





.47 مجمع الفائدة والبرهان: الديون / المقصد الأوّل ج 4 ص‎ )١( 

(1) الموجود في كلامه نقل كلام الأردبيلي المشتمل على خلاف ابن إدريسء. انظر الحدائق 
الناضرة: كتاب الدين / في الدين ج ٠١‏ ص .١37١‏ 

(؟) رياض المسائل: في القرض ج ة ص .١18١‏ 

(؛) فى المصدر: فيبقى. 

ملت لفينة الحكارة رفن العركة ي اح 0 


ا تر ا مت جواهر الكلام (ج 2 ) 


الثمن المعيّن بينهما على حسب اشتراك العين الخارجيّة . وكلَيّته 
لا ينافي ذلك فكلّ منهما له نصف منه لا يمكن إفرازه بالقسمة وهو 
قله شورق لا سكن التعن ملكا انها | امشتضويا با يما يما 
جين يوز له القكان! ربعو تقض 1 مهما صل يض لا ره 
قبض للنصف ؛ لعدم إمكان تعيين النصف من الدافع والمدفوع إليه إذا 
كان احدهما. 

فالأصل حينئذٍ يقتضي بقاء المدفوع على ملك الدافع حتّى يقبضه 
الكقرء و مجو قرطن الأزلافيكون دوكر مشتر كا همالا ا لد وفيض 
الحدهما بولك عقي ريق النسقن الخ هوقوقا على إضا ذه الشويك 
-فله اختياره فيكون شريكاً مع شريكه , وله مطالبة المديون بنصفه ‏ 
ضرورة كون ذلك منافياً لكون الثمن مشتركاً. وكيف يتعيّن للقابض 
نصف مع عدم تعيّن كون المدفوع ثمناً لعدم القبض منهما؟! 

إلا أن النتصوص السابقة صريحة أو كالصريحة _فى ملك القابض 
لهنهو و اله يشاركه الاك واد يدك المقهور مذاك سين محهنها : 
لا للقاعدة . 

وهي وإن كان موردها القسمة وكلام الأصحاب أعمّ , لكن لمّا كانت 
القسمة باطلة فهي كعدمها, فيبقى حيئئذٍ قبض أحد الشريكين من غير 
إذْن صاحبه . وقد حكم فيها بالشركة فيما اقتضاه أحدهما . 

نعم , قد يشكل ذلك : بأنّ الموجود فيها الحكم بالاشتراك, لا أنه 
موقوف , وليس حينئذٍ إلا للإذن الحاصل من القسمة, التي بطلانها 


تقاسم ما فى الدمّة ا 101016 1 1 
لا ينافي وجود الإذن بالقبض» فيكون الحكم بكونه ملكا يينهما متّجِهاً. 

بل قد يقال: إن هذه القسمة غير باطلة, وإِنّما هي غير لازمة, 
فالإذن الحاصل منها غير باطل ؛ ومن هنا حملوا خبر علىّ بن 
جعفرنكُةٍ عن أخيه نليةٍ المروي عن قرب الاسناد : «سألته عن د 
اشتركا في سلمء أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال: 
لا بأس»7" على إرادة بيان الجواز . 

بل قد يقال :إن الإذن بالقبض الحاصل من القسمة ليس من لوازمها 
وتوابعها حبّى يبطل ببطلانها , بل هو كالإذن الحاصل بالمضاربة بالدين 
كما عر فته سابقاً. 

أو يقال : إنّ ما في النصوص مبنيّ على الغالب من حصول رضا 
الشريك بقبض شريكه , بعد فرض هلاك الباقي . وعدم إمكان تحصيله 
بن العو قديه ا وسقال كميتلك: 

لكن على بعض هذه الوجوه في النصوص يشكل حينئذٍ الدليل على 
ما عند الأصحاب : من أنّ أحد الشر يكين إذا قبض مقدار حقّه مضى في 
النصف مثلاً. ويبقى الباقي موقوفاً على رضا الشريك , فإن أجازه كان 
لديو قا العمم دو نعق القارطة د الستعه سيفة سرض عد 
النصوص -ما عرفت من توقّف دخوله في ملكهما على رضاهما معاً. 
وإلّ بقي على ملك الدافع , وإن كان هو مضموناً على القابض مع فرض 


١ ص 577, وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب الدين والقرض ح‎ ٠١4٠ قرب الاسناد: م‎ )١( 


ا تعن ل ا ب 0 جواهر الكلام (ج 5") 


جهل الدافع ؛ باعتبار كون يده يد ضمان . 

ولا ينافي إجازة الشريك نيّة الدافع والقابض أنّه لخصوص 
المدفوع إليه بعد ان كانت لغواء فيكفى حينئذ في صحة الإجازة نيّة 
الدفع عن الدين والقبض كذلك . 

وبالجملة : إفراز حصّة الشريك من العين المشتركة بالقبض لا يكون 
إلا بالقسمة من الشريكين والرضا منهماء ومن هنا ينقدح الإشكال في 
فكاظما نسطة اخحدهنا خرن الككر #«ضبروىة التضائة افر زها عن 
خضّة الآخر: 

ولذا قال في جامع المقاصد مؤيّداً لكلام ابن إدريس :إن صحَة 
الضمان من الدلائل على التمكّن من أخذ الحصّة منفردة عن الأخرى, 
وكذاا جواز تأجيل أخندهنا حضعة يعقد لازة بل أطاليلة فى 
تأييده حتّى مال إليه'", كما أن الفاضل في المختلف في آخركلامه ف 
ااغترف: نرقو" 2ه 47 عكسن ثاني الشهيدين في المسالك”" ؛ فإنه لم 1 
جهداً في تصحيح كلام المشهور وتقريبه للضوابط, إلآ أنه لم يأت 
بشيء بعد التامّل . 
فالتحقيق - مع قطع النظر عن النصوص -: عدم تعيّن ما قبضه 
أحدهما لأحدهماء بل هو على ملك الدافع ؛ لأنّ المشترك بينهما 
كلّي لا يتعيّن إلا بقبضهما معاً؛ ضرورة تلازم ملك كل منهما بالقبض مع 
)١(‏ جامع المقاصد: الشركة / في الأحكام ج 8 ص 59 .5١‏ 


(؟) مختلف الشيعة: : الإجارة ؛ / في الشركة اج اص 770 
(؟) مسالك الأفهام: الشركة /1 اللوابحق - وا و عاقيا بعدها: 


تقاسم ما في الذمّة م 


ملا وخر لبي اكز جحي رع مي عن كر ا 
كام ابن ادوس 

نعم , لو تشاحًا في توكيل أحدهما عن الآخر في القبض . ولا أمكن 
قبظهما معاًء أقاء الحاكر مقاتهما شخصاً احن أر كلق التحلية ليما 
أو غير ذلك . 

ولتحقيق المسألة مقام آخر, وإِنّما هذا كلام جاء في البين؛ منشؤه : 
لماتعدو | قليطة اتير الى ان دوعي لوقو عر نك تسا دقو اه 
في مقام اخر مذكور في باب الشركة , بل المشهور _الذين ذهبوا إلى 
تعيين حصّة القابض بما قبضه إن لم يشاركه الآخرء وإلا فبنسبة شركته 
- أقرب منه إلى القول بقسمة الدين , فتأمّل جيّداً . 

وكيف كان » فقد ذكر غير واحد للاحتيال في قسمة الدين : الحوالة ؛ 
وذلك بأن يحيل كل منهما صاحبه بنصيبه الذي في ذمّة أحد 
المديونين”" 

وفيه : أَنّ ذلك وكالة لا حوالة ؛ لأنّها من البريء» بل لم أجد فيها 
خلافاً سوى ما حكاه الشهيد في الحواشي ي المنسوبة إليه'": من توقف 
الال في انار الى لك لوول روب ب تماد 





.٠ 5200 01) 

(؟) قواعد الأحكام: كات الدر رفي اديج اهن 1 

) "موسرخة الشهيد الأول : كتاب الدين / في الدين ج خن: ١‏ 1 
(غ) تذكرة الفقهاء : الديون / في القضاء ء ج ١1١‏ اص .5١‏ 





0 
ج 0" 


احله 


ممح وت الخو هن الكادة لع 


نعم . لو أحال كل منهما بنصيبه لدين سابق عليه صم .كما أنّه يصحّ 
الصلح منهما بجعل احدهما نصيبه في ذم احد المديونين في مقابلة 
نصيب شريكه فى ذمّة الآخر. وفى الدروس : «الاقرب الصحة»!", 
وفي جامع المقاصد : «أَنّه د 

تلفت لم العدروبعها العم سوق وى شمر ل اتصورمن عدا 
قسمة الدين لذلك ؛إذ لو صم الصلح لكان المتجه حمل ما يقع منهما من 
دون عقده على معاطاته , مع أنّ النصوص قد أطلقت عدم تأثيرها ؛ مع 
أنَ في أسئلة بعضها ما يقضي بحمل فعل المسلم على الوجه الصحيح , 
على أنّ القسمة من أصلها هي قريبة من الصلح إن لم تكن نوعاً منه, 
فمع ظهور النصوص في عدم قسمة الدين قد يستفاد منه عدمها أيضاً 
ولو بالصلح . 

إلا أنّ ذلك كلّه كماترى . 

ولو قلنا بصحّة ضمان حصّة كلّ منهما أمكن القسمة أيضاً؛ بأن 
يضمن كل منهما حصّة صاحبه التي في ذمّة أحد المديونين بإذنه, 
فيتها تراء ويبقى كل من الدينين لكل منهما بلا شركة . 

ولو كان الدين الفاتة ك فى اانه وا كد وواراة اعدنهها 
الاختصاص بحصّته من غير إشكال صالح المديون عنها بما يدفعه إليه 
من مقدارهاء أو وهبها له بعوضهاء أو أحال بها لدين عليه؛ أو نحو 
ذلك, والله أعلم . 


ما يدفعه المديون لو بيع الدين بأقل منه ١6‏ 





المسألة «السابعة »4 
قال الشيخ”" ومن تبعه”": «إذا باع الدين بأقل منه لم يلزم 
المدين أن ن يدفع إلى المشتري أكثر مما بذله» اعتماداً وعلى 
رواية» محمّد بن الفضيل : «قلت للرضاءية : رجل اشترى ديناً على 
رجلٍ» ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له : ادفع إليَ ما لفلان عليك 
فقد اشتريته منه؟ فقال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين, 
وبرئٌ الذي عليه المال من جميع ما بقى عليه»'”. 
ورواية أبي حمزة عن الباقرئُةِ : «سئل عن رجل كان له على 
رجل دين» فجاءه رجل فاشترى منه بعرض., ثم انطلق إلى الذي عليه 
الدين فقال : أعطني ما لفلان عليك فإنّي قد اشتريته . فكيف يكون 
لضا راقن :ذلك 1 فتك أب حفر لكللاذرر 6االرتجل اللا عليه اللدتن نال 
الذي اشترى به من الرجل الذي له الدين»!*. 
وكذاهى الدوومى العم انا . 
إلا أنهما كما ترى -ضعيفتان ولا جابر لهماء بل شهرة الأصحاب 


(؟) كابن البرّاج على ما نقله العلامة في المختلف: الديون / في الدين ج ا .”/١‏ 
انا 0 وأحكامها ح 70ج 7 ص .19١‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب الدين 
(4) الكافي: امنا بيع لبن ادبع جَ 3 06 لم ا م 


عا بحآ ل وك جع خو اشن الكلام (ع1؟) 


قمنييا ااغاى طلانينا مخ ا لقان لاضول المتسي :وقر اعد هه وليعن 
في ثانيهما أن الثمن أقل» فيمكن حمله على المساوي, وإلا فإطلاقه 
ما لا يقول به أحد كإطلاق سؤال الْأُوّل . 
فالواجب حينئذٍ : طرحهماء أو حملهما وكلام الشيخ كما قيل ‏ 
على الضمان”!". 
وإن كان فيه : عدم معهوديّة استعمال لفظ الشراء فيه ولو مجازاً , 
وأَنّهما ظاهران في عدم علم المديون بذلك فلا رجوع عليه وليس في 
> الناتى تضري أنه اذى إلى سناحن الدين كل ماوع عطاى 
العديون»بل فيد اله اشترى عرض اجاج مدو د ردس 
القيمة في الأوّل ظاهر في العرض أيضاً . 
الله ال أدسيزافستها التقدان اد يقال بكو العراد على .هذ ادير 
تأدية الضامن عروضاً عمّا ضمنه , فكان له المطالبة بالقيمة : لكن على 
كل حال لا ريب فى بُعد الحمل المزبور. 
وق رت حملهماة؟ على الشراء التاسيو و أ عياتضي الدين كيد 


كا الود : في مجم الفائدة و لفت :الديون / المقصد الأوّل ج 4 ص 14. والحدائق 
الناضرة: كتاب الدين / في الدين سم ٠١‏ ص .١107‏ 
وينظر السرائر: الديون / بيع الديون ج ١‏ ص 05. وإرشاد الأذهان: الديون / المقصد 

الأول ج ١‏ ص 540 والمقتصر: التجارة / في السلف ص 184., وغاية المرام: التجارة / في 
الملفماع طن 1112311 

)١(‏ كما في مختلف الشيعة: الديون / في الدين ج ه ص 075 والمهذّب البارع: في القرض 
جاص 181. 

(؟) انظر المصدرين في الهامش السابق: ج ه ص 5741. وج ؟ ص 1817. 





ماجدلعة النديون لوربيع الدايق باقل عم تحسد سم حت ع ين انا 


آذن للكتترى ان يقس من المدرون جقداونسبا اد ويبقى الباقى 
لصاحب الدين» فيكون المراد من البراءة في الأوّل بالنسبة إلى 
المشترى ؛إذ هو كماترى . 

ولعلٌ الأقرب منهما: حملهما على الشراء للمديون نفسه ‏ 
ولو بصيغة الصلح دنا اكوم اليديوون ١‏ بإجازة لاحقة, فيكون من 
صلح الحطيطة إذا فرض كون العوض من الجنس ء هذا . 

وفك اا ء الأدب في السرائر في المقام مع الشيخ ؛ حتّى قال: إن 
كلامه تضحك منه النكلى'"؛ حيث إن فهم من إطلاق كلامه : جواز البيع 
بالأقل وإن كان زبوانا » وعدم التقابض في المجلس وإن كان الثمن 
والمثمن من النقدين . 

وفيه : أن إطلاق الشيخ منرّل على إحراز شرائط البيع . وليس في 
قوله أل شهادة على ذلك ؛ إذ يمكن فرضه في المتجانسين في غير 
الربويّين بعد تسليم عدم صدق الأقل بالنسبة إلى قيمة المدفوع . على 
الك قن سيعت ١‏ فسكتده الكيران الظاهن اذليها والصريح ثانيهما في 
كون الثمن من العروض . 

ومن هنا قد انتصر الفاضل فى المختلف للشيخ حتى استوفى 
املد الى 3ن النتمى اننا صر وان بف د نهدي لقنا در 
خصوصاً بعد أن كان هذا كلّه لإظهار الحقّ وتدمير الباطل, بزعم 
القائل ‏ والله أعلم . 


الجراترة لبون هع الدسون عر انع 61 
)0 مختلف الشيعة: الديون / في الدين ج 0 ص ا _ 75 1, 


عا يح ا يض عو اشن الكلام 1 غ1 7) 
المسألة الثامنة 

الأقوى حرمة القرض بشرط البيع محاباة أو الإجارة أو غيرها'" 

من العقود , فضلاً عن الهبة ونحوهاء وفاقاً للاستاذ الأكبر الشيخ جعفر 

وميه الفاضل التشكز الأغا ميحقد باقرء على ها شكاة عنهما شيهنا 

٠‏ في مفتاح الكرامة, قال: «وخالفهما في ذلك استاذنا الإمام العلامة 

استاذ الكل في عصره السيّد محمّد مهدي»'" بل حكى فيه أيضا أن 

الأستاذ الأغا المزبور قد صنّف رسالة في تحريم ذلك, مدّعياً اتّفاق 

الأضحات تافر اوبات 

وهو وإن كان قد يظهر من المختلف ذلك أيضاً حيث قال في 

مسألة البيع بشرط القرض : «المتنازع فيه : إباحة البيع بالمحاباة مع 

اشتراط القرض. لا العكس»7*, بل عن الصيمرى حكاية ذلك عنه 

ساكتاً*' ‏ لكر الانصاف عدم كون المسألة من الاجماعيّات ؛ إذ فى 

بثئمن المثل ان وضع ل سسانض ويلك منه»'! ونحوه فى 

اللاكزوةالاللممزلة أخبير دوو المقرط امرض وقكون حاريها 
عمّا نحن فيه ؛ إذ هو بدون ثمن المثل نفع للمقترض لا المقرض . 


الاو فته الشعر. 

(؟ و؟) مفتاح الكرامة: الدين / في القرض ج ١0‏ ص .١2١‏ 

(؛) مختلف الشيعة: المتاجر / في الشروط ج ه ص 3709 .5٠١‏ 
(0) غاية المرام: التجارة / في السلف بم ١‏ ص .١71‏ 

.٠١ 5 قواعد الأحكام: الدين / في القرض ج ؟ ص‎ )1١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الديون / اركان القرض ج ١١‏ ص 7 - 415. 


القرض.بقترط البيع فحاياة آى الأحاوق ‏ <حتم شم بتي يس يحت هن ١11‏ 


كما أن قوله في التذكرة : «يجوز أن يقترض الزائد ثمّ يستقرض 
الآخر منه الناقص, ثم يتبارءان , سواء شرط في إقراضه ما يفعله الآخر 
أو لاء خلافا للشافعى»!" يمكن أن يكون المراد منه : اشتراط نفس 
القرض ء لا الإبراء » مع أَنّه غير ما نحن فيه . 

بل ما في الغنية من جواز «أن يقرض غيره مالاً على أن يعامله 
فى بيع أو إجارة أو غيرهماء بدليل : إجماع الطائفة»''' يحتمل كون 
المراد غير ما نحن فيه من المحاباة» كالنهاية”" والسرائر' وجامع 
الشرائع!" التى عبّر فيها بمثل العبارة المزبورة لكن من دون دعوى 
الإجماع كما قيل!". 

بل لعل ما حكاه في كشف الرموز كما قيل!" عن الشيخ'“ من 
الإجماع على أنه يجوز لمن يقرض مالاً أن يبتاع منه شيئاً بأقلّ من 
من العدل لا على وه الفروع مزل سيت الزتراعى وا نه لآ مغرف له 
مخالفاً_كذلك أيضاً", وأَنّه لم يأخذه شرطاً في عقد القرض وإن كان 
هو السبب فيه . 


.5١71١” ص‎ ٠١ نذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين جع‎ )١1( 
.579 غنية النزوع: في القرض ص‎ )١( 

(؟) النهاية: الديون / القرض وأحكامه ج ١‏ ص 54. 

(؛) السرائر: الديون / القرض واحكامه ج ١‏ ص 15. 

(0) الجامع للشرائع: باب القرض ص .18١-518١0‏ 

(1) ينظر مفتاح الكرامة: الدين / في القرض ج ١١9‏ ص .١20‏ 
(/) المصدر السابق: ص 77 .١‏ 

(4) دعوى الإجماع في المصدر غير منسوبة إلى الشيخ. 

(9) كشف الرموز: التجارة / في السلف ج 0١‏ ص 0518-0651!7. 


07 -11|1|1101101010[آ[11111 مم ا الكلام (ج )3١‏ 


مع أنّ المحكي عن خلافه أَنّه قال: «إذا باع داراً على أن يقرض 
المشتري ألف درهم 7 يقرضه البائع ألف درهمء فإنه سائغ وليس 
بمحظور . دليلنا : إجماع الفرقة»'". 
إلا أنه ومع ذلك كلّه فلا يقطع بحصول الإجماع على الحرمة . 
نعم . نص عليها الفاضل في التحرير فقال : «لو شرط في القرض 0 
شجره ذاو اوسيعة فنا أوفرضه مزه اخرى عازه انا لو شرط ان 
يؤجره داره بِأقلَ أو يستأجر منه بأكثر » فالوجه التحريم»!" وعن كشف 
الرموز: أنه حكاه عن بعض الأصحاب وتردّد هو فيه'", وقيل : «إِنه 
1 يلوح من صاحب التنقيح»!, وعن الأستاذ: أنه حكاه عن المصئّف 
وعن أبي طالب الحسيني في رسالته الفارسيّة!©. 
وكيف كان فلا ريب في أنه الأقوى ؛ لصدق جر النفع به المحرّم 
لوق وا + 
ريطا ره ها على ١١‏ رركيو لاوط ماده نيا 130 ايمول 
-كما عرفت _على عدم الشرط... أو نحو ذلك مما تقدم . 
كما أُنّك قد عرفت الكلام : في اشتراط الرهن والكفيل على هذا 


.١77 الخلاف: البيوع / مسألة 787 سج اص‎ )١( 

(5) تحرير الاحكام: الديون / في القرض ج ١‏ ص .40١‏ 

(؟) كشف الرموز: التجارة / في السلف ج ١‏ ص .07١‏ 

() مفتاح الكرامة: الدين / في القرض ج ١١‏ ص ,١3١‏ بخواصع ارج التجارة / في 
السلف ج ؟ ص .١105‏ 

(0) القرض بشرط المعاملة المحاباتية (الرسائل الفقهيّة) لي 1ن 3 


(1) تقدّمت الإشارة إليها في ص ٠0١6‏ . 
3 0 


القرض بشرط البيع محابادً أو الاجارة.. سس 088 


الدين أو دين آخر'" وفي اشتراط الصحيح بدل الغلّة!". وفى اشتراط 
الاعطاء لد جو | هي إن الول بس نين سا 00 
وا فلقه الدلك صوص أن ندل قزل بع ادك وتامل: 

بل قد عرفت ما في دعوى المحقّق الثاني : من أنّ الممنوع اشتراط 
الزيادة في نفس مال القرض أو صفته'*. وما في تامّل الاردبيلى في 
1 دا اطاؤيادة العف قل ش 00 

والعبارات السابقة ‏ التي بعضها معقد صريح الإجماع أو ظاهره - 
قد عرفت الحال فيهاء وعلى تقدير إطلاقها فالتعارض بينها وبين 
ذلك من وجهء ولعلّ الترجيح للمقام, فلا وجه لدعوى" تقيّد هذا 
الإطلاق بها . 

كما أنّه لا وجه لمعارضته”" بالإجماعات المحكيّة على جواز الببع 
بشرط القرض وبغيرها من الأدلة المذكورة لذلك. فإنّه قد أنهاها في 
المختلف إلى خمسة وعشرين”" 

وإن كان في بعضها ما فيه بعد وضوح الفرق بين المسألتين وأنْهما 


. 731 تقدّم في ص‎ )١( 

. 31 37١ تقدّم فى ص‎ )١( 

' 2 

]الى طن ال 

(0) تقدّم في ص 731 . 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الدين / في القرض ج ١6‏ ص .١238‏ 
(/0) المصدر السابق: ص 9؟7١.‏ 

(8) مختلف الشيعة: المتاجر / في الشرريوط سج 0 ص 7١7-7٠١‏ 


اع ا يح لخو اقل الكلام 1 ؟) 
ليسا من سنخ واحد ؛ ضرورة عدم الاشتراط في عقد القرض. وإِنْما هو 
شرط في عقد البيع » فلا بأس به وإن كان محاباةً. وكون ذلك هو السبب 
في فعل القرض وإلا لم يقع من المقترض, لا يدرجه تحت أدلة المنع 
كما هو واضح . 

ودعوى: أنّ ما دل على حرمة جرّ النفع من الأخبار المرسلة, بل 
قبن الع 6 

فى غاية الفساد, بعد ما عرفت من اثفاق الفتاوى على مضمونه . 
ردق ضويكا بعر ا طاطرية و ادل امبو بعاد ين 
قيس وغيره المتقدّمة سابقاً؟'", التى هي دليل آخر للمطلوب . خصوصاً 
صحيح محمّد بن قيس منها ؛ ضرورة أنه مع اشتراط المحاباة في قرض 
وو د مئلها , وقد نهي عنه . 

ول افيد خروج أشتر شتراط ما لا نفع فيه عنه. بعد معلوميّة كون 
المراد منه: عدم اشتراط الزائد على ذلك مما يكون نفعاً لالمقرض 
-لا مطلقاً - ولو بقرينة ذيله , والورق فيه لا ريب في إرادة المثال منه 
لكل قرض . 

وبالجملة : لا ينبغي التأمّل في دلالة جميع النصوص السابقة أو 
اكترغا ب على بغرن القرض و ولى أن كون الوط القع فى عفد شمر 


)١(‏ الحدائق الناضرة: الدين / في القرض ج ٠١‏ ص .,٠١7‏ مفتاح الكرامة: (انظر الهامش قبل 
السايق). 


(5) في ص ١17‏ . 








القرض بشرط البيع محاباةً أو الاجازة.. سس ##وا 


مسوّغاً”"" لذلك , لجاز اشتراط الهبة والعارية ونحوهما مما هو معلوم 
العدم نصّاً وفتوى . 

ولعلّ المسألة من الوضوح لا تحتاج إلى إطناب» بل الداعي إلى هذا 
القدر من الكلام : هو أَنّي قد عثرت على تحرير لبعض مشايخنا في هذه 
الف سا لقو اقل تذكر فيف: أن هلاه الممناله من اينات المناة| يل ميماتها: 
وأَنّه قدكتب هو وغيره فيها رسالة . 

وقد أطننب فى العقال مختارا للخل فتهنا بزل سندهالنكير علق القول 
بالحرمة”", مستنداً إلى نصوص : «خير القرض ما جرٌ نفعاً»”" ونصوص 
سلسبيل التي قدّمنا شطراً صالحاً منها في تأجيل المعجّل!* وإلى 
إطلاق ارات السابقة التي ا الاجماع. مضافاً: إلى 
العمومات. وإلى ما أورده على ما يقتضي المنع, مما يعرف جوابه 
بادنى تامّل فيما ذكرنا . 

كما أَنّه يعرف : عدم الدلالة في شيء مما ذكره من النصوص 
المزبورة وإن أكثر منها ؛ ضرورة خلوّها عن الاشتراط في عقد القرض», 
برضو اق اله لاتبانى يدع مومهو الاجماقات البابئة فدرحرفت 
حالها. والعمومات يجب الخروج عنها, فليس للجواز حينئذٍ شيء 
تعثدل لك ., 


)١(‏ الأولى بدلها: «مسوّغ». 

(؟) مفتاح الكرامة: الدين / في القرض ج ١0‏ ص ١١١‏ فما بعدها. 

() تقدّمت الاشارة إليها فى ص .١6‏ 

(4) تقدّمت فيص 17... وانظر وسائل الشيعة: باب4 من أبواب أحكام العقودح ١‏ ج8١‏ ص 04. 


اب حي ا نك الو فز الكااار لغ 55) 


كما أنه ليس للمنع في شرط القرض بعقد البيع محاباةً شيء يعتدٌ 
بهء وإن حكى في المختلف عن بعض من عاصره التوقف فيه, بعد أن 
فاليقار المشووو ين قله نا العا عون :مضا هركا ودلا مو شد جاه 
يجوز ببع الشيء اليسير بأضعاف قيمته بشرط أن يقرض البائع 
المشترى شيئًاً»'", ولعلّه أراد بمن عاصره : المصنّف , فإنّ المحكى عنه 
التردّد فى ذلك وأَنّ له كلاماً واحتجاجاً'"". 

وكأنّ ذلك هو الذي دعا الفاضل فى المختلف إلى الإطناب فى 
منها تكريراً للدليل: أو لا يرجع إلى حاصل , وقد اعترف هوا“ بأنٌ 
بعضها ذكرناه للإلزام» لا للاحتجاج . 

والعمدة : العمومات فى الشرط والبيع . وإطلاق نصوص الحيلة 
الواوة فى كا ن#ابلهيا «وغيرها يوا تاق الأصحاي ظذاهرا على 
الجواز. فإن المفيد!" والمرتضى" والشيخ'" وغيرهم” قد نصّوا على 
ذلك وجعلوا الخلاف فيه للعامّة وأَنّه ليس لهم دليل على ذلك بل نصّ 
المرتضى والشيخ على الإجماع عليه . 
مهتلت اليعةة المعابجن / فى الختريوط بيع :8 اضن. انا 
(1) المسائل العزية (الرسائل التسع): المغالة الشافة صن 37 
(") المصدر قبل السابق: ص .5.07-7٠6١‏ 
(غ) المصدر السابق: ص .١ ١8‏ 
(0) المقنعة: التجارة / المبايعة باشتراط الإسلاف ص .1١١-511٠١‏ 
)١(‏ الانتصار: مسألة ١04‏ ص 445. 
(0) الخلاف: البيوع / مسألة 787 سج 7اص 177. 
(8) كالعلامة في التذكرة: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 505. 


القررفن يشرظ: الببع محاباة أن الأحار ةي ١‏ حسم سح يدت سيج تت 8 


بل في المختلف : «ا تفق علماء الإماميّة السابقون على الجوازء. 
ذاهم قالوا :الا باس الهناع الافسان :من عي متاعا او بجيو اذا او شير 
ذلك بالنقد والنسيئة . ويشترط أذ تظلته ابام سكا فى ميد ودار 
يقرضه شيئاً معلوماً إلى أجل ء أو يستقرض منه, فيكون حجّة ؛ لما ثبت 
من أن إجماع الإماميّة حجّة»!". 

وبالعفلةه كان الاطلناي فى دكت لمات لكان وفيعاة: 

خصوصاً مع عدم ما يقتضي المنع سوى ما ذكره الفاضل في 
المختلف!" من 
القر ض 40 000 - وو 0 
ا ا 
لساري ا ا مت 0 كابى عنينا. 

وخبر خالد , بن الحجاج . فا ء الساهى قبن الشبروط وو يها 


)١(‏ في المصدر بدلها: : بيع. 

(؟) مختلف الشيعة: المتاجر / في الشروط ج هة ص .5١٠١‏ 
(؟) المصدر السابق: ص .5١8‏ 

شتات صن د" 

)0( تقدّم , بلفظ رلا يصلح». 

) 


. ١١ في ص‎ )١ 


مي ب م تت تب لقو | فز الكلام (ج 233") 


بفسده الشروط»'"., الذى هو من القضايا المجملة المفسّرة ا 
النصوص التي ذكرت"" الربا في أن شتراط النفع في القرض واشتر 
الزيادة في بيع المتساويين. .. ونحو ذلك . 

وكوك الع واجا انيه أء وهو مشترط في القرض » فيجب أن دكوين 
حراماً. الواضح فساده : بأنّه غير محل النزاع ؛ إذ الكلام في اشتراط 
رض تيد لا العخيري ودعو ى النادرم نهنا ممويعة. 

كوضوع فناة الأفعد لال ايها : «بأنّه لو جازا* شتراط المحاباة فى 
القركى لجاز اشترال انه والغارية لان كل وحم منيها عقد أ اندر 
لأفاد الحلّ؛ ومع اشتراطه في القرض يحرم»'"؛ إذ هو أيضاً ‏ خارج 
وح[ البحف:. 

وغير ذلك مما لا ينبغي صدوره ممّن له أدنى نصيب فى العلم . 

فمن الغريب سطر الفاضل في المختلف لها . 

وأغرب وما سان بي 
وغيره - لا يعوّل عليد!. 

ضرورة وضوح فساده إن كان المراد التزام جواز ذلك في عقد 
)١(‏ تقدّم فى ص ١7‏ . 
(©) ذكر هذا الاستدلال ‏ وأجيب عنه ‏ في المسائل العزية (الرسائل التسع): المسألة السابعة 


ص .١160١-6‏ 
(؛) مختلف الشيعة: المتاجر / في الشروط ج 0 ص 7٠١‏ 


لو التروض وو اهوت أشقطها السلطان: ٠‏ حم م 101/7 ١‏ 


التوهريمو !ل كا وخاريها عفا عن شبد التحفيع افني ارات 


المسألة التاسعة 
لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن 
عليه إلا الدراهم الآولى, وفاقاً لصريح جماعة وظاهر آخرين"؛ 
لإطلاق الأدلة , وخصوص الصحيحين"". 
وخلافاً الصدوق في المقنع : فأوجب التي تجوز بين الناس”"؛ 
للصحيح أيضا : «... لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس , كما أعطيته 


ما ينفق بين الناس»!". 


القاضر عن نقاوفة العا فين من حوس نخدا على الخد ذلك 
بالتراضي بينهما ولم يكن فيه رباء بل قد يرجح للمستقرض الدفع 


السرائر: الديون / القرض وأحكامه ج ١‏ ص 14. وابن سعيد في الجامع للشرائع: باب 
القرض ص .88١‏ والعلامة في التحرير: الديون / في القرض ج ١‏ ص 01.. والشهيد في 
الدروس: الدين / درس 0ج لضن 517 

)0 من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الدرية والقرض ح ١١ج‏ اص 5)اتعدايك 
الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ١١7‏ و4١1١‏ ج لاص لانويسان 
الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب الصرف سم 5 وغ ج ١8‏ ص 5١5‏ و5097. 

(؛) الكافي: المعيشة / باب (بعد باب الصروف) ح ١‏ ج هص 07", تهذيب الأحكام: 
التجحارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح الام لاص ١١1ء‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 
أبواب الصرف م ١‏ ج ١8‏ ص .5١1‏ 


ا« حل ا ع جو لطت :فز اهن الكادم ( 198 
للاعسان» ارهق إرزادة قيمة الاولن إذافزطن تعد رها: 

وربّما حمل!" على مهر الزوجة أو ثمن المبيع . وفيه :-مع خروجه 
عن الظاهر أن حكمهما حكم القرض . نعم يمكن ثبوت الخيار في 
المعاملة بها مع عدم العلم ؛ لأنّه كالعيب بالنسبة إلى ذلك, وإلا فلا فرق 
يكهها ويشدد بل :وبين المضارثة على الأقو مقر اسن المال الدراهم 
الساقطة دون الثانية . 

وقد يحتمل!": جبر النقص بالربح , إلا أنه ضعيف ؛ لعدم كونه نقصاً 
في رأس المالء وإِنْما هو نقص في قيمته بسبب من غير التجارة . 

كك كاون ذلى قفد وك فا موقت العدر او القرضي او المطالية 
أو الأداء أو الأعلى , بوجوهه على حسب ما تقدّم سابقاً في تعذّر 
المثلي'", لكن ينبغي إعطاء القيمة من غير الجنس حذرا من الربا بناءً 
على عموم جريانه لمثله ,كما هو واضمح , واللّه أعلم . 


المسألة العاشرة 


قال الفاضل!© وغيره!:«لو قال المقرض للمقترض مثلآ : إذا مث 
فانت في حل » كان وصيّة . ولو قال: إن متٌّ» كان إبراءً باطلا؛ لتعلقه 
)١‏ كما في روضة المتقين: المعيشة / باب الدين والقرض ج ١‏ ص 018. 
”) كما في قواعد الأحكام: الدين / في القرض ب ١‏ ص .٠١7‏ 
") تقدّم فى ص 7” . 
؛) قواعد الأحكام: الدين / في القرض ج ؟ ص ,٠١5‏ تذكرة الفقهاء: الديون / حكم القرض 

ج ٠١‏ ص 4غ 00., تحريرالأحكام: الديون / في القرض ج ١‏ ص 106. 

(0) كالكركي في جامع المقاصد: الدين / في القرض ج ه ص .5"١‏ 





) 
) 
) 
) 


لو قال المقرض: «إذا ‏ أو إن مت فأنت فى حل سس ١898‏ 


على الشرط» . 

ووافقه على الأوّل في الدروسء ونسب الثاني إلى القيل . وقال : 
«الاقرب العمل بقصده»'" 

ولعل وجه الفرق'" بين «إن» و«إذا» : «أنّ (إذا) ظرف فى الأصل 
ماغرض لها معتى القرطط و كانه قالمة وفك موق أنت فى عدا . 
واالسييم رتح لايق بصن : .و(إن) حرف شرط 
مقتض للشكٌ في كونه ابزاكة ومقى كان المدا عليه يكرا فالنعلق 
أولى : ولا يضر كون الموت بحسب الواقع مقطوعاً ؛ ولا الاعتبار في 
عدمه بالصيغة الواقعة إبراءً» فمتى لم تكن واقعة على وجه الجزم 
لم تكن صحيحة» . 

لكن قد يناقش أوَلاً: بأنّ الوصيّة قد تقع بلفظ «إن» كما صرّح به 
الفاضل في وصايا الكتاب!", فمع قصد الوصيّة من الفرض لم يكن به 
بس , ودعوى ان الشارع وضع (إذا» في إنشاء الوصاياء دون «إن» 
كا عن بحو انس التتيين اكابيغيز تامف 

وثانياً : أن المتّجه البطلان مع قصد الإبراء دون الوصيّة ولو بلفظ 
«إذا» ؛ للتعليق الممنوع . 

ودعوى: أنه مع الجهل بالقصد يحمل الأول على الوصيّة والناني 
(١)الدروس‏ ءالشترعية:الدين / درس 70ح عن 11 
)0 0 هذا الوجه 0 المقاضند: (اظر الهامقى قبل السنايق): 


)2١ ممصع سي عن عع حي ب ب عت را جو اهن الكادم :1ج‎ ١ 


على الابراء المعلّق . أمّا لو علم إرادة الوصيّة منهما صم فيهما. كما أنه 
على إراذة الإبواء التيعلق ند فيهينا : 

يمكن منع شهادة العرف بذلك. وأنّه لا يفرّق بينهما كما لا يخفى , 
فتأمّلء والله أعلم . 


المسألة الحادية عشر[ة] 
الظاهر من النصوص والفتاوى : جواز الاقتراض وإن لم يكن له 

مقابل وقدرة على القضاء لو طولب . 

خلافاً المحكي عن أَبي الصلاح : فحرّمه'"؛ ولعلّه لمونّق سماعة : 
«قلت لأبي عبد الله2ةٍ : الرجل منّا يكون عنده الشيء يتبلغ بهء وعليه 
دين» أيطعم عياله حتّى يأتي الله (عرّ وجل) بميسرة فيقضي دينه, أو 
يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدّة المكاسب, أو يقبل 
الصدفة ؟): 

«قال: يقضي بما عنده دينه , ولا يأكل من أموال الناس إل وعنده 
ما يؤدّي إليهم حقوقهم, إِنّ الله (عرّ وجل) يقول: (ولا تأكلوا أموالكم 
يبنكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)!"...» . 

ازول مسقوطن على ظهوة الآ وعتده وؤفا .ولو طاف على انوا 
النانن قرزد وب اللقمة و اللقققيى :و العمرة و العم تق »ل ان يكون له ولي 


)01( الكافي في الفقه: القرض والدين ص 15, 
)0 سورة التيسا ل ١6‏ 





بقضي دينه من بعدهء ليس منّا من ميّت يموت إلا جعل الله له وليّاً يقوم 
فى عد نه , فيقضى عد نه ودينه)١"‏ 

ش ولكنّه مع شهادة ذيله بخلاف قوله في الجملة غير مقاوم 
للإطلاقات المعتضدة باطلاق الفتاوى . 


ماي ير لاا 


ع ره 000 ل اعرة وحنا ' 
وعلى رسوله ما يقوت به عياله , فإن مات ولم يقضه كان على الإمام 
قضاوه فإن لم يقضه كان عليه وزره. إن الله (عرٌ وجل) يقول: (إِنما 
الصدقات للفقراء والمساكين _إلى قوله  :‏ والغارمين)!" وهو فقير 
مسكين مغرم»!". ونحوه غيره !كا 

عي وي ا 


ال 


دكي عله نار دو 
عر ناه 9 الغداء قال :روميت هين اناد ول 


)01( الكافي: | : المعيشة / باب قضاء الدين ح ؟ 414 6 ص 30 تهذ يب الأحكام: : الد يون ات ١م‏ 
الديون وأحكامها ح / 2 ا ص 6 وسائل الشيعة: أورد صدره في باب من أ بو بواب 
الدين والقرض ح 31 وذيله في باب ١‏ منها ح 7 ١18‏ ص 50 و١5‏ 1. 

(5) سورة التوبة: الآية .1١‏ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الدين ح ” ج ه ص 37. تهذيب الأحكام: الديون / باب ١م‏ 
الديون وأحكامها م 7ج 7 ص 184. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الدين والقرض ح ١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الدين والقرض ح ”و4 ج ١8‏ ص 751 و550. 


كوس 2201 يقل آنا أو لوكا هق من .هن نفسة ومن ناكمالا 
فللواركووين كر فوينا اوضياعا فاك وقلة لاهو الماع 
-بالفتعم ‏ : العيال , ونحوه غيره'"". 


ع 
٠‏ 


وكين ام موسي #ازاقلت لان عيد الوك «سولت فداه مدر طن 





الرجل ويحيّ؟ قال: نعم , قلت : يستقرض ويتزوّج؟ قال: نعم, إِنه 
ينتظر رزق الله غدوة وعشيّة»7". 

إلى غير ذلك ممّا هو دال بإطلاقه وغيره على الجوازء بل ينبغي 
القطع به مع علم المقرض بذلك . 

فلا بأس حينئذ بحمل!“ الخبر المزبور على نوع من الكراهة,ء او 
على الاقتراض مع العزم على عدم الوفاء... أو غير ذلك . 

وعلى كل حالء, فهو دال على الاكتفاء بالوليّ وإن لم يكن يجب 
عليه الوفاء ,كما أفتى به الشيخ في النهاية!©. ‏ - 

ومن الغريب مناقشة ابن إدريس له بعدم وجوه عليه!'!, مع عدم 
قوله به . 


م سن مم 


لهم إلا أن يريد : عدم جواز الاقتراض اعتماداً على الوليَ الذي 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: الفرائض / باب نوادر المواريث ح 0/09 ج 4 ص .50١‏ وسائل 
الشيعة: باب " من ابواب ولاء ضمان الجريرة ح ١4‏ ج 51 ص١‏ 10 

(؟) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الدين والقرض ح 0 ج ١8‏ ص 577. 

3( من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الدين والقرض ح 10ج اص 5خ32_, وسائل 

(1) كما في الحذائق الناضرة: الدين: //المقدمة :”تصن 1+1 

(6) النهاية: الديون / كراهيّة الدين ج اص .١15‏ 


الاقتراض مع عدم القدرة على القضاء ١‏ 


لاح هليه الوفاء وحيقة يكون احتهادا فى عابلة السك» كقرله - 
بعدم جواز الاستدانة لغير الواجب من الحجٌ» الذي قد عرفت تصريم 
الخبر به . 

قال فى الببرائزة نولا بعوز الانسان أن سفة ين ا يرنه فى 111 
الع الارعد أن ركو الح قد وح اانه لوجوه كر قط وركون لذ 
ما إذا رجع إليه قضى منه دينه» . 

«وما ورد من الأخبار في جواز الاستدانة للنفقة في الحيّ محمول 
غلى ما ذكرناة وحارتاف لآ على من لا يكرق الح فو وحن يليه 
ولا يكون له مال إذا رجع إليه قضى منه دينه ؛ لأنّ هذا لا يجب عليه 
الحم وهو على هذه الصفة, وإذا كان كذلك لا يجب عليه . فلا يجوز أن 
يستدين ليفعل ما لا يجب عليه»!". 

ويمكن أن يريد بعدم الجواز : الكراهة . خصوصاً مع ذكره قبل ذلك 
«أنَّ الأولى للمختار أن لا يستدين إلا إذا كان له ما يرجع إليه فيقضي به 
دينه » فإن لم يكن له ما يرجع إليه فقد روي : أنه إن كان له وليّ يعلم أنه 
إن مات قضى عنه قام ذلك مقام ما يملك إلى أن قال : _فإذا خلا من 
الوجهين فا لد كر له الالتعد التور لمي لك يسحظوو إذا كسان اننا 
على القضاء منفقاً له فى الطاعات والمباحات»”". 

وهو ضري قدا فالتا فى الو جيه م كلانه على بها اكير باه 
وأنه علو 


.5١ 7١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
(؟) الهامش قبل السابق..‎ 








ا 21210-30023000 لل جواهر الكلام (ج 0؟) 


#المقصد السادس »* 
من المقاصد التي استدعاها النظر في السلف : 


لإفي دين المملوك» 
لكن ينبغي أن يعلم أَوَل: أنه إلا يجوز للمملوك» فضلاً عن 
غيره!" أن يتصرف فى نفسه بإجارة ولا استدانة ولا غير ذلك من 
العقود, ولا بما فى يده ببيع ولا هبة. إلا بإذن سيّده ولو حكم له 
بملكه» لما عرفته سابقاً؟' من كونه محجوراً عليه وأَنّهِ لا يقدر على 
شي ء'". 
بل لا يبعد عدم جواز التصرّف له في نفسه لنفسه بما يزيد على : 
فوووتات تكهه رونا طلم فق الأميزة وغيرها عدم تسلط الموى على 
7 منعه منها من بعض حركات بدنه ونحوهاء كالعلم بعدم توقف الرخصة 
فى بعض الأفعال له على إذن السيّد , بل الظاهر أَنْها رخصة شرعيّة حبّى 
بنهاء الت عنوا تيجب انثاله حيششو 
لكنّ المراد بعدم جواز ما في المتن إذا كان الواقع العقد خاصّة : عدم 
ترنّب الأثر عليه؛ فهو فضولي حنّى لو قلنا بحرمة مباشرته العقد من 
نوق إذنشكدوويا عبان أله تضاف فى لبناثه المعلوكاللسين من غير 
أنه إلا" |5 الف لا يمهع عن جزلاتدقة النقد اللتا نيم الالعا زف وميه 


ب «غيره» العبد الدى يشتريه المملوك للتجارة. 
)0 في رج 6" ص ا 
() إشارة إلى الاية 0لا من سورة النحل. 


تصرّف الملوك يئفسة أو يما فى يده تتت سس بس 088 
بنقدح : صحّة عقد العبد للغير حتّى مع نهي السيّد له. فضلاً عن الوقوع 
بغير إذن ؛إذ أقصاه الاثم في التلفّظ بذلك , وهو لا يقتضي الفساد بالنسبة 
الى ريا 

لكن لا يخلو من تأمّل, وعلى تقديره لا تئمر في صحُّته الإجازة 
كما هو واضح . 

بل لا يخلو المنع فى المتن وغيره!" من تأمّل أيضاً ؛ لابتنائه على 
الحجر عليه حنّى فى الذمّة التى يتبع بها بعد العتق , وإِلآ لم نجه منعه من 
الضمان التبرّعي ونحوه الذي لم يتوقف على ملك أو تمليك غير صالح 
سابقاً""-لا يخلو من بحث . 

ولعله لذا كان خيزة القاضل :فى التزكرة:جواز القمان مين :دون 
إذن السيّد». لكن يقوى فى النظر المنع ؛ لظاهر الفتاوى وغيره . 
على صحّتها له من دون إذنه كما هو الظاهر . 

بل قق قال وجحواة الاباحة التضيوة اتلك لك الاعيز الببالمد 
بلامعارضء, وليس ذلك قدرة للعبد. بل قدرة للح على ماله , فتاممل 
جيّداً , والله أعلم . 
)١(‏ كتحرير الأحكام: الديون / دين المملوك ج اص ا06. 
(؟) انظر الهامش قبل السابق. 


(؟) في ج 50 ص 305. 
(8) تذكرة الفقهاء: الديون /مداينة العبد ج ١‏ ص 07. 


بوبم ب ب ب ع كب تف لكل افر الكلاه لع 
«وكذا» لا يجوز له التصرّف «9إذا" أذن له المالك أن يشتري 
لنفسه4 لما عرفته سابقا من استحالة ملكه شرعا”". فإذنه له فيه 
كعد مها . فيقع الشراء له باطلاً. بل الظاهر بطلانه للسيّد أيضاً ؛ لعدم إذنه 
بالشراء له . 
ودعوى" أن الشراء لنفسه قد تضمّن أمرين : الإذن في الشراء , 
4 ,روشيده كر لقف نا نظن النقد يك التطلىة لذ المطلق دن 
المتد قف ابول اذأ نهدن فى الانماع قى لحمل 
واضحة البطلان ؛ لآنّ الإذن إِنّما تعلق بأمر واحد, وهو المقيّد 
المخصوص بالعبد. فحيث لم يصحّ كان الابتياع باطلاً؛ لأنّه غير 
مأذون» فلا يثمر ملكاً للمولى ؛ لأنّه لم يأذن فيه على هذا الوجه . 
نعم , قد يقال : ليس المراد من ذلك تقييد الشراء بكونه للعبد. بل هو 
أشيه شيء بالمقارنات الاثفاقيّة , وَإِنّما المراد الشراء, فنيّته حينئذ 
لنفسه لاغية , والفرض أن الشراء مأذون فيه . وليس غير السيّد يقع له. 
فهو كما لو قال السيّد لعبده : «اشتر لي» فاشترى العبد لنفسه. فإن 
الظاهر عدم تأثير نيّته . وكقول القائل لوكيله : «اشتر لى بعين هذا المال» 
فاقتترى يه الكل ثاويا قهز ]نال هر صيةة اران ولو لي 
فنيّة العبد هنا لنفسه _بعد أن كان غير قابل للتمليك من قبيل 


)١(‏ في نسختني الشرائع والمسالك: لو. 
(') تقدّم في ج 10 ص 717. 
(5) كما في مسالك الأفهام: التجارة / دين المملوك ج ا ص 817. 


كزاة الاوك التمة مع ادن المواق. تعس يت سيد ميجن إلا 
نيّة الوكيل نفسه مع كون الشراء بعين المال. بل من قبيل نيّة العبد 
القراء للداتة. 

بل ما نحن فيه أشبه شيء بما لو قال القائل : «اشتر بعين مالي لزيد 
5 :0 روم فى نشوك قاد مدا حب الها راك ترك لمر له 
لزيدء إلا أنه بعد 5 الغالك الما لي لمعمو هنا قير كانت النئة 
لاغية . فكذا المقام, فتأمّل جيّداً . 

وعلى ذلكء فالتردّد حينئذٍ في جواز تصرّف العبد ينشأً: من 
اقتضاء الاذن فى الشراء لنفسه الاذن فى التصرّفات وإن بطل الأوّل 
بتعذّر ملكيّة العبد . ش 

زفق أن الأذن لدنفى التضدف إنما كنك :تيده لتترائة لتسيقم اما إذا 
لايق نوه سكع لذ فى الجر اله رتاه 
فرض كونه المالك . 

ولا ريب في أنه الأقوى, بل قد يمنع حصول الإذن في التصرّف 
بالإذن بالشراء لنفسه وإن قلنا بملكيّته , التى لا يسو له التصرّف معها 
باعتبار كونه محجوراً عليه . هذا . 

ؤوةالكوق المقى: فيه كرذد؛ لأنهيملك :وطع الامة 
المبتاعة, مع سقوط التحليل في حقّه) . 

ولا يخفى عليك أنّ ما ذكره وجهاً لأحد شقّي التردّد لا ينطبق على 
ذلك , ولو حمل على كون ذلك من السيّد ولو بقرينة عدم ملكيّة العبد ‏ 
لإرادة انتفاع العبد بما يشتريه له لم يتّجه التردّد حينئذٍ؛ ضرورة 


ا 10010 1 1 ا 1 جواهر الكلام (ج 5") 


وضوح الجواز. 
71 اللّهِمَّإلا أن يكون وجه المنع فيه : أن الإذن قد وقعت سابقة على 
ج00 ا 
الملك فلا تأثير لها . 
كنا ان تومه الخواوقنهة الديملك ولط الأمة العبعاعة نالات: 
المزبورة مع سقوط التحليل في حقّه بناءً على اقتضائه التمليك الممتنع 
بالنسبة إليه , مع أنه لا معنى لتحليله أمة الغير ؛ إذ الفرض عدم وقوع غير 
الاذن السابقة , فلم يبق مستنداً!" لجواز الوطء إلا الإذن السابقة , فإذا 
نرت فيه ففي غيره بالأولى . 
لكنّ هذا مبنيّ على كون جواز الوطء أوضح من غيره ؛ حتّى يصمح 
جعله دليلاً بالأولويّة . وعلى كلّ حال فالعبارة كماترى . 
لكن ما في التذكرة قد يومئ إلى ما ذكرنا في الجملة , قال : «لو أذن 
العواى لفيدو وى الغراء انعد عت يوا قري اله تملك المت قحي 
يملكه المولى ؛ لاستحالة ملك لا مالك له, ولكن للعبد استباحة 
التضكف.والوطع لو كان امقاء لاشو حبيث اللك ويل لاسسقارابة 
الاذن»”, هذا . 
وفي المسالك : «جعل منشاً التردّد: كون العبد يملك وطء الأمة 
المبتاعة , يحتمل أمرين» معترفاً بوضوح فسادهما معاً"". 
١111‏ لك طروت اميق 


(1) تذكرة الفقهاء: الديون / مداينة العبد ج ١‏ ص ؟12. 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / دين المملوك سج ”ا ص 114. 


غراة الشياو 3 النقية مع إذن المولق: سم م ميت نسس حيصي جح بد ها 

وفي شرح التردّدات لأحد تلامذة المصنّف على الظاهر : «إذا أذن 
المولى لمملوكه في الشراء لنفسه , هل يملك بذلك؟ تردّد فيه المصنّف , 
ومنشؤٌه : النظر إلى عموم قوله تعالى : (ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً 
لا يقدر على شيء)"" وقد عرفت فيما مضى أنّ النكرة في سياق النفي 
نعم : وقى الانستد لآل بهذه الآآية تعشف»:. ش ش 

إلى أن قال : «وإلى الالتفات إلى أنه يستبيح وطء الأمة المأذون له 
فى انتاغها للتسسوولة قت ومن الاشيات المسمحة الوطل مو سودة هنا 
إلا التملّك: فيلزم القول به» . 

«أمًا الأولى : فلأنَ الأسباب المقتضية للاستباحة : العقد . وهو منتفٍ 
هناء والتحليل . وهو منتفبٍ أيضاً ؛ لافتقاره إلى اللفظ الدالٌ عليه, فلم 
ببق سوى الملك» . 

و من الثانية : فظاهرة ؛ لاستحالة وجود الملزوم من حيث هو 
ملزوم بدون لازمه ؛ ولو قيل بالمنع من الوطء أصلاً إلامع صريح 
اللفظ١"‏ كان وجها» . 

«ولقائل أن يمنع انتفاء التحليل هنا ؛ إذ الإذن في الشراء مستلزم ي', 
للإذن في الوطءء وهذا إِنّما يتأنّى على قول من لم يجعل للتحليل لفظاً ”5 
عا ا 

وهو-كما ترق -من غرائب الكلام :وما كنا لنؤثر أن يقع ذلك ممّن 





)01( سورة النحل: اانه 0/. 
(1) تحتمل المعتمدة بدلها: «الإذن» كما في المصدر. 
() إيضاح تردّدات الشرائع: التجارة / البحث الثاني ج ١‏ ص .55١‏ 


يبيب يي ير ا ل يت ا ص كو اهو الكلام (ج "5١‏ ) 


له أدنى نصيب في العلم . 

وفي القواعد : «ولو أذن له المولى في الشراء لنفسه. ففي تملكه 
-أى المولن د إشكال«وهل شيع العبد البطع ؟ الأقرت :ذلكه لمن 

خيف خفنل لاتعلزاعد الاذك اوقا به لناافلنا ديا ها فى 
العملقهر الله على 1 

وكيف كان «فاذا|”(" أذن 7 المالك في الاستدانة» لنفسه على 

خبيب انمق القراء للامحرى نه اليف الناى الذي مع تقد 
ملكقة | أفروير لمق افنيين البق ميزرودك لوف 8011 الا دن الدنا م يولك 
بالاستدانة . 

واحتمال: أنّ له شغل ذمّته بالإذن وإن كان الذي استدانه ملكاً 
للمولى ‏ فإذا رضى المقرض يكون العوض فى ذمّة العبد المأذون ‏ 
دم : 

عمء إن أذن له فى الاستدانة له كان الدين لأزماً للمولى» قولا 
واعدا كمااقنى النسالك "بوبلا لاق كبا فى شيرها كيدل 
ولا إشكال ؛ ضرورة كونه كالوكيل, بل هو أولى ؛ باعتبار عدم مال 
العبد يودي منه. إذ هو لا يقدر على شيء"©. ولا فرق بين أن يسقصد 


| لعبر / في المسلولاج نظن 11 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة 5" ”اص 416. 

(؛) كمجمع الفائدة والبرهان: الديون / المقصد الأوّل ج 4 ص 5 .٠١‏ ورياض المسائل: 
الي يه ان 


لو أذن العواى للمواو ف ف الأستوانة ٠‏ بسع سس ني جه ع م تج 11 
المقرض العبد أو سيّده ولا بين أن يقصد العبد نفسه أو سيّده . 

ولو صرّح المولى للعبد بأنّ المراد شغل ذمّته أي العبد للمولى على 
معنى : كون المال المقرض للسيّد , والشغل لذمّة العبد كان قرضاً 
فاسذا وبع به من انقو لت يده , ويستقرٌ على المباشر لإتلافه . 

وإن كان قد يشكل فيما إذا علم المقرض بالحال واقدم على ذلك 
وكان المتلف المولى ؛ لأنّه هو الذي ضيّع ماله , فيتبع به العبد بعد عتقه ؛ 
لعموم «على اليد...»(", 

ويدفع : بأنّهِ يلتزم بذلك إذا كان صحيحاً فمع فرض الفساد 
يتّجه الرجوع على المولى حتّى مع العلم بالفساد, كما في غيره من 
العقود الفاسدة . 

وكذا إن كان أذن له فى الاستدانة لنفقته الواجبة على المولى بل 
وغيرفا زان امفقاة ونا عدف ااعطااك ا لخدو نش سن ال 
بل عن المهذب : الإجماع عليه!". ات 

للتعليل السابق الذى لا فرق فيه بين كون المنتفع العبد أو السيّد بعد ' 
أن كان هو الآذن للعبد الذي لا يقدر على شيء : 0 

ولصحيح أبي بصير وغيره الظاهر في اهداز كنيدي العدحن 
المولى إذنه له فيه , قال : «قلت لأبى جعفرلقةٍ : رجل يأذن لمملوكه في 
لقنا رك اقهم حلي ديا ؟ تقال إن كان كن كه أن معدن تاديد 


(') ينظر رياض المسائل: التجارة / لواحق السلم ج 9 ص .١58‏ 
(5) المهدّب البارع: التجارة / لواحق السلم ج ١‏ ص 875. 


حي ا ا ات يتك قو اهز الكلام (ج 5") 


على مو لافم وان الم يكن أذن له ان يعدو دلا شى على المبولى: 
ويستسعى العبد فى الدين»7!"'. 
وفي خبر شريح : «قال أميرالمؤمنينة في عبد بيع وعليه دين؟ 
قال هبنذ اغلن من أذاق لذفى التحاوة و أكل العم" 
وف الفو اق #رويالت أن مقر اللا "افوص نربجل عاك بواتر كوينا : 
وترك عبداً له مال فى التجارة وولداً. وفى يد العبد مال ومتاع , وعليه 
دين استدانه العبد في حياة سيّده في تجارته. فإن الورئة وغرماء 
المت اختصموا فيما فى يد العبد من المال والمتاع وفى رقبة العبد؟» . 
«فقال: أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد, ولا على ما في 
يده من المتاع والمال» إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعاً, فيكون العبد 
وما فى يده من المال للورثة» فإن أبوا كان العبد وما فى يده للغرماء, 
يقوّم وما في يده من المال ثم يقسّم ذلك بينهم بالحصص. فإن عجز 
قيمة العبد وما فى يده عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقى لهم 
إن كان الميّت ترك شيئًاًء وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يده عن 
ذيق الغرها وورذوه على الو ونة نار 
خا الكافق: المعيقة /ياك التنتلوك متس اقيق غالب الاسن جح نت الى 0 دهلايب 
الأحكام: الديون / باب 8١‏ الديون وأحكامها م ١7ج‏ 1 ص .,٠٠١‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب الدين والقرض ح ١‏ ج ١8‏ ص 777 
(1) تهذيب الأحكام: العتق/باب ١‏ العتق وأحكامه م ١7١‏ ج 8 ص 58 ؟, الاستبصار: العتق / 
ناد ١‏ الرهل يعتق عبداً له ح ١ج‏ 4 ص .'١‏ وسائل الشيعة: باب 00 من كتاب العتق 
اح 1ج لاص .4١‏ 
(؟) في متن الوسائل: أبا عبد اللَهاقة. 


لو أذن المولى للمملوك فى الاستدانة ١‏ 


وفئ خبر أشعث عن الحسن نَيّة(": «في رجل يموت وعليه دين, 
قد أذن لعبده فى التجارة وعلى العبد دين؟ قال : يبدأ بدين السئّد»!", 
ومن الإجماع على عدم وجوب البدأة يعلم عدم إرادة ذلك من الأمر . 
وفي ل ياضش!”" الاستد لال عليه يخبر ظٍ 5 3 ار 
مال ناس وقد جلشييه هال كني اققال اند عداش قا : امه 
لزمك ما عليه , وإن أعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك»1. 0 
وفى آخر أنّ ظريف الأكفانى «كان 4 لغلام له فى البيع والشراء . 
فالس ولومه :وين بقاحد يدلك الديى الذى فلي ولمدى يسا وى تند 
ما عليه من الدين . فسأل أبا عبداللهقة فقال: إن بعته لزمك الدين, 
وإن أعتقته لم يلزمك الدين , فأعتقه ولم يلزمه شيء»©. 
ولا يقدح ما فيهما من اشتراط البيع بعد عدم القائل بالفرق بينه وبين 





ه تهذيب الأحكام: الديون / باب 4١‏ الديون وأحكامها ح 79 ج 1 ص 154, وسائل الشيعة: 

0 ابواب الذي والترضيج دج 6اص 70". 
في الوسائل: عن أبي الحسن نظِاٍ. 

0 تهذيب الأحكام: العتتق / باب ١‏ العتق وأحكامه ح ١١19‏ ج 8 ص 5"518. الاستبصار: 
العتق / باب ١١‏ الرجل يعتق عبداً له ح ” ج 4 ص ,٠١‏ وسائل الشيعة: باب 00 من كتاب 
العتق ح ١‏ سج 717 ص .1١‏ 

(؟) رياض المسائل: التجارة / لواحق السلم ج 9 ص .١58‏ 

(5) تهذيب الأحكام: الديون / باب 8١‏ الديون وأحكامها ح 01 ج ١‏ ص 157. وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الدين والقرض ح ؟ ج ١8‏ ص 5/5. 

(0) الكافي: المعيشة / باب المملوك يتجر فيقع عليه الدين سم ١ج‏ 0 ص ”507 تهذيب 
الأحكام: الديون / باب 8١‏ الديون وأحكامها ح 78 ج 7 ص 159. وسائل الشيعة: باب١؟‏ 
من أبواب الدين والقرض حم 7ج ١8‏ ص 571. 


)؟١8 يمي بآ أ ا لل جواهر الكلام (ج‎ ٠ 


' 

كما أن قصور السند فيهما وغيرهما منجبر بما سمعت من الإجماع , 

نعم , هما مع خبر عجلان عن الصادقنيةِ : «في رجل أعتق عبداً 
له وعليه دين؟ قال : دينه عليه , ولم يزده العتق إلا خيراً»”" حجّة القول 
الذي أشار إليه المصنّف بقوله : إوإن”" اعتقه قيل: يبقى!/ الدين في 
ذمّة العبد» والقائل به الشيخ في التهاية”*' والقاضي” وجماعة”" على 
ما حك 7 ؛ بل لعلّه ظاهر التذكر: 5" أيضأ 

«(وقيل: بل يكون باقياً في ذمّة ذالمولى. وهو أشهر الروايتين» 
والقوليو مدا شو المتهورييرن الافيحاني قاذ" وتوا 


.1648 رياض المسائل: التجارة / لواحق السلم ج 5 ص‎ )١( 

)١(‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ التق وأحكامه ح ج 8 ص 88", الاستبصار: 
العتق / باب ١١‏ الرجل يعتق عبدا له ح 'ج ص ل وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب 

ام : فإن. 

كب المتوق خالية 8 قله عنه الملمة اسلف ل 0 
2989 

اللاكما فى يرياض الصدائل: التجازة /الراضق الملم م قدصن 13 

ةا تذكرة الفتهاء: الديون / عدا ينه الميو عي لاض 1١‏ 

)٠١(‏ نقلت الشهرة في التذكرة: (انظر الهامش السابق). 


لو آذ العولن للتذلوك فى الافكدانة متم سحت م سم بت نتن 4 


سميم أ مير انبايوا" رقيره, الناضر شير عرو تازه 
سنداً ولا جابرء بل ودلالة؛ إذ الأوّلان وإن صرّح فيهما بالتفصيل 
بين العتق وغيره _ممًا هو قابل لتخصيص صحيح أبي بصير وغيره إلا 
أنهما لا تصريح فيهما بالتفصيل باللإذن وعدمه الذي صرّح به في 
صحيح أبي بصيرء والإذن بال والجراءشيهما اعيه من لادان 
بما تضمّناه من الدين الذي لزم العبد. فتخصيصهما بالصحيح المزبور 
اولي للشهرة تسميها. 

ولقاعدة كون العبد بالاذن فى الاستدانة'" كالوكيل وإن أنفقها على 

ولاستصحاب ضمان المولى بناءً على أنّ المشغول مع الإذن ذمّة 
العو ك 10 العبد النقيقو و الموالن محب: تا ديه عنمو الاكان الاضل 
بالعكس . 

ومنه ينقدح ضعف حر للدعوى . وهو أله لم يتجدد سبب صالح 
للشغل حال العتق. فهو مرجّح اخر ايضاء مضافا إلى غير ذلك . 

ولا يناف ما فيهما من كون الدين على المولى إن باع ؛ إذ يمكن 
-كما في الحدائق"'" والرياض'* _كون ذلك للحيلولة بينه وبين 


ه الأحكام: الحجر / في المملوك ج ١‏ ص 155. والشهيد في اللمعة: كتاب الدين ص ١71‏ 


وابن فهد في المقتصر: التجارة / في السلف ص 188. 
كاش هن ا 111 
(؟) كأئه أضيف في بعض النسخ جملة «باقيأ في ذمّة المولى» ويحتمل الضرب عليها. 
(؟) الحدائق الناضرة: الدين / دين العبد ج ٠١‏ ص .5١8‏ 
(؛) رياض المسائل: التجارة / لواحق السلم ج وص ١68‏ 


مسح مسي ع مز راقن اللا 05 


أصحاب الدين بالبيع , لا من حيث إِنّ المال لازم بأصل الإذن في 
التجارة , والحال أَنّ الإذن لم يحصل في الاستدانة . 

وفيه : أنه لا حيلولة بعد فرض عدم الاذن فى الاستدانة ؛ ضرورة 
اح بد الصو ياوا يع العالاقة حر اكه لطر و جع علي ونه 
الكلاة.منافٍ للاستدلال بهما سابقاً على المسألة الآولى المبتى على 
وقوع ذلك من المولى » فلابد حينئذ من طرحهما في مقابلة ما عرفت , 
او حملهما على ما ستسمع ممّا نحمل نصوص الاستسعاء عليه في 
مسألة الاذن له فى التجارة دون الا ستتدانه : 

وأمّا خبر عجلان : فهو مع ضعف سنده ولا جابرء واحتمال كون 
مرجع الضمير المجرور ب«على» فيه إلى المولىء ولا ينافيه الذيل ‏ 
مطلق يقيّده صحيح ابي بصير ء ولو سلم كون التعارض بينهما من وجه 
أيضاً كان الترجيح له بما عرفت سابقاً فتأمّل جيّدا . 

وكيف كان, فقد ظهر لك : أنّ دين العبد إذا كان باذن مولاه كان 
لازم إو» حينئذٍ ذ «لمو مات المولى كان الدين في تركته. ولو كان 
له غرماء كان غريم العبد كا حدهم» كما دل عليه الموثق السابق!", 
بل فى المسالك : «إطلاق غرماء العبد بطريق المجاز ؛ لوقوع الاستدانة 
منه ء وإلا فالجميع غرماء المولى»”", وإن كان لا يخلو من بحثء إلا أن 
الحكه لا إشكال فية: 

وخبر البداة ‏ مع قصور سنده جدًا_-مطرح او مجحمو عد 


11-1 في ص‎ )١( 
.517 مسالك الأفهام: التجارة / دين المملوك ج ” ص‎ )1( 


لو أذن المولى للمملوك في التجارة 


١ /ا‎ 





ها ذأكر نا فمورتها رلور تعميه قايق النكد ليق عيدو و الندا: قجالنسية 
إلى الإارث والوصاياء وبالحمل على صورة الإذن في التجارة دون 
الاستدانة . فيخص حينئد دين السيّد بدين نفسه دون عبده, ويجعل 
الامر باداء دين العبد المفهوم'" بالابتداء بدين السيّد للاستحباب, 
فلا منافاة» , ولا بأس به وإن كان ما ذكرناه سابقاً أولى. والله أعلم . 

«وإذا أذن له في التجارة اقتصر على موضع الإذن, فلو أذن له 
بقدر معيّن4 أو زمان او مكان او جنس كذلك «لم يزدد'"» عليه 
كما في كلّ محجور عليه , وفي التذكرة : نسبته إلى علمائنا» 


وما عن القاضي من أنه «إذا أذن له يوماً فهو مأذون أبداً حتّى م 


يحجر عليه»!” فى غاية الضعف . 

كقوله وأى حدنةة بحصول الاان هو قد بمجرّد عدم نهيه"', بل 
قال: لو أَذن له في القصارة أو الصبغ صار مأذوناً في كل ا 01 

إذ لم نعرف له مستندا فى شىء من ذلك . بل اصول المذهب تقضى 
كلؤفض كرووة عد امهنا ادن من الت كروت ثمما ندع هد 
ولاافي غيره. 





ا ا ل 
)تتدكزة النتوات الديون هذا نه عضن 16 


(0) كتبه المتوفرة خالية من ذلك. ونقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الحجر ج 0 


0 


+ 


ج 0" 


م١‏ جواهر الكلام (ج 5") 





ولو أظلق "له النيارة اقتصر هن :ما بستقادمعها» ولعلة سخيلف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة . 
نعم لا يدخل التزويج فيها قطعاً؛ ولا الصدقة بل في الدروس , 


«ولا إجارة نفسه)!". 


وأمّا إجارة رقيقه ودوابّه ففي دخولها نظر: من عدم انصراف لفظ 


التجارة إليهاء ومن أنّْ التاجر ربّما فعلها. واستقربه في الدروس'", 
وفى القواعد : «اللأقرب أنّ له أن يؤجر أموال التجارة»”"؛ وعن القاضي 
نه بقجر ته رساج غيره وبزارع وستتاخر الأرض) 0 

والمرجع في ذلك كلّه إلى العرف . 

ولا يثبت كونه ماذونا بقوله ‏ بل بالسماع او البيّنة, وفي الدروس: 
«أو الشياع»!*, وفي القواعد : «أنّه الأقرب»0"©. 

لكن قد يشكل إذا كان المراد منه ما يفيد الظنّ المتاخم, وأنه 
يحكم به على المولى إن أنكر ‏ : بعدم الدليل بل قيل : «إِنّه لضعفه 
لا يثبت به الملك الذي بيد شخص ., فكيف يحكم به على المولى؟!»”". 


(؟) المصدر السابق. 

") قواعد الأحكام: الحجر / في المملوك ج ١‏ ص .١1١‏ 

؟) كتبه المتوفرة خالية من ذلك, ونقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الحجر ج 0 
ضن. 2 7 

(6) الدروسن الشرعية: الذيق / درس 25 لضن .١ ١7‏ 

(1) قواعد الأحكام: الحجر / في المملوك ج ١‏ ص .١5١‏ 

)/0( جامع المقاصد: الحجر / في المملوك ج 0م ص .,1١١‏ 





) 
) 


١.4 





لو أذن المولى للمملوك في التجارة 
نعم اباس وخ وان الاقذاميه على المعاملة وان كاقت الد عور رار اكز 
السيّد _باقية . 

بل في جامع المقاصد : «لا يبعد الاكتفاء بخبر العدل ؛ إذ الأصل فى 
خير السيل القيكةه وقد كن العد القويل لو حير مين تو بده 
[الظنّ]!'" أمكن القبول ؛ إذ ليس ذلك بأقلّ من خبر مدّعي الوكالة عن 
الغير في بيع ماله , وليس بأقلَّ من خبر الصبي بالهديّة , ولو أظفر بموافق 
على هذا لم أعدل عنه»”". 

قلت : بل مقتضى ما ذكره الاكتفاء بدعوى العبد التى لا معارض لها , 
لكن لا يخفى عليك أن الاحتياط يقضى بخلاف ذلك وإن كانت السيرة 
بها اكه ش 

ل التذكرة : «الأقرب عندي عدم قبول الشياع»!". 

وكيف كان » فيجوز أن يحجر عليه وإن لم يشهد , وعن القاضى أنه 
لدم ع امسق مونم وطق لكك ولا كر على ار اعد ير 
الواتعه لتنامع انمسر وتاملقةة لجدح عنام عورا ا 

ولاريب في بعدهء إنما الكلام في الحجر عليه بذلك» أو إلى ان يبلغ 7 
كالوكيل . 


(5) الهامش قبل السابق. 
(©) تذكرة الفقهاء: الديون /مداينة العبد ج ١‏ ص 74. 
(4) كتبه المتوفّرة خالية من ذلك. ونقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الحجر ج 0 


22222222 س2522 ار ل الكلام (ج )"25١‏ 


ولو اختلف المولى والمعامل في تقدّم الحجر على المعاملة وتأخّره 
عنها كان القول قول المعامل إذاكان صورة الدعوى : أن الحجر قد وقع 
في غدء والمعامل أنكر ذلك, ولتمام الكلام في ذلك محل آخر . 

ولو قال: «حجر علىّ السيّد» لم يعامل. بل في الدروس: «وإن 
أنكر السيّد ؛ لأنّه المتعاطي للعقد»'", واحتمله في القواعد'". 

وفيه نظر ؛ لأنّ الحجر فعل السيّد وحقّ له. والشرط في صحّة العقد 
القصد إليه, لا القصد إليه من حيث كونه صحيحاً ؛ ولذا جاز المتعة 
بعر 5 لمق لئاه برقو ذا لعا لنت مدان ل مي سمو لسن اليا تاه 
وغير ذلك ؛ ومن هنا قال في التذكرة : «مذهبنا الجواز» بعد أن حكى 
عن أحد وجهي الشافعيّة خلافه”" . 

ويقبل إقرار المأذون في الدين مطلقاً ‏ أو للتجارة إذا أقرّ به لها 
وإن كان لأبيه أو ابنهء خلافاً 5 حنيفة فلم يقبله لهما'“. وما في 
التذكرة من «أَنّ المعتمد عدم قبول إقراره بديون المعاملة»!* يمكن أن 
يريد مع عدم الإذن, وإلاكان واضح الضعف . 

نعم . هو كذلك لو كان بغير المأذون فيه ؛ إذ هو كغير المأذون الذي 


)١(‏ انظر «الدروس» في الهامش السابق. 

(؟) قواعد الأحكام: الحجر / في المملوك بج ١‏ ص .١1١‏ 
(9) تذكرة الفقهاء: الديون / مداينة العبد ب 5 حجن 7 
(8) المبسوط (للسرخسي): ج 06ص .8٠١‏ 

)0600( الهامش قبل السابق: ص 14. 





لو أذن المولى للمملوك في التجارة 


لا يقل إقوازم على ينتد هال اد قصاض او عقا وول فى التواعين: 
«هل يتعلق بذمّته؟ نظر»'" وإن كاد 00 ؛ لسموم ججواز إقرار 


١6١ 





كنا أن الأقو قبول إقراره بالجناية الموجبة قصاصاً أو مالاً 
لو صدقه المولى, بل ينبغي القطع به للعموم المزبورء ومانعيّة السيّد قد 

ولو أذن السيّد لعبده في المعاملة بمقدار كذاء ودفع إليه مالاً لتّجر 
به فعاد وبيده أعراض يدّعي أنه شراها في ذمّته » وأنّ دينها باي, وأَنّه 
فوناقها كاق يدهو اكز السو ذلك انق جات المقاضد قرا 
مستبعد جد|!". 

وفيه : أَنّه يمكن القبول بعد فرض الإذن بالشراء بالذمّة . 

ولو أذن له السيّد في التجارة بمقدار كذا ولم يدفع إليه شيئاًء فعاد 
وبيده أعراض يدعي شراءها في ذمّته وبقاء الثمنء وانكر السيّد, 
فالأقوى قبول إقراره ؛ نظراً إلى كونه أميناً. وإلى شهادة الحال ومقتضى 
الإذن» ولتضرّر معامليه إن لم يقبل . 

واحتمل في جامع المقاصد : العدم ؛ لعدم حجِّيّة شهادة الحال؛ 


1 


والضرر يدفع قاض كا نف زولس قراو العيتا ران سن ارا 


قواعد الأحكا الحجر / في المملوك ج ١‏ ص .١1١‏ 
اا جات ااستامم :لخدو راقن العمل دمي الاق 1ن 


اا ل يت ست اشر الكلام (ج 15 ) 
الوكيل»١".‏ وفيه : منع عدم قبول إقرار الوكيل في مثل ذلك . 

نعم . لو أقرّ العبد المأذون بأنّ ما في يده ملك لفلان وديعةً أو غصباً 
ونحوهماء ففي القبول إشكال _كما في جامع المقاصد أيضاً!"-من أنه 
كالوكيل . ومن أن ما بيده لمولاه. ولعلّ الثاني لا يخلو من قوّة . 

ولو اشترى المأذون للتجارة ففي الدروس : «طولب بالثمن وإن 
علم البائع كونه مأذوناً. بخلاف الوكيل””. فإنّه عرضة للزوال بعزل 


نفسه)(6. 


ادس وا تنباي بار مين لبالا واأبيوة: لو 
لو طولب السيّد جاز قطعاً . 

«ولو أذن له4 السيّد (في الابتياع انصرف إلى النقد» وإن كان 
الأمر بالكلّي ليس أمراً بجزئي معيّن بل مقتضاه التخيير' إلا أنّ النسيئة 
لما كانت أمراً زائداً على الابتياع _إذ هي إِنّما نكون بالقوظ بد لبريكن 
الاذن فيه إذناً بذلك كغيره من الشرائط , بخلاف النقدء فإنّه ليس زائداً 
على طبيعة الابتياع . 

ولعل هذا أولى مما أجاب به الفاضل لمّا أورد عليه قطب الدين 





.5٠١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(*) في المصدر إضافة: «لاقتضاء العرف جعل المأذون قائماً مقام السيّد فيما هو فى يده؛ إذ هو 
تدده عد عازف الركزة: ْ 

(4) الدروس الشرعيّة: الدين / درس 517 جع اص .5١0‏ 


لو اذق المراي الفغلوك قن التكارة: .حبسم بحي حي ا تك 01 
الرازي بما سمعت من اقتضاء الأمر بالكلّي التخيبر : من أنّ البيع أعمّ . 
فلا يدل على النسيئة باحدى الدلالات الثلاث20, 

إذ فيه أَوَلاً: أنّه معارض بالنقد . وثانياً: بأنّ عدم دلالته على 
النسيئة بالخصوص لا ينافي التخيير المزبور كما فى سائر ألفاظ 
الكلّى . وثالثاً: ما أورد عليه القطب من أنه دل يلوم :م 'تنفى الذلالة 
فى الاتهار امه الخواز كون اللدروم عير بكو افا اللهيخ إلا أن يتريد 
أذ كزناة سابقا : 

لكنّ المحكي عنه أنّه عدل عن هذا الجواب إلى جواب آخر : وهو 
أنه اختصٌ النقد بواسطة قرائن خارجيّة عيّنته”". وهى الإضرار 
امول رفي اللشملة تتوك قر فى ادم كلاق لقو لعروار انلا 
ل السك د كس اناك 

وفيه : منع الإضرار في سائر الأحوالء وربّما يكون له غرض 
وصلاح, على أنّ محل البحث مع التجرّد عن القرائن, وإلا فهي 
لا تنضبط , وقد يكون الإذن في الابتياع من دون ان يدفع إليه شيء . 

وبالجملة : لا محيص عمّا ذكرناه سابقاء الذي يؤيّده فى الجملة : 
موق الساباطي المروي في كتاب التكاح عن أبي عبد للهاة : «فني 


)١(‏ نقل ذلك في مسالك الأفهام: التجارة / دين المملوك ب '' ص 417. ومفتاح الكرامة: 


الحجر / في المملوك ج ١1‏ ص .١19‏ 
(؟) انظر الهامش السابق. 
(؟) في المسالك: «عيّنت بعض أفراد الكلي». وفي مفتاح الكرامة: «عيّنته من بين افراد الكلي». 
(؛) انظر هامش )١١‏ من هذه الصفحة. 


ملسحسبح بيب حت جل أفرا الكلام زج 8) 


رجل اشترى من اخر جارية بثمن مسمّى, نم افترقا؟ قال: وجب 
ليوب ولليين له ان يطأها وهي عند صاحبها حتّى يقبضها أو يعلم 
صاحبهاء والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد»'" فتأمّل , والبحث في 
البيع كالبحث في الابتياع . 
ولو أطلق له النسيقة كان العمن فى ذية العولى » لكنه كا لوكين 
عنه و4 لهذا إلو تلف الشمن» الذي دفعه إليه «لزم”" المولى 
عوضه؟ لأنّ تلفه بيد العبد كتلفه بيد السيّد . وليس المراد الثمن المعيّن ؛ 
لأنّ تلفه يبطل البيع , فلا يلزم المولى عوضه, من غير فرق بين تلفه 
بتفريط وغيرهء هذا . 
وفي المسالك : «لو لم يكن السيّد أذن بالشراء في الذمّة فاشترى بها 
نم تلف الثمن الذي دفعه إليه لم يلزم السيّد بدلهء وحيتئدٍ فإن تدع 
السيّد ودفع ثانياً صم العقد له ؛ لأُنّ العبد حينئذٍ كالفضولي للسيّد , والبيع 
وقع له , فإذا دفع الثمن صمٌ له , وإلا فسخ البائع العقد»””" 
وقد يشكل : بأنّه إن أجاز المولى لم يكن للبائع الفسخ , وإلا انفسخ 
البيع النفية: 
وليس للبائع إبقاء العقد راضيا بكون الثمن في ذمّة العبد يتبعه به بعد 
)١(‏ الكافي: التكاح / باب استيراء الأمة م ٠‏ ١ج‏ وص 1لاغ, تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب 4 السراري وملك الأيمان ح “اج 8 ص 154, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب نكام 


العيد :الا 1 ع لاض 1617 


(؟) في نسخة الشرائع بدلها: وجب على. 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / دين المملوك ج 7 ص 517. 


لو أذن المولى للمملوك في التجارة .9 ب 3 تس دده 8ه١‏ 


التق + إذالنش للعغبد ذم يشغلها الخعارا بمعاوضة من دون ادن العكد» 
بل ومع إذنه , لا لأنَّ المعاملة سفهيّة ؛ إذ يمكن اقترانها بما يخرجها عن 
السفه , بل لاقتضاء ذلك كون المبيع ملكاً للسيّد ؛ لأنّ العبد لا يملك على 
الأضة و والتمن على العد و فيدلك النسى ساد مدن الأ ملك عبلنه 
الثمن, وذلك فى المعاوضات غير جائز . 

لهم إلا ل خروج الفرض عن هذه القاعدة , باعتبار عر ضيّة 
عدم ملك العبد ‏ وان ذمّة العبد للسيّد باعتبار تسلطه على الحجر عليها 

لكنّ ظاهر أصحابنا عدم ذلك من غير فرق بين العبد وغيره» نعم 
ستسمع ما في التذكرة فى خصوص الضمان . 

ويمكن أن يكون ما سمعته من المسالك مأخوذاً ممّا في التذكرة, 
قال: «لو أسلم إلى عبده ألفاً للتجارة «فاشترى فى الدكة على عه 
صرف الألف في الثمن ؛ فالأقرب أَنّه لا يجب على المولى دفع البدل؛ _ 
أنه ااي لقعا مللايها وعد وهو سوقم بالقرا درا لغين» لكر للق 
إن دفع ألا آخر مضى العقد, وإلا فللبائع فسخ العقد. وهو اعد افوال 
الشافعيّة» . 

«والثاني : أنّه ينفسخ العقد كما لو اشترى بألفين'"؛ لأنّ المولى 
حصر إذنه فى التصرّف فى ذلك الألف , وقد فات محل الإذن, فبطل 
0 ْ : 


«والثالت : أنّه يجب على السيّد ألف آخر ؛ لأنّ العقد وقع له 


1 
"2 


سسب ميت ع يي سن 6 جح بز أ فل القلتك | عي 
والثمن غير متعيّن , فعليه الوفاء بإتمامه . ولا بأس به إن كان السيّد قد 
أطلق له ذلك » بل هو المتعيّن حينئذ , وإلا فالوجه ما قلناه»!". 

ولك هر فشما اح زةزوة يننا له بونهوه النا ققدي الصو لني له أ لد 
الفسخ وعدمه مع فرض عدم إجازة السيّد , والله أعلم . 1 

«و» كيف كانء ف «إذا أذن له في التجارة لم يكن ذلك إذتا 
لمملوك المأذون» بناءً على أنه يملك أو أنّ المراد من هو فى خدمته 
ب ع اه نامدن مدن لضاف الى باد سام سان 
التقديرين فليس الاذن له فى التجارة إذناً له إلافتقار التصردف فى 
مال الغير إلى صريح الإذن» أو كالصريح ٠‏ وليمس مذامهالت 
ولا شرعا ولاعرفا. 

بل لفن القاذون امظتاهة كما الهالنين له امكدانة غيره لان الاذن 
فى التجارة إِنْما وقعت لهء وهى لا تقتضى إذناً فى التوكيل الذي 
00 جيكانت التجارة. 2 1 1 

فما عن ابي حنيفة : من ان للماذون ان ياذن لعبده فى التجارة!", 
واضح الضعف . 1 

نعم , قد تقضي القرائن في بعض الأحوال أنّ المراد من الإذن في 
اللجزرتا رتسل الخاضل مزال ستضوفا كان زاكر 
أحسن نظراً من المأذون, وربّما يودي نظر المأذون إلى الاعتماد على 


7/8 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الديون /مداينة العبد ج‎ )١( 
197 بدائع الصنائع: ج لاص‎ )1( 


لو أن لمملوكه فى التجارة خاصّة. فاستدان 9 م 188 


نظر بعض الأشخاص ومباشرة الشراء له كما هو واضح, واللّه أعلم . 
ؤولو أذن له في التجارة دون الاستدانة4 ناصّاً على ذلك 
أو مقتصراً و فى الاذن على ما لا يسشملها وفاستدان وتلف المال» في 
يده وكان لازماً لذْمّة العبد» يتبع به بعد العتق الذي هو حال التمكن 
من الأداء , 

على المسّهور بين الأصحاب نقلاً”'" وتحصيلاً”". بل عن الخلاف 
الإجماع على ذلك”"؛ لوجود سبب الضمان بالنسبة إليه دون سيّده , 
فيبقى الباقى على أصالة براءة ذمّته , بل الظاهر الإجماع:“ على عدم 
اشتغالها . 

وو 4 إن كان قد «ؤقيل» والقائل الشيخ في النهاية'*:إِنه 
#يستسعى 4 العبد ؤفيه معجّلاً» . 

للغرور باللإذن بالتجارة» الذي من الواضح منعه بحيث يستلزم 
الرجوع . 


4 تقلت الشهرة  بنسبته الى «الأسهر » في رياض المسائل: التجارة / لواحق السنم ج‎ )١( 
,١0؟ ص‎ 

(؟) ينظر المبسوط: البيوع / العبد إذا استدان ج ؟' ص .٠١‏ والكافي في الفقه: القرض والد بين 
ص 755, والسرائر: الديون / المملوك يقع عليه الدين ج ؟ ص 08, وتحر بر الأحكام: 
الديون / دين المملوك ج ؟ ص 404.: وكفاية الأحكام: الدين / الأحكام المتعلقه بالدبن 
ج ١ص‏ 077 

(؟) الخلاف: البيوع / مسالة 1917 ج ”ص ,١8١ - ١919‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: التجارة / لواحق السلم ج 1 ص .١0١‏ 

(0) النهاية: الديون / المملوك يقع عليه الدين ج ؟ ص "؟,. 


اللي ا ا ا ا ا جواهر الكلام (ج )2 


ولصحيح أبي بصير المتقدّم آنفاً:", المحمول _كما في الرياض"" 
على : علم المولى باستدانته مع عدم منعه عنه , الظاهر في حصول الإذن 
منه له بالفحوى , ولا كلام فيه . 

أو على الاستسعاء برضا المولى ؛ كما أفصح عنه خبر روح بن 
عبدالرحيم عن الصادق نظ : «في رجل مملوك استتجره مولاه, 
فيلك سالا كرا ؟ ققال؛ لسن على مو له نش ددرو لكته على العية» 
وليس لهم أن يبيعوه ولكن يستسعى , وإن حجر عليه مولاه فليس على 
ولاق وول على لعن 

5 خبر أبي بصير'*, لكنّ سؤاله : «رجل استأجر مملوكاً» وفي 
ررد عر لين ا ا را اه 
ذل قوله ذقنا الخزر عرو إن سعر ليدم إلى اشر 1 

بل في الوافي أَنّه «يشبه أن يكون الخبران واحداً وقع في أحدهما 
تصحيف»0*, والأمر سهل . 

أو على تقييد الاستسعاء بعد العتق . 
وإن كان قد يخدض الأول : أنه منافي لإطلاق الصحيح المزبور 


اللاافى صن اام را 

(؟) رياض المسائل: التجارة / لواحق السلم ج 4 ص ؟١6١.‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ من الزيادات م ٠١‏ ج لاص 575. وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب الدين والقرض ح ؛ ج ١8‏ ص 574. 

(؟) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 95 المكاسب مح ١١0‏ ج 1 ص 580 وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من كتاب الإجارة ح 7ج ١9‏ ص .١١4‏ 

(0) الوافي: طلب الرزق / باب ١13١‏ ذيل ح وج 18 ص .2١2١‏ 





لو أذن لمملوكه فى التجارة خاصّة فامغدان ‏ سا ديس يح ىه تن ١88‏ 


أَوَلدَء وبأنّه لا دليل غير الصحيح على أنّ حكم إذن الفحوى ذلك , 
واستفادته منه بعد عدم الشاهد . وعدم ظهوره فيه _كما ترى . 

ومولق وغين الأخين أب جعفر مجه : «... سألته عن مملوك يشترى 
ويبيع قد علم بذلك مولاه. حتى صار عليه مثل ثمنه؟ قال: يمستسعى 
فيما عليه»" إِنّما هو فيما كان في أصل التجارة, ولعلّه لا يقول به 
ل ْ 

فالمتّجه حينئذٍ إلحاقها ‏ أى الفحوى_بالإذن الفعليّة , أو العدم» بل 
الظاهر الإلحاق فيما فرضه منها من علم المولى وعدم المنع ؛ ضرورة 
كونه رضاً فعليّاً بعد تسليم أَنّه فحوى, فلم يفقد إلا التصريح المعلوم 
عدم دوران الحكم مداره. 

واكالقضيا له أبعي الانشيعاء يعد الشق اذ تسو مهل كقيو من 
أفراد المعسر الذي ينتظر إيساره. 

والثانى : بإمكان كون المراد من قوله : «وإن حجر...» إلى اخره 
اللاسي» لب عليه ولا على مولا إن كاق تقد أدأتوه :مع اتجخير عورال 

اللّهمْ إلا أن يدّعى أَنّ الظاهر الأُوّل» ولا ينافيه الاحتمال. وفيه 


: 9 ع 
منع . بل لعل الظاهر ما ذكرناه, وإن جزم بالاوّل في الحدائق'" وقيّد ‏ 


(؟) تهذيب الأحكام: الديون / باب 8١‏ الديون وأحكامها ح الاج 7 ص ,"٠١‏ الاستبصار: 
الجهاد / باب 8 المملوك يقع عليه الدين ح ؛ ج ”ص .١١‏ وسائل التشيعة: باب 5١‏ من 
(*) الحدائق الناضرة: الدين / دين العبد ج ٠‏ ص 09 .176١‏ 


اا 9 ا 2 جواهر الكلام (ج ) 


الفيحيم الرزروو ود ينين .. 

لكن في المسالك حمل الصحيح المذكور على الاستدانة للتجارة, 
قال : «ويشكل بأنَّ ذلك يلزم المولى من سعي العبد وغيره, والأأقوى أن 
استدانته لضرورة التجارة إِنْما يلزم ممّا فى يده. فإن قصر استسعى فى 
الباقى» ولا يلزم المولى من غير ما في وهاه عمل لور ايده لني 

فيه ألا :1 الروالة لاتقل الاميعد تعليق المع فيه على كلام 
الاذن. ش 

وثانياً: أنّه لا دليل على تقييد ضمان المولى بما في يد العبد مع 
قركن الأذ ميل ظذاعر الاح له كلافه متخغيوصا عونق ززار سينا 
فلاريب في ان المح مع الإذن ضمان السيّد ملق + 

ولغل الولف ذلك كلما جيل تصوضن الاسعبيها فلن العاذ ود 
إذناً لا يراد منها إلا رفع الحجر عنه والإثم عليه , لا أنّ المراد منها الإذن 
التى اننتبةاالوكالة ,تأت ل جتد ا 

نم إن ظاهر إطلاق المشهور : عدم الفرق بين علم المدين بحاله 
وعدمه ‏ خلافاً لابن حمزة : فيتبع به بعد العتق في الأول ؛ ويستسعى في 
الثاني . 

قال في الوسيلة : «المملوك إذا استدان لم يخل من ثلاثة أوجه : 
ا وة في الاستدانة ‏ أو في التجارة دون الاستدانة؛ أو غير مأذون. 


.118 مسالك الأفهام: التجارة / دين المملوك ج 7 ص‎ )١( 
15 (؟) تقدّم بعنوان «الموئق» فين دن‎ 


لذن لمفملوكة فى التجارةاخاصة ‏ ذابقةان:.. سس سس ست ما 


فالآوّل حكم دينه حكم دين مولاه. والثاني ضربان : فإن علم المدين 
إذا تلق المال يو القالك وكوي العا شاهاء الا إذا بف المال فى يده 
أو كان قد دفع إلى سيّده»7". 

وهو _-مع غرابته بالفرق بين النالث والأوّل من الثاني -واضح 
الضعف ؛ إذ لا دليل له فى الثانى الذى هو محل الخلاف بينه وبين 
ذلك . 

لوال قال في الأَوّل بالضياع كالثالث لكان له وجه ؛ باعتبار أن 
المالك هو الذي قد أقدم على إتلاف ماله . 

وإن كان قد يدفعه : منع ذلك بعد فرض أنّ العبد له ذمّة يتبع بها بعد 
العتق , فأدلّة الضمان بحالها . 

نعم , لو مات العبد قبل العتق انّجه الضياع , مع أنّ الظاهر بقاء حكم 
المديونيّة عليه فللتبرّع بالوفاء عنه وللاحتساب من الزكاة أو غيرها 
ون العقرق عفنا كل عد ا 

وأمّا ما يحكى عن أبي الصلاح : من التفصيل بين المأذون في 
الاستدانة وعدمه, فالأوّل على المولى والثانى يتبع به بعد العتق'" من 
غير تعرّض للتجارة _-فمرجعه إلى المشهور , كما هو واضح . 


.١7غ8 الوسيلة: بيان الدين ص‎ )١( 
110 الكافي في الفقه: القرض والدين ص‎ 0 


جه 
م 


م ع ل ل جضن و أشن لكام (خ 51 

وكذا ما في المختلف”" والقواعد'" وجامع المقاصد”": من أنه إن 
استدان لضر ورة التجارة كان على المولى . وإلا يتبع به بعد العتق . 

ظرورة كون الشفافى اله عضول الاذن فى الأول دولق لأن 
الاذن فى الشىء إذن فى 1 فد نوع مقن النائن كن 
وغيره!* من أطلق التبعيّة به بعد العتق : الاستدانة فيما لا إذن للمولى 
فيه ؛ كغير الضروري للتجارة, أو الأعمٌ منهما بناءً على أن وجوده 
ضروري للتجارة , لا الاستدانة له . 

وعلى كل حال فهو نزاع في موضوع خاصٌ.ء لا أصل المسألة ؛ إن 
الجميع متفقون على أَنّ استدانة المأذون في التجارة على المولى إن كان 
قد أَذن له فيهاء وإلا فعلى العبد يتبع بها بعد العتق . 

تعو ونا سفعه ين السنالك لاهن فى اميخالقة لاق المقن وعيرة: 
يي ا لمات انرو الج 

لقال تازه :نرواو الحعمم إنان ادش رركا سدق فإ كنا 
نكاحاً تساف إن شاء اشويوإن كان ظيره نان كان بيدةتفال التجاره 
تعلق بها ؛ لوطت الاذن فى الالتزام الرضا بالأداء . وأقرب ذلك ما 
في يده, وهل يتعلّق بكسبه من احتطاب واحتشاش والتقاط؟ إشكال ؛ 


.589 مختلف الشيعة: الديون / في الدين ج ه ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الحجر / في المملوك بج ١‏ ص .١179‏ 

(؟) جامع المقاصد: الحجر / في المملوك ج ه ص .٠١0‏ 

(؛) كالعلامة في التحرير: الديون / دين المملوك ج ١‏ ص 405. والشهيد في اللمعة: كتاب 
الدين ص ,.١177‏ 


لق امكد ان اليد عي الما دوق حم خن عت سيحي حي ب عب ا ا تح الوا 
لعدم تناول الاذن فى التجارة إِيّاه وأنّه بالاذن صار'" الجزء المؤدّى 
من كسبه»!" . ش 

واختررى)#«والو ركيهب أى الماذوق ب الديون لمرو ل ملك انعد 
عمًا في يده؛ فيصرف في الديون, فإن فضل عنه شيء استسعي على 
قول الششيخ في التهاية ؛ لصحيحة أبي بصير, وفي المبسوط : يتبع به إذا 
تحرّرء وفى رواية عجلان : إن باعه السيّد فعليه, وإن اعتقه فعلى ' 
المأذون (وقال الفاضل : يلزم المولى)00. 0 

وهىي -كما ترى ‏ فيها اضطراب من وجوهء والتحقيق : ما أومأنا 
إليه من حمل نصوص الاستسعاء على ما سمعت, وما دل على التزام 
المولى على ما عرفت . 

وربّما كان في خبري ظريف" إيماء في الجملة إلى ما ذكرنا ؛ 
ضرورة أنّ وجه التزام المولى لو باعه ‏ أي المأذون إذناً يراد منها رفع 
الحجر _الحيلولة بين أرباب الدين وبينه , بخلاف ما لو أعتقه . فتأمّل 
حتد ا ورزالله علد 

«(و» من ذلك ظهر لك الحال فيما 9لو لم يأذن له في التجارة 


)01( فى المصدر بدلها: ضاهى. 

(؟) الدووس الشرعقة: الدين دري 1 طن 10 

(؟) في المصدر بدلها: «في رواية ظريف وعمل بها الفاضل في المختلف وحمل رواية أبي 
سورعل العداقه للتسار. 1 

(؛) الهامش قبل السابق: ص .5١ 7-5١3‏ 

(0) تقدّما فى ص ١87‏ . 


ا ا تت يم ا تئتئ2 1 1 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


ولا الاستدانة و40 الحال أنه استدان فتلف'" المال» في يده؛ إذ 
لا إشكال فى كونه إذا « كان كذلك «لازما لدمّته يتبع به» لعموم 
أدلّة الضمان دون المولى» للأصل وغيره . 
بل ولا خلاف فيه'", وإن قال الشيخ : «إنه يذهب ضباعاً»!, لكن 
فتترةاقق السرائنيها فى المعو [ها. 
تقد ووواقيو ف غاب السعق» لافاته ادل الفسهمان السدالمة حزن 
المعارض . هذا . 
ولك قن الرراكق الداز لو افو الى الاتعد شمن دوق دوا ةم 
لزه فى اندوقي بيه إذا اعقق ورولة يلرع المولى شع اق هبلاك: 
للآصل و صحجيع ابي لصير ومولّق وهب». 
ثم قال بعد نقلهما: «إنّ ظاهرهما أَنّه يتبع به حال الرقٌ 
بالااستسعاء , وبه أفتى ظاهرا عضن الاضعداتي: 
«ويشكل : برجوعه إلى ضمان المولى في الجملة . فإن كسبه له 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ف. 
)١(‏ في نسختني الشرائع والمسالك: وتلف. 
(؟) كما في السرائر: الديون / المملوك يقع عليه الدين ج ١‏ ص «07. وانظر عبارة «الرياض» 
الآتية قريباً. 
(؛) النهاية: الديون / المملوك يقع عليه الدين ج ١‏ ص 52. 
)00( انظر «السرائر» في الهامش قبل السابق. 


.١1١-1١1١ في ص‎ )1١( 


لق ابكدان العبد غير الماذوق حسبح جح سم سي ل اذا 


بالضرورة». 

«ويمكن دفعه : بجواز التزامه في صورة علم المولى باستدانته مع 
عدم منعه عنها الراجع إلى الإذن بالفحوى, كما هو ظاهر الموثقة. 
والصحيحة » وإن ن كانت الاضافة إلى ! إذن ا نكا 

مايق شيل بين الزن الوه نيجوي باستلزاء الأول 
الضمان على السيّد مطلقاً؟" مع عجز المملوك عن السعي أصلاً 3 
وعدمه'" واختصاص الضمان عليه بصورة قدرة العبد على السعي مم 
وعدمه مطلقاً مع العجز على الثاني , هذا» . 

«وفي الصحيح : (في الرجل يستأجر مملوكاً فيستهلك مالاً كثيراً؟ 
نقال الس غلى مو لاه ولس لقم أن تبعورفه ولكن مسمعى روا عون 
عنه فليس على مولاه شىء ولا على العبد شىء)!" ونحوه الخبر ء لكن 
شدول عو مه حدر فور ل الك 1 

«وعليه يمكن حمل الخبرين الامرين بالسعي على صورة رضا 
السيّد , وإلا فيتبع به بعد العتق , وهو غير بعيد لو لم يكن في السند قصور 
وك النسن تصحف هذا 

«وربّما يحمل الاستسعاء على ما بعد العتق, فيندفع الإشكال. 
ولكن يلزم اخرء وهو : عدم استسعاء الحرّ فيما عليه , إلا ان يكون هذا 
)١(‏ في المصدر بعدها اضات على 000 


(' و]) تقدّما في ص ١08‏ . 


فى الاحتمال الأوّل ظاهران كما لا يخفى»)!". 

قلت : إذا أحطت خبراً بجميع ما ذكرنا تعرف أنّ كلامه محل للنظر 
من وجوه. منها : ما قد عرفت من أنّه لا إشكال نضّاً ولا فتوى في أن 
غير المأذون فى التجارة والاستدانة دينه عليه يتبع به بعد العتق, 
وموضوع خبر أبى بصير”" المأذون في التجارة دون الاستدانة الذي قد 

نعم , ما ذكره من الوجه في توجيه النصوص جيّد إن كان يرجع إلى 
واأذكر نجاف وال فيوعجر النطار يهنا : 

وبالجيلةه كلانه فى غانة العتووتن كان العمالهةاكثير مره 
رخيوه ران علس 


إفرعان»: 
قد تقدّم حكم «الأوّل4 منهماء وهو ما 9إذا اقترض» العبد أو 
اشترى بغير إذن» سيّده أو إجازته وكان" باطلاً و» حينئذ 


ف «تستعاد العين4 مع بقائها إن شاء المالك ؛ ضرورة أنّ له إياحتها له 


. ١٠8 7 _- ١1 رياض المسائل: التجارة / لواحق السلم ج اص‎ )١( 
.117 1١41١ تقدّم في ص‎ )'( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: «موقوفاً على إذن المولى فإن لم يجز كان»‎ 


اشتراء المملوك أو اقتراضه بغير إذنت صصص او 
مضمونة عليه , إذ ليس هو كالطفل لا تصمٌ الإباحة له بعوض وأَنّه متى 
سلّطه المالك لم يكن له ضمان عليه . 

والبقعرا زهان الشدان الى قن نامي الها لمعه جا عا ب 
فرض ارتفاعه . 

ودعوى : امتناع كل معاملة مع العبد وإن لم تفد تمليكاً. لا دليل 
علنها كلش القدودفى :110" المبكها مف الححر طلقا من قير فرق 
بن التس وح واز روه يحنت قدا لقاتوبيا رلك صررع فى فاك 
التذكرة #يضحة تمان الغند:مى .ون إذق سقده الكوقة "نوفا ف قم 
ولاسرو فده اعد" ش 

0 
20 ولا يلزم المولى شيء بلا خلاف!*. إلا إذا كان العبد مأذوناً 
بالتجارة » ففيه البحث السابق . 

وكأنّ المصئّف أعاد هذا الفرع _مع ذكره سابقاً ‏ للنصٌ على بطلان 
الشراء والقرض .ء خلافاً لبعض الشافعيّة : فصحّحه مع القول بأنّ العبد 
لا يملك ؛ لأنّه تصرّف في ذمّته على وجدٍ لا يضر السيّد, فالعين 
المشتراة حينئذٍ ملك للسيّد . وكذا المقترضة مع قبضها وإن كان العوض 


./0 سورة النحل: الاية‎ )١( 

(') في ص ١150‏ . 

(؟) تذكرة الفقهاء: الضمان / في الضامن ج ١4‏ ص 557. 

(4) كما في السرائر: الديون / المملوك يقع عليه الدين ج ؟ ص 07. 

(0) فتمح العزيز: ج 4 ص ,١ 55 ١87‏ الوجيز: بج ١‏ ص .١101‏ روضة الطالبين: بج 7 ص 4؟5. 


تيبي ب ل ا بي از ف لكلا رع 25 
في ذمّة العبد إلا أن المحكي عنه : جواز رجوع البائع والمقرض 
بالعين» لاعفنا ر الغيلاث. 

وفيه : أنه لا يتم مع العلم بحاله وقبض السيّد للعين المقترضة , فأراد 
المصنّف التنبيه على فساد قوله بالتصريح ببطلان الشراء والقرض 
للحجر عليه , ولعدم أهليّة العبد للملك» وأنّْه لا معنى لملك المولى بغير 
عوض أصلاً, كما أَنّه لا معنى له بعوض في ذمّته مع عدم رضاه, بل 
ولا معنى له والعوض في ذمّة العبد ؛ لامتناع حصول ملك المعاوضة 
لمن لم يكن العوض منه . ' 

وان كاك المقدامة لكيه لختكاو من رق كنا ا :وفوف العكر 
عليه حتّى بالنسبة إلى ذلك كذلك. والله أعلم . 

الفرع «الثاني: إذا اقترض مالاً فأخذه المولى فتلف في يده 

كان المقرض بالخيار بين مطالبة المولى. وبين إتباع المملوك إذا 
اغتق روا يسم #النبوث وداكرا مهما غلك المال تير بع 

فإن رجع على المولى قبل أن يعتق العبد لم يرجع المولى على العبد 
بشيء وإن كان غارًاً له كما قيل!": بل ظاهرهم أَنّهِ مفروغ منه . من عدم 
تعقل ضمان العبد لمولاه وثبوت المال له على ماله, ولا دليل على 
تجدده بعد العتق . 

نعم , لو كان الرجوع عليه بعد عتق العبد والفرض أنه كان مغروراً 


.155- ١47 فتح العزيز: ج 4 ص‎ )١( 
.18- 4! يظهر ذلك من الروضة البهيّة: كتاب الدين ج غ ص‎ )1( 


آخرة الكتال وال رانو التاقة: حصب ويم يب سن ب ب 1 
له -انجه رجوعه عليه للغرور ,كما أَنّه لو رجع على العبد بعد عتقه انّجه 
له الرجوع على سيّده إذا لم يكن قد غرّه ؛ لاستقرار التلف في يده . 

وإعكال الأخيرييان اجون ون كتان هال العوتة لدان 
ابتداء الثبوت في ذمّة السيّد بالتلف في حال الرقيّة التي لم يكن العبد 

كإشكال سابقه : بأنّ رجوع السيّد على العبد وإن كان في حال 
حرّيّته ‏ إلا أن ابتداء التبوت في حال الرقّيّة التى لا يتصوّر ملك السيّد 
لها على مملوكه . 

يدفعهما معاً: منع الثبوت قبل الرجوع . وإن كان لتمام تحقيق ذلك 
وتحقيق الضمان في الأيدي المتعاقبة -على معنى : مشغول الذمّة بحيث 
يكون ديناً عليه -هل هو من كان القرار عليه وغيره إِنّما يستحقّ 
الرجوع عليه لا أَنّه مشغول الذمّة, أو أن الجميع قد اشتغلت ذممهم وإن 
برئت بدفع البعض.ء أو أنّ الخيار بيد صاحب المال... أو غير ذلك؟ 
محل اخرء واللّه أعلم . 


إخاتمة» 
لا خلاف”" في وجوب «أجرة الكيّال وورّان المتاع» والعداد 
وال راع مع توقف التسليم عليها (على البائع» سواء كان المبيغ كايا 
في الذمّة أو جزئيّاً"'" معلوماً من صبرة مشتملة عليه. بامقوو تك 


.١187 كما في رياض المسائل: التجارة / في الخاتمة جح 4ه ص‎ )١( 
(؟) في بعض النسخ: جزءً.‎ 


عتمي حم ل ا ا و قو اهن الكاد م اا 


9و» فى وجوب [وأجدرة ناقد الثمن وورانه» وكيّاله وعدّاده على 

لكن قد يستشكل فى النقد: بعدم وجوبه ؛ اعتماداً على أصالة 

الفيكة: 1 

ويدفع : أنه يجوز القبض لهاء لا أنه يجب ذلك ؛ للأصل, ولأنّ 
الواجب تسليم الصحيح , ولأنْه قد يمتنع على القابض إثباته أن المعيب 

من المقبوض . / ش 

(و» كذا لا خلاف'" في وجوب «أجرة بائع الأمتعة» الناصب 

نفسه لذلك «على البائع» مع امره له بل إذنه فيه وعدم قصد التبرّع 

٠‏ من العامل ؛ لاحترام عمل المسلم الموجب لذلك شرعاً وإن لم يكن قد 

م استحضر الامر العوض بل ولا المأمورء بل مقتضى ذلك وإن لم يكن 
ناصباً نفسه لذلك مع كون العمل ممّا له أجرة في العادة . 

(و» كذا الحال في أجرة إمشتريها» أي الأمتعة, فإنّها على 
المشتري» مع أمره أو لفغي نحو ما تقدم في البائع . وإطلاق 
المقنعة!" والوسيلة!": كون أجرة الدلال على المبتاع والمنادي على 
البائع , منرّل على ما ذكرنا قطعاً. 

(ولو تبرّع» الدلال أوغيره بأن ن فعل لا بقصد الأجرة إلم يستحقٌّ 
اخرةه قلعا للا ضدل لاؤلو اجا و المالاك#ريعه: 


) اليا 00 ا 00 
*) الوسيلة: ا .,3١‏ 


أجرة الدلال ز ز[ز | | ذ| ز ز[زذ ذ ذ ذ 1 زة1ز 1 1 |ذ|ذزذ[ذ[ذزذ ذ ذ ذ ذ ذزذ ذ ذ[ذ[ذ[ذ|[ز[| ذ ذ | ا 1210010 

عم , قد يتّجه استحقاق الأجرة إذا كان قد فعل بقصدها فضولاً عن 
المالك وقد أجازه ؛ إذ هو كغيره من أفراد الفضولى الذى توي فيه 
الاجازة اللاحقة . 

بل اقفروعتمل تار الاحارة : في الفعل الذي لم يقصد به التبرّع . بناءً 
على جريانها في العقود والأفعال. 

لكن على كل حالء لا تلازم _مع هذا القصد _بين إجازة نفس البيع 
وإجازة الجعل , فله الاقتصار على الأول دون الثاني . 

«و» قد ظهر من ذلك كله :أنه إذا باع » الدلال أمتعة شخص على 
حبونا ا نار ضري أضعة اخرى اككر لؤناجرة ما بيه 
على الامر بالبيع'", ا الشراء على الآمر بالشراء» إذ لا مانع 
من تعدّد الدلالتين بالجعل فى السلعتين و » إن كان الدلال واحدا . 

نعم إلا يتولاهما الواحد» في الساعة الواحدة؛ بأن يكون 
مصلحته المنافية لمصلحة الآخر ؛ ضرورة ابتناء البيع على المغالبة 
والمماكسة , فمصلحة كل منهما يغبن الآخر فلا يمكن اجتماعهما حتّى 
بيصم أخذ الجعل للواحد عليهما . [' 

وريّما اشكل'" ذلك : بإمكان كون السعر منضبطأ فى العادة على 


ااي سحي التراع _المكاات: ما بيع. 
00 000000 واليسالة. ب 50 


م ص اشن الكائم 11 ) 


وجد لا يزيد ولا ينقص, فيكون المراد من الدلالة للبائع -مثلاً ‏ وجود 
المشترى , ومن الشراء وجود البائع , أو أَنَّهما اثفقا على سعر مخصوص 
فيكون المراد إيقاع العقد . 
وقد يدفع : مع أن ذلك خلاف الغالب, بل يمكن منع السمسرة 
فيه, بل يمكن القطع بعدمها في الثاني أنه ينبغي أن يعلم أنّه لا تأمّل 
فى جواز اخذ الاجرتين على الإيجاب والقبول. بناءً على صحة 
العا وهال ملميكاؤنا المح عو فود لدرى وانه الرنار 
عليه ؛ لعدم كونه ممّا يستأجر عليه عادة؟". وضعفه واضح . 
فلي العراة عيلةا يتنه تير لنهنا الواعد ندال بحوة اعد 
الجعلين لواحد على الإيجاب من البائع وعلى القبول من المشتري 
شعو ةكمل واد فى إجارة واحدة مر ع هنايينا : 
نافيا أن ذلك تبر للخلى ء لذأ بلى يدل عبارات أغيان اجات 
عليه , مع أَنّهِ يمكن منع كونه إجارة واحدة , بل هما عملان مستقلان قد 
يختلفان فى الجعل وقد يتفقان وقد يجعل لاحدهما دون الآخر. 
بل القرادة الل يول العمل دعن البيع وسلن الشراد الوانين* 
ضر ورة اقتضاء الجعل على البيع كونه جعلاً على الآثر الحاصل من نمام 
الإيجاب والقبول, وهو متحد بالنسبة إلى البائع والمشتري, فتحصيل 
قبول المشتري مستحقّ على الدلآل بالجعل على البيع . فليس له أن 
يأخذ جعلاً منه عليه . وكذلك العكس ء بل هو كما لو جعل له جعلاً على 


.108 ص‎ ١4 حكاه عنه الشهيد على ما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في التسليم ج‎ )١( 


ب ال 0000 


بيعه من زيدء الذي من الواضح عدم جواز أخذ جعل من زيد على 


شرائه له . 
والفرق بينه وبين ما يمكن فيه : بالخصوصيّة وعدمها . غير مجد بعد 
اشتراك علّة المنع . 


فمن هنا قال الأصحاب : «لا يتولاهما الواحد»'" أي لا يتولّى 
الواحد الجعل على تمام البيع من البائع والمشتريء, ولكن لا بأس 
بتولي الاثنين ذلك, على أن يأخذ كل منهما الجعل من كلّ منهما على 
تمام البيع ؛ فيكون فعل كل منهما مقدّمة لتحصيل الأثر للآخر الذي 
يستحقّ به الجعل على من جعل له. فتأمّل جيّداً» فإِنّه دقيق نافع في 
عموم المنع لأفراد المسألة . 
مضافا إلى ما يشعر به مرسل ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا. 
قال: «اشتريت لأبي عبد اللهكة جارية , فناولني أربعة دنائير فأبيت, ؟ 
قا الاك عدا فأخذتها , فقال : لا تأخذ من البائع»'". 00 
لوف د من البائع والمشتري قد جعلا له جعلا فإن كان 
المراد : الإيجاب والقبول , لم يكن إشكال في جواز أخذ الجعلين منهما 
تقارن اموهها اد تادعق 
)١(‏ ينظر قواعد الأحكام: المتاجر / في التسليم ج ؟ ص 87. والمهدّب البارع: التجارة / في 
الخاتمة ج ١‏ ص 488: ونقله عن السيّد عميدالدين في مفتاح الكرامة: المتاجر / في التسليم 
يد 1012 


امم ل ل و ع كس لفق أقن اكلا 1 25) 


وإن كان المراد : الجعل على تمام البيع . فليس له الرجوع إلا على 
بن تحب لعجل احور جو مواقم بور لمات لسري او ونين 
له أخيا هه هو سطلفة واحلاة اخر قي .من الباتم والمقري مدل واد 
ممّن يكون عاقداً له ووكيلاً»'". فتأمّل . 

وفع فرظ 'قصدهما فعا اشعمل #سنقوط الأجرة مين راس» 
وتوزيعها عليهماوتقديم السابق, 

وقد يحتمل استحقاقهما معأ إذا كان المقصود الجعل من كل منهما 
على تمام العمل ؛ على معنى : أَنّه لم يرض بإيقاع العمل إلا بالجعلين , 
هو كالعمالة الراحدة من سكسين عن عمل واحن: 

ولأتساتن للها فلن مسا ها المت على دهن واه كر مسن 
الحعالنيى على تناء القول مو فون عله اللخ الأ باجطالة رايد 
منهما معا على العمل , فتامّل جيّدا . 

وقد ظهر من ذلك النظر في جملة من عبارات الأصحاب : 

ففي التنقيح : «في بعض نسخ الكتاب ‏ أي النافع ‏ : (ولا يجمع 
نهدا الراهو) أى لأ يحدم من الشراء والبيع الشخض الواحد» شيكون 
موجباً قابلاً» . 

ووالمشهور (لواحد )قير الفمولهحيهد تفسيران :4 

«أحدهما : أنه لا يجمع بين الأجرتين لشخص الواحد ؛ بمعنى : أنه 
لأياحد آخرة الببع فين الآدق فيه كلياء :ولا أحرزة الشراء من الآذن أقنه 


.4170 ص‎ ١ تحرير الأحكام: المتاجر / في التوابع ج‎ )١( 


أجرة الدلال ب يي ل لت 2 17/3 


كلها ونيا لخدو كل و انعد لكر قدا لفيا د اجر الا اميد 
الاذن فى البيع . واجرة القبول من الاذن فى الشراء» . 

«وثانيهما : إذا أمراه بالبيع والابتياع فالآجرة على السابق» وإن 
افونا وكان القوضى قواية طرق النقد فلتخن هلييهاء ركذا | د اناكهقا 
وكان الغرض مجدّد العقد ء وإن لم يكن الغرض مجرّد العقد بل السمسرة 
لكل مهما فلاو المظلة جره ان عق قن الععلي 1 
انهف ليا روا حوة لذ ل على ١‏ مراف ولو امراءوقا لما ف وفنا اقم 
وكان الغرض تولية طرفى العقد فعليهما. وكذا لو تلاحقا وكان مرادهما *' 
ونون لكف وان مكنا م تواية الطرقين القع القذ ارقو مروعدان 00 
يحمل كلام الدمحاتن 0 لاا يجمع بينهما لواحد»!"'. 

لكنّه كماترى. خصوصاً وقد عبّر بدذلك من يرى جواز تولي 
الطرفين: على أنّ الكلام في الدلآل الذي هو السمسير لا مجوّد 

والأصل فى تعردض متأخّري الأصحاب لذلك ما فى المقنعة”” 
والنهاية'“: «ومن نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له أجرة البيع على البائع 








.١77 ص‎ ١ التنقيح الرائع: التجارة / في الخاتمة ج‎ )١( 

(9) الناؤوس الشرعته: البية/درسن :17ب :511 
(؟) المقنعة: التجارة / أجر الودّان والناقد ص .1١4‏ 

(4) النهاية: المتاجر / أجرة السمسار والدلال ج ١‏ ص .١188‏ 


الل كت جواهر الكلام (ج )"١‏ 


كان وسيطأ يبتاع للناس ويبيع لهم , كان له اجرة على ما يبيع من جهة 
البائع . واجرة على ما يشتري من جهة المبتاع» . 

فى الشرائ: لسن قصن شفضا فى ذلك ان ركو فى عقن :واا عد 
بائعاً مشترياًء بل يكون تارة يبيع وتارة يشتري في عقدين ؛ لأنّ العقد 
لريكون الانين اثنين )1 

وفى البيشفلق مغك وسكي ذلك عت قال« زلنى بعتن آنا 
نجوّز كون الشخص الواحد وكيلاً للمتعاقدين , كالأب يبيع على ولده 
مق ولذه الكخر» وميد شعن اجرة البيع على هاا" أسرة واجسرة 
القراء على ه11" مرو وقوادة النقد ل كموق الامين العنقلنا” 
مسلّم . وهو هنا كذلك ؛ لتعدّد المسبّب !“كالب العاقد عن ولديه»*©, 

قلت: لا ريب فى أنّ مراد الشيخ ما ذكره ابن إدريس ء كقوله فى 
الوسيلة : «ومن نصب نفسه اموت 0 على من عمل له»"' وإن 
لم يكن لما ذكره من العلّة السابقة , بناءً على أَنّ مراده منها ما فهمه منها 
فى المختلف . 

كما أنه لاريب في ضعف ما في المختلف بناءً على إرادته استحقاق 
الآجرتين فى الفرض الذي قد أوضحنا منعه سابقاً. ويمكن إرادته 
)١(‏ السرائر: المتاجر / أجرة السمسار والدلال ج ١‏ ص 7568 (بتصوّف). 
؟ و؟) في المصدر بدلها: من. 
(4) في المصدر بدلها: المنتسب إليه. 


(0) مختلف الشيعة: المتاجر / في اللواحق ج سن 131 1 
(1) الوسيلة: حكم الورّان والناقد ص .5١1١‏ 


طلاك الماع فيه الدلال ٠١‏ حي مح حع سب ع ل يت نت هد لازا 


الآخرة على الأيجانيهوالأجرة غلى القبول وول بحت فها: 

لكن في الرياض قد حكى عنه صريحاً والمحكي عن المحيّق 
الناني وظاهر النهاية : القول باستحقاق الأجرتين على تمام البيع , نظراً 
إلى أن الاموببالغمل اقداء متد عا التراءقناء الآخر يحضول المامورية 
وكا قرة لقنيو ويك ل لاف العمل وكا لماك ليه فقا ل نزاو عله 
غير بعيد » سيّما مع كون متعلّق الأمرين طرفي الإيجاب والقبول, 
وضهل اجدهفا رامن لون 

وفيه ما عرفته سابقاً بل ليس فى جامع المقاصد ما أرسله عنه, بل ” 

1 0 ج 0" 
ظاهره او صريحه ما قلناه!", كما انك قد عرفت كون مراد النهاية ذلك 5١‏ 
أيضاً. بل هو محتمل المختلف . 

إلى غير ذلك من كلماتهم التى يعرف ما فيها من الإحاطة بما ذكرنا . 
اش اعلم: 

«(و» كيف كان, ف 9إذا هلك المتاع في يد الدلال» من غير 
تفريط «لم يضمنه» بلا خلاف" «و» لا إشكال؛ لأنه أمين. نعم 
إلو فرّط ضمن» . 

و لكن لو اختلفا فى التفريط» وعدمه «كان القول قول 
الدلال مع يمينه» كما في كل أمين «ما لم يكن بالتفريط بيّنة4 فتقدّم 
)١(‏ رياض المسائل: التجارة / في الخاتمة ج 9 ص .١186‏ 


(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في التسليم ج ؛ ص 897. 
(5) كما في وياض المسائل: (الهامش قبل السايق): 


اعيبم ا ا ا كك لخو افر الكلدم 121 ) 


حينئد على قوله , كما هو واضح . 

«وكذا لو ثبت التفريط واختلفا في القيمة» كان القول قوله 
أيضاً؛ لأصالة براءة ذمّته من الزائدء ما لم تكن ييّنة فتقدّم على قوله . 

وبالجيلة وسكي سرك غترومن الامتاءوغيرسه: 

لكن فى المقنعة”" والنهاية'" أنه «إن قال له المالك : بعه نسيئة 
براقم مببتان عه تقد بدون: لك كان مغيرا بين أن لضت اللي 
وبين أن يمضيه . ويطالب الواسطة بتمام المال» . 

وفيه : أَنّهِ ليس له سبيل على الواسطة بالتمام بعد الإجازة, اللَّهُجٌ 
إلا أن يريدا به : تمام ما باعه به وكان الواسطة قابضاً وقد أجاز 
البيع والقبض . ْ 

وفيهما أيضاً أنه «إن قال : بع هذا المتاع ولم يسم له ثمناًء فباعه 
بفضل من قيمته كان البيع ماضياً. وإن باعه بأقلّ من قيمته كان ضامناً 
لتمام العقد”" حتّى يسلّمها إلى صاحب المتاع على الكمال»!. 

وهو كماترى ؛ ولذا نسبه في التحرير إلى الرداءة”, ويمكن 
تأويلهما إلى الضوابط . ٠‏ 

وفيهما أيضاً أنه «إن اختلف الواسطة وصاحب المتاع في القول 
بالبيع بكذاء كان القول قول صاحب المتاع بيمينه , وله أن يأخذ المتاع 


316 المقسة: الفجازة اجر الوذان والتاقى ضن‎ )١( 

(1) النهاية: المتاجر / أجرة السمسار والدلال م ١‏ ص 184. 

(؟) في المصدر يدلها: القيمة. 

(؟) المقنعة: (انظر المصدر قبل السابق). النهاية: (انظر الهامش السابق: ص .)١19١‏ 
(0) تحرير الأحكام: المتاجر / في التوابع ج ١‏ ص 477. 





فلك المكاء قويبيث الدلال. جتبسصحصتيجح سه سح سيت جع مز وس ا 1/1 


إن وجده بعينه, فإن كان قد أحدث فيه ما ينقصه أو يستهلكه ضمن 
الواسطة من الثمن ما حلف عليه صاحب المتاع»"". 

وفيه اند لأ وبعة لطتمان الواسطة ذلك ؟ لما عرفت 

إلى غير ذلك ممّا في المقنعة والنهاية ممّا لا يوافق الضوابط ‏ وكذا ' 
الوسيلة!", فلاحظ لل وتأمّل ‏ والله أعلم بحقيقة الحال . 1 


5 التعفة ةلحار اجن الو انعو لتاقن طن د13 1إالنها :الماع ا اخرة الما ولد ذل 
”اص 191-189. 
)١(‏ الوسيلة: حكم الورّان والناقد ص .51١‏ 











إكتاب الرهن» 
الذي هو مصدر رَهَنء أو اسم للشيء المرهون الذي يجمع على 
رهان, كسَهم وسهام . وربّما قيل: ورُهّن'". لكن عن الأخفش: أنه 
قبيح ؛ لعدم جمع فَعْل على فَعُل إلا قليلاً؛ كسَقُف وسٌقف , بل هو جمع 
الجمع”". 


)01 المحكم (لابن سيده): ج ع ص . ٠‏ (رهن). 
(1) معاني القران (للأخفش): ذيل الآية 187 من سورة البقرة بج ١‏ ص 19١‏ 597. 


[الفصل] «الأوّل» 
إفى الرهن» 

(وهو» لغ : الثبات والدوام”", وفي المسالك وعن المصباح 
المند ”: «أو الحسن: اع سبدب كدان قال اله 'تعالن؟: (كل تفن 
بما كسبت رهينة)" وأخذ الرهن الشرعي من هذا المعنى أنسب إن 
افتقر إلى المناسبة)»'. 
والسئة كما حرّر فى محلّه ٠وإن‏ طفحت عباراتهم!" أنه شرعاً اإوليقة 
لدين المرتهن» . 

لكن لا يريدون بذلك أنه حقيقة شرعيّة . بل المراد حقيقة 
)01( انظر القاموس المحيط: بج ؛ ص / 7 (رهن)., ومجمع البحرين: ج اص (رهن). 
)١(‏ المصباح المئير: ص "غ' (رهن). 
(؟) سورة المدّثر: الاية /5. 
(4) مسالك الأفهام: كتاب الرهن / في الرهن ج 4 ص /. 
(0) ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١58‏ والمهذّب: كتاب الرهن ج ١‏ ص "17 14. 


والسرائر: الرهون وأحكامها ج ١‏ ص 7١غ.‏ وقواعد الأحكام: الرهن /المقدّمة ج ١‏ 
ص .,٠١8‏ والدروس الشرعية: الرهن /المقدمة ج :اص 1/873. 


معنى الرهن ‏ -ل-2727272ب_._.   .-__‏ ل ل مد هم١‏ 


عند المتشرّعة ؛ ولذا نسبه في المحكي عن مجمع البحرين إلى عرف 
الفقهاء”". 

وتسامحوا في تعريفه المقصود منه مجرّد التصوير والتمييز ولو بذكر 
الشرائط فيه , فلا يناسب الإيراد'" عليه : 

بلزوم الدور فيه بذكر المرتهن فيه , الذي يمكن تغييره'"' بصاحب 
الدين أو من له الوثيقة . ش 

وبا نعو شافل اومن هننى الذرك والاعياة المضووية ينا 
ليس ديناً. الذي تسمع البحث في صحّة الرهن عليهما وعدمه... وبنحو 
ذلك . 

بل نوقش'» فى لفظه : بعدم المطابقة فيه بين المبتداً الذي هو لفظ 
دك رعو اكير اه لفظ «الوثيقة» الموّنْث . 

مع أنه قد يدفع : بن لفظ «الوثيقة» يستوي فيه التذكير والتأنيث في 
الاستعمال كما صرح به بعضهم”*!, فخرجت التاء عن التأنيث » بل قيل : 
إوالناء فنها للقل هن الوضفئة الى الاسية 6 

وعلى كل حالء فلا ينبغي الأقفات الى هذه الساققاف يعد أن 





)١(‏ مجمع البحرين: ج 1 ص ١08‏ (رهن). 

(") كما في مسالك الأفهام: كتاب الرهن / في الرهن ج 4 ص 8. وينظر التنقيح الرائع: كتاب 
الرهن /في الرهن ب ؟ ص .1١11‏ 

(؟) قام بهذا التغيير في المسالك: (انظره في الهامش السابق). 

(غ) ذكرت هذه المناقشة مع الإجابة عنها ‏ في جامع المقاصد: الرهن /المقدّمة ج ص غ4غ. 

(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الرهن /المقدّمة ج 9 ص .١59‏ 

(1) جامع المقاصد: (انظر الهامش قبل السابق). الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج 4 ص .0١‏ 


1 اسبح يي م ا لج يك وا افن الكلام (ج )"١‏ 


كان الهو ياف على ميفاة اللوعي ير انما عير لقنا رع فده تر اقبط 
لالصحيح منه . 

فهو حينئذٍ هنا: حبس العين باللفظ المخصوص, أو الانحباس» أو 

اللفظ الدالٌ على ذلك _على حسب ما سمعته في البيع لا نفس الوثيقة 

التى هي معنى اسمي له ء خارج عمّا نحن فيه من البحث عن العقود , 

فلابدٌ من حمل عبارة المصئّف على إرادة حبس الوثيقة... او نحو ذلك 

مما ينطبق على العقود . 

والمراد كما ستعرف فيما نا من الوثيقة للدين : ما يستوفى 

منهاء لا أن المراد يستوفى بسبب حبسها وإن لم يصلح الاستيفاء منها ؛ 

1 الو لكروالعين الحو قوقة ترا : 

«(و» لا إشكال في ثبوته أي الرهن في الجملة, بل الإجماع 

بقسميه عليه'": بل لعلّه من ضروريّات المذهب أو الدين . 

كما لاريب في أَنّه إيفتقر» عقده «إلى الإإيجاب والقبول» بل 
قد يظهر من المتن ومن عبّر كعبارته'"' توقّف صدقه أو صحّته على 

ذلك بل صرّح بعضهم بذلك”". 

08 ص‎ ١ وفقه القرآن: الرهن وأحكامه سج‎ ,١58 ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ؟ ص‎ )١( 
,// ص‎ ١١ وتذكرة الفقهاء: الرهن /المقدّمة م‎ .4١١ ص‎ ١ والسرائر: الرهون واحكامها ج‎ 
١ والدروس الشرعيّة: الرهن /المقدّمة ج “ص 587 والمهذّب البارع: الرهن /المقدّمة ج‎ 
11 ض‎ 

(1) كالشيخ في المبسوط: كتاب الرهن ج ١ص‏ 44 ,١‏ والعلامة فيالتبصرة: في الرهن ص7 .١١‏ 


(؟) كابن زهرة في الغنية: في الرهن ص 517. وابن حمزة في الوسيلة: حكم الرهن ص 10", 


صيغة الرهن وما يعتبر قيها ‏ ل لس لا 

ومقتضاه: عدم جريان المعاطاة فيه لكن صرّح في التذكرة : بِأنّ 
الخلاف فيها فيه كالخلاف في البيع'". 

وأشكله في جامع المقاصد: بأنّ البيع شبت فيه حكنم المعاطاة 
بالإجماع , بخلاف ما هنا"". 

وفيه : أَنّه يمكن دعوى السيرة عليه هنا أيضاً كالبيع » بل لا بأس 
بالتزام الفرق بينها وبين العقد : بجواز الرهن الحاصل بها بخلافه , وإن 
كان لا يخلو من تأمّل ؛ ضرورة صدق الرهن على الحاصل بها ء فيشمله 
أدلّة اللزوم الذي هو مقتضى السيرة أيضاً , ولعلّهم تركوا التعردض لها هنا 
لعدم الفرق بينها وبين العقد في الحكم . 

لكن قد عرفت سابقاً": أنّ التحقيق عدم كون المعاطاة في البيع 
وغيره فرداً من مسمّياتهاء وعلى تسليمه فهي ليست من الصحيح منه ؛ 
ضرورة اعتبار العقديّة في تحقق مفهومه _كما هو المنساق من نحو 
المتن أو في صحّته , فلا يجري حينئذٍ شيء من أحكامه عليها, وإلا 
لزم تعدّد مفهوم البيع ولو من جهة الأحكام. وهو مقطوع بعدمه 
بملاحظة الأدلّة الظاهرة في أنه وحداني ,كما هو واضح . 

«و» كيف كان, ذ«الإيجاب: كل لفظ دل على الارتهان؛ 
كقوله: رهنتك, أو هذه وثيقة عندكء أو ما أدّى هذا المعنى» 


.4١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج‎ )١( 
.80 جامع المقاصد: الرهن / في الصيغة ج 0ه ص‎ )1( 
.5910 في ج 717 اص‎ )9( 


ل 10111[11110 م 0060 الكلام (ج )3١‏ 


كوثقتك . وهذا رهن عندك . 

بل و«أرهنت» بناءً على ما في المسالك والتنقيح”": من أنّها لغة 
قليلة , وزاد فى المسالك أنّه «لا يبلغ شذوذها حدّ المنع, وأَنّها أوضح 
دلالة من كثير مما عدّوه»!". 

وعن الصحاح”'" والمصباح!* والقاموس”: «رهن وأرهن بمعنى» . 

فما عن المهذّب البارع من أنه «لا يقال: أرهن»" اجتهاد في 
مقابلة النصّ ء ونفي لا يعارض الإثبات. مضافاً إلى ما تعرفه من 
التسامح في عقد الرهن في الجملة ؛ حتى استقرب في التذكرة عدم 
اشتراط اللفظ العربي فيه" ووافقه في الدروس“. فلا شك حينئذٍ في 
كول الفقورن العقتدرها . 

بل في الدروس : «لو قال: خذه على مالك أو بمالك, فهو رهن , 
واوكال امسكسعمقن أعطيك مالك فأراد الرهن جازء ولو أراد الوديعة 
أو اشتبه فليس برهن»!". 


.١77 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الرهن /المقدّمة ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: كتاب الرهن / في الرهن ج 4 ص 8. 
(؟) الصحاح: ج 0 ص 5١١8‏ (رهن). 

(4) المصباح المنير: ص ١53‏ (رهن). 

(0) القاموس المحيط: ج 4غ ص 557 (رهن). 

(1) المهدّب البارع: الرهن /المقدّمة ج ١‏ ص .5١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص 17. 
(6) الدروس الشرعيّة: الرهن /المقدّمة ج “اص 5817. 
(9) المصدر السابق. 





صيغة الرهن وما يعتبر قيها سس ب م1 


ولعلٌ ذلك كلّه كما في المسالك١"‏ لأنّ الرهن ليس على حدٌ 
العقود اللازمة ؛ لأنّه وإن كان لازماً من طرف الراهن لكنّه جائز من 
طرف المرتهن , فترجيح جانب اللزوم ولزوم ما يعتبر في اللازم 
ترجيح من غير مرجّح . خصوصاً مع البحث في اعتبار ما ذكروه في 
اللازع» قيس حيقة على «فقتضى .عموء الوقاء بالعتوة: العمل لكل 
ما قصد به عقد الرهن من الألفاظ . من غير اعتبار لفظ مخصوص 
ولاضع شام 

لكن فيه : أنّ ترجيح جانب الجواز أيضاً ترجيح من غير مرجّح 
والأصول تقتضي عدم لحوق أحكام الرهن . 

والغراة مخ الفقفرد الحامؤى والوقاير!": المتها وفة نوفا وضيكنا : 
فالمعلوم منها ولو بمعونة كلام الأصحاب يجب الوفاء به, وما لم يعلم 
-فضلاً عن المعلوم عدمه _لا يجب الوفاء به. " 

الهم إلا أن يمنع ذلك, ويقال: إِنّه إن سلّم إرادة المتعارف 
منها فالمراد المتعارف نوعها ؛ أي : البيع والإجارة والصلح... ونحوهاء 
وما بالنسبة إلى ما ينعقد به كلّ واحد منها فاللفظ شامل لكل ما قصد به 
العقد من الألفاظ إلا ما علم خروجه أو حصل الشكٌ في تناول العام له 
من شهرة عظيمة ونحوهاء كما ادّعوه فيما عدا الصيغ الخاصّة للعقود 
اللازمة . 


.1 مسالك الأفهام: كتاب الرهن / في الرهن ج 4 ص‎ )١( 
.١ (؟) سورة المائدة: الاية‎ 


1 
ج 0" 


13 


4 مم ل ل ا كن أل الكلاع 7 ) 

وبالجملة : مدار المسألة على ذلك, ولا ريب في أنّ الاحتياط . 
يقتضي الأوّل. والظنّ يقوى في الثاني . 

إلا أن الظاهر : اعتبار العربيّة فيه على القولين ؛ لانصراف الإطلاق 
إليه » بل في جامع المقاصد : «نمنع صدق العقد على ما كان باللفظ 
العجمي مع القدرة على العربي»7". 

ما الماضويّة : فقد اعتبرها فى التذكرة!", بل ربّما استظهر "ا 
اللاو لتقا رنا, وشفليي لمجاب صا التبول»رالبريية دمن 
المبسوط'“ وفقه الراوندي والوسيلة”" والغنية'" والسرائر” وجامع 
الشرائع'" والنافع!""والإرشاد”"" والتبصرة"" وغيرها!"" مما اقتصر فيه 
على اعتبار الإيجاب والقبول ؛ بدعوى : انصرافهما إلى ذلك كله , وإن 


كان فيه ما فيه . 





.]١ جامع المقاصد: الرهن / في الصيغة ج ه ص‎ )١( 

(") تذكرة الفقهاء: الرهن / في الاركان ج ١١‏ ص .1١‏ 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الرهن / في الصيغة ج ١١‏ ص 550. 
(؛) المبسوط: كتاب الرهن ج ان 

(0) فقه القران: الرهن واحكامه ج ١‏ ص 08. 

.5160 الوسيلة: حكم الرهن ص‎ )١( 

(/0) غنية النزوع: في الرهن ص ؟١8".‏ 

(6) السرائر: الرهون وأحكامها ج ١‏ ص .4١١‏ 

(1) الجامع للشرائع: باب الرهن ص 587. 

.١77 المختصر النافع: كتاب الرهن ص‎ )٠١( 

.59١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الأوّل ج‎ )1١( 
.١١؟ تبصرة المتعلمين: فى الرهن ص‎ )١١( 


(17) كالمهدّب: كتاب الرهن ج ١‏ ص 4]. 


ضيغة الرعن وها تعتين فيها. م بسح حي 917 

بل ما في التذكرة لا ينطبق على ما صرّح بجوازه فيها من «هذا رهن 
ا وثبقة -عندك)7". 

ولو قيل : إِنّهما بمعناه, أو أدلّ منه ؛ من حيث دلالة الاسميّة على 
الثيوات»: 

ردّ: بأنْه قد شرط لفظ الماضي لا معناه, وبأنّ ذلك يستلزم جواز 

نعون يفكق انيقال؟ انه اعدرربالماضى عن السيطيل شاضة: كما 
بشعر به قوله بعده بلافصل : «فلو قال : أرهنك كذاء أو أنا أقبل , لم يعتد 
به» أو هو مع الأمرء وإن كان قد سمعت من الشهيد حو ذف كيك 
سحت ودار ال فى اياك 

«و» كيف كان, ذ «المو عجز عن النطق؟4 بالإيجاب , ولو لخرس 
عارضي 9 كفت الإشارة» المفهمة للمقصود بأىّ عضو كان, بلا خلاف 
أجده فيه!"؛ لقيامها حينئذٍ مقام اللفظ .كما يفهم ذلك ممّا ورد فى تلبية 
عرس ا 

«ولو كتب بيده والحال هذه _وعرف ذلك من قصده جاز» 
أبضا ؛ لانددمن الإغارة أو وال يمتها ا وهار لها: 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص 17. 
)١(‏ ينظر إرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الأوّل ج ١‏ ص ,55١‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب 

الرهن ص .١77‏ ومعالم الدين (لابن القطان): الرهن / في حقيقته ج ١‏ ص .45١‏ وكفاية 


الأحكام: الرهن / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 007. 
(*) وسائل الشيعة: انظر باب 79 من أبواب الإحرام بج ١١‏ ص .58١‏ 


ام فت جواهر الكلام (ج )2١‏ 


ولا يجزىٌ شيء منهما مع عدم العجز قطعاً؛ لحصر الشارع المحذّل 
والمحرّم في الكلام'", ودليل البدليّة خاصٌ بحال العجز . 
0075 فمن الغريب دعوى بعض متأخَّري المتأخَّرين الجواز فيه أيضاً ؛ 
بتعا عدم الا ليل بالخصوص حا حال اعد "اراسي كناد 
بكل ما يدل على الرضاء وهو عامٌ للحالين , وفيه ما لا يخفى . 
9و4 أمّا 9القبول» ذ«هو4 كل لفظ دل على «الرضا بذلك 
الإيجاب» والكلام فيه كما فى الإيجاب . 
إن قديفو مو الصو وق يرا" رمي الأسرفه اريك من الالداب؟ 
حيث جعله هو الرضا من دون اعتبار لفظ دالٌ عليه فضلاً عن أن يكون 
0000 
ولعلَّ الفارق بينه وبين الإيجاب: أَنّ الرهن لازم من قبل الراهن ؛ 
لأنْه يتعلّق بحقّ غيره, فيجوز أن يعتبر في حقّه ما لا يعتبر في حقّ 
تين مسحيت الامو تيلةها زر 1 له رهاق يعنه افكت اندها ركد 
ف العفو انها 1ه المحم 1 1 
الك انس الامتحا فب عدار القبو ل الذولى.. 


نعم , قد احتمل الفاضل فى التذكرة'» والقواعد“ الاكتفاء 


.05١ ص‎ ١4 وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب أحكام العقودح ؛ ج‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الرهن / المطلب الأوّل ج 9 ص .١7١‏ 

(؟) كقواعد الأحكام: الرهن / في الصيغة ج ١‏ ص ,٠١8‏ وكفاية الأحكام: الرهن / الفصل 
الاؤل ج ١ع‏ ص 0605. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١1‏ ص 15. 

(0) قواعد الأحكام: الرهن / في الصيغة ج ؟ ص .٠١8‏ 


مشروعيّة الارتهان سفرا وحضرا لاا سس سس سسسب ب بجي با 


بالاشتراط فى عقد البيع عنه., فلو قال: بعتك هذا الكتاب 
واشترطت عليك أن ترهنني دارك. فقال المشتري: قبلت وأرهنتك, 


مع أَنّ التحقيق خلافه أيضاً» بعد الإغضاء عن جواز تقديمه على 
الإيجاب ؛ ضرورة عدم حصول إنشاء الرضا بالإيجاب بذلك, وإنما 
دل الشرط على أنه يرضى بالارتهان حاله ,كما هو واضح بأدنى تأمّل 
في نظائره, وربّما يأتي لذلك تتمّة إن شاء الله . 

«(و» على كلّ حال؛ فلا ريب في أنه يصع الارتهان سفراً 
وحضرأ» بلا خلاف فيه بيننا!", بل الإجماع بقسميه عليه'", كما أن 
السنّة شاملة بإطلاقها للحالين . والشرط في الآية'" مبنيّ على الغالب , 
فإِنّ عدم الكاتب عادة لا يكون إلا في السفرء فهو نحو قوله: «وإن 
كنتم ... على سفر ‏ إلى قوله : فلم!* تجدوا ماءً فتيقموا»'” فإ عدم 
الماء يكون في السفر غالبا . 


)١(‏ نفى الخلاف في كنز العرفان: توابع الدين / في الرهن ‏ اس وريه البياةة توامه 
الدين / فى الرهن ص 00غ. 

"عط الخلاف» ارهن انسانة كن عم 2901 سالك الأقياء: كتانب ارهن /اف الزن 
ج 4 ص ٠‏ -١١ء‏ ومفاتيح الشرائع: القول في الرهن ج و ل 

وينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص 54 .١‏ وفقه القرآن: الرهن وأحكامه ج ١‏ ص08 

وتحرير الأحكام: الرهن / الفصل الأول ج ١‏ ص 34.. والدروس الشرعيّة: الرهن /المقدّمة 
”اص 785 

(؟) سورة البقرة: الاية 5/7. 

(؛) في المخطوطات: ولم. 


(0) سورة المائدة: الآية .١‏ سورة النساء: الآية 237 


اسع لصحي ا ا تت بق شر الكلام (ج )"١‏ 


فما عن بعض العامّة : من عدم جوازه فى الحضر'" للآية , فى غاية 
5 اليش وقضوضا :يع اتشالها على اشتراط عذء الكانب »وه غير 
017 شرط بموافقة الخصم . وبعد ما رووه عن النبئ ييه : «أنّه رهن درعه 
عند يهودى وهو حاضر بالمدينة»'", والله الي 
«(و» كيف كان , ذ9إهل القبض» من المرتهن «إشرط فى» صحّة 
الزرهن وتوشع اثازة علبلا »؟ 
(قيل» والقائل الشيخ في أحد قوليه”" وابن إدريس'* والفاضل!" 
وولنة!" والمشقق الثانى'" والشهيد الثانى" وغيرهم"": (ل”»4 شر « 





,87 ص 178, حلية العلماء: ج 4 ص 407. المحلّى: ج 4 ص‎ ١١ المجموع: ج‎ )١( 
.5717 الحاوي الكبير: ج 7ص ؛ -0. المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 577 الشرح الكبير: ج 4ص‎ 

50 التق الكيوى: (لنسالى )ءدب 5057م لاض ااسلتن السبوي دع عن سياد 
أحمد: ج “اص ,١77‏ سنن ابن ماجة: ح 4739؟ ج ؟ ص 4160, سان النسائي: ج ٠‏ 
ص 188, مسند أبي يعلى: م 307١‏ ج 0 ص 748, المعجم الأوسط (للطبراني): ج 8 
00 

(؟) الخلاف: الرهن / مسألة ه ج 7 ص 777. وموضع من المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ 
ا 301 

(؛) السرائر: الرهون وأحكامها ج ١‏ ص .]١7‏ 

(5) مختلف الشيعة: الديون / في الرهن ج 0 ص 554 قواعد الأحكام: الرهن / في القبض 
ج ١‏ ص .1١6‏ تحرير الأحكام: الرهن / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 415. إرشاد الأذهان: 
الرهن / المطلب الأوّل ج ١‏ ص .59١‏ 

(1) إيضاح الفوائد: الرهن / في القبض ج ١‏ ص 50. 

)7و3( جامع المقاصد: الرهن / في القبض ج وض 55-57 فوائد الشرائع (اثار الكركي): 
ج ١كاص .137١‏ 

(4) مسالك الأفهام: كتاب الرهن / في الرهن ج 4 ص .١5 ١١‏ الروضة البهيّة: كتاب الرهن 
ص 007-07 

(1) كالبحراني في الحدائق: الرهن / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص 551-1750. 


لقان القدن الى الك ٠‏ سمي عب ميب ل لي 011 


بل حكي أيضاً عن البشسرى'" والجواهر" وتخليص التلخيص!" 
والمقتصر'' وغاية المرام'* وإيضاح النافع'" وغيرها”". 

بل في السرائر : نسبته إلى الأكثر من المحصّلين!*, وفي كنز العرفان 
إلى المحققين!" 

فيكفي في الصحّة حينئد : الإيجاب والقبول مع اجتماع باقي 
الشرائط . ويتبعها اللزوم . 

بن فى الققية تار البيراء الاج لاقلا قن فول الصحه ودونه وان 
الخلاف إِنّما هو في لزومه بدونه . 1 

بل وكذا التذكرة”؟"والتحريرا؟"والتنقيم'؟"والمسالك!*"والروضة'" 


.01١ ص‎ ١ حكاه عنها في كشف الرموز: كتاب الرهن / في الرهن ج‎ )١( 
.160 (؟) جواهر الفقه: مال 6" ص‎ 
.45١- 15١ ص‎ ١١0 حكاه عنه في مفتاح الكرامة: الرهن / في القبض ج‎ )( 
.١1٠ (غ) المقتصر: كتاب الرهن ص‎ 
.١96 غاية المرام: في الرهن ج ؟ ص‎ )0( 
نقله عنه في مفتاح الكرامة: (تقدّم المصدر انفاً).‎ )1( 
«الحسيد على نا كاه ه في مفتاح الكرامة : (تقدّم المصدر آنفاً).‎ (07 
.1١7 السرائر : الرهون وأحكامها ج ؟ ص‎ )8( 
3 لكر العرتار والح القبين لاني الراقن رج لاحن‎ 
.5 115 غنية النزوع: ذ في الرهن ص‎ )٠١( 
الأكاقده المصدن اننا‎ 
.187 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الرهن / في القبض ب‎ )١١( 
.114 ص‎ ١ تحريرالأحكام: الرهن / الفصل الأوّل بج‎ )١( 
.١74 ص‎ ١ التنقيح الرائع: كتاب الرهن / في الرهن ج‎ )١5( 
.١١ مسالك الأفهام: كتاب الرهن / في الرهن ج ؛ ص‎ )١6( 
.01 الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج 4 ص‎ )11( 


) 5 جواهر الكلام (ج‎ ١ 





وغيرها"؛ حيث إِنْهم قد جعلوا الخلاف في ذلك دون الصحة . 

واحتمال إرادتها من اللزوم الذي هو محل الخلاف في كلامهم - 

يأباه ظاهر كلماتهم وصريح الغنية والسرائر والمسالك وغيرها!", بل 

لعل احتمال العكس واكام من جل الصحة مورداً للنزاع -كما هو 

ظاهر كثير بل الأكثر'" ‏ أولى ء خصوصاً بعد عدم الثمرة المعتدّ بها لها 

قبل اللزوم , بل عن إيضاح النافع الجزم به!. لكنّ الإنصاف عدم خلوّه 
من البعد كما ستعر ف , فلاحظ وتامّل . 

«وقيل4 والقائل المفيد والشيخ في القول الآخر"" وبنو الجنيد”" 

)0( والبدا!" والطبرسي''" وغيرههم"" على ماحكي عن 

عضهم : (نعم» يشترط ذلك في صحّة الرهن» بل عن الطبرسي : 


)١(‏ كالخلاف: الرهن / مسألة ه ج “ص 779", والمهدّب البارع: كتاب الرهن / في الرهن 
اسن اقب 3 

() تقدمنة المضاون انا 

() كالمفيد في المقنعة: : ياب الرهون ص 171 ا فى المراسم : أحكام الرهون ص 1-0 
وابن حمزة في الوسيلة: حكم الرهن ص 116, زان ماني العام للشرائع: باب الرهن 
ص 3/17 والأردبيلي في زبدة البيان: توابع الدين / في الرهن ص 6غ -05غ. 

0 الم 06 ص 8”7 58 1. 

لمن في مخ اد 550000 0 ص 08 ,, 

فى المهدّب عبارات عديدة ظاهر أكثرها ما نقله آنفاً عن «جواهر الفقه» من عدم 

الا شتراط: ا 0007 : كتاب 0 اص 1غ 

الع بي يري ام 5-86 

)١١(‏ كسلار في المراسم: أحكام الرهون ص 147, وابن سعيد في الجامع للشرائع: باب الرهن 
ص 187,. والفاضل الابي في كشف الرموز: كتاب الرهن ج ١‏ ص .05١ 04٠‏ 


فشان الك فى الرقع مسبم سس سسحح هي تح ع م تت لإا 
بل ربّما ظهر من بعضهم'" ما هو المحكي عن بعض اهل اللغة”" من 
عدم تحقق مسمّى الرهن بدونه . 

و ن كان هو واضح الضعف ار لطر ا 
ألفاظ العقود المعلوم عدم توقّف صدتها على غير العقد من قبض 
ونحوه» وإن اعتبر في ترتّب الأثر , كالتقابض والقبض قبل التفرّق في ١‏ 

ج م" 
الصرف والسلم , والقبض في الهبة... ونحو ذلك . 0 

بل لعل وصف الرهان بالمقبوضة في الآية”" مما يشهد لذلك, 
سسسجري 0 في الوصف بلا مقتضٍ » بل 

ل ل 
(وهو الأصح» عند المصنّف والشهيد'» وغيرهما”*؛ تبعاً لمن عرفت 
ممّن ظاهر كلامه اعتباره في الصحّة دون اللزوم ؛ ف : 

فى المقنعة : «ولا يصمٌ الارتهان إلا بالقبض»7". 

رق النها موزلا ينعن الصو دكن ان كوو رهها الابعد فض 
)١(‏ كالراوندي في فقه القرآن: الرهن وأحكامه ج ؟ ص 08. 

(1) انظر القاموس المحيط: ج ؛ ص 5١17‏ (رهن). 
(؟) سورة البقرة ا 
(؛) الدروس الشرعيّة: الرهن /المقدّمة ج ' ص 587. 


(0) كرياض المسائل: كتاب الرهن / في الرهن ج 4 ص 1835. 
(1) المقنعة: باب الرهون ص .١١‏ 


امعبم ل ل نه ود تقو أ الكلام [ ع 
الم تهن دون كله يد 31 

وفي الوسيلة : «الرهن إنما يصمٌ بثلاثئة شروط : الإيجاب, 
والقبول, والقبض برضا الراهن إلا إذا اشترط في العقد»”". 

لكن قد عرفت أنّ محل النزاع في الغنية اللزوم» فيمكن أن يكون 
قد حمل عبارة الشيخين عليه , قال فيها : «شروط صحّته سنّة -إلى أن 
قال بعد ذكرها: ‏ وإذا تكامل هذه الشروط صم الرهن بلا خلاف, 
وليس على صحّته مع اختلال بعضها دليل» . 

«وأمًا القبض فهو شرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن, 
ومن أصحابنا من قال : يلزم بالإيجاب والقبول ؛ لقوله تعالى : (أوفوا 
بالعقود)”", والقول الأوّل هو الظاهر من المذهب الذي عليه الإجماع , 
وإذا تعيّن المخالف باسمه ونسبه لم يؤثّر خلافه»!. 

وأصرح منها ما في السرائر, فإنّه أيضاً ذكر أَنّ شروط صحَّته سنّة , 
ثم قال : «وإذا تكامل هذه الشروط صم الرهن بلا خلاف , وليس على 
صحته مع اختلال بعضها دليل» . 

«فامًا القبض : فقد اختلف قول اصحابنا فيه . هل هو شرط في 
ازومه أم لا؟ فقال بعضهم : إِنْه شرط في لزومه من جهة الراهن دون 
المرتهن, وقال الأكثرون المحصّلون منهم : يلزم بالإيجاب والقبول, 


(1)النهاية: المتاجر / الرهون وأحكامها بج ١‏ ص 554. 
(1) الوسيلة: حكم الرهن ص .١106‏ 

(؟) سورة المائدة: الاية .١‏ 

(؛) غنية النزوع: في الرهن ص 517 517. 





لكان القبق إلن البو ٠١‏ سيت سي ع ع جك 1 


وهذا هو الصحيح» . 

إلى أن قال : «والأوّل مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته وشيخنا في 
مقنعته , والثاني عاشي النيكذا فى مببائل باذك اد جع ععاافت 
إليه في نها يته»'" . 

إذ هو كما ترى صريح في فهمه اللزوم من عبارتي المقنعة 
والنهاية . 

وقد ظهر من ذلك الاضطراب في كلمات الأصحاب المحرّرين 
0 ءِ ءِِ 

وعلى كل حالء فالمحصّل أنّ الأقوال فى المسالة ثلاثة وإن كان 
مقتضى جميع المحرّرين للنزاع أو أكثرهم 1 الما للق كته لتقتو ال 
إلا أن التتئع يقضي بما ذكرنا ‏ : 

الآوّل: عدم المدخليّة له في الصحَّة واللزوم. وهو خيرة 
الخلاف والسرائر وغيرهما ممّن عرفت . والثاني: توقف الصحّة 
عليه . وهو ظاهر المقنعة والنهاية والوسيلة وغيرهم'", بل هو صريح 
المحكى عن الطبرسى”". والثالث : توقف اللزوم عليه دون الصحة, 
وهو خيرة الغنية'*. . 

وأمًا الاحتمالات فهى أكثر من ذلك ؛ إذ : 

منها؛ أنه شرط الصحة على جهة الكش ,بل هو مقتضى إطلاتهم 


.4١7- 14١7 ص‎ ١ السرائر: الرهون وأحكامها ج‎ )١( 
شتفت التضادن خلال البحت:‎ )110( 


01 
١0 اج‎ 


0 


الشرطيّة عليه ؛ ضرورة عدم كون المراد منها في المتأخّر غير الكشف ؛ 
ومن هنا وجب حمله مع فرض عدم إرادة ذلك على جزء سبب 
الصحَّة . فإطلاق الشرطيّة عليه حينئذ على ضرب من المجاز .كما جزم 
به في جامع المقاصد'". ' 00 

ومنها : أنه شرط لأّزوم كذلك, بناءً على أن السبب في تأثيره أي 
اللزوم -العقدء فشرطه المتأخّر حينئذٍ لا يكون إلا على جهة الكشف ؛ 
ومن هنا وجب حمله -مع فرض عدم إرادة ذلك على جزء السبب في 
اللزوم .كما جزم به فى المسالك'" وأَنٌّ إطلاق الشرط عليه مجاز . 

اك ديت مسب لنقد انررم الما قدعه كب خياد 
المجلس وغيره, بخلاف الصحّة , فيمكن أن يكون هو السبب في 
اللزوم» وتقدّم العقد حينئذ شرطه . 

ومنه ينقدح احتمال ثالث , وإن كان الفرق بينه وبين القول بأنّه جزء 
سبب في اللزوم _في الثمرة -غير ظاهر . 

وكيك كاوى ققد كقها عه ونه سردو الاسكم الات وعميرها بامكاة 
تحصيل الإجماع المركب على نفيها ؛ لما عرفت من انحصار الخلاف 
قديماً وحديئاً في الأقوال الثلاثة التي يقوى في النظر منها الأُوّل : 

للآية وغيرها ممّا دل على لزوم العقود ؛ حتّى جعلوه الأصل فيها. 
وإليه يرجع أصالة عدم الاشتراط الراجعة إلى ظهور الأدلّة في كون 


)010( جامع المقاصد: الرهن / في القبض ج مص 175. 
(1) مسالك الأفهامنكتاب الرهن / في الرهن ج ؟ ص .١١‏ 


تبان ابقل قن ارقي صمي ب ا ع ا ب 11 


العقود هي الأسباب لمدلولاتها من غير حاجة إلى شيء آخر . 

ولظهور النصوص في ترتّب الأحكام على صدق «الرهن» الذي 
لاريب في عدم توقف صدقه على القبضء بل لا يخفى على من 
تصفّحها ‏ على كثرتها ‏ ظهور ترتّب أحكام الرهن المقبوض على 


- 
"9 


ما تحقق مسمّاه فيه من غير تعرّض للقبض وعدمه, ولو كان معتبرأ في 
صحّة أو لزوم وجب التفصيل ؛ وإلا لزم الإغراء بالجهل, بل لعل ترك 
الاستفصال فيها دليل العموم . 

نعم . يستفاد منها على وجهٍ لا يسع الفقيه إنكاره -استحقاق 
المرتهن على الراهن قبضه ؛ لأنّ الأصل في مشروعيّته التونّق» ولا يتم 
غالباً إلا به. بل لا يخفى ظهور النصوص في المفروغيّة من ذلك , كما 
يومئ إليه ذكر أحكام المقبوض بمجزّد ما قيل في السؤال: نه رهن : 
وكأنّ هذا هو الذي غرّ القائل بالشرطيّة . 

لكنّك خبير في أنه أعمّ منها ؛ إذ الأقوى وجوب الإقباض على 
الراهن إذا طلبه المرتهن وإن لم يكن شرطاً في صحّة أو لزوم .كما جزم 
يوقي الععرير البرواعلة لما و كزنا ل و لما تمسستعديقا د كروة واد 
للشرطيّة : بل لعل مبنى الرهانة على ذلك . 

لكن توقّف فيه فى القواعد فقال: «ليس القبض شرطاً على رأي . 
وهل له المطالبة به؟ إشكال»”"؛ إذ الظاهر أن مراده: على تقدير عدم 


.414 ص‎ "١ تحريرالأحكام: الرهن / الفصل الأوّل ج‎ )١1( 
.١١76 ص‎ ١ (؟) قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج‎ 


سمي عسي م ل قر الم ا 


الشرطيّة ‏ كما اعترف به في جامع المقاصد. موجِهاً للإشكال بنحو 
نانة كرذا ودر اها النقتعى :31 النقد له ينيفو لا سمه مره 
والإرشاد إلى التويّق بالقبض في الآآية""'لا يدل على كون ذلك مستحقّاً 
للمرتهن على الراهن بمجرّد العقد»'". 
وممّا ذكرنا يظهر لك أنّ الترجيح للأوّل , هذا . 
201 ولكن في القواعد بعد ذلك أَنّه «لا يجبر الراهن على الإقباض, 
5 فلو رهن ولم على ارون عليه»"”" . 
وقد قيل : إِنّهد جزم بعد التردّد!»: ولعل الأولى : جعل ذلك منه 
على تقدور الأشتر على كنم مسيتدية النا كل لكلاته اول وكيا 
بلاحط وام[ . 
وقال أيضاً فيها في الفصل السادس: «وإذا لزم الرهن استحقّ 
المرتهن إدامة اليد»!. 
كما أنّ ما عن المبسوط من أنه «إذا جنّ الراهن أو أغمي عليه أو 
رجع قبل القبض قبض المرتهن ؛ لأنّ العقد أوجب القبض»" ينبغي 
خنلف ع ان نا قلدام#هوووة ا ل لوه اتيس زد على اقتيي الشرورفةةء 





.587 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

)3( جامع المقاصد: الرهن / في القبض ج مص 48. 
(؟) قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج ؟ ص .١١127‏ 
(؛) جامع المقاصد: الرهن / في القبض ج 0 ص .٠١١‏ 
(5) قواعد الأحكام: ج ١‏ ص .١١0‏ 

(1) المبسوط: كتاب الرهن ج ؟" ص ؟07١.‏ 


عبان الفضء فى الوه سي حدم م تن 1 
وإن سمعت في الصرف'" دعوى مثل ذلك من بعضهم في التقابض, 
فأوجبه بالعقد مع توقف الصحّة عليه . 

لكنّه _مع أنه لم يدّعه أحد هنا فيه ما عرفت , على أنّ المحكى 
عنه في المبسوط أنه قال: «والأولى أن نقول: إِنّه يلزم بالإيجاب 
والقبول»!", فيقوى بناء كلامه هذا على ذلك . 

وعلى كل حالء فلا تنافي بين وجوب الإقباض وبين القول بعدم 
الشرطيّة الذى قد عرفت قوّته, ويزيده قوّة: ضعف دليل المخالف ؛ إذ 

الأصل , الذي ليس بأصيل بعد العقد وما دل على لزومه وصدق 
الرهن . 

والآآية التى ادّعى الخصم'" دلالتها بمفهوم الوصف , الممنوع حجَّيّته 
فى المقامء خصوصاً بعد ظهور التقيبد فيه فى تمام الإرشادء أو أَنّها إنما 
اأععان مقروعةة اليهى اررض .قتي غرردبالأبل البقارج 
بالإطلاقات . 

وبالجملة : دعوى دلالة الاية على الشرطيّة فى الرهن _بعد ظهورها 
وانه لك قاقل مويقونه اخذ زهي كها :ميا دعن العييلة ادف هنا 





.٠١ 95 في ج 7506 ص‎ )١( 

.١0١ الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: كتاب الرهن / في الرهن ج 1 ص .١1١‏ 
(5) كانه في بعض النسخ: الحَمّلة. 


ال ا م ا ا ا ا ا جواهر الكلام (ج 25") 


الفساد . كما هو واضح . 

وخبر محمّد بن قيس عن ابي جعفركة -كما في كتب الاصول'" 
وكثير من كتب الفروع'" أو الصادق نقِةِ كما في قليل من الأخيرة!": 
«لارهن إلا مقبوضأ»!* المعتضد بما رواه العيّاشي عن محمّد بن عيسى 
عن الباقرلاةٍ كذلك7, 

الذى هو بعد : 

الأعضاء عن دوه والدمن كس السو تق .يوان كال السهيدة 
وغيره": إِنّه مردود ؛ لاشتراكه بين الثقة والضعيف -لأنّ المراد منه هنا 
البحلى العقة #رقرينة روازة غاضو عنه يداه على الداين ميد :وان انق 
تكاعد افيه اللي ون محقد ين فا كور أن ريق الشيخ النداقري 1م 

والإغضاء عن كونه موافقاً لجمهور العامّة , ومنهم : أبو حنيفة 


.١76 ج لاص‎ 3١1 الرهون م‎ ١0 تهذيب الأحكام: التجارات / باب‎ )١( 

(") ككشف الرموز: كتاب الرهن سج ١‏ ص .04١‏ ومختلف الشيعة: الديون / في الرهن بج ه 
ص 4٠١‏ . وغاية المرام: في الرهن ج ؟ ص ١70‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الرهن /المطلب 
الأول سج 9 ص 170. 

() كالتنقيح الرائع: كتاب الرهن / في الرهن ج ؟" ص .١70 - ١14‏ ومسالك الأفهام: كتاب 
الرهن / في الرهن ج 4 ص .١١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب ” من كتاب الرهن ح ١‏ ج ١8‏ ص 587. 

(0) تفسير العيّاشي: سورة البقرة ح 070 ج ١‏ ص ,٠0١‏ وسائل الشيعة: باب ”" من كتاب 
الرهن ح اج 8٠اص 187١‏ 

(1) اعترف بضعف السند إلا أنه قال: «الحديث متلقَّى بالقبول». انظر غاية المراد: الرهن / 
المطلب الأوّل بج ١‏ ص 1817. 

(/) كالعلامة في المختلف: الديون / في الرهن ج ه ص ..٠٠‏ والشهيد الناني في الروضة: 
كتاب الرهن ج ؛ ص 01. 

(4) مشيخة تهذيب الأحكام: ج ٠١‏ ص 0/. 


اعتبار القبض في الرهن 2 أ سس 008 
والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين!". خصوصاً مع شدّة التقيّة في 
زمانه كه . 

والاعضا عق الفسمال إرادةييان اعشار كرن ارهن يما نتن 
كما يومئٌ إليه عدم تخصيص القبض المرتهن . 

محتمل!": لارادة بيان نفى الاعتداد به فى الاستيئاق والطمأنينة , 
لا الشرطيّة , بل لعل الظاهر منه ذلك , بعد أن كان المنفى فيه العسين 
المرهونة , لا العقد الذي يوصف بالصحّة والبطلان, وبعد كاد الظاهر 
منه استدامة القبض للعين المرهونة _باعتبار نفي الرهن بدونها , الظاهر 
في لزوم اتصافها بذلك لصفة الرهن ووالاعماة بقسميه كما ستعرف 
على عدم اعتبار الاستدامة . 

وبذلك يضعف دلالة الآآية أيضاًء ويقوى إرادة الارشاد منها . بل قد 
يستفاد منها ومن الخبر : مشروعيّة الرهن بغير قبض _كما هو المختار ‏ 
وإن كان لا يحصل به تمام الاستيثاق في بعض الأحوال . 

الجاع المساى من ارين 25 لمعا ريطن شق الاك ين 
ابني زهرة وإدريس'! عن الصحة بدونه . 

كما أَنّ إجماع ابن زهرة على اعتباره في اللزوم معارض بما سمعته 


)010 المغنى (لابن قدامة): 0 3 ص 7548 - 135ل" الشرح الكمير: 3 3 ص لام 1 المجموع: 
0 ص + 3/6 بدائع الصنائع: ج اص /7 ١‏ الحاوى الكبير: ج اص /ى 
الإنصاف: ج 0 ص ١١١‏ و194, بداية المجتهد: ج ؟ من 07 

(؟) خبر لقوله: «هو» في قوله: «الذي هو بعد ...» قبل عشرة اسطر. 

(' وغ) تقدّمت الإشارة إليها فى أوائل هذا الفرع. 


ج 0" 


١٠6 


اه مسي عسي حت و ا ركو أقز الكلام [ ع5 
من ابن إدريس والمقداد. بل يمكن دعوى تبيّن خلافه ؛ لعدم المصرّح 
باعتباره فى اللزوم دون الصحّة غيره . 

5000000 " بوجود المخالف إلا أنه غير قادح لمعروفيّته 
باسمه ونسبه. ولا ريب فى قدحه وإن كان كذلك على طريقتنا فى 
الإجماع كما بيّن في الأصول محوّراً. ش 

فقد بان من ذلك : فساد دعوى الشرطيّة على كل حال» وإن كانت 
هي في اللزوم أوضح فساداً؛ ضرورة عدم دليل للصحّة حينئذٍ على 
وجِدٍ يفصلها عن اللزوم غير نفي الخلاف المزبور المعارض بما سمعت . 
الفروع التي ذكروها في المقام و4 أطنبوا فيها , لكن لا بأس بالتعدض 
إلى جملة منها بناءً على الشرطيّة : 

فمنها: أن إلو قبضه من غير إذن الراهن لم ينعقد» عقد الرهن . 
واه على اعتاره في الصحه بولا فاك ادم فيو41 لكودد 
قيطا غبر أذ وو فيه أواعنينا نب لجنا عرقت بي فاه وجوت 
الإقباض عليه بالعقد, فلا يسقط حقّ الرجوع المستصحب بقاؤه. بل 
لا يقطعه إلا حصول المقطوع به من الشرط , وهو القبض المأذون فيه . 

فدعوى : إطلاق دليل الشرطيّة الذي لا ينكر انسياقه إلى المأذون 
فيه. خصوصاً بعد استقراء نظائر المقام ممّا كان القبض فيه من تتمّة 


)١(‏ غنية النزوع: في الرهن ص 17 ؟. 
(؟) ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .٠54‏ وفقه القران: الرهن وأحكامه ٍ ١‏ ص 08 


والجامع للشرائع: باب الرهن ص 587. وغاية المرام: في الرهن سج ؟ ص 171. 


فض الرهن فقون ادن الراهن ‏ حسمت ا 1 
المبيموتفيواضا ع مفارزطة كاهو فد سفوظ عق لقي الا 
برضاه. وخصوصا بعد عدم الخلاف فيه _لا يصغى إليها . 

كدعوى : وجوب الإقباض عليه بالعقد الذي لم يكن سبباً تاماً في 
عع لاله 1 قرطي تو نلك السك على ال قياضي ل لقنا طر 
أنه كذلك لو قلنا بأنّه شرط للّزوم ؛ ضرورة عدم اقتضاء العقد الجائز 
وجوب إلزامه . 

نعم » قد يقال : بجواز قبضه للمرتهن باعتبار تعلّق حقٌّ الرهانة فيه , 
المقتضية للقبض باعتبار بنائها على التونّق الذي لا يتم غالبا إلا به . فهو 
وإن كان باقياً على ملك المالك إلا أَنّهِ لا يمنع ذلك من قبضه للمرتهن . 
بعد اقتضاء حقّ الرهانة ذلك شرعاً . 

لكن لا يؤر هذا القبض ازوماً في حقّ الراهن للأصل وغيره - مع 
احتماله ؛ لإطلاق ما دل على اللزوم به, فهو كالتصرّف في الهبة 
والمعاطاة المقتضي للّزوم من الجانبين, وعدم وجوب الإقباض غير 
اللزوم بالقبض . ش 

ولعلّه لذا حكي عن الكفاية : الإشكال في اعتبار الإذن بناءً 
على كون القبض شرطأً في الصحّة دون اللزوم'". وإن كان الظاهر 
والذ كر الا ش 

وأما غلى المختان: من .عدء الاشتراط واه يجب على الراضن 
الإقباض., فليس للمالك منع المرتهن من قبضه, بل ولا يتوقف على 


.000-004 ض‎ ١ كفاية الأحكام: الرهن / الفصل الأوّل ج‎ )١( 


عب يي ته تنيت قاقر الكلاة:(7:2) 
إذنه ؛ لتعلّق حقّ الرهانة المقتضي لذلك شرعاً , فهو كما لو شرط الرهانة 
المشتملة على القبض بعقد لازم أو نذرها مثلاً . 
واتعقينا ل تو حورم مراعاة الاذن؟ لكوتديانا على فلك يوان كان 
إذا امتنع أجبره الحاكم» فإن لم يمكن قام مقامه في التسليم لا يخلو 
فتن ةن | ل ان الأقوق يها ذ كر نا 
فما عن الكفاية : من الجزم بوجوب إذن الراهن على القول بعدم 
1 الاشتراط فى اللزوم فضلاً عن الصحّة!" ‏ واختاره بعض مشايخناء بل 
اد علي لدوم باسني دعا تتقدون ابر الله قى اروم ورد 
الصحّة!"_واضح الضعف . 
ولعلّهما بنيا الأوّلُ على عدم وجوب القبض إن'" قلنا بعدم شر طيّته , 
التاق قن عر قلق نينا بق فاط ونام 
ومنه نعلم الحال فيما لو اشترط الرهن في عقد لازم, فإنه على 
المختار لابدٌ من الرهن والقبض, إلا أن الظاهر كون وجوب القبض من 
مقتضى الرهانة كما عرفت, لا من جهة الشرطيّة التي ليست هي إلا 
اليغانة المحننة دونه 
نعم , يتّجه ذلك على القول بأنّه شرط في الصحّة ؛ ضرورة عدم 
تللق سيق الرهاتة بالنين__المشعرط رهتها -يدوتة قلا يجدى مد 
)١(‏ المصدر السابق: ص 004. 


2( في بعص النسخ: وإن. 


تن الرهق .من ون د الرافق: .سمس سي ع و بج عب ا 


العقد الذى لم يتعقبه قبض ؛ إذ هو كالرهن الفاسد . وصحّة إطلاق الرهن 
غلى العقد كلما ذكترناه سابنا "الا عقاف كنون المبزاد هنا ارهن 
المخصوص.: 

ما لو قلنا بأنّه شرط للّزوم , ففي المسالك: «ينبغي أن يتحقّق 
الوفاء بالشرط بدون القبض وإن لم يلزم من قبل الراهن ؛ لأنّ ما يجب 
الوفاء به الرهن الصحيح . وهو اعم من اللازم»!" 

لكن افيد أنه لأ معضل النائد# المطلوية مين اششراطيه افيتتديقى 
التقيبد في الاشتراط برهن مقبوض . ش 

الله إل أن يدّعى : دلالة القرائى على ذلك بناءً على الاكتفاء 
مويو عو عد وسوس وري 
قلنا بكونه شرطاً في اللزوم كما حكاه في المسالك عن الشهيد!", 
#ورعو عا يو سي سيا بيات 
استحقاقه بمجةد اشتراطه غيره . 

هذا كلّه إذا اشترط الرهن خاصّة . 

ما إذا اشترط القبض معه, فالمتّجه -بناءً على ما ذكرنا سابقاً في 
الشرائط! ‏ وجوبها على المشترط عليه وإجباره عليه , فإن لم يمكن 
تسلط على الخيار. 
)١‏ في ص 187. 


) 
) لاا الم عن قدي وداحير). 
) 


امي ع يي ل و ل تك تاخز افر الكادم ١120‏ 
نعم » على ما تقدّم من الشهيد يتجه ما صرّح به هنا: من عدم 
وجوب ذلك عليه : بل أقصاه تسلّط ذيى الشرط على الخيار'". وهو 
خيرة الفاضل في المقام”". 
لكن فيه ما عرفت سابقاً, والله أعلم . 
وقد ظهر من ذلك كله : عدم صحّة الرهن بالقبض من غير إذن بناءً 
على اعتباره فى صحته . 
«وكذا لو أذن فى قبضه ثمّ رجع» بإذنه (قبل قبضه» إذ هو 
كغير المأذون فيه ؛ ضرورة عدم اللزوم عليه بالإذن الذي”" له الرجوع 
1 فيها للأصل وغيره» فينّجه حينئزٍ جميع ما ذكرناه فيه سابقاً. 
6 
00 ولا يقال: إرا نّ الإذن هنا قد أسقطت حقّه من الرجوع بناء عدن 
الشرطيّة فى اللزوم ؛ إذ قد عرفت أنّ المسقط له شرعاً إِنّما هو القبض, 
لا الإذن فيه . 
بل لو صرّح بالإسقاط ثمّ رجع قبل القبض لم يؤثّْر ذلك الإسقاط ؛ 
لعدم كون الجواز هنا كالخيار» بل هو من الأحكام الشرعيّة , لا الحقوق 
المالكيّة التى يتسلّط عليها الاسقاط . 
كل ذلك؛ مع عدم الخلاف فيه بل يمكن تحصيل الإجماع عليه 
ممّن اعتبر الاإذن في القبض'!, سواء قلنا: إِنه شرط في اللزوم او 


.580 الدروس الشرعيّة: الرهن /المقدّمة ج “اص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج ؟ ص .١١127‏ 

(؟) الاولى بحسب السياق إبدالها ب «التى». 

(؟) جعله في مفتاحالكرامة (الرهن /في القبض ج0١‏ ص 47 - 47 ]) قضيّة كلام الراوندي > 


لو جنٌ أو أغمي عليه أو مات بعد العقد وقبل القبض   -‏ ب ١‏ 88 
الصحّة , 
«وكذا» لايصم الرهن لو نطق بالعقد ثم جنٌ أو أغمي عليه 
أو مات قبل القبض» مثلاً, بناءَ على اعتباره فى الصحّة , بلا خلاف 
أجده”"؛ لظهور ما دلّ على ششرطيّة الاختيار إلى تمام سبب الصحّة . 

إنما الكلام في البطلان بذلك على تقدير اعتباره فى اللزوم, فربّما 
كل هلان شيك من التزوو حاف »مداو وظلانها بعر وطن الافاا: 

وفيه : أنه لا دليل على عموم ذلك فيها بحيث يشمل المقام الذي 
هو بأؤله إلى اللزوم بالقبض يشبه بيع الخيار ويصاح لقطع 
الاستصحاب وتقييد إطلاق دليل الصحة . 

فيقوم حينئذٍ من انتقل إليه ولاية التصرّف مقامه, مراعياً للمصلحة 
حيف من علية 3 لقن و كبا فا سيق اتفال :عي المال الى الواوك اد 
ولايته إلى الولي, وبين تعلّق حقّ الرهانة, بل أقصاها أنّها جائزة 
كا كارت للأصيل . 

وبذلك يفرّق بين المقام وغيره من العقود الجائزة, كالوكالة 
والعارية والوديعة ؛ إذ هو ليس مثلها قطعاً؛ بل هو كبيع الخيارء وكالهبة 
بعد القبض قبل التصرّف التى يجوز الرجوع فيها للمالك قبله , ولا مجال 
وابوضاحن الوسيلة زيجي برو شسعين: انظ رافق القران الرية وأحكامه ج ١‏ ص 08. والوسيلة: 

حكم الرهن ص 10؟. والجامع للشرائع: باب الرهن ص 587. كما أنه صريح قواعد 

الأحكام: الرهن / في القبض  ١‏ ص .١١١‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن ص .١77‏ 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 
١)‏ الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج غ ص /ا6 . قمه. 


/ا. 


0-2 


الا احا ا ا ل خصو للق أشن الكلدم عا ١١‏ 


لاحتمال البطلان فيهما . 

ولعلّه لذا جزم في التذكرة بعدم البطلان في الأوّلين!". بل كان عليه 
ذلك بالنسبة إلى الأخير أيضاً إل أنه لم يرجح فيه فيها”.. 

بل المنّجه : عدم الفرق في ذلك بين الراهن والمرتهن على كل من 
قولى الصحَّة واللزوم . 

5 في الدروس اختار البطلان في الثلاثة بالنسبة إلى الراهن» ثم 
قال: «ولو مات المرتهن انتقل حقّ القبض إلى وارثه. والفرق: تعلّق 
حقّ الورثة والديّان بعد موت الراهن بهء فلا يستأثر به أحدء بخلاف 
موت المرتهن» فإنّ الدين باق » فيبقى وثيقة»!". وقال أيضاً: «ولو جنّ 
المرتهن اق أغمى عليه قام وليه مقامه»!؟ . 

وقدها لايح يباععلى أله كر طق الشركة كاهو ظاهر كلا 
في أصل اميا له "وبل بوعل تقدير كونه شرطأً فى اللزوم ؛ ضرورة 
كون المتّجه عليه : البطلان مطلقاً أو الصحّة كذلك ؛ لاتحاد المدرك . 

والفرق الذي ذكره بالنسبة إلى الموت غير مجد , بعد أن كان للورثة 
والديّانة الفسخ ؛ إذ لا يلزم عليهم القبض المقتضى للّزوم . فتجدّد تعلّق 
جه تاهو اررق زا نهل العرة الس سانا كد عوبر اس بح 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الرهن / في القبض ج ١‏ ص .5١١‏ 

(9) المصدو الشسارف صن ةقان 4 
(؟) الدروس الشرعيّة: الرهن /المقدّمة ج ص 580. 


(؛) المصدر السابق. 
[8) التصر السابق بض عام 


عدم اعتبار استدامة القبض فى الرهن 9997 يس 91# 


احتمال الصحّة مع موت المرتهن أوضح منه مع موت الراهن . 

وبذلك كلّه تعرف الاضطراب في جملة من كلمات الأصحاب فى 
النقاء: واتجتا ناته »الغ يمتها .ها جنع كو نه معت اديه ندر 
الصحة , ومنها : ما يقضي باعتباره في اللزوم . 

وقد أشكل على ثاني الشهيدين الذي جعل النزاع في الأخير - 
المراد من نحو المتن'", ولا ريب في ظهوره فى الاعتبار فى الصحّة 
فلا إشكال فيه من هذه الجهة . ش ْ 

كما أَنّه لا إشكال في عدم البطلان بعروض شيء من ذلك للراهن أو 
المرتهن بناءً على المختار كما صرّح به جماعة ممّن خيرته ذلك" بل 
حكاه في الدروس عن المبسوط معترفاً بإشعاره بعدم الشرطيّة'" وإن 
كان للمرتهن طلبه للتوثق بهء وهو ممّا يرشد إلى موافقته للمختاركما 
كما سا فا 

م إِنْه لا يخفى عليك الحال _بعد الإحاطة بما ذكرنا _فيما لو كان 
الرهن مشترطاً في عقد لازم ثمّ عرض نحو الأمور الثلاثة قبل الرهن أو 
بعده قبل الاقباض . والله أعلم . 

(و» كيف كان, ف«لميس استدامة القبض شرطأً» بل يكفي 
(؟) جامع المقاصد: الرهن / في القبض ج 0 ص 40. مسالك الأفهام: (انظر الهامش السابق: 


ص غ+6-1١).‏ 
(*) الدروس الشرعيّة: الرهن /المقدّمة ج 7 ص 580. 


١١م‎ 


غ١"‏ صتستص جح كن تقل أ قو الكادم 1 
تحقّقه فى الصحّة أو اللزوم , بلا خلاف أجده فيه" بل الإإجماع بقسميه 
عليه”", بل لعل المحكي منهما مستفيض أو متواتر. 
عليه بأخبار الفرقة”"! إذ لم نجد المتّحد منها _الدالٌ على ذلك صريحاً - 
فضلاً عن المتعدّد . 

نعم , ربّما تجشّم'» دلالة النصوص الواردة في منفعة الرهن وغّته 
المعلوم كونها للراهن التي تتوقف غالبا على قبضه الرهن . 

والأمر سهل بعد ما عرفت ء الذى منه يظهر ضعف ما عن أبى حنيفة 
وأحمد ومالك من اشتراط الاستدامة كالابتداء”*؛ للآية" التى قد تقدّه 
البحث فيها" , 

بل عن الأردبيلي : أَنّ ظاهر التذكرة ذلك فى مسألة منع المرتهن 
عن التصهف4, 


.١1؟ كما في رياض المسائل: كتاب الرهن / في الرهن ج 4 ص‎ )١( 

(1) ينظر غنية النزوع: في الرهن ص "1', وتذكرة الفقهاء: الرهن / في القبض ج ؟١‏ 
ص ,١17‏ وغاية المرام: في الرهن ج ؟ ص ,17-١70‏ والروضة البهيّة: كتاب الرهن ج ] 
صن اارتناي الخرام يرج 6 ص ”اص .١7307‏ 

(؟) الخلاف: الرهن / مسالة 8 ج “ا ص 520. 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الرهن / في القبض ج ١١6‏ ص 0غ68. 

(0) بدائع الصنائع: ج 1١‏ ص .١157‏ المغني (لابن قدامة): ج : ص 57١‏ الشرح الكبير: ج ] 
ص 3807 و/758, حلية العلماء: ج 4 ص 435., المجموع: ج ١‏ ص ,.١1571‏ بداية المجتهد: 
ج ”اص 971", الإنصاف: ج هة ص .١178‏ 

.5/17 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(0) فى المسألة السابقة. 

المحم الفائدة والبرهان: الرهن / المطلب الأَوّل ب 4 ص 171. 





القبض / لو رهن ما فى يد المرتهن ‏ 7 سس 8( 


قلت : الموجود فيها هناك : «الرهن وثيقة لدين المرتهن , فإن جعلنا 
القبض شرطاً وكان لازماً استحقّ المرتهن إدامة اليد ء ولا يزال يده إل 
للانتفاع . على خلاف قد سبق»١".‏ 

ويمكن ان ير نولو قوقة انه ممّن حكى الإجماع على عدم 
اشتراط الاستدامة قبل ذلك _الاستحقاق لا على جهة الشرطيّة , ولعلّه 
كذالك الماع كين اقهاء بهد ال هانة نالك 

«فلو عاد إلى الراهن؟ وإن لم يكن بعنوان الوكالة عن المرتهن 
(أو تصراف فيه » تصرّفاً لا ينافي كوه ره ولم يخرج عن» حق 
#الرهانة4 سواء كان ذلك بإذن المرتهن أو لا وإن كان الظاهر تحقّق 
الإئم عليه مع عدم الإذن في بعض الأحوال. والله أعلم . 

9و4 منها: أنه إلو رهن ما هو في يد المرتهن: لزم» الرهن على 
القولين من غير حاجة إلى إذن بالقبض . ولا مضي زمان يمكن فيه 
تجديد القبض «ولو كان» استيلاء يد المرتهن عليه (غصباً» وفاقاً 
لاطلاق الأكثر'". 

لا إلتحقق القبض» الذي هو شرط ؛ لوضوح بطلانه في الأخير 
المنهى عنه . فيكون فاسدا لذلك ؛ إذ النهى وإن كان لا يقتضى الفساد 
في ير العبادة, إلا أن القبض على --150 كين .وعدم 
لتقا سياد نذا كو مام اد كان يواد لبعد ع بد لاسن مدر 


(؟) كالعلامة في القواعد: الرهن / في القبض ج ١‏ ص ,١١١‏ والشهيد في اللمعة: كتاب الرهن 
ص ,١77‏ والكركي في جامع المقاصد: الرهن / في القبض ج 0 ص 11-50. 


ع ب لو شاللا ا ا 


ََ 


إذن لو لم يكن مقبوضاً. وقد عرفت بطلانه. وليس الإرهان إذناً 
باستدامة القبض قطعاً, مع أنه لا يتمّ فى التصريح بحرمة استدامة 
القبض الأوّل . 
بل لعلّه باطل في الأُوّل أيضاً ؛ ضرورة ظهور أدلة الشرطيّة في 
اعتبار القبض للرهن , فلا يجزىٌ قبض العارية والوديعة مثلاً. والفرض 
أنه لم يتجدّد إذن فى استدامة القبض للرهن . 
1 بل لعدم تناول دليل الشرطيّة لمثل الفرض ؛ ضرورة ظهوره في غير 
"> ع ع سن 
المقبوض. أمّا هو فييقى على أصالة اللزوم فى العقدء فيتحقّق رهنه 
حينئذٍ وهو على القبض الأوّل ؛ حنّى أنّه لوكان مضموناً بغصب أو بيع 
فاسة أورشوة أو عار بةاممونة أو :نعو ذلك نقى عليه: كما هو ير 
الأكثر”", بل لا خلاف أجده إلا من الفاضل فى القواعد”" والمحكى عن 
بحي ده شيعيل 
ولا تنافي ببن رهنيّته وضمانه بعد أن كان الضمان بسبب آخر غير 
نعم » يقوى ارتفاع الضمان باللإذن من الراهن فى استدامة القبض 
)١(‏ كالشيخ في الخلاف: الرهن / مسألة ١١‏ ج 7 ص 7258, والعلامة في الإرشاد: الرهن / 
المطلب الثاني ج ١‏ ص 555 والشهيد في الدروس: الرهن /المقدّمة ج ”اص 58060, 
والصيمري في غاية المرام: الرهن / في الحقّ ج كدص .١1053‏ 


(؟) الجامع للشرائع: باب الرهن ص 184. 


القيض: 7الوارهونها قن نيوا المراضين. . محم ا ا م ا 11 


لوهم منوفاقا لحم ع »بل عن حواشى الشهيد : نفي الخلاف عنه'"؛ 
لأمقاضى الخال الأ ذلا شوشب الركالة فى القضن عدة. 

ودعوى: ظهور دليل الضمان في مثل الغصب فى عدم ارتفاعه إل 
بالتأدية , المعلوم انتفاؤها في المقام وإن أذن. فسبب الضمان الْأُوّل 
له رفغ وإن أذن في الاستدامة وارتفع الاثم بذلك . 
الأول لم يسقط . كما صرّح به في القواعد" وجامع الشرائع 
والريضام!" وحواشى الع" وغاية المراه”"" وجامع المقاصد'“" على 
تالحكن عن يمظها: انهو درطي ور ؤي لا اليا الما 
يجدي في الحقّ الثابت في الذمّة مثلاً. وليس المقام منه قطعاً؛ إذ 
لاشىء فى الذمّة حينئذٍ , لكون المراد من الضمان فيه : أنه لو تلفت 
العين شعن دايا و لاع لانشاطه قبل بكصو لك كنا ننه ممتي 
لاسقاط سببيّة السبب الذى جعل الشارع غاية ارتفاعه التأدية: 
المعلوم انتفاوها فى المقام . 
)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: الرهن / في اللواحق ج 4 ص 0488. والبحراني في الحدائق: 

الرهن / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص ."5١‏ 
(؟) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الرهن / في القبض ج ١١‏ ص 107. 
() قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج ١‏ ص .١١76‏ 
(غ) الجامع للشرائع : بأب الرهن ص 89 . 
(0) إيضاح الفوائد: الرهن / في القبض ج ١‏ ص 507 -58. 
(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الرهن / في القبض ج ١١‏ ص .11١‏ 


غابة المرا ا 0 - 16814 


م14١"‏ ع أ جواهر الكلام (ج )2 


ولا مسي اس 
بوم وسو ع اه ب 
انالك ضور عند غير القاضصع وقد | دن الراهى فى قنطط مهبو فيه 

ودعوى: التزام الضمان في ذلك ونحوه أيضاً, كما ترى يمكن أن 
بقطع بعدمه , وأَنّه ظلم واضحء فلعلٌ المراد من التأدية في خبر الضمان 
يشو مغل ذلك لأ انه القكن النعل خاصة. 

وقائنا + ليوو كو الجر ادمين القيرعا اذاقنع بريه القمها وك 
حالهاء لاما إذا تغيّرت وصارت يد أمانة مثلاً. فيبقى حينئذٍ على أصالة 
البراءة التى لا يعارضها استصحاب الضمان بعد ما عرفت : من ظهور 
00 غير الفرض » ومن معلومية كون السي فى العيمان العدوان: 

وعدم | ا 1 سما .بل عن الشيخ : 
السقوط سي ري سس وال ار بي ؛ وبعه 
المصنّف فيما يأتي'" والفاضل : في التحرير'" لا مدخليّة له فيما نحن 
فيه الذى فر رض حصول الإذن من الغاصب باستدامة القبض على أنه 
رهق اورؤديعة اوعارية ماد بوأته يد للقصار اماد ف رده 
)١(‏ المبسوط: كتاب الرهن سج ١‏ ص .١601‏ 
(؟) في ص 141. 


(؟) تحريرالأحكام: الرهن / في الأحكام ج ١‏ ص 147. 
(؛) الأولى إبدالها ب «ل». 


الققق" 11ل براق خالل يد الفر وو مسبم ب سه م م تر اا 


ودعوى'": الفرق بين المقام والود بعة التي هي استنابة عن المالك 
في الحفظ والقبض لمصلحته . بخلاف ما نحن فيه بل والعارية والتوكيل 
على البيع والإعتاق على إشكال . 

غير مسموعة .ء فإن دقيق النظر يقضي بعدم الفرق بين الجميع , كما 
انه يقضي بعدم الفرق بين المغصوب وبين غيره ممّا هو مضمون 
دكالعارية المطبدونة والنشوضن بالفوم ا القتراء الا يدهم أو اتتستو 
ذلك _-فيما ذكرنا من الحكم . 

ومن ذلك تعرف النظر فيما في القواعد'" وجامع المقاصد"" 
واظي هنم اوقد وات ب | وشاع امت لد لف اقققة بدا قل كد ١‏ 

وعلى كل حالء فقد ظهر لك: أنّ السبب في لزوم الرهن في 
مفروض المتن ما قلناه, لا ما سمعت الذي قد عرفت أنّه لا يتمّ في 
الغصب ؛ ؛ ولذلك فصّل في المسالك" والروضة'"'' ب بين المغصوب وغيره. 
فاعتبر الإذن ومضيّ الزمان في الأوّل» دون الثاني . 

بالربداى مطا يل لراعرقد ةا الفصيل انيري هد /الاضل قر 
ظاهر التذكرة”", وإن حكاه في الروضة عن بعض”*", ولعلّه هو مراده . 


)١(‏ كما في قواعد الأحكام: (انظر الهامش اللاحق). 

(؟) قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج ١‏ ص .١١6‏ 

(؟) جامع المقاصد: الرهن / في القبض ج ه ص 18 فما بعدها. 

(؛) كغاية المرام: الرهن / في الحق ج ؟ ص .١05 ١07‏ 

(0) مسالك الأفهام : كتاب الرهن / في الرهن سج 4 ص .١١‏ 

(1) الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج 4 ص 17 15. 

(0) تذكرة الفقهاء: الرهن / في القبض ج ١١‏ ص 1١84‏ 1910و117. 
(0) حكاه بلفظ «قيل». انظر الهامش قبل السابق: ص 1١‏ 


ع متتس م ا ب ا 1 الكلام (ج 15) 


كما أنّهِ لم أعرف وجهاً معتدّاً به لاعتبار مضيّ الزمانء وإن قيل 
في توجيهه : «إن الاإذن في القبض يستدعي تحصيله . ومن ضروريّا ته 
مضىّ زمان» فهو دال على القبض الفعلي بالمطابقة وعلى الزمان 
بالالتزام» ولمّا لزم من القبض الفعلى تحصيل الحاصل أو اجتماع 
الأمثال المحالان. حمل اللفظ على المعنى الالتزامى ؛ لتعدذر 
المطابقى»”". 1 

21 وهو كماترى؛ ضرورة أن اعتبار الزمان من باب المقدّمة لحصول 
07 الفط قلة مل أعها رحو خصول اذى المقاقة كما عوبر انين 

ولو علّل : بأنّ المنساق من القبض في مثله ‏ بعد اررض سمولادايل 
الشرطيّة له ذلك , لكان اولى , وإن كان فيه منع واضح ايضاء خصوصا 
بعد عدم تعذّر الحقيقة ؛ بأن يرجعه إلى صاحبه ثمّ يقبضه منه, أو يتوكّل 
عنه في قبضه وإقباضه , فيكون كالموجب والقابل . 

واا الإذى فقا على عدي اعتبار القيضن المنارق دالكورق الدرض 
أنه غصب -_وعلى أنه شرط في مثل الفرضء فالمتّجه اعتبارها ليكون 
داف لحن متهن للها واتعدى فقن الدا دون ديع ال قات 
طروو ةمعان الافعد امد 

لكن قد عرفت أنّ التحقيق عدم اعتبار القبض في مثل الفرض ؛ 
ومن هنا انّجه القول باللزوم وإن لم يحصل إذن في الاستدامة , كما هو 
متقتضى | طنلاق الأكتفر"" الذين لمرية قرا بين الودريفة والسارية 


.١5 مسالك الأفهام: كتاب الرهن / في الرهن ج ؛ ص‎ )١( 
> وانظر تحرير الأحكام:‎ .٠0 نسبه إلى الأكثر في «المسالك»: انظر الهامش السابق: ص‎ )1( 


5١ 





القبض / لو رهن ما فى يد المرتهن 


أجده فى ذلك فى الأَوّلين. 

نعم » حكى في الدروس عن الشيخ : الحكم بأنّهِ لابدّ من مضيّ 
زمان يمكن فيه القبض فيهما!". ولعله يلزمه ذلك في الثالث . 

إلا أنه لم نتحقّق ما حكاه عنه ؛ إذ المحكى عنه فى المبسوط”" 
والخلاف”" أنه قال : «إذا كان له في يد رجل مال وديعة أو عارية أو 
إجارة أو غصباً فجعله رهناً عنده بدين له ,كان الرهن صحيحاً, ويكون 
ذلك قبضاً إذا أذن له الراهن في قبض عين! الرهن», وزاد في الثاني : 
«وإذا لم يأذن له لم يكن على كونه قبضاً دليل» . 

كما أنه حكى عن الأُوّل فى مسألة ما إذا أذن له وجنّ :«تهٌ 
القبض وصحٌ» وقد قيل : نه لا يصمح إلا بعد أن يأتي عليه زمان 
يمكن قبضه فيه»!". 5 

والجميع -كما ترى -ليس فيه اشتراط مضي الزمان المعروف نقله 
ه الرهن / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 10.. واللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن ص .١77‏ 
)١(‏ الموجود في المصدر ‏ أعني الدروس -: «وحكى يدك ند لابد من ...» بدل «وحكم 

أنه ...» الدروس الشرعيّة: الرهن / المقدّمة ج 7 ص 584 
)١(‏ المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١00‏ 
(؟) الخلاف: الرهن / مسألة 7١ج‏ “اص 5298-371217. 
(؛) في المصدر بدلها: ذلك عن. 
(0) المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١07‏ 


() الأ ج ”اص .,١1١‏ مغني المحتاج: ج ؟ ص ,.١218‏ مختصر المزني: ص 45. الحاوي 
الكبير: ج 7 ص 58, المجموع: ج ١‏ ص 14817 188, حلية العلماء: ج 4 ص .]١١‏ 


المغصوب وغيره. 
ولعلّه لتحقّق القبض المعتبر بها ؛ إذ الاستدامة كالابتداء . ولا يجدي 
القبض الأَوّل : أمَا فى المغصوب فواضح. وأمّا فى غيره فلأنّه ليس 
قبض رهانة » وإن كنا لم نشترط تعقب القبض للرهانة . 
وهو جيّد بناءً على اعتبار القبض في مثل الفرض ؛ لعدم تيقن 
01 نعمء فيه: ما ذكرنا سابقاً من عدم الدليل على اشتراطه في 
ج06" 7 
أصله , والله أعلم . 
«و4 منها: أنه إلو رهن ما هو غائب4 عن مجلس العقد_منقولاً 
كان أو غيره ‏ غيبةً لا يصدق معها «القبض» لو خلَّى بينه وبينه فيما 
بكفي فيه ذلك لولا الغيبة إلم يصر رهناً» صحيحاً بناءً على الاعتبار 
في الصحّة , أو لازماً على اعتباره في اللزوم «حتتّى يحضر المرتهن 
لفل 
بلا خلاف أجده فيه", بل فى جامع المقاصد: نسبته إلى نصّ 
)١(‏ ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .٠66‏ والجامع للشرائع: باب الرهن ص 188, 


وقواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج ١‏ ص .1١7‏ ومسالك الأفهام: كتاب الرهن / في 
الرهن ج 4 ص .١17‏ 


القبكن 7 راهن ماهو غات . لس بح سح 7 ةر سحي ا اي 
الاصحاب وغيزي 01 

لعدم حصول الشرط بدون ذلك. ولا يكفي الإذن مع مضىّ زمان 
يمكن فيه القبض وإن كان المرهون غير منقول ؛ لمنع حصول التخلية 
بذلك, فضلاً عن حصولها بالاذن خاصّة . 

نعم , قد يقال : لاحاجة إلى الإذن -فضلاً عن مضيّ الزمان لو كان 
الدريهوى عتتوطا الدر هن عقا واذ كان قات عند هال الفاتد: 
استصحاباً لحكم القبض السابق . 

مع احتمال العدم أيضاً؛ كما عن أحد وجهي الشافعيّة حتّى مع 
مضي الزمان» بل لابدٌ من الحضور فعلاً", بل عن أحد الوجهين عنهم 
أيضاً: أنّه لابدٌ من النقل فعلاً للمنقول مثادً”". وإن كان فيه ما لا يخفى . 

ولعلّ ذلك لا ينافي ما تقدّم سابقاً, المفروض فيه : وقوع الرهن 
على المقبوض عنده لكن بهذا النوع من القبضء لا أنّهِ رهنها وهو أي 
الغاصب ونحوه _غائب عنها . 

إلا أنّ استدلال بعضهم هناك باستصحاب حكم القبض'“ ينافي 
اله وحوفا فكون كاقنوم شانس ا نا قلكا ذلك الدى يمك اليا 
بناءً عليه في رهن الغائب إذا لم يكن مقبوضاً للمرتهن وكان مقبوضاً 





دم ا 0 ٠١‏ 

0 1 0 سوويئ شر اكبرج اسن 791 
(5) فتح العزيز: ج ٠١‏ ص 1817 التهديب (اللبغوي): ج ؛ ص ١9‏ 
(؛) جامع المقاصد: الرهن / في القبض ج 0 ص .11١-9060‏ 


حم يبي و ب ا 0 ل جواهر الكلام (ج 1١؟)‏ 


للزاهن يان يوكله:قق القيفن عند فيجغل اسعدامة قنيضة الترهن» 
فيصم حينئذٍ . اللّهِمّ إلا أن يمنع صحّة الوكالة فيما هو في حكم القبض . 
اع م م ا 
58 
١‏ يه 0 العقلاء على أنفسهم ا 
ذاه عير ةر قز اروافطعا «ذاة تله الجر ان المرنوز. 
إولو رجع>4 عن إقراره السابق لم يقبل رجوعه» كما في كل 
إنكار بعد إقرار» وإلا لم يكن الإقرار جائزاً عليه على كلّ حال , كما هو 
وقتطي الخيى السا رفن 
وما عن المبسوط : من أنه قوّى القبول في آخر كلامه!"؛ لجريان 
العادة بوقوع الشهادة : في الوثائق قبل تحقق ما فيها بل استقربه في 
التذك و 
واضح الضعف, بل كأنّه اجتهاد فى مقابلة النصّ «و4 مخالف 
لأصالة الصحّة فى قول المسلم وفعله . 
نعم , قد إتسمع'» دعواه لو ادّعى المواطأة على» الإقرار 
ولا الأشهاد» عليه إقامة رسع الوتيقة #جذرا مق تعدو ذلك إذا #تأخر 


(؟)القضوط كنات الرهن ج صن 10 
(؟) تذكرة الفقهاء: الرهن / التنازع بين المتراهنين ج ١‏ ص /7؟. 


لو أقرٌ بإقباض الرهن ثم رجع 


إلى أن يتحقّق القبض . 

(ويتوجّه4 له «اليمين4 حينئذٍ «على المرتهن» كما صرّح به 
جماعة”"؛ لجريان العادة بذلك , ولعموم «البيّنة على المدّعي واليمين 
غلجن اك" ش 

واختاره المصنّف بقوله : على الأشبه» مشعراً بوقوع الخلاف 
فيه , بل صرّح به في شرح التردّدات”" وإن لم يحضرني الآن نسخته, إلا 
نه لا يخلو من وجه ؛ لتكذ يب دعواه بظاهر إقراره السابق . 

وكذا لو ادّعى الغلط في إقراره وأظهر تأويلاً ممكناً. كأن قال : «إِنّى 
بصت بالتول كمع الاكعناء رمه حيت بتكن فى حلناقوطم ذلك ار 
قال : «استندت فيه إلى ما كتبه وكيلي فظهر مزوّراً...» ونحو ذلك» وإن 
صرّح بالسماع فيه في التذكرة!“ والدروس'“ والمسالك"" والروضة”" 


570 





)١(‏ كالعلامة في التحرير: الرهن / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 410. والشهيد الأوّل في اللمعة: 
كتات الرهن ص ,١"707‏ والشهيد الثاني في المسالك: كتاب ارهن ادي البشن يج لصن 0 

(؟) عوالي اللآلى: ح ؟7١‏ ج ١‏ ص 255. مستدرك الوسائل: باب ” من ابواب كيفيّة الحكم 
ح اج 1(ااص كنز العمّال: ح /11 10 ج 1 ص 15١‏ كشف الخفاء (للعجلوني): 
اح 9756 ب ١‏ ص 1888. الجامع الصغير (للسيوطي): ح 735151 ج ١‏ ص 111. سنن 

(؟) إيضاح تردّدات الشرائع: كتاب الرهن ج 0١‏ ص .59١-571١0‏ 

(غ) تذكرة الفقهاء: الرهن / التنازع بين المتراهنين ج اص اخرخرة 

(0) الدروس الشرعيّة: الرهن /المقدّمة ج ؟' ص 5817. 

(3) مسالك الأفهام: كتاب الرهن / في الرهن ج 4 ص .١18‏ 

(0) الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج 4 ص 09. 


2 
١ 


6 حسمي ع ا ع د بخسبيصي تفل اقل لكام اق 
ومحكة السو 

رالاكر سا اي تر ريق العنينا دوا لحمو لبد بور 
الذى يعارضه عموم الإقرار من وجه . فيرجح عليه بفتوى من عرفت . 

ولا دليل على عدم قبول الدعوى المكذبة والبيّنة كذلك على كل 
حال بحيث يشمل المقام الذي قد عرفت فتوى جملة من الأساطين 

2 أَنّ الأشبه سماع التأويل الممكن وإن كان الإقرار في 
” مجلس الحكم'". لكن في التذكرة نظر فيه ولم يرجّح'", بل كأنّه مال 
ل عدم السما , 

وقد نقدم 8 اوّل بيع الحيوان'» ما له نفع في المقام. فلاحظ 
امل 

هذا كلد إذا شه الشاهدانباقراره أو اعتررق :هوي تنا لو هذا 
بنفس الاقباض ومشاهدته لم تسمع دعواه, ولم يتوجّه له اليمين» بل 
فى التذكرة: «وكذا لو شهدا على إقراره بالاقباض بعد إنكاره 
الاقرار»”, فتأمل . 

مَإِنَهِ لا يخفى عليك تصوير المسألة بالنسبة إلى المرتهن , وفيما إذا 


البسوطا 0 لد 
2( ادوم :لعن الا بن ناهيج ا 


الجازدويه] الشر يك الى علي المقااة لح 01/1 


كانت العين في يد الراهن أو المرتهن أو ثالث موجودة أو تالفة, بأن 
قال : تو اطأنا على الإقرار. نم ا عق :دون ادن فتلف» كماأنئه 
لا يخفى عليك جريانها على القول باعتبار القبض في الصحَّة واللزوم 
وعدمه , والله أعلم . 

(و» كيف كان, فعلى الشرطيّة وعدمها 9لا يجوز تسليم 
المشاع إِلَّا برضا شريكه. سواء كان مما ينقل أو لا ينقل. على 
الأشبه» قافا لصريح التحر ب ("ا والدروس”") وظاهر القوا ع" 
واللمعة!؛ لاستلزامه التصرّف في مال الغير بغير إذنه » والمانع الشرعي 
كالمانع العقلى . 

خلافاً المحكى عن المبسوط فيما قبضه التخلية”©؛ لعدم اقتضائها 
التصرف , واستجوده في المسالك'" وغيرها". 

لكن قد يناقش : بمنع تحقق التخلية التى يصدق القبض معها بدونه ؛ 
ضرورة أنه سلطنة عرفيّة زائدة على السلطنة الشرعيّة المتحقّقة بالعقد 


.810 ص‎ "١ تحريرالأحكام: الرهن / الفصل الأوّل ج‎ )١( 

.584 الدروس الشرعيّة: الرهن / المقدّمة ج ؟ا ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج ١‏ ص .١١7‏ 

(4) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن ص .١77‏ 

(0) المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١017‏ 

(1) مسالك الافهام: كتاب الرهن / في الرهن ج ؛ ص .١18‏ 

(0) ككفاية الأحكام: الرهن / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 007. والحدائق الناضرة: الرهن / الفصل 
الأوّل ج ٠١‏ ص 3777 7794, ورياض المسائل: كتاب الرهن / في الرهن ج 4 ص .١97‏ 


ال تس و أشن الكادم 2 )11١‏ 


وكونه كالمالك لا يحقّق القبض ؛ إذ يمكن منعه بالنسبة إليه 
أيضاً, لتوقّف دخوله ونحوه من التصرّفات على إذن الشريك . فليس 

والتخلية التي يتحقّق معها القبض هي ما يحصل بها السلطنة على 
القبض الفعلى بحيث لو أراده لأوقعه. فمع فرض المانع عنه كما في 
المقام ولو شرعيّاً لم تحصل السلطنة المزبورة . 

وعلى كل حالء فلو سلّمه إِيَاه عدواناً ففي القواعد : «في الاكتفاء 
به - أي على الشرطيّة ‏ نظر أقربه ذلك ؛ للقبض وإن تعدّى في غير 
الرهن»"". ووافقه عليه ولده كما قيل" وثانى المحوّقين "ا 
والشهيدين! وغيرهي!". ْ 

لأنّ النهي إِنْما هو لحقّ الشريك خاصّة ؛ إذ الفرض حصول الإذن 
من قبل الراهن الذي هو المعتبر شرعاء وكونه قبضا واحدا لا ينافي 
الحكم بالوقوع ؛ لاختلاف الجهة . 

وقد يشكل : بمنافاته لما حكي من كلامهم في باب الهبة" من 


.1218-١١7 قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج ؟ ص‎ )١( 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الرهن / في القبض ج ١60‏ ص .48١‏ وانظر إيضاح الفوائد: الرهن / 
في القبض ج ؟ ص 55. 

(؟) جامع المقاصد: الرهن / في القبض ج وص .٠١/‏ 

(؛) الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج : ص 14 10. مسالك الأفهام: كتاب الرهن / في الرهن 
ج اص .19-1١8‏ 

(0) كالسبزواري في الكفاية: الرهن / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 001 والطباطبائي في الرياض: 
كتاب الرهن / في الرهن ج 9 ص .١97‏ 

(1) ينظر قواعد الأحكام: الهبة / المطلب الأوّل ج ١‏ ص 407. وإيضاح الفوائد: الهبة / > 


اعتبار را القيريك فى :تسليم المشاع ٠.‏ سس م يت ب ست تن ل4الام 


التصريح بعدم الاكتفاء ؛ للنهي المانع , كما لو وقع بدون إذن الراهن, 
وقد تقدّم التحقيق في باب القبض'". 

ولو وكّل المرتهن الشريك على القبضء وقد أذن له الراهن. جاز 
بلا خلاف ولا إشكالء بل في جامع المقاصد : قرّة الاكتفاء بإذن الراهن 
للشريك والمرتهن في القبض من دون أن يأذن للمرتهن في توكيل 
الشريك'", بل جزم به في المسالك”". نعم . لو شرط عليه القبض بنفسه 
لم يكف . 

ولو أذن الراهن للمرتهن في القبض فنازعه الشريك , نصب الحاكم 
غدلاً يكون فى بيده لهماء فيكون قبضاً عن المرتهن» كما أله لى تنازعا 
في الاننتذامة وكان مثا يؤجر ولم يتهايقاء جعله الحاكم على بيد غدل 
يؤجره ويقسم الأحو ةفل الث كين 

وفى الدروس : «ويتعلّق الرهن بحصّة الراهن من الأجرة ,وليكن 
جا جار لكت يدك أجل للعدوا ادلو راد يقال اراكقد ,رهد 
المستأجر الجاهل» إلا أن يجيز المرتهن»!, ويأتي تمام الكلام في 
ذلك إن شاء الله , والله أعلم . 1 





ه المطلب الأوّل ج ؟ ص .4١0- ١7١‏ وجامع المقاصد: الهبة / المطلب الأوّل ج 4 ص .١057‏ 
(1) جامع المقاصد: الرهن / في القبض ج 0 ص .٠١8‏ 

(؟) مسالك الأفهام: كتاب الرهن / في الرهن سج 4؛ ص .١9‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: الرهن / المقدّمة ج ؟' ص 5/17. 








الفصل «الثاني» 
(في شرائط الرهن» 

أي المرهون صحّةَ أو لزوماً. وقد ذكر المصنّف بعضاً منها فقال : 
#ومن شرطه'”: أن يكون عيناً مدلوكا بمكن قبضه ويصح بيعه. 
سواء كان مشاعاً أو منفر دأ 4 . 

وتفصيل البحث فيها : أنّه لا خلاف أجده في الأول منها -بل ريّما 
المعيراايى عار القة "ا والثيزا تر #اذلك ايسا وفيا تسمه 
ون الغاوق فى كمه انوت موض اللاععكاء ف اكات زيول 
نم اتسعا ل قروا !ا عدو التاق يدا عن العاف 
وعلى كلّ حال «فلو رهن ديئاً لم ينعقد» الرهن؛ على المشهور 


)١(‏ في نسخة الشرائع: شرائطه. 

.15١ ص‎ ١١6 كما في مفتاح الكرامة: الرهن / في المحلّ ج‎ )١( 
.7147 71417 (؟) غنية النزوع: في الرهن ص‎ 

(9) البترائز#المتاجر ##الزتفون واحكانها ب #ضى 11011 
(0) مختلف الشيعة: الديون / في الرهن ج 0 ص .]7١‏ 


وه النيع ‏ سمسصح وح جع سي حو ا د د لا 


نقلً:" وتحصيلاً”'", بل ربّما استشعر من عبارتى السرائر'" والغنية! 
الع عدي ٠‏ 

وهو الحجة إن 00206 دعوى ظهور الأدلة - ولو بمعونة الشهرة -فى 
اعتبار العينية بهذا المعنى في صحّة عقده أو مفهومه , بل لعل الشاكٌ في 
كي : 0 

لا لأنّ القبض معتبر في الرهن , وهو غير ممكن في الدين الذي هو 5 
امر كلى لا وجود له في الخارج يمكن قبضه , وما يدفعه المديون ليس 
يق القين ونب ا بطو احن افرافف. 

فإن فساده واضح : 

ما أَوَلاً: فلاقتضائه الصحّة ممّن لم يقل بالشرطيّة , مع أنه صرّح 
بالمنع في السرائر'" والقواعد”" وغيرهما'" ممّن لا يقول بالشرطيّة . 

وثانياً : لا يتم على تقدير اشتراطه في اللزوم -فإن اقصاه عدم 
اللزوم -لا الصحّة, مع أَنّه صرّح في الغنية بالمنع مع أنّه ممّن يقول 


)١(‏ نقلت الشهرة في كفاية الأحكام: الرهن / في شرائطه ج ١‏ ص 0037. والحدائق الناضرة: 
الرهن / في شرائطه ج ٠١‏ ص 5115. 

(') ينظر إرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الأول ج فى #1 بواللهية الدمقهة كعات 
الرهن ص » ومعالم الدين (لابن القطان): الرهن / في المرهون ج ١ص‏ 539غ. 
وكنز العرفان: توابع الدين / في الرهن ج ١‏ ص 15. 

(5) السرائر: المتاجر / الرهون واحكامها ج ١‏ ص .]١7- 14١7‏ 

(8) غنية النزوع: في الرهن ص 511537 -587. 

(0) انظر الهامش قبل السابق. 

(1) قواعد الأحكام: الرهن / في المحل. والقبض  ١‏ ص ٠١9‏ و7١١1.‏ 

(0) كالكركي في جامع المقاصد: الرهن / في المحل. والقبض ج 0 ص 15 و44. 


ال ام ا تج عض جو أشن الكلام (1:2؟) 


يكولة شوظا للزوة فون الصكرةة: 

وثالثاً: معلوميّة عدم الفرق بين قبض الدين في البيع في الصرف 
فيه وغيره ‏ والهبة وغيرها'!", وبين الرهن , ولا ريب في صحة قبضه 
بتعيين المديون . وصدق قبض الدين على ذلك المدفوع . وإن كان هو 
أحد الأفراد التي يوجد فيها الكلي . 
. ورابعاً: أنّه لا يتم لوكان الدين المرهون على المرتهن ؛ لكونه 
مقبوضاً له. ولذلك صم التصارف بما في الذمم, وكان ذلك تقابضاً 
منهما قبل التفرّق . 

ولا لأنّ الرهن ليس إلا من حيث عدم الوثوق باستيفاء ما في 
الذمّة ؛ فكيف يستوثئق في استيفائه بمثله؟! ش 

ا 500 
تام فيما لو كان الدين على المرتهن أن من الواضح اختلاف الناس في 
سهولة القضاء وعسره؛ فكم من ديون متيقنة الحصول يصلح الاستيئاق 
بهاء دون غيرها ممّا يئس من تحصيلها كما لا يخفى؟! 

بل ولا لما في الرياض صريحاً''وغيره ظاهراً'»من الشكَ في حصول 
القبض الذي هو شرط في الرهن _بذلك ؛ بدعوى ظهور النصوص في 
كون المقبوض : الرهن نفسه الذي جرى عليه العقدء لا فرده . ش 
)١(‏ غنية النزوع: في الرهن ص 517 و517. 
(") تحتمل بعض النسخ: وغيرهما. 


(؛) كمفتاح الكرامة: الرهن / في المحلّ ج ١١‏ ص .550١‏ 


رهن الدييرن 2 2 اببس #8 


وصدق القبض عرفاً لا يستلزم تحقّق القبض المتبادر من الأّدلّة 
هنا بل هو قبض لا يتناول ما عليه في الذمّة . 

بل قد يمنع صدق القبض عليه عرفاً مع بقائه على ملك الديّان» وإن 
عونا سليسحك المتتوضن :لو التقل إلى السديون تشيه اننا لضو 
حينئذٍ بحالها بعد صرف الإطلاقات إلى ما عرفت من القبض . 

بل عموم الوفاء بالعقود'" منصرف إلى إطلاق النصوص في ' 1 
الرهون فإنّه بملاحظتها ‏ والنظر فيما ورد في بعضها ممّا هو كالتعليل 5١‏ 
لشرعيّة الرهن : أنه للوثوق , الغير الحاصل في أغلب أفراد المفروض 
يحصل الظنّ القوي بل المتاخم للعلم بأنّ عقد الرهن لا يصحٌ إلا فيما 
يمكن قبضه بنفسه قبضأ حسّيّاً, فينرّل عموم الوفاء على ذلك ؛ إذ هو 
الصحيح لا غيره, كما ستسمع ذلك فى نظائر المقام ممّا لا يمكن قبضه 
وبيعه كالحرٌ وشبهه . 
القبض وإن حكم به الفاضل فى التذكرة”"'؛ ضرورة كون الحاصل منه 
امقراط كون الرهن مقا يقبط فيضا تتا سؤاء قلنا باشتراط ايض 
في الصحّة أو اللزوم أو لم نقل . 

كما أَنّ منه يعلم : دفع العجب”"عن العلامة فى القواعد ؛ حيث حكم 
)١(‏ سورة المائدة: الاية .١‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص .١77‏ 


(؟) وقع هذا التعجّب من الشهيد الأوّل في الدروس: الرهن / درس ١17‏ ج “ا ص 5817 
والشهيد الثاني في المسالك: الرهن / في شرائطه بج ؛ ص .1١ 7٠١‏ 


ا ا ا تو | الكلام (ج 25") 


بعدم صمّة رهن الدين مع قوله بعدم الاشتراط!", كالعجلي في 
السرائر'", وتصريحه بالبناء في التذكرة لا يقضى بكونه كذلك في 
١: 5‏ :. : 

إذذلك كلّه بعد ما عرفت دعوى بل دعاوى _خالية عن الشواهد , 
بل هي بخلافها متحققة ؛ ضرورة عدم الفرق بين قبض الرهن وغيره 
خصوصاً بعد رهن المشاع الذي هو راجع إلى الكليّة أيضاً, بل ورهن 
الكلى الخارجي ولو بوصيّة ونحوها قبل قبضه. كضرورة حصول 
الوثوق برهنه بالطريق الذي ذكرناه . 

فلا ريب في كون المتّجه الصحّة كما احتمله في الدروس'"_بناءً 
على اشتراط القبض في الصحّة فضلاً عن اللزوم , وفضلاً عن المختار 
فو عداء القيرطية أضلاً .بل كون الزهن مقا يقبن اوسلمنا اشتراطهب 
متحقق كما عرافت. 

ولعلّه لذا احتمل فى الدروس”“ والروضة/ الصحّة كهبة ما فى 
الذمم : بل جزم به في المسالك”" والمحكي عن مجمع البرهان*, ‏ - 

نعم , قد يحتمل :كون المراد من «الدين» في كلام المصئف وغيره!" 


.١١7و٠١5 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الرهن / في المحل. والقبض ج‎ )١( 

(1) السرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها م ١‏ ص 1١7‏ و7١1.‏ 

(؟ و) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس ١17‏ سج اص 587. 

(0) الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج 4غ ص 11. 

(1) مسالك الأفهام: الرهن / في شرائطه بم 4 ص 7٠١‏ و١5.‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان : الرهن / المطلب الأوّل ج 4 ص .١57‏ 

(6) كابن زهرة في الغنية: في الرهن ص 17 ؟, والعلامة في التحرير: الرهن / في شرائطه ج ” 
ص 477. والشهيد في اللمعة: كتاب الرهن ص .١78‏ 


رقن فتقفة الداز:وخدفة العين- »سي مت م | ل عن وا 


خصوص الموْجّل منه الذي لا يستحق الديّان قبضه, فإنه قد يتّجه المنع 
فيه بناءً على شرطيّة استحقاق القبض فعلاً ؛ لعدم التمكّن من الإقباض . 
والانتظار إلى حلول الأجل لا يجدى فى حصول شرط صحّة الرهن, 
وهو لس :10 اق وإاتا ذا رضي العد رون سهد الخد ولعي اف 
نكا بتعرو فيه العيظة . ش 

لكن قد عرفت أنه لا دليل على الشرطيّة المزبورة على وجه 
لايك فنها اشحفاق الفتضن المعا حر تند لول الأحل : 1 

56 حينئذٍ : ما سمعته من الإجماع -وإن كان دون تحصي 7 
خرط القتاد-ودعوى ظهور النصوص ولو بمعونة فتوى المشهور في 
اعتبار كون الرهن عينا لا دينا في صحّته او مفهومه . على نحو اعتبار 
العين والمنفعة مثلاً في البيع والإجارة, ولا ينافيه إطلاق الشرطيّة في 
كلامهم بعد تعارف إطلاقها عندهم على المقوّم» بل يكفي الشكّ في 
الأخير ولو للشهرة وغيرها ؛ لعدم إطلاق يحتجٌ به حيئئذٍ للنفي , 
والأضيل النسناة. 

إوكذا» الكلام إلو أرهنه'" منفعة كسكنى الدار وخدمة 
العبد» غير المديّرء الذي لا أجد فيه خلافاً بل فى المسالك: أنه 
موضع وفاق'", بل قيل : «إنّه قد يظهر من جماعة»". 

ولعلّه الحجّة, وإن علّل مع ذلك ب«أنّ الدين إن كان موّجّلاً فالمنافع 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: رهن. 
(؟) مسالك الأفهام: الرهن / في شرائطه ج 4 ص ١؟.‏ 
(*) مفتاح الكرامة: الرهن / في المحلّ ج ١١‏ ص .55١‏ 


سيم يمي م ا ا حرو الات ع 0 
قلقم إلى حلول الكحل :قلا تجسن قاندة الرسواك كان هال تدر 
ما يتأخَّر قضاء الدين يتلف جزء من المرهون, فلا يحصل الاستيثاق ؛ 
ولأنّ المنافع لا يصمٌ إقباضها إل بإتلافها , فكان عدم الصحّة منّجِهاً 
على القول باشتراط الإقباض وبدونه»'". 

بإافى "المطالك: د الأمر على ها القعاره النضتق من الافقراط 
000 وتبعه في الرياض"'". 

لكن تأمّل فيه في حاشيته على الروضة ء فقال : «إِنّ استيفاء الدين 
من عين الرهن ليس بشرط ء بل منه أو عوضه , ولو ببيعه قبل الاستيفاء ‏ 
كما لو رهن ما يتسارع إليه الفساد قبله , والمنفعة يمكن جواز ذلك فيها . 
با شعت الفين نو تعفل الالعرة وطاء وق زب عه التيفن: سكناه 
بتسليم العين ليستوفي منها المنفعة , ويكون عوضها رهناً» . 

«إلا أن يقال : إن ذلك خروج عن المتنازع ؛ إذ رهن الأجرة جائز, 
نما الكلام في المنفعة نفسها , والفرق بينها وبين ما يتسارع إليه الفساد : 
إمكان رهنه , والمانع عارض»0. 

وقئة | هاليقن خرويها بعد أن كان مورك الفقن المتقفةء ل الحهرة 
التي لا كلام فى جواز رهنها . والفرق بعروض المانع غير مجد . 


.١8١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
تقدّم المصدر انفا.‎ )1( 

(؟) رياض المسائل: كتاب الرهن / في الرهن ج 1 ص .١197‏ 
(؛) الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج 4 ص 11-10 (الهامش). 


رهن الهدى . حلمم ب ا د ةذ 7181 

فالعمدة حينئذٍ : الإجماع المؤيّد بدعوى ظهور النصوص فى كون 
الرهن غنيناً لل متقعة ولو غلى الوسة: اللا سحتفه مناردا موزل كآن انمه 
الجواز وإن قلنا بالاشتراط ؛ ضرورة إجراء الشارع قبض الأعيان 
ذوات المنافع مجرى قبض المنافع في الإجارة وغيرها . 

ودعوى”": «اختصاص ذلك بالإجارة لمكان الحاجة إلى المنافع : 
وإلا فقبض العين ليس قبضاً تامّاً في الإجارة, بخلاف رهن المنافع : 
فاه لا حاجة تمس إليها» واضحة المنع . وعدم تماميّة القبض لا ينافي 
العا ير 

فلا ريب حينئذٍ في أن العمدة ما قلناه, كما يومئٌ إليه : التصريح 
بالمنع من القائلين بالشرطيّة وعدمها. 

وتلف بعض المنافع إلى حلول الأجل أو إلى الاستيفاء, غير قادح 
بعد أن كان الاستيثاق في المجموع الذي هو كافٍ في صحّة الرهن , 
سيّما مع التصريح بذلك . 

فلا دليل حينئذٍ إلا ما عرفت ,ء بل دعوى الأجماع هنا اقرب منها في 
الأوّلء والله أعلم بحقيقة الحال. 

نعم لهم كلام في خصوص رهن خدمة المدبّرء ستسمعه إن شاء الله . 

9و4 لكن قبل الكلام في ذلك ينبغي أن يعلم: أن وفى رهن 
القذة قي ترد 4 كاذنا زو الوسة »عقن البصنت وسرت 


.١31 ص‎ ١ كما في تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج‎ )١( 


01 


ج 6" 


١1.8 


0# مل ف سس تم ا لت جواهر الكلام 2 )"1١‏ 


المتأخّرين”". بل في المسالك نسبته إلى الأكثر”"': «أنّ رهن رقبته 
إيطال لتدبيره4» كبيعه وهبته ونحوهما من العقود التى يكون الغرض 
منها ملك من انتقل إليه أو استيفاء الدين من قيمته ؛ إذ لا يتم ذلك إلا 
بالرجوع في التدبير الذي هو من العقود الجائزة . كغيره من الوصيّة , 
فيكون حينئذٍ قصد شيء منها كافياً في الرجوع ؛ للتنافي ينه وبين 
القصد السابق للتديير. 

خلافاً المحكي عن الشيخ من الصحّة ؛ لأنّ الرهن لا يستلزم نقله 
عن ملك الراهن , ويجوز فكه, فلا يتحقّق التنافي بين الرهن والتدبير 
بمجرّد الرهن . بل بالتصرف فيه" ". 

لكنّ الموجود في المحكي عن مبسوطه7!_كالذي في السرائر !© : 
«إذا دبّر عبده ورهنه بطل التديير؛ 0 التديير وصيّة . ورهنه رجوع 
فيها . وإن قلنا : إِنّ الرهن صحيح والتدبير بحاله كان قويّا ؛ لأنّه لا دليل 
على بطلانه» . 

نعم , زاد : «فعلى هذاء إذا حل الأجل فى الدين وقضاه المدين من 
غير الرهن كان ان براق عاد لا لقا 





)١(‏ كالعلامة في الإرشاد: الرهن / المطلب الأوّل ج ١‏ ص 555 والشهيد في اللمعة: كتاب 
الرهن ص .١158‏ والصيمري في غاية المرام: الرهن / في شرائطه م ١‏ ص .١35‏ والكركي 
في جامع المقاصد: الرهن / في المحلّ ج ه ص 68. 

(1) مسالك الأفهام: الرهن / في شرائطه بج غ ص ؟"؟. 

(؟) وقعت الحكاية في مسالك الأفهام: (انظر الهامش السابق). 

(؛) المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .1١8‏ 

(0) السرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص 58]. 

(1) المصدر قبل السابق. 


رهن المدير ا" 





وعن خلافه : «إذا دبّر عبده ثمّ رهنه, بطل التدبير وصم الرهن إن 
قصد بذلك فسخ التدبير» وإن لم يقصد بذلك الفسخ لم يصمٌ الرهن» 
واستدل : بعدم الخلاف والإجماع على ان التدبير بمنزلة الوصيّة, 
والوصيّة له الرجوع فيها. فكذا التدبير «فأمًا إذا لم سعد رجو 
فلا دلالة على بطلانه -إلى أن قال: _وإن قلنا: إ' ل مسر 
والتدبير بحاله كان قويّاً)!" 

وهما معاً كما ترى لا تصريح فيهما بذلك, بل ظاهرهما عده 
القول به . 

نعم . يحكى عن الأردبيلي : التصريح بهء مدّعياً عدم المنافاة 
وتهها "اوكا لدتو فى فيداق المسالك 8 

وفي ندبير التحرير ؛ «الأقوى أن رهن المديّر ليس إبطالاً له وعتق 
بعد الموت. ويؤخذ من التركة قيمته تكون رهنا»! 

وعن الكفاية : «أنّ فى المسألة أقوالاً ثلاثة : القول بصحّة الرهن و 
رهن رقبته إبطال لتدبيره؛ والقول بعدم الصحّة . والقول بأَنٌّ التد 
مراعى بفكّه فيستقرّ أو يأخذه فى الدين فيبطل»!". 

وأنكر عليه فى الحدائق'" وغيرها”" القول الثاني , وفي التذكرة : 





.558-5717 الخلاف: الرهن / مسألة ١7ج اص‎ )١( 

(1) مجمعالفائدةوالبرهان: الرهن / المطلب الأوّل ج 9 ص .١57‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الرهن / في شرائطه بج ؛ ص 5١‏ - "5. 
(؛) تحريرالأحكام: التدبير / في أحكامه ج ؛ ص .5١9‏ 

(0) كفاية الأحكام: الرهن / في شرائطه ج ١‏ ص 0037. 

(1) الحدائق الناضرة: الرهن / في شرائطه ج ٠١‏ ص 5518. 

(/) كمفتاح الكرامة: الرهن / في المحل ج ١١‏ ص ١‏ 58. 


#0 ا 0 ل 
«ريصمٌ رهن المدبّر عند علمائنا»!". 

لكن لعله فهمه من عبارة الخلاف السابقة المقيّد ذلك بعدم قصد 
الفسخ, أو أخذه من الدروس., فإنّه حكاه عن النهاية . قال: «ورهن 
المدبّر إبطال لتدبيره عند الفاضلين», وعلى القول بجواز بيع الخدمة 
يصح في خدمته , وفي النهاية : يبطل رهن المدبّر. وفي المبسوط 
والخلاف : يصحّ ويبطل تدبيره» ثمّ قوّى صحتهما , فإن بيع بطل التدبير» 
وإلا فهو بحاله , وتبعه ابن إدريس , وهو حسن»!". 

كنك كا ثرو فالا عه الاكد الى نعظها افوا عسنة اوسيعة ورواءة 
أمكن في بعضها إرجاعه إلى آخر: ‏ 

احدها 4 ضخة ارهن .واطال ادير 

نانيها : الصكة :ودراعأة العدر : 

تالنها : ما سمعته من التحرير . 

رانعها ما سحكة هه الل فت 

خامسها : صحّتهما معاً؛ على أن يكون رهناً إلى موت السيّد فينعتق 
وتبطل الرهنيّة » فيكون كرهن المال الذي فيه الخيار لغير الراهن, 
وكرهن العبد المشروط حرّيّته بناءً على صحّته, أو المنذور كذلك فى 
000000 
والمريض المأيوس منه, وكبيع المدبّر على رأي المفيد القائل بأنّه إذا 


.١17١ ص‎ ١1 تذكرة الفقهاء: الرهن /في الأركان سج‎ )١( 
591-1590 الدروس الشرعيّة: الرهن / درس /ا1” ج اص‎ )1( 


رهن المدير 9 12 لال سس بمب 8981 


مات سيّده تحرّر, وليس للمشتري عليه سبيل'". ولعل هذا هو الذي 
قوّاه في السرائر”": بل لعلّه المحكي عن الأردبيلي””. 

بادمها وما يسكادوض الكنانة لبن دعصت ان 

يداعو ان الما كن الو د ب ل 
الدين مع قصد عدم الرجوع بالتدبيرء أَمّا إذا كان مقصوده رهنه باقياً 
على ضنفةا العديين قيضا ن مها . 

والإطلاق منصرف إلى الثاني , ولعل الأقوى الأوّل إذا كان التدبير 
مما يجوز له الرجوع فيه ؛ لإطلاق أدلّة الرهن واجتماع الشرائط حال 
العقد. ولأنّ الرهن للتونّق الذي ينافيه ذلك . فإن لم يكن كذلك _بآن 
كان واجباً عليه بنذر ونحوه فليس حيئئذٍ إلا الخامس أو السادس, 
وكأنّ الأوّل منهما لا يخلو من قوّة. خصوصاً إذا قلنا بجواز بيعه -منرّلاً 
على الخدمة أو لا_إلى موت السيّدء الذي ربّما يرجع إليه ما سمعته من 
المفيد, بل هو الذي يقضي به التديّر في كلام الدروس أوّلاً. 

وقد تلخّص من ذلك : أنه حيث يكون التدبير ممّا يجوز الرجوع فيه 
الأقوى الأوّل؛ سواء صرّح بكونه يستوفى منه المال على كل حال إذا 
لم يؤد الدين أو أطلق ؛ أمّا صحّة الرهن فلوجود المقتضي وارتفاع 
المانع , وأمّا بطلان التدبير فللمنافاة» وإلا لصم تدبيره وهو رهن . 
)١(‏ المقنعة: باب العتق والتدبير ص .00١‏ 
(؟) السرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج "١‏ ص 58]. 


(؟) مجمعالفائدةوالبرهان: الرهن / المطلب الأوّل ج 9 ص 117 .١‏ 
(5) تقذمت عبازته انفاً 


ل ال ا ا 1 اا ا ل ا جواهر الكلام (ج )2 


وكون التدبير عتقاً بصفة , فينبغي بطلان الرهن لا بطلانه » ليبس من 
مذهبنا ؛ للإجماع'" على جواز الرجوع به كالوصيّة . 

ولا يحتاج إلى سبق فسخ التدبير» بل ولا إلى قصده على أقوى 
الوجهين أو القولين .كما تعرفه إن شاء الله في محلّه , وتقدّم له نظائر في 
الخيار وغيره؛ ويأتي * اد ده ارسي سيد رديه 
بحصل به الرجوع قهراً لا قصداً . 

نعم , لو صرّح بكونه رهنا باقي على تدبيره جاء فيه الوجهان 
السابقان اللذان قد تقدّم قوّة أَوّلهماء وأَنّه يكون كرهن الجاني والمنذور 

هذا كلّه مع إرادة رهن رقبته . 

«امالو صرح برهن خدمته مع بقاء التدبير» ففي المتن : «قيل: 
يبصح؛ التفاتا إلى الرواية المتضمّنة لجواز بيع خدمته. وقيل: لا؛ 
لتعذر بيع المنفعة منفردة وهو أشبه» . 

اكن لو تبفرق الشائل بالآول«وان حكاوغنيرة" أمضا تع 
ولعاايني!" إلى الشيع اتى الشهاةه الاانى لم اجندوافيها لافين 
الرهن ولا في التدبيرء ولكن قال : «لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره؛ 


)كما في الخلاف: ارهن /مستالة الاج #اص 558. 
(1) كالعلامة في المختلف: الديون / في الرهن ج 0ه ص ١5؛.‏ والسبزواري في الكفاية: 
لرهن / في شرائطه 5 


زاقن العد و * عير تمي ا اج ع ب 11 
إلا أن يعلم المشتري أَنّ البيع للخدمة, وأَنّه متى مات هو كان حرا 
لأسيل لاعلية 01 

وفى الدروس: «وتبعه على ذلك جماعة)!". 

يمك أن تون عه النسسة الله القافدة الى اشير و اد 
وى كل ماتحان يعم يجان رقع ١‏ أن ذلك رنتضى القول بيه لغيه 
ابقا مواد له لذ قالن فى ال رويس #زز ول بجو وهى الفددحة لحني ناكا 
بعها درولا الننا نه لقاع لها قاذ لبها المرتيي | لاتكوية المبكائر 
وفاقا لجماعة . وقد سلف)!. 

والذي سلف له في كتاب التدبير جواز البيع . قال: «وصريح 
الرجوع : رجعت في تدبيره» أو نقضت, أو أبطلت... وشبهه . دون 
إنكار التدبير» . 

زم الاعف أو وشيد رولك ينعن القديى فاكدد القدما معني اه 
لا ينقض التدبير ؛ فقال الحسن : يبيع خدمته أو يشترط عتقه على 
المششرى» فيكو الولاء اله وقال الصدوق لذ يض ربعه إلا ان يشترط 
على المشتريى إعتاقه عند موته . وقال ابن الجنيد : تباع خدمته مدة 
هاء النكد ونال القيده | تاباعه وماك تع دورو اسيل المشتري 


(١)القهاية‏ العتق ريات التدبير تن تحن د12 

(1) الدروس الشرعيّة: المدبئر / درس ١١5‏ سج "اص .5١29‏ 

(؟) الخلاف: الرهن / مسألة 5١‏ سم اص 558, تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١١‏ 
ص 1718 القواعد والفوائد: قاعدة ١04‏ ج ؟ ص 18؟, الحدائق الناضرة: الرهن / في 
شرائطه ع ٠١‏ ص 589. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس ١77‏ ج ”ا ص 5817. 





ا الت 2 جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


عليه . وقال الشيخ في النهاية : لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره إل أن يعلم 
المشتري بأنّ البيع للخدمة , وتبعه جماعة والحلّيّون إلا الشيخ يحيى 
على بطلان التدبير بمجرد البيع» . 

«وحمل ابن إدريس بيع الخدمة على الصلح مدّة حياته . والفاضل 
على الإجارة مدّة فمدّة حتّى يموت . وقطع المحقق ببطلان بيع الخدمة ؛ 
لأنها منفعة مجهولة , والروايات مصرّحة بها وأنّ رسول الَهييوةُ باع 
خدمة المدير ولم 2-2 رقبته١"»)‏ 1 

«وعورضصت برواية محمّد بن مسلم : (... هو مملوكه ؛ إن حا 
باعه . وإن شاء أعتقه. . .)2 , 

«واجيب بحمل البيع على الرجوع قبله توفيقاً. والجهالة في 
الخدمة غير قادحة ؛ لجواز استثناء هذاء على أن المقصود بالبيع فى 
جميع الأعيان هو الانتفاع ولا تقدير لأمده» . 

«فالعمل على المشهورء وتخريجه على تناول البيع الرقبة 
ويكون كمشروط العتق ‏ باطل بتصريح الخبر والفتوى بتناول الخدمة 
دون الرقبة»7". 

قلت : قد يظهر من المفيد خلافه!*, بل يمكن تنزيل بعض عبارات 
(5)ايأتي ذلك :فى بر السكوتي اقريباً. 1 
(1) الكافي: العتق / باب المدبّر ح 4 ج 7 ص 180. تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ التدبير 

ح 7ج 4 ص 109 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب التدبير رح ١ج ١7‏ ص .١١26‏ 


(5) الدروس الشرعيّة: المدبّر / درس ١١7‏ ج ”ا ص 37175 558. 
(؟) المقنعة: العتق والتدبير. واشتراك الأحرار والعبيد ... في القتل ص 00 واولا-_ هل 


هق العد ا م م عت م ب ا 71097 


غيره عليه , على أن يكون إطلاقهم «بيع الخدمة» منرّلاً على أنه لا ثمرة 
معتدا بها لهذا البيع إلا الخدمة , بل يمكن تنزيل الروايات على ذلك, 
محافظة على قاعدة عدم وقوع البيع على المنافع , واحتمال تخصيصها 
بذلك موقوف على قابليّتها ؛ إذ هي : 

خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن على لِك قال: «باع 
رسول الله ييه خدمة المدبّرء ولم يبع رقبته»"". 

وخبر أبى مريم : «سئل أبو عبد اللّهئهُةٍ : عن الرجل يعتق جارية 
عو هيوه أظاها شام ا ررركهها اويي كدنها دذايني 0د شقان : 
نعم , ا ذلك شاء فعل»!". 

وخبر علي : «سألت أبا عبد اللّهكة : عن رجل أعتق جارية له عن 
درفي حاته كان ناح أراديعها ايكيا فى جياه قإذامات 


(١ 


عقت اللخارية وتوف و ادك أ لاد ا فهو يننرلتيا» 
وخبر أبي بصير : «رسألت أنا 1 الله لكلا : عن العبد ا يعتقان 
فن دير ؟أفقال: لفولاة اذد كا عه إن تباع» وليمن لها ان يتميعةة الات 


١60 الاستبصار: العتق / باب‎ 57١ تهذيب الأحكام: العتق / باب ؟ التدبير ح 8 ج 8 ص‎ )١( 
.١7٠١ ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ التدبير ح 4؟ ج 8 ص 577 الاستبصار: العتق / باب ١6‏ 
ص .١1١9‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: العتق / باب التدبير ح اج 6/) ص 11”, الاستبصار: العتق / باب ١60‏ 
ضفن 3 


الح ا ل ل عد قو ان الكلام ( ع 11) 
يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته ‏ وله أن يأخذ ماله إن كان له مال»7". 

والجميع لا صراحة فيها. بل هي قابلة للتنزيل على ما ذكرناء بل 
خبر أبي بصير منها كالصريح فيه وإن كان لا قائل بما فيه من اشتراط 
ميق الفمن.. 

بل نوقس”" في أسانيدها جميعاً : بالسكوني واناة والقاسم بن 
محمّد . واشتراك د أبي بصير 

وإن كان يدفعها 550 بهاء وسكون الأصحاب إلى 
أخبار السكوني , وعدم قدح | شتراك أبي بصير بعد عدالة الجميع كما 
حرّر فى محلّه » بل لعل رواية عاصم عنه هنا يعيّن أنه «ليث» . 

يعافا الى ووارة الحميم قو النوذ يباو الااسعيها والابريال خبير 
أبى مريم وأبى بصير منها قد رواه فى الفقيه أأيضاً©. بل الأوّل منهما قد 
أوينلة الصتدوق فى الود انه أ رض الل 

يعن القرري .ما فى التجدائق قت اللنقا رمن يننأ ل موعت النية 
على رواية جواز بيع الخدمة . والموجود في كلام جملة منهم إِنْما هو 
بهذا العنوان من غير نقل مضمونها. ومنه يظهر قوّة القول بالعدم؛ 


١6 ج 8 ص 5717 الاستبصار: العتق / باب‎ ١0 تهذيب الأحكام: العتق / باب ؟ التدبير م‎ )١( 
١7 من أبواب التدبير ح ؟ ج‎ ٠" ب 4 ص 15 وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ جواز بيع المدبّر ح‎ 
19 ن‎ 

(") كما في رياض المسائل: التدبير والمكاتبة ج ١١‏ ص 505. 

(' و]) تقدّم التخريج عند سرد الروايات. 

(0) من لايحضره الفقيه: القضايا والأحكام /باب التديير ح 5171 و5471 ج7٠‏ ص ١17و171.‏ 

.115 718 لميرد في الهداية. ونقله عنها في مفتاح الكرامة: الرهن/في المحلّ ج١١ ص‎ )١( 


ومن المدو ‏ «تيحيم يل ‏ ي ‏ س م /11 7 
لما عرفت فيما تقدم من تعليل عدم صحة بيع المنفعة. مع عدم وجود 
ما يعارضه ويوجب الخروج عنه, والرواية المذكورة غير معلومة, 
ولعلها من روايات العامة»!". 

وخر منه ما في مفتاح الكرامة حيث ردّه ب «أَنّ هذه الرواية قد 
اعترف بها المحقق والعلامة وغيرهماء بل قال الشهيد : والروايات 
رهن خنة وها نكر اهنا لتمويوا بأنوو سنا يشكوانه الاكما جور 
وقد روى في الهداية عن الصادقعَْية...» إلى اخر حبر كت مريم» ثم 
قال : «فلا تصغ إلى ما في الحدائق من احتمال كونها من روايات 
العامة . حيث لم يقف عليها بعد التتبّع»'". 

إذهما معا كماترى. 

وكيف كانء فبناءً على أنّ ما جاز بيعه جاز رهنه , لا مناص عن 
العمل بها إن لم يكن المراد منها ما ذكرناء المؤيّد : بموافقة يبعه مدبّراً 
للضوابط فى الجملة ؛ ضرورة عدم خروجه بالتدبير عن الملك. 
المقتضي ا سائر التصرّفات, وهذا الذي يعبّر عنه ببيع الخدمة, 
ويمكن تنزيل تلك العبارات أو أكثرها عليه , وتبقى قاعدة عدم جواز 
بيع المنافع على حالهاء الذي لم يخصّصها أحد منهم في كتاب البيع 
وعيرههوات اعلي 

وأا الثاني وهو اعتبار الملك ‏ : فلا أجد خلافاً في اشتراط كونه 


.589 ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: الرهن / فى شرائطه ج‎ )١( 
.155 7558 ص‎ ١١ مفتاح الكرامة: الرهن / في المحل ج‎ )1( 


حََ 


110/6 | ز 1 | ]|[ 1[ ا 0 0 الكلام (ج )"5١‏ 
مما يملك ؛ فلا يصحّ رهن غير المملوك كالحشرات والخمر والخنزير 
للمسلم كما ستعر ف ؛ لعدم إمكان استيفاء الدين منه . 
كنا أله لا أحد خلؤفا فى القتراط كوته سملوكا اراهن ا وهادوناً 
(و» حينئذٍ ذ«للو رهن ما لا يملك لم يمض ووقف على إجازة 
المالك4 لأنّ الظاهر جريان الفضولى فيه بناءً على موافقته للضوابط , 


1 أو أنه أولى من النكاح الوارد فيه ذلك" أو لأنّه نابت في البيع 
ولم يفرّق أحد بينه وبين غيره من العقود. فتوقف بعض متاخرى 


المتأخّرين فيه هنا" وإن قلنا به في البيع -في غير محلّه . 

واحتمال : أنه على غير قياس الفضولي ؛ لأنّه ليس رهناً على دين 
المالك له بغير إذنه . 

واضح الضعف ؛ ضرورة عدم الفرق بينهما بعد فرض تأثير الإذن 
السابقة فيهما معاً. فليس إلا تأَخّرها وهو غير قادح فيهما معاً. فهو إن 
تعرّض له”", فلا ينبغي التوقّف في القسمين معاً. 


)١‏ وسائل الشيعة: بأ لاامن آبوات عفد النكا سن اج 76ضن_ 208 وانظ.باف ١6‏ سن 
ابواب نكاح العبيد واللإماء ج ١1١‏ ص .١١4‏ 

(؟) مجمعالفائدةوالبرهان: الرهن / المطلب الأوّل ج 9 ص .١87‏ 

(") كالعلامة في القواعد: الرهن / في المحلّ ج ١‏ ص .٠١9‏ والشهيد الأوّل في اللمعة: كتاب 
الرهن ص ,١78‏ وابن القطان في معالم الدين: الرهن / في المرهون ج ١‏ ص 79؟4. والشهيد 
الثاني في الروضة: كتاب الرهن ج 4 ص 18. 


لووهئنها يملكه فالا يملكة ‏ مسنم جح حدس فت 111 


بل لا يبعد صحّة رهن التبرّع كالوفاء والضمان, فلو رهن مال نفسه 
على دين رجل اخر من غير إذنه -بل مع نهيه صم , كما نصّ عليه في 
التذكرة ؛ لإطلاق الأدلة"". نعم ء يتوقّف على إذن المديون لو رهنه عنه 
بعنوان الوكالة مثلاً. 

ولو رهنه متبرّعاً في أصل الرهنيّة , لكنّ قصده _مع ذلك الرجوع 
على الدوون لوجع بالددين :نفاج أجار اللاقاك لك العمل الالرامربهم 
وإلآاكان رهناً ولا رجوع له عليه , ولعلٌ مئله يجري في وفاء الدين . 

«وكذا» في التوقف على الإجازة «لو رهن ما يملك 
وما لا يملك4 في عقد واحد, لكن إذا فعل ذلك إمضى في ملكه. 
ووقف فى حصّة شريكه'"* إن كان مشتركاً بينهما على 
إجازته”"»4 1 إذا لم يكن مشتركاً نيه : 

والإشكال في تبعّض الصفقة هنا كالبيع , واضح الدفع كما حرّر في 
محله . 

كالإشكال في أصل رهن المشاع من أبي حنيفة!*, محتجَا : 

بعدم إمكان قبضه . وهو خطا محض . 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص .١174‏ 
(؟انفن. صيكنة السسالك العريكى: 
لاتق قبيخة الغرائره الانيا ةا 
() مجمع الأنهر: ج ١‏ ص .01١‏ بدائع الصنائع: ج 7 ص 158. المبسوط (للسرخسي): ج ١١‏ 


اسيم ب ل و جنوكو اف اكلام ع6 


وبأنه قد يصير جميع ما رهن بعضه في حصّة الشريك . وهو مع 
أنه أخصٌّ من الدعوى ؛ إذ لا يجري إلا في رهن الحصّة المشاعة من 
كن منت :فى لدان المشتر كه مزلا منتكن انر ركوق امكو قةيناء 
على يضيقة لز الراهري بالقيطة تلكا الؤفد» ويتكن أن كرو كالدلك 
من الله سبحانه فلا يلزم بشيء. 20 
ويحتمل'" بناء الحكم فيه على الاختيار واللإجبارء فالاوّل 
كالإتلاف والثانى كالتلف . 
١‏ لعل القول بالالتزام على كل خال أولى ؛ له قد حصل له فى ذلك 
١‏ لانيل ها رتست | ١.‏ ميقا ل كاين ا ليها فلمو حفة 
الراهن لا القيمة . 
كما أنّ الظاهر توققف صحَّة القسمة على إذن المرتهن كباقي 
التصرّفات, لكنّه أطلق في الدروس فقال:«لورهن نصيبه في 
بيت معيّن من جملة دار مشتركة صم ؛ لأنّ رهن المشاع عندنا 
جائز» فإن استقسم الشريك وظهرت القرعة له على ذلك البيت, 
فهو كا تالاقك: الراهنيق تسد تيعد ولة ولق ببالتلق مدق مل الله 
تعالى»!". ونحوه عن التذكرة”". 
وعلى كل حال, رهن المشاع لا إشكال فيه عندناء بل 


.777 370 ص‎ ١6 كما في مفتاح الكرامة: الرهن / في المحلّ ج‎ )١( 
.١12395- 178 ص‎ ١ (؟) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان بج‎ 


رهن :مالا يملكه المسله كالشس والعتوير .ب سه سه ع سم تن م 


ولا خلاف”", بل قد عرفت أنّ ظاهر الدروس الإجماع عليه؛ بل عن 
صر يح الغنية ذلك!". 

بل في التذكرة : .يصع رهن المشاع سواء رهن من شريكه أو من 
غير شريكه . وسواء كان ذلك ممّا يقبل القسمة او لا يقبلها. وسواء كان 
الباقي للراهن أو لغيره ؛ مثل أن يرهن نصف داره أو نصف عبده أو 
حصّته من الدار المشتركة بينه وبين غيره عند علمائنا أجمع»”". 

فذلك كلّه _مع إطلاق الأدلّة _الحجّة على أبي حنيفة . 

نعم » يعتبر في الرهن أصل الملكيّة كما عرفت «و4 حيئئذٍ ذ«لمو 

رهن المسلم خمرأ» أو خنزيراً أو نحوهما مما لا يملكه المسلم لم 
يصح »4 لكات احد: فيه" إولو كان عند ذمى4 لعدم ملكيّة 
الراهن لها وعدم سلطنته على بيعها ووفاء دينه منها ا 

«ولو رهنها الَذَمّى عند المسلم لم يصح أيضا ولو وضعها على 
يد ذمّىء على الأشبه» الأشهر بل المشهور”" شهرة عظيمة”": بل 


)١(‏ يسنظر المسقنعة: باب الرهون ص 177 والخلاف: الرهن / مسألة /اج “اص 74؟, 
والوسيلة: حكم الرهن ص 19"؟, والجامع للشرائع: باب الرهن ص 584. وتحريرالأحكام: 
الرهن / الفصل الاوّل ج ١د‏ ص 4160. وجامع المقاصد: الرهن / في المحل ج دمص 607. 

(5) غنية النزوع: في الرهن ص 81 ؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الاركان ج ١١‏ ص .١77‏ 

(؛) نفى الخلاف في رياض المسائل: كتاب الرهن / في الرهن ج ة ص 150. ومفتاح 
الكرامة: الرهن / في المحل سج ١١‏ ص 104. 

(0) نسب إلى الأكثر في رياض المسائل: كتاب الرهن / في الرهن ج 9 ص .١5060‏ 

(1) نسب إلى المشهور في كفاية الأحكام: الرهن / في شرائطه ج ١‏ ص 007. 

(1) كما يستفاد من كلام البحراني. حيث نسب الحكم إلى الأصحاب بصيغة «قالوا» ثمّ استئنى 
قول الشيخ في الخلاف. انظر الحدائق الناضرة: الرهن / في شرائطه ج ٠١‏ ص 559. 


1١ 7/ 


2222 اسك 0 01 1[ الكلام (ج )"١‏ 


لاخلاف أجده فيه إل من المحكي عن المبسوط'" والخلاف”" في 
خصوص مالو وضعه على يد ذمّي» قال : 

ترص تا بدو عمل مالا «وروقن ,للك كمر ا يكو على 
بد ذمّي آخر يبيعها عند محل الحقّ» فباعها وأتى بثمنها جاز له 
أخذه, ولا يجبر عليه» . وزاد في الأخير أنّ «له أن يطالب بما لا يكون 
تمن محرم» ٠‏ اع 

وقد يقال : بعدم صراحته في الخلاف . خصوصا الآخير » بل مراده 
جواز أخذ الثمن ممّا جعله الذمّي رهناً عند ذمّي آخر على هذا الدين, 
وإن كان رهنا فاسدا. 

والتعليل”" ب «أنُ الحقّ في وفاء الدين للذمّي, فيصم الرهن كما 
لو باعها ووقّاه ثمنها ؛ لأنّ الرهن لا يملك للمرتهن . وإِنّما يصير محبوساً 
عن تصراف الوارث!*» . 

لم نجده له وكأنّه لغيره ذكره له وردّه!/ ب «أنّ يد الذمّى الودعى 
كيه النسل الذى [الذ عو هيا تعلط عيلى السيع والاتسعينا ضبن 
الرهن , وهو هنا ممتنع» . 

وإن كان قد يناقش فيه : بمنع كون يده يده ؛ ضرورة عدم لزوم كونه 
وكيلاً عنه , لعدم اشتراط استدامة القبض . 


.١178 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الرهن ج‎ )١( 

(5) الخلاف: الرهن / مسالة 0١‏ ج ”ا ص 558. 

(؟) ذكر هذا التعليل له في مسالك الأفهام: الرهن / في شرائطه ج ؛ ص 7؟. 
(4) في المصدر بدلها: الراهن. 

(0) الهامش قبل السابق. 


ا 
الخمر على الوجه المزبورء وهو معتبر في المرتهن . 

وعلى كل حال فخلافه غير متحقّق, وعلى تقديره فلا ريب في 
ضعفه ؛ لعدم صحّة تعلّق حقّ المسلم في الخمر المنهي عن قربها على 
وجدٍ يتسلّط هو_أو الحاكم -على بيعها والاستيفاء منها . 

إل لعل كذلك فيما لو منات الذكنى الساديون اماه افلس 
ولم يكن عنده إل خمر أو خنزير. 

ولا ينافي ذلك : جواز أخذ ثمنها منه لو باعها ؛ إذ ليس هو تعلّق 
حى بها .ولذلك لسن لهجيره على يبعها ».ولا اد شتراط ذلك في عقد 
زومرل لبس لله انبا عريدية لك8 لكوته سعوما على لاقي إدهنو 
مخاطب بالفروع . 

وكذا لااريب :فى تعن يما سمععةمنه من وان الأبعنا عن قبطن 
الل ا ان 

1 رهن أرط ض الخراج» كالمفتوحة عنوة والتي صولح أهلها 
غلى أن تكون ملكاً للمسلمين وضرب عليهم الخراج «لم يصحٌ» عند 
المصئّف وجماعة”" 9لا نها لم تتعيّن لواحد» من المسلمين . 
)١(‏ كالشيخ في الخلاف: الرهن / مسألة /ا؟ ج ” ص 754؟, وابن إدريس في السرائر: 


المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص 477. والعلامة في التحرير: الرهن / في شرائطه 


مح بحي كك الأو أو لكلا 1121 1) 
مملوكة لصاحبها ‏ بخلافها هي , كما أَنّه يصمٌ رهنها مع الآثار بناءً على 
أنهها تملك تبعاً لآثار التصف . 
بل لا يبعد حينئذٍ صحّة رهنها نفسها دون الآثار؛ لكونها مملوكة 
فا ذافية الأنان كينا عيا اير من الفروس تعلدنا المسبالك قال 
«والأصح جواز رهنها تبعاً لآثار التصرّف من بناء وشجر ونحوهماء 
لامتقردق ارال ان الامر متيل 
7 إِنّما الكلام : مع العلامة وغيره ممّن جوّز بيعها تبعاً للآثار ومنع 
+ من رهنها كذلك!"؛ ضرورة أنّ المنّجه له : جواز رهنها تبعاً للآثار ؛ لعده 
الفرق . 75 ع 
واحتماله! باعتبار «ان الاثار قد تزول قبل حلول اجل الدين, 
فلا يصحٌ بيع الأرضء أو باعتبار أنّ الأخبار هناك دأت بظاهرها على 
جواز بيعها مطلقاً؛ فنرّات على ما إذا تصرّف فيها بهماء ولم يرد 
هنا شيء» كماترى. خصوصا بناءَ على قاعدة ما جاز بيعه جاز 


رهنه , هدا. 
وقد قيّد جماعة البناء بما إذا لم يكن معمولاً من ترابهاء وإلا كان 
ى ! ى> اث 


590 الدروس الشرعيّة: الرهن / درس /1” ج ا ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الرهن / في شرائطه ج غ ص ”7؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء ل ٠ص‏ 55, والرهن / في الأركان ج ١١‏ ص ,١17١‏ 
قواعد الأحكام: البيع / في العوضين. والرهن / في المحل ج ١‏ ص 3١5‏ و 8 

ورا عمال فى بؤنات الكرامة. الرهن / في المحلّ ج 06ص 108. 

(0) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص ١؟١,‏ مجمعالفائدةواليرهان: الرهن / > 


رهج ها لااسشكن اتنائية كالطن قن الهوات. مسحمح سنس جع ناتف قو 


ويمكن دعوى كون السيرة في الاجر والأواني وغيرها على خلاف 
ذلك . 

9و4 أمّا الثالث: فلا ريب في اعتباره بناءً على اشتراط القبض في 
الصحّة» ذ«لمو رهن ما لا يصمٌ» ولا يمكن 9إقباضه؛ كالطير في 
الهواء» غير معتاد العود إوالسمك فى4 غير المحصور من «الماء» 
بحيث يتعذر قبضه عادة إلم يصمّ رهنه» بل وعلى عدمه ؛ لعدم 
الاستيثاق بمثل ذلك . 

لكن في المسالك أَنّه «يمكن القول بالصحّة ؛ لعدم المانع , وتخيّل : 
تعذّر استيفاء الحقّ من ثمنه لعدم صحّة بيعه, يندفع : بإمكان الصلح 
عليه . وكلَيّة ما صحٌ ببعه ص رهنه ليست منعكسة عكساً لغويّاً. وقد 
تقدم مثله في الدين»!". 

وهو لا يخلو من وجه مع فرض إمكان الاستيفاء بصلح ونحوه ممّا 
لا يكون نادراًء وإلا لم يخل من نظر كما في الرياض'"؛ فِإنّ مجرّد 
الإمكان مع الندرة غاية!" غير محصّل للمقصود الذاتي بالرهن وهو 
الاستيثاق , ومعه لا يحصل ظنّ بتناول ما دل على لزوم العقود لمثله , 
ولعلّه لذا اشترط الشرطين من لم يشترط القبض . 
وكلك كاويزفاة كان معتاد العوة و الناء سحصورا :قا اصغة تجو 





ه المطلب الأوّل ج 9 ص .١106‏ 

.51 مسالك الأفهام: الرهن / في شرائطه سج غ ص‎ )١( 

(5) رياض المسائل: كتاب الرهن / في الرهن ج 1 ص .١11‏ 
(؟) في الرياض بدلها: غايتها. 


اعم ا ا جحت كو أ فر كاد 1 112 ١‏ 


على التقديرين كما صرّح به بعضهم'". 
وهل العبرة بإمكان الإقباض عند التسليم ء او عند العقد؛ فلو رهن 
ما لا يمكن إقباضه عند العقد فاتّفق القدرة عليه فأقبضه . صم على 
الأوّل؛ وبطل على الثاني . 
ولو رهن ممكن الإقباض عند العقد فاتّفق تعذره بعده, صم الرهن 
1 إذا تمكّن من إقباضه بعد ذلك على التقديرين . ولعل الأمر فى المقام 
- على تحسي ذا تق دفي التعمالننية إلى لتر ا القدره على التماني 
التي هي في المقام أولى بالاعتبار بناءً على اشتراط القبض فيهء وإن 
1 مقنضى الأصل ‏ المستفاد من إطلاق الأدلة عدم شرطيّة كل ما 
فتأمّل جيّداً ؛ فإنّه يمكن الفرق بين البيع وبين المقام ؛ باعتبار عدم 
الغرر في الاوّل دون الثاني , الذي لا سفه ايضا في إيقاع عقد الرهن 
عليه مراعى بالقبض ؛ بخلاف المعاوضة . 
ومن هنا ينقدح الشك في أصل الشرطيّة -إن لم يكن إجماع -حتّى 
على القول باعتبار القبض . واللّه العالم . 
وكذا لو كان ممّا يصمٌ إقباضه و4 لكن «لم يسلّمه» بناءً على 
اعتباره في الصحة , ولم يلزم بناءً على اعتباره في اللزوم . وصحّ بدون 
التسليم بناءً على عدم اعتباره فى صحة ولا لزوم . 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الرهن / في المحلّ ج ه ص .5١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الرهن / في شرائطه ج ا 


رهن العيد المسلم أو المصحف عند الكاقر لش ليم 


سنس الي 


إلا أنّه ينبغي أن يعلم : أن المراد من الأُوّل : بقاء الصحّة مراعاة إلى 
أن يحصل ما يقتضي الفسخ من قول أو فعل , وإلا فعدم التسليم أعمّ من 
ذلك ؛ ضرورة عدم اشتراط مقارنة التسليم للعقد .كما هو واضح . 
«وكذا لو رهن عند الكافر عبداً مسلماً أو مصحفاً» لنفي 

السيل فى الكقانب العو اله 

(وقيل4 والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه'": لإيصح» 
رهنه (ويوضع على يد مسلم. وهو أولى» عند المصئف والفاضل”" 
والشهيدين!* وغيرهه!". 

لمنع تحقّق السبيل بذلك ؛ لأنّه إذا لم يكن تحت يده لم يستحق 
الاستيفاء من قيمته إلا ببيع المالك أو من يامره بذلك » ومع التعذر يرفع 
أمره إلى الحاكم ليبيع ويوفيه . ومثل هذا لا يعد سبيلاً؛ لأنّ مثله يتحقّق 
بالموت والتفليس ونحوهما. 

وفيه : أن ذلك يقتضي جوازه وإن وضع في يده ؛ إذ لا تسليط له وإن 


(1) سوزة التفاةة الاية .١٠١‏ 

(1) المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١88‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الرهن / في المحلٌ ج ١‏ ص .٠٠١‏ إرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الأوّل 
لش 

(:) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس /اا” ج “ا ص 55٠١‏ اللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن 
ص .١158‏ مسالك الأفهام: الرهن / في شرائطه ج 4 ص 5" الروضة البهيّة: كتاب الرهن 
1 ْ 

(0) كفخر المحققين في الإيضاح: الرهن / في المحل ج ١‏ ص .١١‏ والصيمري في غاية المرام: 
الرهن / في شرائطه ج ؟' ص ١5١‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: الرهن / المطلب الأوّل 


ع يح ا ع لت عزو شن الكادم 152 ) 


كان في بده إل بالطريق المزبورء والفرض أنه غير سبيل؛ ولو سم 

وكالته عن الراهن أمكن منع كونها سبيلاً للكافر» بل هي من سبيل 

فكع 6 بواقه ولعو ب ين بسي هنا الحو ب الاكتى الى تالا 

هناك : إِنْها لا تجدى فى ارتهان المسلم الخمر ؛ لكونها يد المرتهن . 

فالتعددها .الس اللاعاى صخ لو عن ابا اللكتاتر فسن 
0 المسلم والمصحف وعدمها. من غير فرق بين الوضع على يد المسلم 
وعدمه, ولعلّه لذا أطلق المنع في التذكرة'" وغيرها'"؛ بل ربّما أدّعى”" 
أنه معقد محكيّ الإجماع . 

لكنّ الإنصاف : عدم خلوٌ القول بالصحّة مطلقاً من قوّة إن لم يثبت 
إجماع على خلافها ؛ لمنع كونه سبيلاً. بل هو أسهل من إجارة المسلم 
نفسه للكافرء ولا بأس بتعلّق حقّ الكافر بهما كما في الموت 
والتفليس , وبه يفرّق بينه وبين تعلق حقّ المسلم في الخمر والخنزير. 
إلا أنه يمكن دعوى تحقّق الإجماع مع الوضع في يد الكافر ؛ بخلاف 
اوضع على يد المسلمء والله أعلم. 

«(و» أمّا الرابع: فلا ريب فيه ؛ لعدم التمكن من استيفاء الدين منه 
بدونه, فلمو رهن وقفاً لم يصمٌ» إذ لا يجوز بيعه وإن كان مملوكاً 
ريا ار رفي كاج لال ا 

؟) مال إليه في الحدائق الناضرة ا ا ٠‏ ص غ38 600", والرياض: 


(انظى الهاتقن الاعف ). 
(؟) كما في رياض المسائل: كتاب الرهن / في الرهن ج 1ص .١1591‏ 


رهن متدور العتيق دب __ال_ا_ا___ _سسسسسببب ب ببس 983 
للموقوف عليه ٠‏ وعلى تقدير جوازه على بعض الوجوه يجب أن 
يشترى بثمنه ملكاً يكون وقفاً بقل تبتحة الاسعناء مله مطلتا . 

وما يباع للحاجة قد يتطرّق إليه في وقت الاحتياج إلى ببعه عدمها : 
فلا يكون مقصود الراهن حاصلاً, ولعله لذلك اطلق مَن تعدض له, لكن 
قد يمنع منافاة هذا الاحتمال للرهن . كما في الجاني والمرتد, هذا . 

وف المسالك#«زلو قبل بعدم وجوب إقافة بدله أمكن برهته خيق 
! ونحوه في غيرها'" أيضاً . 

وحينئذٍ فإطلاق من تعرّض هنا لعدم جواز ذلك عنده, أو لعدم 
وثوق الراهن ؛ إذ يمكن انتقاله قبل بيعه إلى غير الراهن بموت ونحوه 
- مثلاً _بنا 0ص في الرهن بو نكوي لمعيه لقاق 


بجو ز ببعه») 


ونماؤه 98 كوو رها تنغا رلا أن عقد الرهن يكتوق عتليه:قيل 


وكذا لا يصحٌ رهن منذور العتق ‏ مطلقاً, أو مقيّداً بالتعجيل , 
أو بوصفٍ كمجيء وقتء أو شرطٍ كعافية مريض -_بناءً على عدم 

ومن الغريب أ نّ الفاضل في التذكرة مع اشتراطه في الرهن ذلك 
)١(‏ مسالك الأفهام: الرهن / في شرائطه ج 4 ص 50. 


(1) كمفتاح الكرامة: الرهن / في المحلّ ج ١6‏ ص ؟51. 
(©) فى ج 7*7 ص 070 . 


قو ا ا اي ا لت جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


جوّز رهن المعلّق على الوقت أو الوصف, ثم قال: «وهل يباع لو حل 
الدين قبل الوصف؟ الأولى المنع ؛ لأنّه وإن لم يخرج عن ملكه بنّدرء إلا 
أنه اقل اتعلق يه حو لاتعالى :نويع مطل لذلك الحو 0 
07 2ولفله :ل بعاومن وح فى الضف اق العبر كان لاله عندم 
0 عضر ا اعد الترلء ند القو عر ارال روس يانه قالفي 
الأخير: «وعلى الصحّة لو وقع الشرط أعتق وخرج عن الرهسن: 
ولا يجب إقامة بدله إذا كان المرتهن عالماً بحاله, وإلا فالأقرب 
الوجوب هنا»”". وفيه : منع كون ذلك الأقرب . 
كما أن الأوجه: عدم الصحّة فى أصل المسألة ؛ لأنّ ذلك 
مدو انه امالك فارز يعي الر انقو بكلا اعمال كنل الضية 
بالجناية ونحوها. فإنّ ذلك لا يمنع البيع للمالك . واحتمال صحّة البيع - 
لعدم حصول الشرط -غير كافٍ في صحّة الرهانة. كما هو واضح, 
فتأمّل جيّدا . 
ثم نه ينبغي أن يكون المراد من البيع : مطلق النقل ولو بالصلح, 
فلو اجتمع فيه الشرائط المزبورة إلا أَنّه لا يصحّ خصوص بيعه؛ وإن 
صح الصلح عليه صمح رهنه ؛ ضرورة عدم اختصاص البيع بذلك بعد 
إمكان الاستيفاء منه . 
90 تذكر الققيان. الرهن / في الأركان ج ١7‏ ص .١7١‏ 


(؟) قواعد الأحكام: الرهن / في المحلّ ج ؟ ص .١١ ١‏ 


رفن المقترى الفبع ف رمن الغيان. عمس بم مم عت 1م 

وحينئذٍ فلا يجوز رهن كل ما لا يجوز للمالك نقله, وإن كان 
فيدا مملوكة له يمن قزضها مورمتة النكا ف وان مول 14 الا 
عقد لازم لا يمكن استيفاء الدين معها . واحتمال العجز في المشروط 

ا 507 

لإو» كيف كان . ف«طيصح الرهن»> للمشتري لإفي زمن"'" الخيار, 
على الأشبه» . 

خلافاً للشيخ : حيث حكم بعدم الانتقال لو كان الخيار للبائع أو 
لهما إلا بعد مضي زمن الخيار”". وقد تقدّم ما فيه سابقاً. 

لكن!*! أشكل في المسالك الرهن على الأَوّل أيضاً فيما إذا كان 
الخيار للبائع أو لهما بما'' فيه من التعرّض لإبطال حقّ البائع . ومثله 
يضعة اونا اشنهة دن الاموى التاقلة الملك, 

قال: «وتحرير المسألة يحتاج إلى تطويلء نعم لو كان الخيار له 
خاصّة فلا إشكال, ويكون الرهن مبطلاً للخيار. وكذا يجوز للبائع 
١(‏ في نسخة الفرائع لها زمات 0 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: العقد. 


(9) الخلاف: البيوع مسال 9 ج ”7# ص 59. 


(4) في ج ١4‏ ص ١87‏ . 
(0) في بعض النسخ: لكنه. 
(1) في المصدر: لما. 


ب ل ع تن بو هر الكلام ار 
رهنه لو كان الخيار له أو لهماء ويكون فسخاً للبيع»”". 
قلت : قد تقدم منا فى باب الخيار'" ما يعلم منه تحرير المسالة, 
ونزيد هنا : 1 
العورستة إذ الخيار إِمّا للبائع او للمتمرى أو لهماء والراهن 
البائم أو المشترى: 
1 فإن كان الأوّل وقد رهنه هو : كان فسخا, ولا يشكل صحّة الرهن 
> يعد لبك قبل [ة الطاهر يحصولة فى كله ف ا رورها قولةو ول ندل 
القصد المتعفّب للرهانة كاف فى الفسخ . 0 
وإن كان المشترى ؛ فقد 5-9 000007 الاحتمالات في بيعه 
ثلاثة : نفوذ البيع ومطالبة ذي الخيار لو فسخ بالمثل أو القيمة , وبطلان 
البيع . وصحّته متزلزلاً, فعلى الأوّل لا ينبغي التوقّف في صحّة الرهانة , 
كما أَنّه لا ينبغى التأمّل فى البطلان على الثانى , أَمّا الثالث ففى الصحّة 
وغدميا عا احع ل11 2 در اهما العية : ش 1 
وإن كان الثاني والراهن البائع : فإن أجاز المشتري الخيار والرهانة 
صحٌ» وإن أجازه دونها بطلت» وإن فسخ الخيار شفي صحّة الرهانة 
وجهان, ينشان : : من وقوع الرهانة في غير ملك. .ومن أولويّته من 
إجازة المالك . 
0 


(') في ج 4كاص 85. 
(5) انظر الهامش السابق. 





رفن القية الموية . حم سمح ا ا ا ا 1 


وَآما إذا كان الراهرن المشعرى افلا رين :فى اله إجازة :ول يات 
فيه الإشكال السابق. ومن ذلك يعلم الحال في باقي الصور. 

ورهن الواهب الموهوب الذي يصمح له الرجوع فيه فسخ للهبة, 
كرهن البائع ذي الخيار المبيع » بل وكذا رهن غريم المفلّس عينه التي له 
الرجوع فيهاء والاشكال المتقدّم سابقاً قد عرفت دفعه . 

نعم » يحتمل جعل المدار على ما دل على جواز تصرّف ذي الحقّ, 
فما ثبت كونه كذلك وجب القول بتقدير الفسخ في أن ماء وإلا لم يجز 
حتّى يفسخ , محافظة على الضوابط , هذا . 

وفى الدروس : «ولو رهن غريم الحفاسن عينه التي له الرجوع فيها 
قبله فالأجود المنع , وأولى منه : لو رهن الزوج نصف الصداق قبل 
طلاق غير الممسوسة . ورهن الموهوب في موضع يصح فيه الرجوع 
كرهن ذي الخيار»*". 

وقد يريد فى الأول : قبل الفلس, وإ لم نجد فرقاً بينه وبين رهن 
ل 

«ويصحٌ رهن العبد المرتدٌ» لاعن فطرة , والأمة والخنثى مطلقاً , 
بلاخلاف صريح أجده فيه”"؛ للأصل , والعمومات في البيع والرهن... 
وغيرهها + والحكجال هده التوية غير مقافي لمالعه كا سال عدم بده 
المريض . 


.,59١ الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 777 بج ”اص‎ )١( 
انظر الهوامش السمة الانية.‎ )١( 








ا ا تافزو شن الكللام 21 31) 


بل قد يقوى الجواز إولو كان عن فطرة» لذلك أيضاً. وفاقاً 
للشيخ "١‏ ويحيى بن سعيد'" والفاضلين'" والفخر في شرح الإرشاد'" 
والشهيد ين وغيرهم'" على ما حكي عن بعضهم ؛ للأصل والعموم 
السابقين. بل ربّما ظهر من بعضهم المفروغيّة من بيعه!", فينبغي ن 
بكون رهنه كذلك ؛ لوجود المقتضي وارتفاع المانع . 

ودعوى!7: «أَنّه بمنزلة ما لا نفع فيه, أو غير المملوك, أو المستحقٌ 
للغير» أو نحو ذلك ممّا بمنع جواز بيعه أيضاً» واضحة البطلان . 


كدعوى”": الفرق بين البيع والرهن : بإمكان الانتفاع به في الأوّل 
منفعة حاليّة . بخلاف الثاني الذي يراد منه الوثوق المفقود في المقام ؛ 
إذ مع اعتبار الوثوق في الرهن ببحيث يقدح فيه مثل ذلك. 


.١106 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الرهن ج‎ )١( 

(1) الجامع للشرائع: باب الرهن ص .54١‏ 

() الماتن هناء والعالامة في الإرشاد: الرهن / المطلب الأوّل ج ١‏ ص 599 والتحرير: 
الرهن / في شرائطه بج ١‏ ص .47١- 47١‏ 

(؛) شرح الإرشاد: الرهن / المطلب الأوّل ذيل قول المصنّف: «والمرتدٌ وإن كان عن قفطرة» 
ورقة 04 (مخطوط). 

(0) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن ص .١178‏ الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج غ ص "١‏ مسالك 
الأفهام: الرهن / في شرائطه بج ؛ ص 50. 

(1) كالصيمري في غاية المرام: الرهن / في شرائطه ج ١‏ ص ,١115 - ١8١‏ والأردبيلي في 
مجمع البرهان: الرهن / المطلب الأوّل ج ‏ ص .١58‏ 

(0) جامع المقاصد: الرهن / في المحلّ ج دمص 07. 

(8) كما في مفتاح الكرامة: الرهن / في المحلّ ع ١١‏ ص 57/8. 

(9) كما في إيضاح الفوائد: الرهن / في المحلّ ج ١‏ ص .١5‏ 


هن القند المرات ‏ . جم ححصي م ا 11 
خصوصاً فى مثل هذه الأزمنة المتعذّر إقامة الحدٌ فيها, بناءً على أنه 
وليل الإمامو وا انه ع انرق 

بل لو قلنا بوجوب قتله على سائر المكلّفين الذين منهم الراهن 
والمرتهن لم يمنع ذلك تعلّق حقّ الرهانة فيه ما دام غير مقتول . 

والحاصل : لا ينبغي التأمّل في الجواز بناءً على جواز ببعه . كما أنه 
لا ينبغي التأمّل في العدم على تقدير العدم, ولعلّ الأقوى جوازهما 
معاً؛ لاطلاق الأّدلّة وعمومها . 

فما عن أبي على : من عدم جواز رهن المرتد”"-بل مقتضى إطلاقه 
وإن لم يكن فطريّاً للخروج عن الملك . 

واضح الضعف خصوصاً في غير الفطري, وإن وافقه الفناضل في 
التذكرة في الفطري!", واستشكل فيه في القواعد'", قيل : «وريّما مال 
إليه في الايضاح»!. ش 

ولعلّه لعدم قبول توبته ظاهراً وباطناً. فيكون من الأعيان التي 
لم تقبل التطهير . فلا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه . 

وإن كان قد يمنع العموم للأعيان النجسة بحيث يشمل ذلك 
المسبوق بالملك وليس نفعه بمباشرته, فتأمّل جيّداً» والله أعلم . 


)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الرهن ج 0 ص ؟15. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان س ١‏ ص .١00‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الرهن / في المحلّ ج "١‏ ص .٠٠١‏ 

(؛) مفتاح الكرامة: الرهن / في المحلّ ج ١١‏ ص 577 - 778 وانظر إيضاح الفوائد: الرهن / 
في المحل ج ١‏ ص .١5‏ 


حب ب يت م اق الكلام اك 3 
(و» كذا يصحّ رهن «الجانى خطا» على المشهور'". بل ظاهر 
لك ادي ادر 50 

1 وفي العمد'", فلا جهة لاختصاصه بالعمد حيث قال: (وفي العمد 

ردنسا معان 1ن لفيا ذللنه. 

ووه كيك كناو ونان سمه با مير ل الكشبط الحوادة 
فيهما ؛ لحصول المقتضى الذي هو استجماع : شرائط الرهن حال 

الرهانة . وعدم المانع ؛ إذ لم يئبت مانعيّة حق الجناية عن البيع ونحوه. 

فضلاً عن الرهانة. 

واحتمال : القصاص أو الاسترقاق للكلّ أو البعض غير قادح , كما 
إذا جنى وهو رهن وأو ال وك 
بل قد يقال في مثل الجاني خط : : إنه إذا رهنه المولى التزم بفكه 

23 الخزار بيده كوي الف ند شتيانا الدااا متكا درق ل 

الصحة . ومنه ينقدح وجه اختصاص" المصنف التردد فى العمد الذى 

كوو العا مدا لحرن 
ا ار اوشاع و الهامش دالو :ص 187). 
ص ١لاغ.,‏ زاللسحة ال ون 0 وغاية المرام ل 
ص 1513, وجامع المقاصد: الرهن / في المحلّ ج ه ص 07. ْ 


(1) المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١11‏ 
(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة: «خصٌ» بدلها. 


رهن العبدالعايى ‏ احح ‏ دس ب ما 111/2 


وعلى كل حال فحقّ الجناية مقدّم على حقّ الرهانة تقدّم أو 
تأَخَّرء بلا خلاف”" بل ولا إشكال ؛ لتعلّق حقّ الجناية بالرقبة بحيث 
يذهب بذهابهاء بخلاف حقّ الدين الذي وضع الرهن بسببه . فإن فك 
منها -حيث يمكن الفكٌ ‏ بقي حقّ الرهانة ثابتاً, وإلا بقى الفاضل عن 
عو السانةرها إن لم ذكن منبهرها تقال ارش" 

ولو أقدٌ المرهون بالجناية وصدقه الراهن والمرتهن فكالجانى, 
طرحمها انان هى خضت نا لو كان لمق الدر ين اق 
لاورس وتظل الرجعيب ١١!‏ مرو لعجاي عله ال اتبيه ا اده + 
اتدل جه تفل عن العنانة :و رسعو نا ارهن اندم تصيقة انراد 
المرتهن , واعتراف الراهن بالصحّة»”". 

قلت : لا ريب في ضعف الاحتمال حيث يكون للجاني الاسترقاق 
وقد استرقٌ ؛ إذ احتمال صحّة الرهن مع علم المرتهن بكونه مال الغير 
في غاية الضعف . 

كضعف احتمال رجوع المجني عليه على الراهن لو بيع الرهن 
ليكذ يب العرتقن وان كاوقين اخن تمه من دين الراهين الذئ 
لم يقصّر في الإقرارء وإن كان لم ينفذ على المرتهن . نعم له دفعه إليه 
على جهة المقاصة . 

ولو قال الراهن : «أعتقته ‏ أو غصبته . أو جنى على فلان قبل أن 





.58١ ص‎ ١١ جعله ممّا لاريب فيه في مفتاح الكرامة: الرهن / في المحلّ ج‎ )١( 


1 


16 


امي م ل ا ا لو أشن الكلام (ج 2) 


ش أرهنه» حلف المرتهن على نفي العلم » وغرم الراهن للمقرٌ له للحيلولة . 


ولو نكل فالأقرب إحلاف المقرٌ له ؛ لأنّ الحقّ له , لا للراهن ؛ لعدم 
جواز الحلف لإنبات مال الغير . فإذا حلف المجني عليه بيع منه ما قابل 
الجناية وبقى الفاضل رهناء وإن حلفه العبد حكم بحرّيّته . 

ولو نكل المقد له اختمل ضمان المولى للخيلولة» والغدء للتقصير 
بالتكول . 

والمراد من الضمان للعبد : أن يفكّه من الرهن » فإن لم يفعل وقد ببع 
وجب فكّه من المشتري ولو بأضعاف قيمته بل الظاهر ضمانه منافعه 
التي استوفاها المشتري فضلاً عمًا استوفاها هو قبل الرهانة. نعم 
لا يضمن ما فات منها ؛ لعدم ضمان منافع الحرٌّ بالفوات . 

ولو جنى العبد بعد الرهانة , ففكه المرتهن على أن يبقى العبد رهناً 
على مال الفكٌ والدين , جاز مع رضا المولى ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما وقد 
انها غلية: 

بل في الدروس: «إنْه لو شرط في الرهن على الدين الثاني فسخ 
الأوّلء ففي اشتراطه هنا بُعْد ؛ لآنّ المشرف على الزوال إذا استدرك 
كالزائل العائد. فالزوال ملحوظ فيه , فيصم الرهن عليه وعلى الدين 
السالف, ويحتمل المساواة ؛ لأنّه لما لم يزل فهو كالدائم, والأصحاب 
لم يشترطوا الفسخ»7". 


وإن كان لا يخفى عليك ضعف الوجه الأوّلء إلا أنّ الذي يسهّل 


رهن العيد الجانى م يت م ا ا ا ا و 1011 


الخطب ما ستعرفه فيما يأتي'" من أَنّه لا يشترط في الرهن على الثاني 


فسخ الأوّل بلا خلاف . 
ولو كانت الجناية على المولى ؛ فإن كانت عمداً اقتصّ منه: وإن 


ع 


كالقكتلا ب أويعهدا وله يوه التعناضن الم يكن ل اعد العا لين 
المرتهن ؛ لعدم ثبوت مال له على ماله, وإلا لزم تحصيل الحاصل , 
فيبقى الرهن بحاله حينئذٍ . 

نعم » لو دفع المرتهن له مالاً من نفسه لإسقاط حقّ القصاص 
- محافظة على إبقاء الرهن _جاز ؛ إذ ليس هو إثبات مال على ماله . 

كع اطلق :فى الفووسى :فقا درل عورد ال العال .من الح تون 
فى الخطأ والعمد 37 افتكاكه»'!". ولعلّه لا يريد ما ذكرناء فإنّ المتّجه 
00 

كنا أن المتكه فيما لو سى على :مودت نو لاه تنبويك :يا كنان 
للمورّث من القصاص والافتكاك للمولى. على ما صرّح به في 


الدروون !"41 لآثه باسدرقاقه ركون يحكم مال الموث الى تتعلى يبه * 
: 0 
وصاياه وديونه, ومنه ينتقل إلى الوارث . د 


كا او فق على عير لاناذله القضاصن قظعا الأ أن يكون آنا 
| تقول موقي الدروس + «ولسن له العنفق غتلى :سال إلا ايكون 


(*) المصدر السابق. 


اب ا زر واه الكازم 2١‏ ) 
ورهونا عقر مزتيى الى عدليهم ا ومع :واتعتمل الدفا ن: 
متعوز تق يما قابل العدايةينالا من المج .عليه إن مرعيييالار 

ولا يخلو من نظر. وتسمع -إن شاء الله -تمام الكلام في هذه 
الأحكام عند تعض المصنّف لها . 

وكيف كان فإن كان المرتهن غير عالم بردّة العبد أو جنايته . وقد 
اشترط رهنه في ببع , تخيّر في فسخ البيع ؛ لأنّ الشرط اقتضاه سليماً . 
نعم لو كان عالما بهما لم يكن له خيارء وكذا لو تاب أو فداه مولاه ثم 
علم ‏ وإن اختار الإمساك في الأوّل فليس له المطالبة بأرش يكون 
وها :لفل كمالو قل قبل خلعفم واه أعلم: 1 

ولو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل» ولكن كان يمكن 
إصلاحه بتجفيف ونحوه صم بلا خلاف”", بل في المسالك : «قولاً 
واحدا»'", بل ولا إشكال ؛ ضرورة وجود المقتضي وارتفاع المانع 
(ذه يجب حينئذٍ على الراهن الإصلاح ؛ لأنّ ذلك من مؤونة حفظه, 
كنفقة الحيوان . 

وكذا «إن شرط بيعه جاز» وإن لم يمكن إصلاحه, بلا خلاف7) 


.797 الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(1) ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج "١‏ ص ,١17١‏ وتذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١١‏ 
ص .١607‏ والروضة البهيّة: كتاب الرهن ج #أص ؟7. 

(؟) مسالك الأفهام: الرهن / في شرائطه ج غ ص 7؟. 

(؛) انظر «المبسوط» في الهامش قبل السابق. وقواعد الأحكام: الرهن / في المحلّ ج ١‏ 
ص ,١١١‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن ص ,.١158‏ وجامع المقاصد: الرهن / فى المحلٌ 


اهل ها فل النه القسداة ...محم حح كي سس د د مت بسب وب و 1 


ولا إشكال ؛ لحصول المقصود بالرهن بهذا الشرط , فيبيعه الراهن حينئذ 
ويخدل مله رفن فإن امتنع جبره الحاكم ذا تعد وباعة لوهم اد 
الحاكةودنها للظبرى وبجمعا بين الحنيق. 

وكذا لو كان ممّا لا يفسد إلا بعد الأجل ؛ بحيث يمكن بيعه قبله, أو 
كان الدين حالاً؛ لحصول المقصود بالرهن مع ذلك كلّه . 

«و4 أمّا «إلآ»> يمكن شيء من ذلك, وقد شرط الراهن _-فيما 
يفسد قبل الأجل _عدم البيع قبل الأجل «بطل» الرهن , كما صرّح به 
جماعة!", بل لا أجد فيه خلافاً ؛ لمنافاته مقصود الرهن حيئئذٍء بل 
المراد من الشرط الرابع إمكان الاستيفاء من الرهن عند إراد ته . 

لكن فى المسالك احتمال الصحّة كما لو اطلق. قال: «وشرط 
غيم الي لا يتاع ميق الهو لآ القنارع تكد علي يه سعد لت 
صيانة للمال»”". ا 

شيعه ا لال معي اللحكم لقا رع رمع ضبخة الشترظ يوان كازبياظات 0 
بطل الرهن المشترط فيه بناءً على بطلان العقد يمثله . 

نعم , لو أطلق اتّجه القول بالصحّة , وفاقاً للفاضل'!"' والشهيد ين( 


)١(‏ كالشيخ والعلامة والكركي: (انظر المصادر في الهامش السابق). والشهيد في الدروس: 
الرهن / درس 578 ج ”اص 591 

(1) مسالك الأفهام: الرهن / في شرائطه ج ؛ ص 57. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص .١054‏ قواعد الأحكام: الرهن / في المحل 
س1 ضن 1 

(؛) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن ص 178 الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج 4 ص 0/١ 71١‏ 
مسالك الأفهام: (انظر الهامش قبل السابق). 


ع م و قو الكلضم ا 


والمحقق الثانى0' والمحكى عن غيرهم'"., فيبيعه المالك عند خوف 

الفساد , ويجعل ثمنه رهناً. فإن امتنع جبره الحاكم ؛ جمعاً بين الحقّين , 

ولتوققّف صحّة الرهانة -المحمول عليها فعل المسلم على ذلك . 

وخلافاً للمحكي عن الشيخ'" وظاهر ابني زهرة'“ وادريس")؛ 
لعدم اقتضاء عقد الرهن بيع الرهن قبل حلول الأجل , فلا يجبر عليه 
الراهن . وحينئدٍ فلا يملك المرتهن استيفاء الدين منه عند حلول 

الأجل » بل يكون كرهن المقطوع بعدم بقائه إلى الأجل . 
وفيه : منع عدم اقتضاء عقد الرهن ذلك فى مثل الفرض .ء كما هو 

واضح . 
ومن ذلك ظهر لك قوّة ما أشار إليه المصنّف بقوله : وقيل: يصمح 

ويجبر مالكه على بيعه4 في صورة الإطلاق التى هي محل هذا القول 

صورة الشرط التي قد عرفت قوّة البطلان فيها . 
هذا كلّه فى المعلوم فساده قبل اللأجل حال الرهانة . 

اباتع انق صا الركن (زلى لمعل بره اع ة: 

(1) كالفخر في الإيضاح: الرهن / في المحلّ ج ١‏ ص .١5‏ والصيمري في غاية المرام: الرهن / 
في شرائطه ج ١‏ ص 1814 وابن القطان في معالم الدين: الرهن / في المرهون ج ١‏ 
ص 4151. 

(؟) المبسوط: كتاب الرهن ج >" ص .١17١- 1١7١‏ 

() غنية النزوع: في الرهن ص 0 .,١‏ 


(0) السرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها بم ١‏ ض .4١9‏ 
)١(‏ تقدّم المصدر انفا. 


رفن ام الولو سمس ح بحس يي يي عند ا ع ييحي ١17/107‏ 


ما إذا طرأ ما يقتضى فساده قبل الأجل بعدهاء فلا ينبغى التأئل 
والفرق بينه وبين ما سبق واضح . 

بل الظاهر كون الحكم هنا كذلك وإن قلنا بالبطلان مع الإطلاق, 
ومن هنا قال فى الدروس : «وإن طرا الفساد بعد القبض لم ينفسخ العقد 
ولو قلنا ببطلان رهنه مع عدم شرط البيع ؛#لآن الطارى لا يسناو 
المقارن ؛ ومن ثم يتعلق الرهن بالقيمة لو اتلف الرهن متلف وهي دين , 
ولا يجوز رهن الدين ابتداءً؛ فحينئذٍ يباع ويتعلّق بثمنه»'". 

بل هو كذلك أيضاً وإن كان اشترط عليه عدم البيع قبل الأجل على 
جهة التأكيد ؛ إذ لم يكن المقصود من الشرط ما ينافى الرهانة . نعم 
القول بالبطلان, فتأمّل جيّداً . 

نح إن الظن بالفساة الدى ينافي الوثوق عرفأ _كالعلم, بخلاف 0 

وكيف كان , فممّا يتفرع على الشرط الرابع ممّا تركه المصئّف : عدم 
جواز رهن أمّ الولدء فإنها وإن كانت عينأ مملوكة يمكن قبضهاء لكن 
ويخواشى القييد 1" الى لمجاب 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 578 ج 7 ص 590. 


(1) إيضاح الفوائد: الرهن / في المحل ج ١‏ ص .١١‏ 
(؟) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الرهن / في المحلّ ج ١١‏ ص 577 5717. 


المي حتت لف فر ادم (ج )91١‏ 


لكن فيه : أن المحكي عن أبي علي الجواز'". بل لم يستبعده في 
المختلف'"', وفي جامع المقاصد : فيه قوّة!" ؛ بل قيل : «إِنّه قد يظهر من 
ووشعين فيه الفبسوظ بوك الققة كا 

بل هو الأقوى إذا كان في ثمن رقبتها مع إعسار مولاهاء وفاقاً 
للتحرير'“ والدروس""؛ لوجود المقتضي وارتفاع المانع واحتمال 
بسار المولى قبل حلول الأجل فلا يجوز بيعهاء فينتفي المقصود من 


الرهن غير قادح بعد أن كان الإعسار مستصحباً مع أنّهِ يمكن القول 
أن له الحبس حينئذٍ حتّى يفيه المولى , بل قد يتجدّد إعساره فلا تنتفى 
فاقدة الهانة أضاذ: 


قال في الدروس : «لو رهنها فتجدد له اليسار انفسخ الرهن ووجب 
الراك يعني انه حال براي ولراك تسا اعد وال 1 د 
ولعلة اقري ا 1 

فظهر من ذلك : أ ن الإشكال : في رهنها في الفرض كما في القواعد”" 


.]71 نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الرهن ج 0 ص‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الموجود في نسخته: «وفي عدم جواز رهن أَمٌّ الولد مطلقاً قوّة». انظر جامع المقاصد: 
الرهن / في المحل ج هص 05. 

(؛) مفتاح الكرامة: الرهن / في المحلّ ج ١١‏ ص 577. 

(0) تحريرالأحكام: الرهن / في شرائطه ج ١‏ ص 1177. 

.5937 الدروس الشرعيّة: الرهن / درس /ا0” ج 7اص‎ )1١( 

(/) المصدر السابق. 

(8) قواعد الأحكام: الرهن / في المحلّ ج ١‏ ص .٠١٠١‏ 


الل 0001 


تعره راحه العتربمع اسان ]اذ احعال كياة سس الال عن 
المالك فى صحّة الرهن وإن لم يجز بيعه خلاف المفهوم من الأدلة , و إلا 
اجا ورهن الاقف وقفوى, كاحمال الاكتاءبرالجتمال رذ اللعيسا ‏ 
المجوّز للبيع , بعد فرض اقتضاء الأصل عدمه وفقد الشرط حال العقد . 

فواقى القواعد من اعمال السو از يقني غنابة الفسعن» 
اضف نه : سياد قي لمر رقي ااا اكقاة ل هي اليد 
المويور الذى تعر يع دعنه. 1 

نعم , قد يقال : بجواز رهنها في بعض المواضع المستثناة من حرمة 
بيعها إذا تصوّر إمكان رهنها فيه ؛ لكونه حينئذ رضاههنا يجوز بيعها 
فيه , واللّه أعلم . 

ثم إِنْه لا يتوهّم اقتضاء الشرط الرابع عدم جواز رهن الجارية بدون 
واذها العقر نب :ذا # على ركه التفرقة ينها ويكة د لخد كنويع رهسن 

ولذا ادّعى الإجماع على جوازه في محكي التذكرة'" والايضا. 5 
وعن التحرير : « يجوز رهن الجارية وإن كان لها ولد صغير إجماعاأ»'" 

بل الظاهر ذلك وإن قلنا بجواز ببعها مفردةا” في اذه إعد اروم 
الرهن للتفرقة فلا يحرم , مع ان الأقوئ تخوف مع الولد معها لو ا 


١(‏ و5)المصدر السابق. 

() تذكرة الفقهاء : الرهن / في الأركان ج ١‏ ص .١818‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: الرهن / في المحلٌ ج ١‏ ص .١17‏ 

(0) تحر يرالأحكام: الرهن / في شرائطه ج "١‏ ص 1 

(1) ضبطت هذه الكلمة هنا دوفيما سياتى .هق الموارد القريية في بعض النسخ ب «منفردة ». 


اح م ب وا لل الكلام (ج )"2١‏ 


بيعها في الرهن ؛ لتوقف صحّة البيع الذي اقتضاه الرهن على بيعه 

وما فى القواعد : من احتمال جواز بيعها مفردة» ويقال: إِنْها تفرقة 
اضطراريّة١".‏ 

واضح الضعف ؛ ضرورة عدم اقتضاء عقد الرهن بيعها مفردة وإن 
كانت قد رهنت كذلك» فيض ولدها حينئذٍ معها . سواء باعها المالك أو 
بعك ع أ عانش و ولة ]ترك الحسعا فى الدووي الا قير 

اع و حي نه بحي النوتون سقيمة ل وا لصت رضم 
إليها . 

اما لى زادك فقيل 11 تقشي العادة عنان نسية من الجارية 
والولدء فيختصٌ المرتهن على النسبة . فلو قوّمت مع ولدها بمائة 
وكير يي وولدها مفردأ بعشرة, كان الزائد بالاجتماع 

عقوا نقتم اعوعاتر عطق وحمل ى المرتهن منها بعشرة , والمالك 

بواحدة. 

وقد يشكل : بعدم استحقاق المرتهن هذه الزيادة الحاصلة بانضماء 
غير المرهون من مال المالك, فينبغي اختصاصه بها أجمع , ولم يكن 
للمرتهن إلا قيمة الجارية منفردة . 


.٠٠١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الرهن / في المحلّ ج‎ )١( 
كالسيسوط : كتات لت ا ا‎ )5( 
,577 ١77 ص‎ ١6 (؛) ينظر مفتاح الكرامة: الرهن / في المحل ج‎ 








وقن اء الولف ٠‏ د يمي م ا اام ع حي /1/1؟ 


ويدفع : بإمكان دعوى استحقاق المرتهن الاجتماع بعد فرض 
تعلق الزهانة وها وه :ذاش ولك يرل قد وعفيل القيضا ص بها وا نه لسن 
لنعالاك: ١‏ ييه للد متتريد ا رلك العدل والحكلةاماريوما فى الوياوة. 

وفى القواعد : تقوم منفردة ومنضمّة نم ملاحظة النسبة . فلو قوّمت 
لقرةة يتاذ بغائة وومتضةة بمائة وعدر يو مكان قينة ]ار لك المندسن: 
قال: «ويحتمل تقدير قيمة الولد منفرداً حتّى تقل قيمته , فإذا قيل : 
عقر فيو جدومن الحدهتن "أن لو كافك فيمة الا فائة: 

وفي الدروس: «إِمّا أن يقوّما جميعاً ثم يقوم الولة عمدو اد تقوم 
الآمٌ وحدها ومع الولدء أو كلّ منهما وحده؛ لأنّ الآم تنتقص قيمتها إذا 
ضمّت إليه لمكان اشتغالها بالحضانة, والولد تنقص قيمته منفردا 
لضياعه» . 

«ووجه تفويم الا وحدها: أن الرهن ورد عليها منفردة» وهو قول 
الشيخ , وكذا لو حملت بعد الارتهان وقلنا بعدم دخول النماء المتجدّد, 
أوكان قد شرطا عدم دخوله»'". 

قلت : ما ذكره أخيراً يقتضي أنّ الزيادة كلّها للمالك ؛ لأنّها في قيمة 
الولدء والتقصان الذي حصل في الجارية بالضمٌ مستحقّ على المرتهن ؛ 
لعدم صحّة بيعها بدونه وقد رضي بها رهناً. وهو على هذا التقدير جيّد ‏ 
كها | « اورظن :ونافةقنيمة الجساررة نيه دوو فين ارال جه 





.٠٠١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الرهن / في المحلّ ج‎ )١( 





سحي ا ا تج جك تق قن الكلام (ع51) 
اختصاص المرتهن بها إِنّما الكلام لو حصلت الزيادة لهما بالضمٌ أو 
الها وقد عرقت العال قوق كل جد | : 

ثم إن ظاهر المصئف وغيره!" ممّن اقتصر كاقتصاره على الشروط 

لكن في القواعد : «لا يصحّ رهن المجهول»'!" وفي المحكي عن 
مواضع من المبسوط'". 

بل عن الخلاف : نفى الخلاف عن عدم صحة الرهن فيما في 
الحق !0 , بل قيل : «ظاهره نفيه بين المسلمين)»)0" . 

ديا اراق كان اما في الح مجهولاام ؛ يصح الرهن قطماً في 
عندنا ؛ وإن تفقت || ماد إذاكان له قيمة 24 0 

وفى الدروس: «لا يصمح رهن أحد العبدين أو العبيد لا بعينه ؛ 
للغرر». بل قال : «والظاهر أنه يعتبر علم الراهن والمرتهن بالمرهون 
مشاهدة أو وصفاء وهو ظاهر الشيخ حيث منع من رهن الحُقّ بما فيه 





)١(‏ كالشهيد في اللمعة: كتاب الرهن ص 158. وابن القطان في معالم الدين: الرهن / في 
المرهون ج ١‏ ص 159. 

(1) قواعد الأحكام: الرهن / في المحلّ سج ١‏ ص .١١ 7١‏ 

(؟) المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص ١85‏ و١٠١٠‏ و4١5.‏ 

(؛) الحُقّ: المنحوت من الخشب أو العاج أو غير ذلك. المحكم (لابن سيده): ج ١‏ ص 76] 
(حقق). 

(0) الخلاف: الرهن / مسألة ا 0". 

(1) مفتاح الكرامة: المتاجر / في المحل ج ١١‏ ص 1 

(/1) تذكرة الفقهاء ء: الرهن / في الأركان م ١١‏ ص ٠١85٠١7‏ (بتصدف). 


رقن المخيول عم يل ب يي م ا ا 71/1 


الإجماع على بطلان رهن ما فيه . ويصحٌ رهن الحق عنده)!". 
قلت : إن تمّ هذا الإجماع كان حجّة على خصوص معقده 
وما شابهه من المجهول من جميع الوجوه. وإلا فالإطلاقات تقتضي 
الجوازء ونفي الغرر إِنّما هو في العقود المبنيّة على المغابنة, 
لا في مثل الرهن المبني على غبن الراهن للمرتهن!", كالواهب بالنسبة 
إلى المتهب . 
قال في التذكرة في باب بيع الغائب : «الأقرب جواز هبة الغائب غير 
العوكن ول الموصوف دووهته» لأ مما لسا من فقو العقا ناك ويل 
رفوه يو الو ات معيو نانج لغ يرن الى يح هر ننقا وى ولا بشيان ليها 0 
عند الرؤية: كما اذا رهنه الحال الغاتب أووهيه له لأتتفاء الحاتحة اليه ١‏ 
ومعلوم أَنّه لا خيار لهما باعتبار هذ ين العقدين , أمّا لو شرط في كل من 
الهبة والرهن موصوفين في عقد البيع مثلاً فظهر بخلاف الوصف نبت 
الخيار بالعارض»'". وهو جيّد جد . 
نعم , قد يتّجه البطلان فى غير المعيّن _كأحد العبدين أو العبيد كما 
جزم به في المختلف"'*' 
0 الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 5250 ص 788. 
(؟) أي: لأجل المرتهن. 
(1) عبارة التذكرة : تنتهى إلى «الحاجة اليه» والتكملة من جامع المقاصد ومفتاح الكرامة. انظر 
تذكرة الفقهاء #النيع» ف انود يقن ٠‏ ص 116؟. وجامع المقاصد: الرهن / في المحل 


ج ة ص ٠‏ ومفتاح الكرامة: الرهن / في المحل ج 0اص .5١2‏ 
(]) مختلف الشيعة : الديون / في الرهن ج مص ١5غ.‏ 


ا امي م ا ل لض تون افر الكلوم 102 ) 


وفي حواشي الشهيد'" وجامع المقاصد”": «المراد بالمجهول 
الى ل ارده : المجهول من جميع الوجوه أو من بعضها. بحيث 
اما ا و بي 
زا حويظه انعد نومار 1ن السيول 211 للدت كيل الضية إذا لو بعاه 
قدرها_فلا باس به» . 

عه يفك نم غدع ترجه التصد إلى .ماف الخ يعد النطد 
بكونه مسّا يرهنء وإن لم يعلم جنسه ولا نوعه. ومن هنا كان ظاهر 


المخدلف جوازه!" 
نعم , هو كذلك في الشاة من القطيع بعد إرادة الإيهام الذي تنتفى معه 
الشرائط الأربعة . 


بل لا يصمح رهنها مع إرادة الإطلاق , لا لآنّ المطلق لا يمكن قبضه 
إلا بقبض الفرد الذي هو غير مرهون ؛ إذ هو _مع أنه غير تام بناءً على 
عدم اعتبار القبضء إلا إذا قلنا باعتبار كونه ممّا يقبض عليه أيضاً - 
واضح المنع ؛ ضرورة صدق قبض الكلّى بقبض فرده . 

بل لعدم جواز بيعه لو بقى على إطلاقه لعدم اشتراط القبض, أو لأنه 
قبض الجميع مقدّمة لقبض الواحدة . 

واحتمال : استحقاق المرتهن على الراهن تعيينه عند إرادة البيع 
)0 الحاشية النجّاريّة: الرهن / في المحل ذيل قول المصّف: «ولا يصمّ رهن المجهول» 


ورقه ١/ا(مخطوط).‏ 


ال م الات المصدج مص 95 .,,١‏ 








رهن المجهول ١ ---  -‏ اس 7 
فيصم حينئذٍ لذلك , يمكن منعه للأصل وغيره. وإن كان ذلك كله 
لايخلو من نظر ء بل منع . 

ولو فرض أنه أرهنه شاة, ثم عيّنها له وقبضها المرتهن, لم يبعد 
الصحّة . وكذا لو أرهنه صاعاً من صبرة وإن لم يقبضه بعينه , وفى تنزيله 
على الاشناعة وهدمها الوجيان مواعل الأقوى الأول قناقل بهذا . 

فظهر من ذلك كلّه : أنّ ما لا يجوز رهنه من المجهول لا ينفكٌ عن 

وعدم معرفة مقابلته للحقّ في بعض أحوال الجهل غير قادح ؛ إذ 
لا يعتبر في الرهن إمكان استيفاء تمام الحقّ منه , بل يكفي فيه الوثوق 
باستيفاء بعضه ء والله أعلم . 


"0 ج‎ 
١ 


م 


الفصل «الثالث» 
في الحقّ» 


الذي يجوز أخذ الرهن عليه وهو كل دين ثابت فى الذممة» 
قل الرفانة أويكارنا لياحاقى وجو المع إنكا فييك امعنارء 
من الرهن « كالقرضء وثمن المبيع» والأجرة . 

«و» حيئئذٍ ذ«للا يصح» الرهن «فيما لم يحصل سبب 
وجوبه4» أي ليس بثابت حال الرهن 459 ما في القواعد'", نحو 
«(الرهن على ما يستدينه4 منه أو على ثمن ما يشتريه» فلو دفعه 
إلى المرتهن ثم اقترض لم يصر بذلك رهن . 

بلا خلاف أجده بيننا'", بل في التذكرة”" وجامع المقاصد؛: 
الإجماع عليه . 

بل ولا إشكال ؛ ضرورة ظهور أدلّة المقام في كون الرهن وثيقة على 
)١(‏ قواعد الأحكام: الرهن / في الحق ج ؟ ص .١١١‏ 
(؟) كما في ظاهر مفتاح الكرامة: الرهن / في الحق ج ١١6‏ ص .]١١‏ 


(؟) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١١‏ ص .١7/‏ 
(؛) جامع المقاصد: الرهن / في الحق ج 0 ص 483 .1١‏ 


أخذ الرهن على الأعيان المضمونة وغير المضمونة 6ح ل 


مأل الدرتيو و لأ يصن الاسعناق قبل حتضول بال لد عمد 
فلا يشمله عموم الوفاء بالعقود'" بعد فرض عدم صدق «الرهن» عليه , 
كما هو واضح . 
وما عن أبي حنيفة وبعض وجوه الشافعيّة _من الجوازء وأنّه تصير 
رهناً بالقرض!"_فى غاية الضعف , كدليله الذي مقتضاه حينئز : تأخّر 
ال ال ا عن سيم الى هر القن وهو يعا ره لضن اد ا 
بل لا يصمٌ الرهن على الأعيان التي ليست بمضمونة على من في 
يدهء كالوديعة والعارية غير المضمونة... ونحوها'", بلا خلاف 
أجده!*, بل الإجماع بقسميه عليه”, بل لعل المحكي منهما مستفيض , 
وبه يخرج عن عموم الوفاء بالعقود لو كان مشمولاً لها باعتبار صدق 
«الرهن» عليه عرفا . 
ما المضمونة : كالمغصوبة والعارية المضمونة والمقبوض بالسوم 
ونحوها , ففى الرياض : «أنّ الأكثر على عدم صحة الرهن بها»''. 
ولعله للأصل بعد عدم دليل للصحة ؛ لعدم الإجماع بعد استقرار 


.١ سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع: جح 1 ص .١55‏ فتح العزيز: ج ٠١‏ ص ”١‏ التهذيب (للبغوي): ج ؛ ص 0. 
المسبوة اج 7 ص 2,١8١‏ المغني (لابن قدامة): ج ) ص18 ل الشرح الكبير: ج 3 ص 18 .١‏ 

() الاولى التعبير ب «ونحوهمأ». 

(؛) استظهر الأردبيلي عدم الخلاف من عبارة التذكرة. انظر تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان 
٠‏ ص 378 -177. 

(0) ينظر جامع المقاصد: الرهن / في الحق ج ه ص 84. ومسالك الأفهام: الرهن / في الحق 
3 ؛ ص 58. ومفاتيح الشرائع: مفتاح ا اص /3737 .١‏ 

(1) رياض المسائل: الرهن / في الحق ج 4 ص 5 .5١‏ 


الم ل ل تك عونا من الكلام 0ع 701) 


4 اقنوس الأ كدر وك الخللاق و عاض الآ وجل بين التصوض 
3 بالدين » وعدم انصراف إطلاق باقيها بحكم التبادر إلى محل الفرض . 
والمراد بالعقود -المأمور بالوفاء بها المتداولة في زمن الشرع ( وفي 
كون محل الفرض منها نوع شك وغموض.ء وإن علم تداول جنس 
الرهن , وتسميته رهناً حقيقةٌ في اللغة والعرف غير معلوم, فلم يبق إلا 
الأصل المقتضى للفساد . 
انا إلى النضاء كه ردن اكه فى غير المطدوة 
ضرورة عدم الفرق بينهما ؛ إذ المراد من ضمانها : الالتزام بالمثل أو 
القيمة عند التلف الذي هو غير معلوم الحصول, فضمانها حينئذٍ معلّق 
على شرط ء كتعليق ضمان غيرها على «التلف بالتفريط» الذى لم يعلم 
حصوله . فهما بالنسبة إلى ذلك سواء؛ بل كل منهما مضمون عند العقد 
في الجملة , وإن كان في الأولى بمجرّد التلف, وفي الثانية به مع 
التفريط , وهو غير مجد . 
لكن قد يناقش في ذلك كلّه : بانقطاع الأصل بإطلاق أدلّة الرهن, 
الذي لا ينافيه اختصاص مورد بعضها بالدين ؛ لصدق اسم الرهن 
الذي هو للاعمٌ من الصحيح والفاسد - عليه في عرف المتشرّعة, 
فضلاً عن اللغة”" الذي هو بمعنى الحبس . 
فيشمله حينئذٍ إطلاق الأدلّة, ويحكم بصحّته مع عدم العلم 
بالفساد . كما أَنّه يحكم باندراجه في عموم الوفاء بالعقود, وإن سَلَّم 


)١(‏ تقدّم ذلك في أَوّل كتاب الرهن. 


أخذ الرهن على الأعيان المضمونة وغير المظمولة .7 سسا 9 


إرادة المتداول منها في ذلك الزمن.ء إلا أنه يكفي في إثباته 
معلوميّة تداول الجنس مع معلوميّة صدق ذلك الجنس على فرده الذي 
لم يعلم فساده. 

وخروج الرهن على غير المضمون بالإجماع غير قادح, على أنه 
قد يفرّق بينهما : بتعلق العهدة فيها باحد الامرين عينها او بدلها ‏ 
بخلاف تلك فإنّه لا عهدة فيها ؛ لامكان تلفها بغير تفريط . فلا حقٌ 
للمرتهن في بعض احوالها . 

واما امكال ١1‏ اضيل الرسين عداهان ‏ المتمضووهة الرهية 
انا الحو الترهوى قلية هده ول عتل اناه الأعياق الموتحوةة 
من الرهن. 

فواضح الدفع : بأنّه يكفى فيه التونّق به لأخذ العوض عند الحيلولة 
أو التلف الذي هو محل الحاجة ؛ ولذا جاز أخذ مال الغاصب المساوي 
لما غصبه أو المخالف -مع الامتناع عن رد العين وتعذر جبره. 

على أن إرادة استعفاء تتفي الحو فين الفرهون لاتيعة فتن 
الدين المجمع على جواز الرهن عليه ؛ ضرورة عدم كون الثمن 
عين الدين الكلّي الذي اشتغل به الذمّة ؛إذ لاريب في مغايرته 
لجزئيّاته ولو في الجملة . سيّما على القول بان وجوده في الخارج في 
ضمن الفرد لا عينه . 


على أنّ ذلك كلّه في الرهن على الدين» لا مطلق الرهن المفروض 


.88-/17 قوّره في جامع المقاصد: الرهن / في الحق ج 0 ص‎ )١( 


ج 70 
غ١‏ 


ل لست . خت أن الكللام (112) 
شموله للرهن على العين الذي معناه ما ذكرناه. وعلى كل حال 
فالاشكال من هذه الجهة واضح الفساد . 

كلّ ذلك . مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة المتضمّنة لنفى البأس عن 
الاستيثاق للمال -كصحيح محمّد بن مسلم عن أحد همال : «سألته 
مالك ما استطعت...»١"‏ ونحوه غيره -الشاملة بإطلاقها لمحل الفرض ؛ 
ضرورة صدق الماليّة عليه , فلا بأس بالاستيثاق له . 

والمناقشة'" أن الاستيثاق بهذا الرهن أوْل الكلام: فإنه 
لا استيثاق إلا بعد صحّته وعدم جواز رجوع الراهن فيه» . 

واضتحة القتنافةضوورة ارال لشن الريقى في الايتعناق ففيها : 
كاله 3: 1ف ل باس ا كذ الرهى له العم وهو كبافا المدين و العسية: 
فيدلٌ على الصحّة ويجري عليه جميع أحكام الرهنء فمن الغريب 
وقوعها من بعض الأساطين”". 

كالمناقشة!: بكون الخارج عن ذلك من الرهون الفاسدة أضعاف 
الداخل, فيخرج عن الحجَّيّة . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب " بيع المضمون ح 77 ج لاص 85. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من كتاب الرهن ح اج ماص .58١‏ 

(1) كما في رياض المسائل: الرهن / في الحق ج 4 ص .5١8‏ 

(؟) انظر الهامش السابق. 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 


أخذ الرهن على المضمون بحكم العقد كالثمن والمبيع سس قم 


الأصناف خصوضا اذاكان المعداق: الوصول الى بعد ليها د:: 

فلاريب حينئزٍ _بعد ذلك كله في أن الأقوى صحّة الرهن عليها . 
وفاقاً للفاضل'" والشهيد ين" وعدا الثاني'" وغيرهم!". 

بل قد يقال: بصحَته للمضمون بحكم العقد كالثمن والمبيع 

ونحوهماء بل ظاهر الدروس وغيرها : تلازم الحكم بالصحّة فيه للحكم 
بالصحّة في الأعيان المضمونة , قال : «ويجوز على عهدة الثمن لو خرج 
مستحقّاً , وكذا المبيع والأجرة وعوض الصلح إن جوّزنا الرهن على 
الاعيان» والضرر بحبس الرهن دائما مستند إلى الراهن , ولعلهما إذا 
أمنا الاستحقاق يتفاسخان»0©. 0 

وق طاح المتاصد يعد اوكرت من عدن مان الأعها 7 
قال: «ومثله أخذ الرهن على الثمن للمشتري أو المبيع للبائع على 
تقدير ظهور فساد البيع . وقد صرّح باستوائهما بالحكم المصئف في 
التحرير وشيخنا فى الدروس» . 

«وزن كان الفسنت فى الادكزة بم قولة رصيق ليحن تعلى الأعيان 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص ,١76‏ تحريرالأحكام: الرهن / فيما يصح 
الرهن عليه ج تدص “/الاغ - 78 1. 

)١(‏ الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 58٠١‏ ج ”7 ص ١‏ ١غ.‏ مسالك الأفهام: الرهن / في الحق 
ج اص 59-58, 

(؟) جامع المقاصد: الرهن / في الحق ج ه ص 85-48/8. 

(؛) كالفخر في الإيضام: الرهن / في الحق ج ١‏ ص ”*",. والأردبيلي في مجمع البرهان: 
الرهن / المطلب الأوّل ج ه ص .١59-١418‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 0ج اص ؟ 5١‏ 


ا 0 00 الكلام (ج 3١‏ ) 


المضمونة _منع من الرهن بعهدة البيع » وليس بواضح, وما علّل به من 
منعه الارتفاق مردود ؛ لورود مثله في الرهن على ثمن المبيع موّجّلاً . 
والظاهر أنّ أخذ الرهن على الصحّة حذراً من نقصانها كالرهن على 
المبيع »1 

قلت : الموجود فيما حضرني من التذكرة في المقام : «وأمًا الأعيان 
المضمونة في يد الغير إِمّا بحكم العقد كالمبيع , أو بحكم ضمان اليد 
كالمغصوب والمستعار المضمون والمأخوذ على جهة السوم وكل 
أمانة فرّط فيها وبقيت بعينها فالأقوى جواز الرهن عليها»'". 
وظاهره أَنّْها مسألة واحدة, اللّهمّ إلا أن يريد بالمضمون بحكم العقد 
غير درك المبيع . 

نعم كلامه في باب الضمان"" منها كالصريح في جواز الرهن على 
الدرك, محتجّاً عليه بخبر داود بن سرحان عن الصادق نه : «سألته 
عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة؟ قال: لا بأس»!: وإن كان في 
استد لاله ما فيه . 

لكن في باب الرهن أيضاً في مسألة عدم جواز أخذ الرهن على 
وا لمم لدي انار 2 باع د ارش يما د سيت 
ا ل" 
(1) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص .١756‏ 
(5) تذكرة الفقهاء: الضمان / في ضمان العهدة بم ١4‏ ص .55١‏ 
(؛) من لايحضره الفقيه: القضايا / باب الكفالة ح 54٠04‏ ج اص 37. وسائل الشيعة: باب ١‏ 

من كتاب الرهن ذيل ح ” ج ١4‏ ص 5078. 


أخذ الرهن على المضمون بحكم العقد كالثمن والمبيع سس فلم 


بهء وما لم يجز أخذ الرهن به لم يجز أخذ الضمين به. إلا ثلاثة أشياء : 
عهدة البيع يصحّ ضمانها ولا يصح الرهن بها والكتابة لا يصمح الرهن 
واعلى إشكال سمو الاقزب مخة العبما اقفاوم ل" معب 
لايصحٌ أخذ الرهن به ويصمٌ ضمانه» . 

«لأنّ الرهن بهذه الأشياء يُبطل الإرفاقء فإِنّه إذا باع عبده بألف 
ودفع رهناً يساوي ألفاًء فكأنّه ما قبض الثمن ولا ارتفق به, والمكاتب 
إذا دفع ما يساوي كتابته فما ارتفق بالأجل ؛ لأنّه كان يمكنه بيع الرهن 
وإمضاء الكتابة ويستريح من تعطيل منافع عبده بخلاف الضمان ‏ ولأن 
ضرر الرهن يعم ؛ أنه يدوم بقاؤه عند المشتري فيمنع البائع التصرّف ع 
فيه, بخلاف الضمان)!". 00 

وكيف كان ., فقد يقال : بالفرق بينهما ؛ باعتبار عدم علم اللاستحقاق 
في عهدة الثمن والمبيع , واحتماله غير كاف في صحّة الرهن , وإن كان 
لو تحقّق لظهر انكشافه من أَوّل الأمر بخلاف الأعيان المضمونة, فإنٌ 
الاستحقاق لردّها عيناً أو بدلاً معلوء التبوت. 

بل لا يخفى على السارد للنصوص الواردة في الرهن أنه لا تناول 
فى شىء منها لذلك , حيّى النصوص التى ذكرناها آنفاً؛ ضرورة عده 
ار ل ف 

ومنه ينقدح الشك فى صدق الرهن عليه , بحيث يندرج في عموم 


.184 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج‎ )١( 


و4 سبع حي ل ا تت لقو | رد الكلام (ج )32١‏ 


الوفاء بالعقود'". والإطلاق العامّي المبني على ضرب من المسامحة 
لا عبرة به ولا وثوق . َ 

فالقول بالمنع فيه وإن قلنا بالجواز هناك لا يخلو من قوّة. خصوصا 
مع ملاحظة عدم أمد له ينتظر غالبا . 

والرهن على غير المعلوم من الدين حال الرهن ثمٌ علم إن جوّزناه 
لعدم شرطيّة العلم به كما في سائر ما يعتبر في المعاملة لا يقضي 
بإجراء حكم الرهانة عليه حال عدم العلم ,كما هو المفروض في محل 
البحث . 

وبذلك يفرّق بينه وبين الضمان الذى ليس فيه سوى شغل الذمّة 
الذي يعلم بعد حصول الدرك ,كما أومأ إليه فيما سمعته من التذكرة . 

نعم , لا مانع من التزام صحّته لو بان بعد ذلك كون العين في العهدة 
لفساد البيع . على نحو صحّته في الدين المحتمل . 

وكيف كان ء فقد عرفت أنه لابدٌ من الثبوت حال الرهن ؛ لعده 
تصوره حقيقة بدونه . 

بل لبد من .سيق تبوته على قماء الرزهن ؟ لأن الشبوط للسيب شرط 
لأجزائه كما في سائر شروط العقود . 

فلو شرّك بين السبب والرهن في عقد , كما لو قال المشتري: 
فالحدكق صن هذا العية بالل ووهدت الدار نيا فقال» فتلت أوفنال: 
قبلت الصلح ثم قال : قبلت الرهانة . 


.١ سورة المائدة: الاية‎ )١( 


أو كاب سيت الدرؤ و الرقو الو مله سمي م ع لام 


لم يصحّ. وفاقاً لصريح الكركي'" وظاهر غيره'"', بل في الرياض 
حكايته عن الأكثر'", فضلاً عن رهن العبد نفسه ؛ لوقوع إيجاب 
الرهن على التقديرين الذى معناه : التوثيق قبل ثبوت الحقّ, بل قيل : 
«إنه غير معقول»!. 

وحصوله بعد ذلك لو كان مجزئاً في صحُّته _التى هى بحسب 
خالنى لأهرا لى تحر غيج الا جابيد القرو ل صوص اذا كنا نافيل . * 
القيضى ينا على لمن سا النمي ‏ قتاتل» 00 

وذعوى: كوق المعي فى عند اليف نال" بسرق يسام ه الحو : 
لا بعضه . 

لا اشاهد لهاء بل الشواهد بخلافها ؛ ضرورة ظهور الاية0" 
والنصوص" بتعفّبٍ الرهن بتمامه للحقّ» حتّى يصدق أنّه استوثق 
على ماله . 

ولبنن الأمنيقا ند الذى هو سن التهن ‏ العه الا خير من القبول 
حتّى يكون قد تأخر عن ثبوت الحقّ أو قارنه, بل هو عبارة عن تمام 
عقد الرهن . 

كما أنه ليس في عقد الرهن ما يقضي بالفرق بينه وبين غيره من 
)١(‏ جامع المقاصد: الرهن / في الحق ج 0 ص .1١‏ 
(1) كالعلامة في المختلف: الديون / في الرهن جج 4 ص .]١5‏ 
(؟) رياض المسائل: الرهن / في الحق ج 9 ص ٠١8‏ (نقل حكايته عن الأكثر). 
(؛) جامع المقاصد: الرهن / في الحق ج 0 ص .41١‏ 


(0) سورة البقرة: الاية 5/817. 
[3) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الرهن ج ١8‏ ص 9/ا,. 


:2002-2121 77+77 ]<> > م 00 الكلام (ج 75 ) 


العقود, المعلوم تأخّر تمام عقودها عمّا يعتبر في صحّتهاء فلو أوجب 
البيع مثلاً على ما لا يصمح بيعه , ثمّ انتقل إلى الصحّة قبل تمام القبول أو 
قبل الشروع فيه لم يصمٌ قطعاً . 

بل حكي عمّن جوّز ما نحن فيه من العامّة!": الاعتراف ببطلان 
قول المولى لعبده : «كاتبتك على الف , وبعتك هذا الثوب بكذا» فقال 
العبد : «قبلتهما», أو قال : «قبلت الكتابة والبيع», والفرق بين المقامين 
صعب . 
وأطرف شيء : اشتراط الشافعيّة في الجواز تقدّم إيجاب البيع على 
إيجاب الرهن'"؛ إذ تقدمه بعد عدم تاثيره الحقّ في الذمّة غير مجد. 
فلا فرق بين تقدّم إيجاب البيع عن إيجاب الرهن وتأخّره. كما 
هو واضح . 

وبالعياة هر اذلف غير ستع دهن اصولناء :نما يدك غر نالك 
والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي : من الجواز”", في غاية الضعف . 

ب لتر و شنا لال اسح امون 

في القواعد : «لو شرّك بين الرهن وسبب الدين في عقد. ففى 
الجواز إشكال, ينشأ: من جواز اشتراطه في العقد, فتشريكه في متنه 
آكد ‏ أي في الالتزام ؛ لاحتمال عدم الوفاء بالشرط ‏ ومن توف 
)01( انظر الهامشين الاتيين. 


() فتح العزيز: ج ٠١‏ ص 739-37١‏ 
(؟) المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 518", الشرح الكبير: ج ؛ ص 518. 


لو شرّك بين سبب الدين والرهن في عقد   ----‏ ل _.,_._. م # ا 
الرهن على تماميّة الملك, لكن يقدم السبب فيقول: بعتك هذا 
العبد بألف وارتهنت الدار بها. فيقول: اشتريت ورهنت. ولو قدم 
الارتهان لم يصح»7". 

وفى الدروس : «وهل يجوز مقارنة الرهن للدين؟ فيه وجهان2. * 
قو ل هناف ادا ويمانة وازتوقت الغبديها ,افشرل 4ه انيما أن اشقريف ١‏ 
ورهنتء ولو قدم الرهن لم يجز»!". 

بل فى التذكرة : «لو امتزج الرهق سبي تيوت الدين مل أن بيقول: 
بعتك هذا العبد بالف وارتهنت هذا النوب بهء فقال المشتري : اشتريت 
ورهنتء أو قال : أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها داركء فالاأقرب 
الجواز ؛ لأنّ الحاجة تدعو إليه , فإنّه لو لم ينعقد لم يتمكن من إلزام 
المشتري بعقده ولأنّ شرط الرهن في البيع والقرض جائز لحاجة 
الوثيقة , فكذا مزجه بهماء بل هو أولى ؛ لأنّ الوشيقة هنا أكد. فإِنَ 
الشرط قد لا يفى به»”". 

اميه كنا ترى _بعد الإغضاء عمًا في الأمثلة من تقديم قبول 
الرهن على إيجابه -إذ الحاجة مع عدم رجوعها إلى الحرج لاا تكون 
دليلاً مئبتاً لحكم شرعي , واشتراط الرهن لا يشترط فيه شرائط عقد 
الرهن من ثبوت الحقّ ونحوهء فجوازه لا يستلزم جواز ذلك . 





.١١١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الرهن / في الحق ج‎ )١( 
.4٠١ الدروس الشترعنه: اأأرهن / درس 7ج 7 ص‎ ١) 
.١79 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج‎ )5( 


ب م ا ا ا و | الكلام (ج )"١‏ 


بل الظاهر _كما قدّمناه في بحث الشرائط من البيع'"-صحَة 
اشتراط رهن المبيع نفسه ؛ على معنى : رهنه بعقد جديد بعد انتقاله . 

بل لو جوّزنا اشتراط نتيجة العقد بدونه ‏ وقلنا: إن الشرط يقوم 
مقامه كقيام الصلح مقام بعض العقود, وإن لم يلحقه حكم ذلك العقد - 
انّجهت الصحّة حينئذٍ ؛ لعموم أدلّة الشرط السالم عن معارضة ما دل 
على اشتراط ذلك _مثلاً في الرهن ؛ لأنّ المفروض عدم كونه من 
الرهن وإن حصلت نتيجته بالشرط . 

بل لو قلنا: بصحّة اشتراط النتيجة على وجدٍ يلحقه أحكام الرهن 
- على معنى : أَنّ للرهن سببين : العقد والشرط - أمكن جواز اشتراط 
كونه وهنا فلى ذي ينا بق تقلا غرن افعراطا وه غير مقا فو مدل 2 
للراهن سابقاً » فينتقل حينئز مقارناً لتعق حَقّ الرهائة به أو مقدّماً 
عليه : كما هو مقتضى الاشتراط الذي يراد منه الرهن بعد ثبوت الحقّ 
كما قيل!". وعلى كل حال لا يستلزم الصحّة في محل البحث . 

بل لو قلنا: بصحّة اشتراط رهنه على الثمن في العقد على المعنى 
المزبورء لم يستلزم الصحّة أيضاً؛ لامكان دعوى اشتراط سبق الحقّ 
على عقد الرهن , لا على اشتراطه المقتضي للاقتران أو سبق الحقّ عليه 
باعتبار بساطته . 


.1١0 تقدم في ج 14 ص‎ )١( 
0 (؟) جامع المقاصد: الرهن / في الحق جح ه ص‎ 


أخذ الرهن على الدية قبل استقرار الجناية 7 سس 888 


بخلاف عقد الرهن الذي هو مركب من الإيجاب والقبول, ' 
ولاايتضور عقا رثنهها لقروت الحتميل أتعاها التقارنة سيب بالطروق ١‏ 
المذكور في كلامهم , وهو مقتض لوقوع الإيجاب قبل حصول الحقّ 
الذي هو شرط فيه ؛ لكونه شرطاً للعقد بتمامه , فتأمّل جيّداً فإنّه دقيق , 
027" 

وكيف كان فليس المراد من «القابت» في المتن وغيره!©: 
اللازم ؛ لصحّة الرهن على الثمن في مدّة الخيار ‏ بناءً على حصول 
الشغل بالعقد والرهن على غيره ممّا هو متزلزل بلا خلاف أجده 
فيه" ؛ لاطلاق الأدلة . 

نعم , في التذكرة : «لااشكٌ في أنه لا يباع الرهن في النمن 
مالم يمض مدّة الخيار»”". مع أَنّه لا يخلو من نظر بل منع فيما إذا حل 
الدين قبل اجل الخيار . 

بل المراد من الثابت : الحاصل في الذمّة وإن لم يكن لازماً 
فلا يصمح على ما لم يحصل سبب وجوبه, بل «ولا على ما حصل 
سبب وجوبه4 في الجملة إو» لكن «لم يثبت» به في الدمّة 
«كالدية قبل استقرار الجناية4 في الخطأ المحض وشبه العمد وقبل 





.١١6© وقواعد الأحكام: الرهن / في الحق ج؟ ص‎ .١ 4 ص‎ ١ كالمبسوط: كتاب الرهن‎ )١( 

(1) ينظر «المبسوط» في الهامش السابق. وتحريرالأحكام: الرهن / فيما يصح الرهن عليه 
ج ١‏ ص /الا4. والدروس الشرعيّة: الرهن / درس 78٠١‏ ج ” ص .4١٠‏ والروضة البهيّة: 
الرهن / في الحق ج “ضفن :0/6 

(5) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الاركان ج ١١‏ ص ؟185١.‏ 


م لل جواهر الكلام (ج )0 


انتهاء حالها وإن علم أنّها تأتي على النفس الذي هو سبب ثبوت الدية , 

بل مقتضى الإطلاق : عدم الفرق فى الجناية على ما فيه الدية 
وغيره, ولعلّه لأنّ الشارع لم يرئّب عليها حكماً قبل انتهاء حالها , 
فهو حينئذٍ تمام السبب فلا ثبوت قبله, والقطع بأنّه يحصل أحد 
السببين لا يجدي في جواز أخذ الرهن ؛ لعدم ثبوت الحقّ حينئذٍ قبل 
حصول سببه . 

لكن فى المسالك : «ربما قيل : بجواز الرهن على الجناية التى قد 
استقرٌ موجبها وإن لم تستقرٌ هي , كقطع ما يوجب الدية. فإن غايته 
الموت ولا يوجب أكثر منهاء بخلاف ما دون ذلك: وليس ببعيد»”” 
وتبعه غير هلكا 

وفيه : أنه على احتمال سريان الجناية لم يكن لذلك القطع تأثير 
ولا سببيّة » بل المؤثر حينئذٍ الموت, ولا معنى للرهن قبل ثبوت الحقّ. 

نعم , لو كان المؤّر للدية القطع المزبور ‏ والموت لا أثر له -انّجه 
حينئٍ الرهن لثبوت الحقٌّ, لكنّ ظاهر النصّ والفتوى خلافه . فإطلاق 
المتن وغيره!"' حينئذ متجه . 


.007 ص‎ ١ كما في كفاية الأحكام: الرهن / في الحق ج‎ )١( 

(؟) انظر هامش )١١‏ من الصفحة السابقة . 

(؟) مسالك الأفهام: الرهن / في الحق ج غ ص .7١‏ 

() كالعاملي في مفتاح الكرامة: الرهن / في الحق ج ١9‏ ص ""]. 
(0) كقواعد الأحكام: الرهن / في الحق ب كص .١١0١‏ 


أخذ الرهن على الدية قبل استقرار الجناية .سس ليم 


وقد عرفت أَنّ القطع بحصول أحد السببين غير الحصول فعلاً, 
وكأنّ ذلك هو الذي أوهم القائل . 

مع أنّه لو تمٌ لجاز الرهن على المتيقّن ثبوته من الدية في .. 
لجناية على ما لاي جبها 'كقطع اليد مثلاً» فإنّ النصف متيقّن في ضمن 
ارا مستقلاً. ولا يلتزم به القائل المزبورء والفرق بينهما لا 
يخلو من تكلف 

ثم من المعلوم : أن الدية في الخطأ على العاقلة , وأنّها مقسّطة على 
ثلاث سنين و4 لكن لا يجو ز» الرهن على قسط كل حول» إلا 
«بعد حلوله4 لعدم تعيّن المستحقّ عليه منها قبله , فإنّ الجامع لشرائط 
العقل عند تمام الحول هو الذي يعقل» وإن كان فاقدا لها قبله , لا غيره 
وإن كان جامعاً لها سابقاً. 

واستصحاب الجامعيّة إلى مضي الحول غير مجدٍ بعد أن كان جزء 

سبب الثبوت مضي الحول اواسبرب ع سوسيبية 
المتعيّن الذي قد ثبت في ذاته. 

ما الدية في شبيه العمد : فيصم الرهن عليها بمجرّد حصول 
سبب تبونها ؛ لأنها على الجاني وإن كانت موْجّلة إلى سنتين» لكن 
كأجل الدين» فلا يمنع من الرهن بها بعد أن كانت متعلّقة بذمّتهء وإن 
مات في تركته . 


اللّهمَ إلا أن يقال : إِنّ الأجل فيها كالأجل في دية الخطأ؛ بمعنى : أن 
فته حون فنين الاسستاى» فاحه عدر عدر ارش ينها انضا 


01 


دنا 


امل ملم ا ل ع ند.! تق أهر الكادم: (خ 51) 
وستسمع -إن شاء الله في كتاب الديات ما يؤكّد ذلك, وإن كان في 
عضن العنازاث متاك ماايوهم اتشغال الذقةيهافئل الخولبيولكن غير 
وله لاحكوال الموة:والاغيها هين الحولب] ل" انمهي عدن 
ضرب من التوسّع ؛ ضرورة اقتضاء التدبّر في كلامهم هنا وهناك كون 
المراد بالخطاب بها الحكم التكليفى, لا الدّينى الذي لا يسقط بالموت 
ولا بالاعسارء فلاحظ وتأمّل . 1 ش 

وقال في الدروس : «ولا يصمٌ الرهن على الدية قبل استقرار 
الجناية وإن حصل الجرح . ويجوز بعد الاستقرار في النفس والطرف. 
فإن كانت موٌّجَّلة فبعد الحلول على الجاني, أو على العاقلة في شبيه 
الفمد والغطا ,و حورو على الدين النشفكلموالترق تهمن السبعةة: 
عليه فيه بخلاف العاقلة , فإنّه لا يعلم المضروب عليه عند الحلول . 
ويحتمل قويّاً جوازه في الشبيه على الجاني لتعيينه بينه » ولو علل بآنَ 
الاستحقاق لم يستقر إل بعد الحلول فى الجناية شمل الجانى والعاقلة, 
ِل أنه ينتقض بالرهن على الثمن في الخيار . فالظاهر جواز أخذ الرهن 
من الجاني كالدين المؤجّل»'". ش 

ولكل يتا الفسالة على غااذكرنا اران تعد اقشاع عكا شن مضل 
كلامه , ونسأل الله التوفيق لتحقيق ذلك في محلّه , فتأمّل . ش 

«(وكذا4 لا يصمٌ الرهن على مال «الجعالة قبل الردٌ» لعدم 


.؛١١ الدروس الشوعية: الرهن / درس 1ج ” ص‎ )١( 


أخذ الرهن على مال الجعالة ب سس لفقم 
انتحقاق المجعول له المال قبل العمز بلا خللاف اجده فير 

بل وقبل تمام العمل وإن شرع فيه, خلافاً للفاضل في التذكرة : 
فجوّزه بعد الشروع قبل التمام ؛ لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم . كالئمن في 
مدة الخيار!". 

وأشكله في المسالك بعدم استحقاق شيء وإن عمل الأكثر , قال : 
«والفرق يبنها وبين الخيار واضح ؛ لأنَ البيع متى أبقي على حاله انقضت 
مدة الخيار ء وثبت له اللزوم , والاصل فيه عدم الفسخ . عكس الجعالة , 
فإنٌ العمل فيها لو ترك على حاله لم يستحقّ بسببه شيء, والأصل عدم 
الاكمال»”". 

قلت : مدار الحكم على الاستحقاق بالشروع وعدمه. وظاهرهم 
فى الجعالة الثانى , ولعلّها غير الاجرة على العمل التى يملكها بالعقد 
ا سس امسا رن ان ا 557 إلا بالعمل, 
بخلاف الجعالة التى مورد العقد فيها : أنها عوض العمل , لا ملكه على 
المجعول له ؛ ولذاكانت جائزة بالنسبة إليه . وتحقيق الحال في محله إن 
شاء الله . 

(و4 كيف كان. فلا إشكال في أنه ويجوز» الرهن على مال 


١ والسرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج‎ .١14 ص‎ ١ ينظر المبسوط: كتاب الرهن ب‎ )١( 
ص ١35غ., والجامع للمسرائع : باب الرهن ص /5817. وقواعد الأحكام: الرهن / فى الحق ج ا‎ 

(1) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص .١87‏ 

(5) مسالك الأفهام: الرهن / في الحق جج 4 ص ١؟.‏ 


ا ا ا يتك جواهر الكلام (ج 25) 


الجعالة إبعده» أي العمل. بل ولا خلاف'", بل في التذكرة: 
الإجماع'"؛ لحصول الاستحقاق به كما هو واضح . 

ويجوز على مال الكتابة المطلقة. بلا خلاف على ما في 
المسالك”"_بل ولا إشكال ؛ لثبوت الحقّ بها ولزومها من الطرفين . 

بل:والنشووطة على الأفوعوروناقا الستهور عند المساد وى اك 
لأنّها لازمة للمكاتب مطلقاً عندنا كما في المختلف“, بل لو قلنا 
بالجواز بالنسبة إليه خاصّة أو إلى المولى معه _انّجه الصحّة أيضاً ؛ 
لعدم منافاته لاستحقاق المولى كالثمن في مدّة الخيار كما أنه 
لا ينافيها تسلّط المولى على ردّه في الرقّ ؛ إذ قد لا يريده. 

ومن ذلك يظهر لك : ضعف القول بعدم الجواز, كما عن الشين'" 
والقاضي”" والحلّى!” وسبطه يحيى بن سعيد”"؛ للأمرين المزبورين 





)١(‏ تنظر المصادر ‏ باستثناء الجامع للشرائع ‏ في هامش )١(١‏ من الصفحة السابقة. 

."١ مسالك الأفهام: الرهن / في الحق سج 4 ص‎ )١( 

(©) نسبه إلى المشهور بينهم في غاية المرام: الرهن / في الحق ج "' ص .١56‏ 

وينظر تحريرالأحكام: الرهن / فيما يصح الرهن عليه ج ١‏ ص /الا4. وإيضاح الفوائد: 

الرهن / في الحق ج ١‏ ص 5 "'. والدروس الشرعيّة: الرهن / درس 58١‏ ج 7 ص ,40٠١‏ 
والروضة البهيّة: كتاب الرهن ج ؛ ص 7/. 

(4) تقدّم المصدر انفاً. 

(0) مختلف الشيعة: الديون / في الرهن ج ه ص .4١١‏ 

(1) المبسوط: كتاب الرهن ج كدص .١1594‏ 

(/) جواهر الفقه: مسالة 79 ص 15. 

(8) السرائر: المتاجر / الرهون وأخكامها بج ١‏ ص .4١7‏ 

(1) الجامع للشرائع: باب الرهن ص 587. 


أخذ الرهن على مال الكتابة والإجارة ‏ سس آنيم 


اللذين قد عرفت عدم اقتضائهما ذلك , بعد تسليم الأوّل منهما . 

بل وظهر لك : أن تأدية المطلوب”" الذي قد عرفت الحال فيه بقول 
المصنّف : إوكذا مال الكتابة, ولو قيل بالجواز فيه كان أشبه» غير 
جيّد ؛ إذ الخلاف كما عرفت مختص بالمشروطة , بل الخلاف فيها 
فيتس | امعقهة دورو لامر بهي 

«ويبطل الرهن عند فسخ الكتابة المشروطة» ممّن له فسخها ؛ 
لذهاب الاستحقاق به كالفسخ بالخيار» كما هو واضح . 

وكيف كان . فقد عرفت فيما مضى : أنه يعتبر في الحقّ كونه عهدة أو 
الى يي ا سسا سو يي | 
لما ا ل لسري ا د 

ذؤلا يصمٌ على ما لم'" يمكن استيفاؤه من الرهن, كالإجارة 
المتعلّقة بعين المؤجر مثل خدمته» فإنّه مع تعذّرها بموت 
ونحوه بل بعصيان منه ‏ تنفسخ الإجارة. فليس للمرتهن استيفاؤها 
من الرهن . 

وتويك اغزة المت علاق مظن الأو 11لاو العاف كنا 
الهم يدن ذه النعارة أو اجر تله لتترو موزل يدر العسد از 
الأوّلء واختار الرجوع على الأجير ؛ لأنّه هو المتلف لا تسوّغ أخذ 
)١(‏ كانها في بعض النسخ: المطلب. 


)١(‏ فى : نسختي الشرائع والمسالك: ما لا. 
() في بعض النسخ: أحوال. 


1 
ج 6" 


١م‎ 


ا الس سسسب جواهر الكلام(ج58) 


الرهن ؛ لعدم معلومية تحقّقها ء فالرهن عليها حينئذٍ رهن على الحق قبل 
ثبوته . بل على احتمال ثبوته . 

بل كلّ معيّن من نمن أو أجرة أو نحوهما لا يصمٌ الرهن عليه ؛ لعدم 
إمكان استيفائه من الرهن . 

ولذاقال فى التذكة رلا يجوز احل الرهن عوض غين تابي فئ 
اله وكا نتن امعان ,زوالأحرة المعفتة فى الذنها زكرو المسقوو ها الى 
الإهارة ناك وما قر ةمكل إجازه الذاووالفيد العيع اليل 
المعيّن مدّة معلومة , أو لحمل شيء معيّن إلى مكان معلوم ؛ لأنّه حقّ 
لالد لخالةاتتر ولا يدك نيا مسن الرزقوي؟ ١‏ متف انين 
ليك امهنا تتقاامن بريه رقطل الاها رك ياك الفير ال 

لكن قد يشكل ذلك كله : بإطلاق أدلة الرهن والاستيئاق للمال, 
التي يكفي فيها الاستيفاء من الرهن في بعض الأحوال »كما إذا استوفى 
المنفعة المؤجر مثلاً أو منعها في مثل الداّة على الأقوى, فإِنّ قيمتها 
جر شق فى اقم تدر فى ين ارهن توما بسي في الاجيان 
النشهرنة. 

واحتمال الانفساخ بموت ونحوه -مع أنّ الأصل عدمه -غير 
تناف كما لآ يناف احتهال ابيع فى التبار.. 

بل لعل الضمان في المقام أولى مما ذكره الشهيد في الدروس من 
امالس الت در يان ار من ان ال 


.184- ١87 ص‎ ١1 تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج‎ )١( 


الراقق'قما فر ايك فى السدقة سس يي سح سيم د نزم 


أو شبهه فهو كالرهن على الأعيان المضمونة)!". 

وهو صريح في الجواز هنا بناءً على الجواز هناك , مع أَنّ المال هنا 
قد انتقل بالعقد إلى غيره» فليست الأجرة حينئذٍ له حنّى يستوثق لها, 
بخلاف المنفعة والأجرة المعيّنة والمبيع المعيّن ونحوها ممّا هى مملوكة 
له في الظاهرء فله أن يستوثق على تسليمها إليه وعلى احتمال ضمان 
من في يده لها . 

وللاسوفت ماقى الفتكرةاافن الأغياة المسهونة وار منها 
المضمون بحكم العقد , مع قوله بعدم صحّة الرهن على الدرك؛ فيمكن 
أن يريد بالمضمون بحكم العقد : ما نحن فيه , فتأمّل جيّداً . 

إلا أنه لم أجد خلافاً بينهم فى عدم جواز الرهن على ذلك , فالجرأة 
على الجزم به لا تخلو من مخالفة الحزم , فالأولى التوقّف في المسألة أو 
الحكم بالعدم , ولعلّه لما أشرنا إليه سابقاً من عدم تحقّق العهدة كى يتّجه 
الرهن . واحتمالها غير كافٍ فى الحكم بالرهن ظاهراًكالدين المحتمل, 
فلاحظ وتأمّلء والله العالم . 

«و» على كلّ حالء فلا إشكال كما لاا خلاف'" في أنه (يصح» 
الرهن إفيما هو ثابت في الذمّة؛ كالعمل المطلق4 في الذمّة الذي 





)١(‏ الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 106ص اص 7 ١‏ ش. 

. 7588 تقدّمت عبارته فى ص‎ )١( 

(؟) ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١6١‏ وتحريرالأحكام: الرهن / فيما يصح الرهن 
الحق ج ١‏ ص .١57‏ ومسالك الأفهام: الرهن / في الحق ج 4 ص ."١‏ 


ج0” 


١6 


7 جواهر الكلام (ج 72 ) 





5 2 حي وميا يات 
الأول مسناوياً له فى الجئس والقدر أو مخالفاً (وجعل ذلك الرهن 
عليهما ا مله نحا ذلك إن نيتنا معأ على ارادقةهط جار ة 
بلا خلاف أجده فيه بينناء بل الإجماع بقسميه عليه”". 

ومشغوليته ااا 

ومن هنا بعل 1 إبطال الرهائة الأولى ثم التجديد 
لهما . كما صرح به غير واحد'". 

بل يعلم : أنّه لا يحكم ببطلان الأولى لو أطلق رهانته على الدين 
بقاؤها حينئذٍ . ودعوى ظهور الإطلاق فى ذلك ممنوعة . 

فتردّد الشهيد حينئذٍ في بطلان الأولى في صورة الإطلاق!". في 
قير ل 
)١(‏ نسبه إلى كلام الأصحاب في مفتاح الكرامة: الرهن / في العاقد ج ١١‏ ص 518. 

وينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص ,١17‏ والجامع للشرائع: باب الرهن ص 584, 

وإرشاد الأذهان: الرهن /المطلب الأوّل ج ١‏ ص 571 ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١١19‏ بج ١‏ 

ص 178. 
(1) كالشهيد الأوّل في الدروس: : الرهن / درس 78١‏ ج ” ص .4١"‏ والشهيد الثاني في 


المسالك: الرهن الى العداج دصي 10 ا 
2( انظر «الدروس» ذ في الهامش السابق. 


جعل الرهة على قاليع. .ل يي م يت وك ت أ28؟ 
نعم , قد احتمله فى القواعد فيما إذا كان الدين المتجدّد لأجنبى وقد 
أعاز الفوتون الأذل زفاقه عندهوبوالطلاة ف مخصوصن نا قابل لايد 
الثاني لو فرض زيادته عليهماء والعدم مطلقاً. من غير ترجيح لأحد 
الثلاثة", كالتحرير”" والدروس'' وغيرها!. 
مع أنّ الأقوى الأخير منها فيه , وفاقاً للتذكرة! وجامع المقاصدا" 
أيضاً؛ لعدم التنافي حتّى لو كان الرهن لا يفي إلا بدين الثاني , لاطلاق 
الذة لنتووجهوب الفا عدا لعقد.: 
ولا يمتنع كون الشيء رهناً بمجموع لا يفي ثمنه بأدائه ؛ لأنَ لكا 
لدرة ارش يون حنتة لأ تسد يوا عاحيكا الأدا لوكي ها ل تمن 
باعتبار كثرته وقلته . 
وتقديم دين شخص في الأداء على الآخر لا ينافي تعلق كل من 
الدحقيون ارهن لما تلتامهو 51 لقنيو الرهين وستصود 
ولا محذور في أن يكون المقصود في بعض اولى واسبق من البعض 
الاخو وان | اا 
)١(‏ قواعد الأحكام: الرهن / في العاقد ج ١‏ ص .١١7‏ 
(؟) تحريرالأحكام: الرهن / فيما يصح الرهن عليه ج ١‏ ص 878. 
(؟) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 58١‏ ج 9 ص .5١7‏ 
(4؛) كإيضاح الفوائد: الرهن / في العاقد ج ؟ ص ,”١‏ وغاية المرام: الرهن / في الحق ج ١‏ 
ص .١57‏ 


(0) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص 180. 
(1) جامع المقاصد: الرهن / في العاقد ج ه ص 77. 


01 
ج 6 


١6 


م ا و نت الل فل اكلام م 0 
الآخر في الأداء . ثم تأدية الآخر بعد أداء الأوّلء لم يكن ذلك باطلاً: 
ففي العقدين المستقلّين أولى ؛ لوقوع الثاني بعد القطع بصحّة الأول 
فلابدَ في طروء البطلان عليه من دليل أقوى من دليل الصحَة . 

ودعوى'": (أنّ مقتضى الرهن : الاختصاص بمجموعه بالنسبة إلى 
الدين المرهون بهء ليقضى ذلك الدين من ثمنه . واختصاص كل من 
الدينين بمجموع الرهن متنافيٍ ؛ لأنّ اختصاص أحدهما بالمجموع 
على هذا الحكم ينافى اختصاص الآخرء وقد ثبت الرهن الثانى 
بالسبب الطاريٌ وإجازة المرتهن الأول , فيبطل الأوّل» . ش 

يدفعها : منع المنافاة كما عرفته مفصّلاً. وإجازة المرتهن إِنْما 
توجب تقديمه عليه بناءً على اقتضاء العقد ذلك لا بطلان الأوّل . 

وأوضح منها منعاً دعوى'": «كونها موجبة لفسخ رهنه فيما قابل 
الدين الثانى ؛ لأنّ المنافاة باعتبار مقصود الراهن مختصّة به. بخلاف 
ما زاد». 1 

إذ الرهن متعلّق بالمجموع, فإن اقتضى الاختصاص اقتضاه في 
المجموع , وإلا لم يقتض في شيء منه . 

ولأنّ الثمن على تقدير اعتبار المقابلة والزيادة بالنسبة إليه 
لا تنضبط , فقد يكون في وقت الرهانة كثيراً يبقى منه بقيّة بعد الدين 
)١(‏ وردت هذه الدعوى كوجهٍ للبطلان مطلقاً في جامع المقاصد: (انظر الهامش السابق: 


(1) ينظر الهامش السابق. 


جعل الرهن على قاليق ‏ تح تيت ا 7 .م 


الثاني ثمّ يتجدد النقصان, وبالعكس . ويستحيل تجدد ثبوت الحق بعد 
كون العقد حال وقوعه غير مقتض له . 

وعلى كل حالء فيترتّب على كل من الاحتمالات الثلاثة حكم 
إسقاط المرتهن الثانى حقّه من الرهن ؛ فعلى ما اخترناه يبقى رهناً عند 
الأذله وعلك اننا لحف لف وعلنى النازت انمو انيما عاب الديت 
النانى كما بهو يواض 

ولو لم يعلم المرتهن الأوّل برهن الثاني حتّى مات الراهن وفك 
الرهن, لم يبطل الرهن بناءً على عدم اعتبار القبض ؛ لكونه لازماً من 
طرف الراهن» فليس للورثة ولا للغرماء المنع لسبق التعلّق» فإن أجاز 
الأوّل قبل الفكٌ ففيه الاحتمالات . 

نعم , إن كان قد بيع الرهن في دين الأوّل فقد يقوى بطلانه حينئذ 
وإن فضل منه شيء ؛ لعدم تناول الرهانة للثمن , فلم يبق له موضوع . 

ما لو بقي من عين الرهن بقيّة وقد قضى دين الأوّلء أو بقي تمام 
الرهن لقضاء دينه من غيرهء فقد يتجه نفوذ الرهن للثاني » ويختصٌ به 
عن الغرماء.. 

وليس للأوّل المنع بعد فرض سقوط تعلّقه من الرهن, ولم يكن قد 
رد الرهن في حال تعلّقه ؛ لكون المفروض عدم علمه حتّى فك الرهن 
دم كنا أله ل" آثر اجا وقد فلم ربيق مأنم من التقوذ #الوجود المقتتى 
وارتفاع المانع . 

واحتمال : عدم صحّة أصل الرهانة حال كونه رهناً عند الأوّل . 


ا ل افق انالك ل 4 
يدفعه : أَنّه لا إشكال في الصحّة مع الإجازة التي هي مقدّمة 
لاسقاط مانعيّة حقّه . فعلم قابليّة العقد للتأثير مع ارتفاع المانع 
بالإجازة أو بالفك , فإذا فرض عدم علم المرتهن الأول حتّى فكَ منه 
اتجه نفوذ الثاني . 
ومن ذلك كله يظهر لك ما فى عبارة القواعد. قال بعد ذكر 
. الاحتمالات في المسألة السابقة ‏ :ولو لم يعلم الأول حبّى مات 
الراهن , ففي تخصيص الثاني بالفاضل عن دين الاوّل من دون الغرماء , 
إمكانيو لتك رازه ل ذل ول نيه بس موتك( اهو ميال 
فبها نظر من وجوه أخر أيضاً تظهر بأدنى تأمّل . 
ولكنّ الإنصاف : عدم خلوٌّ المسألة بعدٌ من الإشكال ؛ لامكان 
الأوق ميخ التخاتفتر الك باقتضناء الاوك تعلق اليهانة تمن أول لاهو 
لأنها كاشفة على الأصمّ. بخلاف الثاني , ويأتي -إن شاء الله تمام 
الكلام في ذلك'", والله العالم . 
دلق زاف قى ليقن للدين الوا تعدميها ( وان اونا اي من 
أبي حنيفة! ‏ ولا إشكال ؛ لإطلاق الأدلّة من غير حاجة إلى إبطال 
الأول واستئناف عقد جد يد . 


.١١7 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الرهن / في العاقد ج‎ )١( 

(؟) في ص 590. 

(؟) نفى الخلاف في المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١7179-1١17‏ 
() بدائع الصنائع: ج 7 ص ,١179‏ مجمع الأنهر: بج ١‏ ص ؟5١1.‏ 


ام لي يي 5 


الرهنيّة ما دام شيء من الدين باقياً إن كان قد صرّح بكونه رهناً على 
كل جزء من الدين أو اتفقا على ذلك . 

وكلاقهها اذا ححا كوه عن اللشميط» أو وكوي مجموغه رفيا 
على المجموع أو انّفقا على ذلك فإِنّه ينفكَ من الرهن في الْأُوّل 
بالنسية ونوفى الذاى باداعشى من العو : 

55 للدات اناه من قبضى لعن شاف النكاك الرهن بعد 
الشرط عليه والإقدام منه على ذلك. وإن تردد فيه فى الدروس : مما 
سفت ورس اداه إلى الظردري تماد ادكه فى حبر عدا 

كما أن تردّده'" فى حمل الاطلاق على الأوّل كذلك أيضاً ؛ ضرورة 
غلبة تعلّق الأغراض الشيقاء الدين عن آخره من الرهن, مضافاً إلى 
ما عن المبسوط من الإجماع”". 

والتقابل بين الأجزاء في المبيع ونحوه من عقود المعاوضة لا يقضي 
بذلك في الرهن المراد به الاستيثاق بمجموعه على جميع اجزاء الدين , 
فلا ينفك حينئذٍ بتمامه ولا جزء منه بأداء البعض. إلا مع التتصريح أو 
ما يقوم مقأمه . 

ومن الغريب ما في الدروس حيث إِنّه بعد أن ذكر صحّة اشتراط 





. 0 الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 6 ج اص ؟‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 


(") المبسوط: كتاب الرهن ج 1ص غ0٠١.‏ 


ا ا اال م م ا ات ا ا جواهر الكلام (ج )"١‏ 


واشتراط رهنه عليه لا على كلّ جزء منه؛ وينفسخ حينئذٍ بأداء شيء 
فق الذيةه قال 
«وإن أطلق ففى حمله على المعنى الثانى أو الأُوّل نظر : من التقابل 
1 مو ال جراد المع تكذا فى الرهو موعن النظل الى يقالت الرنائق» 
لال على ان بتي سنا درن عن حر عن ارهن وو 
قويّ» وقال في المبسوط :إنه إجماع»7". 
وهو كماترىء مع أنّه لا ينطبق تعليله الأوّل على الوجه الثاني 
نما هو صالح للتوزيع الذي لم يذكره هوء وتسمع فيما يأتي -إن شاء 
لله تمام الكلام في المسألة'". 
وعلى كلّ حال» فقد ظهر لك: أَنّ الرهن المضاف حكمه حكم 
المضاف البدبعد :ظهور كون المقضوة هته رهاتتة على هنيب الأول» 
وما عن أبي حنيفة": من أنه يكون رهناً بالنسبة ‏ على معنى : قسمة 
لايم على قعنة المشاق اله ارهن روم النطتةبتوعلى لضاف سوة 
تيقيد كلو كانت اقوية الأول الفا هذل «وقيمة الناف. بكممنها فى .والديد 
ألف مثلاًء قسّم أثلاثاً: ثلثان فى المضاف إليه ‏ وتيت فى المضاف - 
لا شاهد له بل الشواهد على خلافه . ش 
وقد بان لك أن صور الرهن ثلاثة ‏ وتسمع إن شاء الله تمام الكلام 


0 الدروس الشرعيّة: الرهن / درس ج اص‎ )١( 
.23/ في ص‎ )١( 


حمل الوقن على قالية متم سحي ب ا م م 1111 


فيها''"_الأولى : رهن المجموع على كلّ جزء من الحقّ . الثاني : الرهن 
عليه لا على كلّ جزء منه . الثالثة : رهن الأجزاء المشاعة على الأجزاء 
كذلك , وفي الأخيرة ينفكٌ بعضه بأداء بعض ويبقى الباقي . 

كما أنه كذلك لو استدان رجلان كلّ منهما ديناً, ثم رهنا مشتركاً 
بينهما ولو بعقد واحد مطلق» ثمّ قضى أحدهما, فإِنّ خصّته تكون 
طلقاً؛ لانصراف رهن كل منهما إلى ملكه على دينه» إن لم يشترط 
المرتهن رهنه على كل جزء من الدينء وإلا اتّبع الشرط الذي لا يقدح 
فيه عدم ملكيّة كل منهما للجميع , بعد فرض رضا كل منهما بذلك, 
والمال غير خارج عنهما . 

ولو تعدّد المرتهن واتّحد العقد من الواحدء فكل منهما مرتهن 
للنصف مع تساوي الدين» وأمّا مع اختلافه فربّما احتمل ذلك أيضاً'"؛ 
أنه الأصل فى التشريك . 

إلا أن الأظهر التقسيط على مقدار الدين. كما هو الأصل في 
اجتماع الأسباب المعتبر سببيّة كل منهما'". 

ولأنّ مقتضى الرهن قضاء الدين كلّه من من المرهون إذا وفى به 
فالزائد من أحد الدينين إن استحقّ قضاؤه من الرهن اقتضى تعلّق ذلك 
الزائد بالرهن , فيكون تعلّق مجموع الدين الزائد من الرهن أكثر من 
)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 


(1) مفتاح الكرامة: الرهن / في العاقد ج ١6‏ ص .50١‏ 
(؟) الأولى التعبير ب «منها». 
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"0 ج‎ 
١4 


111111122 ا 


تعلق الآخره .وان :لم« : بستحقّ قضاؤه منه امتنع كونه رهناً بالمجموع , 


وقد فرض كونه كذ لك . 
فظهر : أنّ التقسيط أولىء فإن وفى فلا بحثء وإلا قسّط عليهما 
بحسبهما ء كما هو واضح . 


نعم , هذا كلّه في التعدّد ابتداءً دون التعدّد في الأثناء ‏ فإنّه لا عبرة 
به على الظاهر . سواء كان في الراهن أو المرتهن, كما في ورثئة كل 
فنهها لو قد دوا 

فلو مات الراهن عن ولدين لم ينفكٌ نصيب أحدهما بأداء حصّته 
موه القريةء كما أنه اوماق المرتين عن ولتيت نا عط | حدهما تصينه 
من الدين . لم ينفك بمقداره من الرهن ؛ وذلك لأَنّهِ قد تعلّق الدين بكل 
جزء منه في حياة الموروث , وقد انتقل إلى الورثة على هذا الحال . 

فلا يتوهّم أَنّهِ كتعلّق حقّ الغرماء بالتركة التي لا ريب في انفكاك 
اضيب اعد الوؤرقة بمقذا وهاي دمن الدمو ران نان املق 
كتعلّق حقّ الرهانة لاكأرش الجناية» لكن لمّا لم يكن ذلك سابقاً على 
الموت وإِنّما هو بعده كان تعدّد الورثة بمنزلة تعدّد الراهن, فتأمّل 


جيّداً . والله أعلم . 


الفصل «الرابع» 
إفى الراهن» 


«ويشترط فيه بالنسبة إلى صحّة الرهن له ولغيره كباقي العقود : 
كمال العقل» فلا يصحّ من الصبي ولا المجنون ولو مع الإجازة ؛ 
لسلب العبارة . 

«(و» في لزومه : إجواز التصرّف» فلا يلزم من السفيه والمملوك 
ونحوهما إلا مع إذن الولي , لكنّ ذلك بالنسبة إلى عقودهم , أمّا لو عقدوا 
للغير وكالة أو فضولاً فكجائزي التصرّف في اللزوم . 

«(و» كذا يعتبر في لزومه أيضاً: الاختيارء ذلا ينعقد مع 
الإكراه» الذي لم يخرجه عن قصد اللفظ والمعنى» فإنه إذا تعقبه الرضا 
بعد ذلك لزم على الأقوىء أما إذا كان إكراهاً مخرجاً له عن القصد 
المزبور فلا يصمٌ وإن تعقّبه القصد والرضا بعد ذلك , كما حرّر في محله . 

ويعتبر فيه أيضا إذا كان الرهن لنفسه : ان يكون مالكا او بحكم 
المالك كالمستعير, الذي يأتي تمام الكلام فيه عند تعرّض المصئّف 
لبعض احكامه . 


ااا ا ا ا ا ل ب 22 7ت هت جواهر الكلام (ج ) 


1 (و» حينئذٍ فيجوز لوليٌ الطفل» مثلاً وإن لكين اجيارنا 
١69‏ 0 ماله إذا افتقر إلى » ذلك ل9«الاستدانة » ونحوها بللا خلااف 
أده نكما مكنا :ونين تحكنى قدو مظن" القبنا دنه الوورو ل ربب 
فى فساده . 
لكن مع مراعاة المصلحة» التي هي الأحسن.ء الذي نهى الله 
عن القرب إلى ماله بدونه”" 9« كان يستهدم عقاره فيروم رمه» 
وإصلاحه «أو يكون له أموال تحتاج*“ إلى الإنفاق لحفظها من 
التلف أو الاتتقاصء فيرهن بذلك ما يراه من أمواله إذاكان 
استبقاؤها أعود له» أي للطفل من بيعهاء إذا لم يمكن البيع... أو 
غير ذلك من المصالح التى لا تنضبط ؛ لاختلافه باختلاف الأمكنة 
فالضابط فيه : الميزان المزبورء التي تقتضي - أيضاً غالبا وضع 
الرهن على يد عدل يجوز إيداعه منه أو من يُطمأنٌ به عليه من التلف 
ولحوه. 
بلقن تقتضى ضيكة وهن سأله يما اذ شعي الديمانة سييقة 


.57” كما في مسالك الأفهام: الرهن / في الراهن ج 4 ص‎ )١( 
.54 ا 0 : الاية ؟01١, 0 ة الإسراء: الاية‎ 
الأولى إضافة «أو» قبلها.‎ (60) 


تواتك لز الوق .ع جح سي ع ب أ ا 
التلف ففيه الغبطة الظاهرة , وإن عرض فلا ضرار أيضاً . 

بل قد يقال: بالجواز فيما إذا لم يرض إلا برهن تزيد قيمته عن 
الفائة إذا كا زيما لا يخشى ثلقه كالتقان و تحوة ويل هن التدكرة زه 
جوازه إذا كان على يد من يجوز إيداعه'". 

وبالجملة : الأمر في ذلك غير منضبط . ومع فرض تعدّد أفراد 
المصلحة ولا ترجيح تخيّر . 

والطفل في المتن وغيره من باب المثال ؛ ضرورة الجواز أيضاً لوليٌ 
المجنون والسفيه أيضاًء والمسألة غير مخصوصة بالرهن ء بل هو كغيره 
من التصرّفات لهم» المحرّر جملة من أحكامها في غير المقام, والله 


أعلم . 


١7 جعل الأقوائيّة في صورة خشية التلف. انظر تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج‎ )١( 
.٠١59 ص‎ 


الفصل «الخامس» 
إفى المرتهن» 


(ويشترط فيه4 ما يشترط في الراهن من ١:‏ كمال العقل وجواز 
التصئدف» والاختيار على حسب ما سمعته فى ذلك كله . 
لكر الظاهر أنه لا بأس بقبول السفيه والمفلّس الارتهان الذي ليس 
1 يستعوانعك العديون بضرط .وتوف إذا كان الدين من غيرة: ونه 
قن التعجر: لأ ناليس تعد ذا الت ولا يعافا الدويل قد معنلحة العال.: 
ولعل المراد من عبارة المصئّف ونحوها"" ما لا يشمل هذا الفرد من 
الارتهان, والأمر سهل . 
ْ «و» على كل حالء فلا ريب في أنه يجوز لوليٌ اليتيم» مثلاً 
9أخذ الرهن له» على ذلك .كما نصّ عليه غير واحد بلفظ الجواز!"؛ 


(1) كتحرير الأحكام: الرهن / في المتعاقدين ج ١‏ ص 84. 
7( ينظر تحر يرالأحكام: (الههامش السابق) عبر ب «وله أن يقبضس الرهن 6 والدروس 
الشرعيّة: الرهن / درس 18٠١‏ ب ص ١7‏ ؛. وكفاية الأحكام: الرهن / في الراهن والمرتهن 


أخذ الولى الرهن على مال اليتيم ب ري تت ات 
لاطلاق ولاه الشافلة لذلك:وقنول الأثهات والوق له وتحوها : 

بل قد يجب عليه ذلك فيما لو توقّف الأحسن_المعتبر فى الآية 
الكريمة'" في التصرّف في ماله _عليه ,كما لو باع ماله نسيئةٌ غير 
ذي ملاءة ووثاقة» بل الظاهر كفاية الثاني في لزوم أخذ الرهن . 

تالف التذكرة لو كان المضيترى سوسيرا لو يكتفتن الولك سد 
اباي الارتوا نالو مح سان ا ها ااال لم به لد 
حسن الظنٌّ بيساره وأمانته, أمكن البيع نسيئة بغير رهن كما يجوز 
إيضاع'" ماله»”". 

وفيه : أن المتّجه عدم البيع مع عدم الحصول ؛إذ الاكتفاء باليسار مع 
عدم الوثاقة لا يخلو من إشكال بل منع. خصوصا في الفاسق الذي 
لم يعرف منه الوفاء . فضلاً عن المعروف بعدمه ؛ ضرورة كون إبقاء 
المال أو بيعه لغيره بدون ثمنه أحسن من ذلك . 

ويمكن أن يريد معنى الواو من «أو», أو أنَّ ذلك من غلط النسشاخ : 
فيكون الجواز بغير رهن : مع حسن الظنّ بيساره وأمانته, كما ستعرف 
ذلك إن شاء الله . 

نآ لق كاق اتقة خير فلت افقة يقر العواذ هو الحو اعد الرشنه 
ولبدن لمر امن لاعس د الآية الفرد الأعلى الذي لا أحسن منه. 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية ؟6١.‏ سورة الإسراء: الآية ا ٍ 
)١(‏ الإبضاع: هو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليبتاع به متاعاً ولا حصّة له في ربحه. مجمع 


البحرين: ج غا ص ١‏ (بضع). 
(؟) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص .,١١١‏ 


ا اا ل ا يي جواهر الكلام (ج )"١‏ 


على معنى النهى عن التصرّف بأموالهم إلا به ؛ ضرورة اقتضاء ذلك 
كال مال الطفن» انها فى عصيى الو هناك احسن تفويل العدراد 
إلا أنّ مقتضاه حينئذٍ التخيير فى الأفراد وإن تفاوتت, مع أن فى 
الاكتفاء بالفرد الأدنى مع تيسّر الفرد الأعلى مطلقاً إشكالاً إن لم يكن 
منعاً. خصوصاً فيما لو فرض أحسنيّة إقراض مال الطفل من إبقائه 
لغرق وحرق ونحوهماء وفرض وجود الطالب الثقة الملىّ والرهن 
اخ 60>" 3 
> الفايق الدةوعن الملاةة اهن والكفيل وتخوها ,دؤاق كان اقراضةه 
مع انحصار الأمر فيه أحسن من الإبقاء . 
للم إلا أن يقال : إِنّ مثله لا يعد أحسن. وإِنّما أوجبناه مع 
الانحصار لأنّه أقلّ قبحاً من الإبقاء المؤدّي لتلف المال وضياعه, وإلا 
فهو لا حسن فيه مع اتفاق غيره ممّن فرض . 
وقذريقال: إن المراة+الاتحسين من غيرو سنح الافتراة الموحودة: 
فيجب حينئذٍ تقديم الفرد الأعلى مع وجوده, ولكن لا يجب تطلّبه مع 
وجود الفرد الأدنى , فيكفي حينئذٍ في نفيه أصالة عدم حصوله , كما أنه 
يصدق على الفرد المتيسّر أنه أحسن من غيره ؛ لعدم وجود فرد اخر ؛ 
إذ غيره ممّا هو أعلى منه لو حصل كان فرداء فهو فرض فرد لا فرد 


بن 


إلا أَنْه ومع ذلك فالأحوط والأولى عدم المبادرة إلى المتيسّر مع 


اخة اولي الزهن على هال العو . محم و ع ير 8/4 
مظنّة حصول فرد آخر أعلى منه, أو الاحتمال المعتدٌ به ؛ اكتفاءً بأصالة 
العدم, إلا أن يكون في المبادرة صلاح يرجح على المصلحة التي في 
الاتتظار. 

بل قد بقال برجوع ذلك إلى الأول ؛ ضرورة كون الأحسن في 
الفرض المزبور الإبقاء منتظراً للفرد الأعلى المظنون أو المسعتي 
احتمالاً معتداً به , كما أنّ الأحسن مع فرض كون المبادرة أصلح الفرد 
الميشيوروبالعملة: المزاكدها ١‏ قد ناف هود بهد . 

ايفاك | الغواة دماريعة بحعيها فنك العقااء فلن مرا فسن 
الأحسن معنى التفضيل . بل المقصود الرخصة فى القرب لأموالهم 
ها هده أهل المع قد صمي وار فاعلههن خسن 

لكن قد يقال : إِنْه -بعد التأمّل _راجع إلى الأُوّل أوالثاني : فى الثمرة. 

كما 9 احتمال إرادة الإطلاق من الآية من دون تقدير مفضّل عليه 
نخصاضن شن القوين أو الغ هوض أن [يا مصاديق شتحها القرق» 
نحو ما قيل في الوجدان المنفي في آية التيمّم'", وأنّه لا حاجة إلى 
شتير جتعلتدميع الأماكن القزية ارغيرها كلك ارا 

وقد بان لك من ذلك كله المدار في المسألة الذي على الفقيه 
تحريره» وإلا فالخصوصيّات غير منضبطة تختلف باختلاف الأحوال» _ 1 
فليس على الفقيه حصرها ولا تعليق الحكم عليها (و» إن وقع ذلك من ٠"‏ 05 
بعض الأصحاب'" فالمراد به الغلبة . 


(1) سووة الشبناء؟ الآية 115 سو زة المائدة: الآية ١‏ 
)١(‏ كالطباطبائي ذ في الرياض: الرهن / في الراهن ج اص .5١9‏ 


متاخل اهن الخلام 0خ )11١‏ 

كما أَنّه بان لك أيضاً: أنه لا يجوز أن يسلف ماله إلامع ظهور 
الغبطة له؛ كأن يبيع بزيادة عن الثمن إلى أجل» وأنّها ربّما توقفت 
على كونه من ثقة مليّ برهن أو كفيل . بل أطلق في المسالك أنه «حيث 
يجوز يجب كون المديون ثقةَ ملياً. ويرتهن على الحقّ ما يفي بقيمته مع 
الامكان»7". 

بل قال سابقاً: «إنّهِ يعتبر في الرهن كونه مساوياً للحقّ أو زائد 
عليده ليعدكن عقا زه تعس وكونه بيد الزلك أوريك غدل اينهم افر ل 
والاعيا فورار اخ مط ميو 0 

وإن كان فيه : أ ذلك كله ينبغى 5200 «التى هى اين 
عليه؛ وأنَ الإيقاء بدون شيء من ذلك هو الأحسن , كالمحكي عن 
حجر التذكرة من أنه «يرتهن به رهناً وافياً» فإن لم يفعل ضمن»!". 

«و» على ذلك بني قول المصنف : لا يجوز له اقراض ماله؛ إذ 
لا غبطة .نعم لو خشي على المال من غرق أو حرق أو نهب 
ملافا تباذ اتا عيةةو اخ ارهن 

بنفن العسالك هنا أرقا ««اس حتديسن الئقة العل وجرقن غيل 
ويشهد كما مد . ش 

قال أيضا :رسن حستوغات إفراض مال النعيم يقوف لفة, 


."4 مسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج 4 ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


(؟) تذكرة الفقهاء: الحجر / في كيفيّة التصدّف ب ١4‏ ص 5594. 


ا 


إنراط الوا هال القو سحي م ا كح 11 
بتسويس الحنطة وشبههاء فيقرضها من الثقة الملىّ -مع الإمكان - 
بالرهن ؛ لامكان جحوده وتعذر الايفاء»!". 

وقال المصئّف : إولو تعذر» أي الرهن «اقتصر على إقراضه من 
الثقة غالبا » . 

وظاهره _كما فى المسالك”"- : أنّ مع إمكان الرهن لا يعتبر كون 
المققوض تنه ولك انا :الاتشفاط الدرعى با لرهن ب كداليشكن كنيد 
الإرشاد”" واللمعة!؟) ورهن © وحجر القو اعد" , بل عن بعضهم 
التصريح بذلك”". | 

وفي التذكرة : اعتبار الرهن والملاءة والثقة جميعاً مع الإمكان, 
وأسقط اعتبار الرهن مع عدم إمكانه!". 

وعن المبسوط : «لا يجوز له القرض إلا في موضع الضرورة, 
كالخوف من نهب أو حرق أو غرق » فيجوز له حينئذٍ ان يقرضه من ثقة 
مل يقدر على قضائه»!". 

إلى غير ذلك من كلماتهم التى لابدٌ من إرجاعها إلى الميزان الذي 


3:1 النصهو الياش. 

(9) إرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الأول ج ١ص‏ 5593, 

(]) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن ص .١78‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الاركان ج ١١‏ ص .١١١-١١٠١‏ 

(1) قواعد الأحكام: الحجر / الفصل الأوّل ج ١‏ ص .١151‏ 

(/0) الحدائق الناضرة: الرهن / في الحق ج ٠‏ ص /507. 

(8) تذكرة الفقهاء: الحجر / في كيفيّة التصرّف ج ١4‏ ص 501-3509. 
(1) المبسوط: كتاب الرهن ج هن 107 


اح ا ا ب تح حو اخواافل الكلام)( 111 ) 


1 ذكرناه سابقاً, الذي منه يعرف الحال فيما لو تعذّر الفقة والارتهان 
ل ل ال ل ام 
لاريب في أنّه في بعض الأحوال يكون الأحسن إقراضه ولو من 
الفاسق المعس أنه ريهز العضول :فى الذننا ان الأخرة وق يعضها 
ابخان امع ونيف الجعيال للم بالنسنة الى لكر نميه 
القاليق انع موه مد نحط كزن التالف كلما يداه ال 
اخل فاأساعكى عناحيةف الدا و الاحرة: 
وعلى كز فال فالأولى إيكال الأمر إلى الضابط المذكورء الذي 
هو تكدلن باختلاق الأحوال :والازمة:والامكنة يل معرفة الأو لساء 
ومن ذلك يعلم : عدم اعتبار العدالة الشرعيّة . فإنه ربّما يكون 
السبيل الأحسن في غيرها. لكن قد يظهر من جمع اللمعة «الثقة 
والعدل»" اعتبارها . 
وفي المسالك : «المراد بقولهم : (الثقة غالباً) الثقة فى ظاهر الحال, 
يعت الاككشام باهر أمرهوبولة يعسعرطة لعل ,يذلاك النعد ره :فعكروا ان 
الظاهر بالغالب ؛ نظراً إلى أن الظاهر يتحقّق بكون الغالب على حاله 
كونه ثقةء لا أنّ المراد كونه فى أغلب أحواله ثقة دون القليل ؛ لأنَ ذلك 
غير كافي»!". 1 


(؟) مسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج 4 ص 51. 


افرافق الولئ هال القع محم سس مي ع نت 011 


قلت : قلاغرفت أن المذار غلك غير ذلك».ويمكن أن .يكون المراد 
فين :3 النقةتغا لبا تومن خطك ةبد النفسس الفبية إلى الواقا ميل لذ سير 
فى ذلك العلم ؛ للعسرء بل يكفى فيه التتبّع لأغلب أحواله المفيد اطمئناناً 
كما هو المعتاد . والأمر فى ذلك كلّه سهل بعد ما عرفت . 

نما الكلام : في أنه أي الضابط المزبور معتبر في تصرّف الولي 
لنفسه, أو يكفى فيه عدم الضرر على الطفل؟ 

فعن النهاية'" والوسيلة”": أنّه يجوز للولي اقتراض مال الطفل إذا 
كان مسمكا هن قدا قد 

وعن حجر التذكرة : «لايحتاج الأب إذا باع مال ولده عن نفسه 
نسيئة أن يرتهن له من نفسه. وكذا لواشترى له سلماً مع الغبطة بذلك»”". 

وعنه!“ وعن جامع الشرائع : اشتراط الملاءة والمصلحة للطفل . 

اعون الغيرا تن :دل" نونز لفوجا ل لا نه امي واوا لامي لا يحور له 
0 يتصرف فى أمانته»7" , 

وإن كان هو واضح الضعف ؛ لمخالفته الاية”" والرواية ؛ ف : 

في صحيح أبي الربيع أنه «سئل الصادق نظ :عن رجل ولىّ يتيم”” 
)١(‏ النهاية: المكاسب / التصرّف في أموال اليتامى ج ١‏ ص 40. 
(1) الوسيلة: التصرّف في مال اليتيم ص 15" (ظاهره ذلك). 
(*) تذكرة الفقهاء: الحجر / في كيفيّة التصوّف ج ١4‏ ص .50١‏ 
(؛) المصدر السابق: ص ؟56. 
(1) السرائر: المكاسب / التصوّف في أموال اليتامى ج ١‏ ص ؟١5.‏ 
(/1) سورة الأنعام: الآية ؟61١.‏ 
(8) في المصدر: ولي مال يتيم. 


01 
ج 6" 


١ 


ا حي ل 2 22 جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


مال أيتام كانوا في حجره فلا باس بذلك)»7", 

وفى ير ابن أسباط "ومو إن كان لأحيك مال يخبط يفال البقيم 
إن تلف فلا بأس به ء وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم»”". 

وتوم كين الانق ةا ويهي غير واكنيها نشت التمل يفال النسيه 
على سبيل القرض او القراض ء فلا ينبغي التامّل في جواز ذلك للولي 
فى الجملة . 

وإِنْما البحث فى اشتراط ذلك بما اشترط به التصردف بالنسبة إلى 
الفورمة كوه الا عسو او لذ 

مقتضى إطلاق الآية الأوّل بل لعلّها فى تصددف الأولياء لأنفسهم 
أظهر , كما أنّها أقوى من إطلاق بعض الأخبار فترجح'" عليه وإن كان 
التعارض بينها من وجه . 


١‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 48 المكاسب ح 4ج 7 ص 54١‏ وسائل الشسيعة: 

)١(‏ في المصدر: اسباط بن سالم. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب التجارة في مال اليتيم ح ١ج‏ 0 ص .١15١‏ تهذيب الأحكام: 
المكاسب / باب 17 المكاسب ح اج اص 15" وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب 

)ع( في الكافي والوسائل: «عن اسباط بن سالم». وفي التهذيب: «عن سالم». 

)000( الكافي: المعيشة / باب التجارة في مال اليتيم ح اج هموص .١1١5١‏ تهديب الأحكام: 
المكاسب / باب 411 المكاسب ح لاج 1 ص .584١‏ وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب 

)01( الكافي: انظر باب التجارة في مال اليتيم ج هحص ١3؟١,‏ وسائل الشيعة: انظر باب هللاوال 





شتراط المرتهن الوكالة.. سسسب اسم 


فالأحوط الاقتصار في تصرّفهم على ذلك. خصوصاً غير الأب 
والجدّ منهم , فإنّه قد يحتمل فيهما الاكتفاء بعدم الضرر , وتمام الكلام 
في ذلك في غير المقام, واللّه أعلم . 

«و» كيف كانء ف«إذا اشترط”" المرتهن الوكالة في العقد 


لنفسه أو لغيره. أو وضع الرهن عللى'" يد عدل معيّن» صمّ, 
بلا خلاف”", بل عن الغنية : الاجماع عليه!. 


لعموم : «المؤمنون عند شروطهم»*! و«أوفوا...06). وخصوص 
ما دل على الرهن الشامل لهذا الفرد . 

بل و«لزم؛ ولم يكن للراهن فسخ الوكالة4 وفاقاً للمشهور بين 
الأصحاب نقلاً'" وتحصيلاً", بل عن السرائر : نسبة الخلاف فيه إلى 
أهل الخلاف7 يا بعدمه بيئئا . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: شرط. 

(1) في نسخة الشرائع: : في. 

(5) كما في تذكرة الفقهاء: الرهن / حكم الرهن في الضمان ج ١7‏ ص 75 50. ورياض المسائل: 
الرهن / في المرتهن ج 1ص .,5١6١‏ 

(:) غنية النزوع: في الرهن ص 54 5. 

(0) تقدّم فى ص 79. 

زكاضيورة المائدة: اليه 3 

() نسب الرأي الآخر إلى الندرة : في رياض المسائل: الرهن / في المرتهن ج 9 ص .5١0‏ 

(4) ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١17١‏ والسرائر: (انظر الهامش اللاحق). والجامع 
للشرائع: باب الرهن ص ١4؟,‏ وتحريرالأحكام: الرهن / في الشروط ج ١‏ ص .48١‏ وغاية 
المرام: الرهن / في الحق ج ؟ ص .١58‏ والروضة البهيّة: كتاب الرهن ج 4 ص 11 /٠١‏ 
وكفاية الأحكام: الرهن / في الراهن والمرتهن ج ١‏ ص 008. 

(9) السرائر: المتاجر / الرهون واحكامها ج ١‏ ص 418. 


مم ااال سسسب جواهر الكلام(ج58) 

ولعلّه كذلك ؛ فإنّي لم أجده إلا من الشهيد في اللمعة'" بناءً منه على 
ما سمعته!" من مذهبه من عدم اللزوم في نحوه من الشروط في العقود 
اللازمة . وقد عرفت ضعفه . 

نعم . عن المبسوط : أنه حكى الخلاف في ذلك بلفظ القيل'", 
ويمكن أن يريد الشافعي!كما يشهد له ما يظهر من السرائر . 

فمن الغريب قول المصئّف فيه : على تنردد» وإن ذكروا!" وجهه : 
كون الوكالة من العقود الجائزة التي من شأنها تسلّط كل منهما على 
الفسخ , واشتراطها لا يقتضي لزومها ؛ وإلا لم تبطل بالموت . 

أو عدم لزوم الشرط وإن كانت" فى عقد لازم, وإِنْما أقصاها”" 
التسليط على الفسخ . ش 


أو أن الوهق وان كاق لأزما من طرق الزاهن الآ ] دض اث من عار 
المرتهن , وترجيح أحدهما على الآخر ترجيح من غير مرجّح,ء 
والأصل براءة الذمّة من اللزوم , فيكون كالشروط في العقود الجائزة . 


.١79 اللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن ص‎ )١( 

)تع عن 1 

(؟) المبسوط: كتاب الرهن ج ؟ ص ؟7١.‏ 

(؛) الام: ج ”ا ص .١19‏ حلية العلماء: ج غ ص 437., فتح العزيز: ج ٠١‏ ص 21١١-1١59‏ 
المجموع: ج ١1‏ ص 51", الحاوي الكبير: ج 1 ص ١١8‏ و؟15١.‏ 

(0) ذكرت هذه الوجوه في مسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج 4غ ص 515 والحدائق 
الناضرة: الرهن / في الراهن والمرتهن ج ٠١‏ ص 1507 108, ورياض المسائل: الرهن / 
في المرتهن ج 1ص .,1١6١‏ 

(1و/) في بعض النسخ: كان... اقصأه. 


الشراط الدركهة الوكالةي. تتح س سم سد ع نت حب ب تن لاما 

في الأوّل: أن الوكالة وإن كانت من العقود الجائزة بالذات. لكن 
لا بأس بلزومها من جهة العارض ؛ كالشرط ونحوه. 

ودعوى: أنه غير مقتضٍ لذلك » يدفعها : فرض كون المراد منه البيع 
وكالةَ» فهو كما لو صرّح باشتراط عدم العزلء لا أنّ المراد مطلق 
حصول الوصف بها وإن عزل بعد ذلك . 

واحتمال: أن التصريح بعدم العزل لا يقتضي عدم ترتّبٍ الأثر 
لووقع _بل أقصاه الاثم يدفعه : أنه مناف لكون المؤمن عند شرطه . 
والبطلان بالموت لانتفاء الموضوع ضرورة كونها استنابة تذهب 
بذهاب المنوب عنه لا يقتضى جواز العزل . 

وفى الثانى: ما ان مانا مور سافاة ليا دل على لزوم الشروط 
لوقا با لنقره. 

على أنّ التسلّط للفسخ هنا لا فائدة فيهء بل يزيده ضرراً؛إذ 
الفرض أنه شرط في عقد الرهن لنفسه , ففسخه يزيده ضرراً . ومن هنا 
جزم في الدروس في المقام باللزوم'"_ولعلّه لما عرفت -وإن لم يقل به 
في غيره . 

بل فى المسالك : «أَنّ الوكالة هنا ممّا العقد كافٍ فى تحقّقها, 
لياع يموده الل سيق أخرى اواك ران الفررض ينها مح الإتن يات 
افظ افق , وقد تقدّم أنّ ما العقد كاف في تحقّقه كجزء من الإيجاب 
والقبول. فحيث يكون لازماً يلزم وإن قلنا بعدم وجوب الوفاء بشرط 


0 
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م ل م ا ا ا ته جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


لذركتى العقد فى تعنف 0 

وقد أشار بذلك إلى تفصيل قد حكيناه سابقاً"" عن الشهيد في 
القرقاويين وا تساء إلى آم اخر عر النقد لتر عله فسيةه وبين 
ما لا تحتاج إلى ذلك بل كان العقد كافياً في لزومها . 

وهو وإن كان فيه ما فيه أيضاً , إلا أن قد يناقش في كون الوكالة هنا 
مى القتسم الثاى ويل يوقى عضول الإذن:وتعد أن كان العراذ فى القرمط 
إيقاع الوكالة بعد عقد الرهن ؛ إذ لا معنى لإنشائها بلفظ الشرط المعلوم 
لم وا فتامل . 

اللّهم إلا أن يقال : إن المراد من اشتراط الوكالة : هو ما أشرنا إليه 
سابقاً من البيع عنه ‏ وليس المراد نفس الوكالة , وحينئذٍ لا يحتاج إلى 
أمر آخر غير الشرط فى العقد الذي قد استحقّ به بمقتضى عموم : 
«المؤمنون عند شر وطهي»!” عليه البيع عنه . وانحلال ذلك إلى 
الوكالة , لا يقتضي كون المراد : اشتراطها على وجدٍ تحتاج إلى صيغة 
بعد العقد . 

أو إن المراد اشتراط أثر عقد الوكالة.... أو نحو ذلك . فتأمّل جيّداً : 
إن دقيق نافع في وجه إطلاق الأصحاب زوم الوكالة متى | شترط في 
عقد لازم» والله أعلم . 

وفي الثالث: أنّ الشرط على الراهن فيكون لازماً ؛ لأنّ الفرض 
)١(‏ مسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج ؛ ص /ا. 


(؟) في ج 4" ص ل١؛.‏ 
(؟) تقدّم في ص 9 


اشتراط المرتهن الوكالة 7 سس لالم 
لزوم العقد من جهته . نعم , لو وقع شرط على المرتهن أمكن عدم لزومه 
عليه ؛ باعتبار ان له فسخ العقد المشروط فيه . 

«و» كيف كان. فلا إشكال بل ولا خلاف'" في أنّها أي الوكالة 
المشترطة «تبطل بموته”"» أي الراهن » كبطلانها بموت الوكيل سواء 
كان المرتهن أو غيره؛ لما عرفت من أن لزومها -الحاصل من 
الاشتراط _ما دام محلّها باقياً. لا إذا خرج عن قابليّة النيابة والاستنابة 
اللذون يهنا عن نقكنانك الدكالة: 

نعم , تبطل هي خاصّة «دون الرهانة» لعدم الارتباط بينهما ؛ 
ضرورة تبعيّة الرهانة للدين الذي لم يختلف في حالي موت كل منهما 
50 يا 7 كي 

ومن هنا حكى الشهيد”" عن إملاء فخر اللإسلام اه نقل اللإجماع 
على انتقال حقّ الارتهان إلى المشتري لو باعه المرتهن وهو في ذمَة 
الراهن من شخص . 

فتغيّر مالك الدين _كتغيّر مالك العين المرهونة بموت الراهن 
والمرتهن _غير قادح في انتقال حقّ الرهانة » فضلاً عن تبيّن كون الدين 
لغير المرتهن بإقرار أو بيّنة على أنه كان وكيلاً في الدين والارتهان, 


4 نسبه إلى «اتفاق الأصحاب في الظاهر» في رياض المسائل: الرهن / في المرتهن ج‎ )١( 
.5١7 ص‎ 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: مع موته. 

() كتب الشهيد المتوفّرة خالية من ذلك. ونقله عنه في مفتاح الكرامة: الرهن / في العاقد ج6١‏ 
ص 598. 


وا تن جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


كما هو واضح . 
(و» قد ظهر ممّا ذكرنا : أنّه لو مات المرتهن» المشروط وكالته 
9لم تنتقل'" إلى الوارث؟ وكالته, لكن ذكر المصنّف وغيره'": «إلا 
1 أن يشترطه» بل لم يعرف فيه خلاف بينهم إوكذا إن كان الوكيل 
00 غيره» أي المرتهن . 
وربّما أشكل : بأنّه لا معنى لاشتراط انتقال الوكالة التي تبطل 
بالقورك ويا لد لامعل ارا ل وكالة الزاوت على سفت حضولا 
بنفس الشرط في العقد على حسب حال المورّث, وريّما يكون غير 
موجود حال الاشتراط . فضلاً عن كونه غير قابل . 
ويدفع : بأنّ المراد بالاشتراط ما عرفت من البيع عنه للمرتهن أو 
باذ وي ا 


ا ا أولى وأدوه كما أن اشتراطها 
على الراهن بعد موته لابد من تنزيله على الوصيّة ؛ ضرورة عدم صحّة 
الوكالة بعد الموت. والله أعلم . 

وقد تلخّص من ذلك وممّا ذكرناه في غير المقام : أن المراد بقول 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لم تنقل. 

)١(‏ كالعلامة في القواعد: الرهن / في العاقد ج "ص ١١58‏ والشهيد الأول في الدروس: 
الرهن / درس 5194 بج ” ص 594 والكركي في جامع المقاصد: الرهن / في العاقد ج ه 
ص 860 ؛ والشهيد الثاني في المسالك: الرهن / في المرتهن ج 4 ص 7”, والسبزواري في 
الكفاية: الرهن / في الراهن والمرتهن ج ١‏ ص 008. 


اشتراط المرتهن الوكالة. .ا الاسم 
الاصحات : «تلزم الوكالة إذا اشترطت في عقد لازم» أحد اريف 

الأوّل : إرادة الوكالة العقديّة, وهذه لاريب في عدم تحمّقها 
بالشرط الذي هو في الحقيقة معنى مباين لإيجابها . فلا يتحقق حينئذ 
عقدها بذلك , ولا يقال : إنّهما عقدان, بل هو عقد واحد مشتمل على 
شرط مفيد للإلزام بحصولها . فيحتاج في الوفاء به إلى إيجاد عقدها . 

ولزومها : إِمّا لكون المراد ولو من القرينة -إرادة عدم العزل, وإمًا 
لكون المراد البيع وكيلاً عنه من حين إيجاد صيغة التوكيل إلى حصول 
البيع , فلو عزله في الأثناء لم يوثّر ؛ لكونه منافياً للشرط الذي هو البيع 
عنه وكيلاً من حين التوكيل . 

نعم , لا ريب في جريان باقي أحكام الوكالة عليهاء كالفسخ 
بالموت والجنون والإغماء... ونحو ذلك مما كان دليله شاملا للوكالة 
المشروطة في عقد لازم وغيرها ؛ لكون كل منهما وكالة» ولم يفد 
الشرط إلا كونها لازمة على المشروط عليه ؛ بمعنى عدم جواز فسخها 
منه باعتبار وجوب الوفاء بالشرط ء لا غير ذلك من أحكام الوكالة . 

ولعلٌ هذا هو الموافق لكلمات الأصحاب , خصوصاً مع ملاحظة ما 
ذكرناه”" في وجه الاستدلال على انفساخها بالموت. وخصوصاً مع 
ملاحظة إطلاق اسم الوكالة عليهاء وهي عندهم عبارة عن العقد 
ادي 0 

ولا ينافي ذلك قولهم'": إنها لا تنتقل بموت المرتهن -مثلا - 8 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: ما ذكروه. 
(1) انظر الهامش قبل السابق. 


م ب السسشتت7ب7 377 ا 1 ارك ا اا ا ات جواهر الكلام (ج )"١‏ 


إلى وارثه إلا مع الشرط ؛ ضرورة صلاحيّة إلزام تحصيلها بعقدها 
على الراهن مثلاً بالنسبة إلى وارث المرتهن وغيره؛ لعموم أدلّة 
الشرطء لا أنّ المراد انتقال الوكالة من دون عقدها إلى الوارث 
بالشرط , كما هو واضح . 

والثاني : أن يراد بالوكالة المصداق الموافق لمصداقها مع عدم 
التقييد بكونها وكالة ؛ نحو ملك العين بعوض معلوم وإن لم يكن بيعاً . 
وقد ذكرنا سابقأ صحّة اشتراط ذلك بعد عدم دليل على انحصار مفاده 
فى عقد الوكالة التى أقصاها أنّها تفيده, لا أنه لا يكون إلا بها . فيبقى 
عوج الفوط هرق بال 

نعم , لا يلحق ذلك شيء من أحكام الوكالة الثابتة لها من حيث 
كونها وكالة ؛ لما عرفته من عدم كون الحاصل بالشرط من أفرادهاء أمّا 
الانفساخ بالموت والجنون والإغماء فقد يقال : بثبوتها ؛ باعتبار لحوقها 
لمعنى النيابة المفروض تحققها في المعنى الشرطي ؛ إذ لا يعقل نيابته 
وهو ميّت أو مجنون أو مغمى عليه كما لا يعقل نيابته عنهم . 

وبالجملة : كل حكم ثبت للوكالة من حيث معنى النيابة 
يلحق المستفاد من الشرط ؛ ضر ورة كونه نيابة وإن لم يكن وكالة» دون 
غيره من الأحكام الثابتة للوكالة باعتبار مفهومها المفروض عدمه في 
المعتى الشترطن. 

وأمًا اشتراط هذا المعنى بالنسبة إلى الوارث أو الأجنبى فلا بأس 
اه لقهوم :1 لمكامتق .ذا وغيرها بو لبن قو هن الركاله النيك اح 


)001( تقدّم في ص ألما 


لوزنهات المر تان زلم تعلع أن الرقق قن تركقة .سم سعس ب سي يج د انام 


إلى عقد . 
وهذا جيّد وينطبق عليه اللزوم مع الاشتراط في عقد لازم, إلا أنه 
بعيد عن كلمات الأأصحاب. والله العالم . 
«ولو مات المرتهن ولم يُعلم» أن «الرهن» في تركته. 
لم يحكم به فى ذمّته ؛ لأصالة البراءة, ولعلّه تلف منه بغير تفريط . 
رك اله ١‏ 0 التعدمه تادر مكديفي لدان تون 
اليحكوم قرعا بأل لور فيه بطل عدون وززقا ترك للش ريع از 
وحينئذٍ فلو لإ كان4 الرهن فيها في الواقع فهو إ كسبيل ماله» في 
الظاهر كما في السرائر”" والقواعد”" والتحرير'“ وغيرها! «حتى يُعلم 
عرنه »نام كله ريعوها وورا ن اشعيديظا ثرو افيا ها السرجع فيد 7 
عند إلى القدرج وسوو ل" أ الو سحت يول ةو خصومة 1١‏ 
ضرورة عدم خروج المال عن ملك صاحبه بالاشتباه . 
بل الظاهر تقديمه على الغرماء ؛ لكونه كالشريك في الاعيان» وإن 
كان قد يحتمل مساواتهم لهم ؛ باعتبار كون الاشتباه كالتلف في الرجوع 
إلى الضمان . 
ولعلّه لذا قال المصنّف في باب الوديعة : «إذا اعترف بالوديعة 
)١(‏ أرسله الشهيد الثاني في المسالك: الشفعة / في اللواحق ج ١7‏ ص .5"8١‏ 
(1) السرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ؟ ص 137. 
(؟) قواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق ج ؟ ص .١7١7‏ 
(4) تحريرالأحكام: الرهن / في الأحكام ج اص 6068. 
(0) كالنهاية: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص .50١‏ وجامع المقاصد: الرهن / في 
اللواحق ج 4 ص .١59‏ 


ا 2222 2 2 97-2 7بلتتتتتتئيئئيئت جواهر الكلام (ج )"5١‏ 


نِم مات وجهلت عينها قيل: تخرج من أصل تركته, ولو كان له 
غرماء فضاقت التركة حاصّهم المستودع على تردّد»'" وإن كان هو 
واضح الضعف . 

وك كان نافد من هه الفيازة على هنا د كدر ناه وان كانت 
لا تخلو من إيهام ؛ ولذا تركها في القواعد'" وغيرها”", والأمر في 
اسيل 

نعم , قد يشكل أصل الحكم بذلك _وإن كان ظاهرهم الجزم به هناء 
كما اعترف به فى المسالك!؟ ‏ : بأنّ الأصل بقاوه فى المال الذي كان 
فى من اللعياة ملاتبو رهق ام فالا قا اليك بالنلك عند العليي تنه 
كانت أعمّ, والأصل عدم التلف , كما أنّ الأصل عدم تركة له غير 
الموجود . فينحصر الرهن حينئذٍ في التركة الموجودة بمقتضى الأصل 
الشرعي الذي هو _بعد فرض حجّيّته _كالبيّنة ونحوها. 

وأعالةا عدم كونهااين التركة المومهورو ةي" أضل لهناء إذ لني لين 
جالسابقة كان ارجا عدها ست دمحي 

وما في المسالك ‏ تبعاً لجامع المقاصد في الجملة' من أنه 
تمك أن قال: لأثفاوضى ين الأصليي» فاضالة بقاء الال مكد أ 
)١(‏ شرائع اللإسلام: الوديعة / في اللواحق ج ١‏ ص .١18‏ 
(1) تقدّم المصدر آنفاً. 
(؟) ينظر «تحرير الأحكام» المتقدّم آنفاً. 
(؛) مسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج 4 ص 58. 


(6) الأوق تصن هاتين الكلمعين: الا ان تكونا فغليع لا" أسميق: 
(1) جامع المقاصد: الرهن / في اللواحق ج د ص .١55‏ 


لو مات المرتهن ولم يُعلم أن الرهن في تركتة سس الاي 


يجامع أصالة البراءة ؛ لأنّ المال بيد المرتهن غير مضمون ء بل هو أمانة 
يمكن تلفه بغير تفريط , فلا يكون مضمونأ» . 

«وحديث (على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي)" لابدٌ من تخصيصه 
بالأمانات , ولم يعلم هنا ما يزيل الأمانة» فيبقى أصالة براءة الذمّة 
رافعة لاستحقاق الراهن في المال والذمّة؛ لعدم التعارض» فيتمٌ 
ما أطلقوه حيث يشتبه الحال»”". 

واضح الضعف بعد ما عرفت من اقتضاء أصالة بقاء المال 
-وأصل عدم التلف . وأصل عدم تركة له غير الموجود_كونه في المال . 
وليس هذا من ضمان المال حتّى يقال: إن الأمانة خرجت من عموم 
«على اليد...»”". 0 

و عضا رن لز ايد رو يات اساي رم يسرك تام مسال 0 
المضارية دصار" اسه النرماء لي إفكال"ابوسصيعهما فنها 
وفي التذكرة في الوديعة . 

نعم , قد يتجه ما ذكره فيما لو علم بالرهن ولم يوجد في التركة 
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(©) انظر الهامش قبل السابق. 

(؛) فى المصدر إضافة: «ثابتأ فى ذمّته وصاحبه». 

(0) قواعد الأحكام: المضاربة / فى التفاسخ ج ١‏ ص 557. 


م قز ا اللا 0 
قظعا :كما إذاكان سيقا -مقاذ ولا سق :فنها: 

مع أنه قد يقال : بالضمان فيه أيضاً؛ لأصالة البقاء . وعموم «على 
اليد...» المسلّم استثناء تلف الأمانة منه بغير تفريط _الثابت بالبيّنة أو 
بيمين لا سائر أحوال الأمانة . فالتلف الذي لم يدّع الأمين كونه بغير 
تفريط ولا علم كونه كذلك على قاعدة الضمان . 

بل لوسك ان السفي دلت لاما مطلقاً -حتّى يكون الأصل في 
تلفها : عدم الضمان إلا بأن يعلم كونه بتفريط فهو بعد إحراز التلف, أَمّا 
إذا لم يكن معلوماً بل الأصل يقتضى عدمه فلاء وعدم الوجود فى 
التركة أعح منه قطعاً؛ إذ يمكن جعله في حرز لا يعلم به ِل هو, فعموء 
«على اليد.. .» بحاله . ش 

بل في الحقيقة ليس ذلك تضميناً, بل هو رد للأمانة المحكوم ببقائها 
بمقتضى الأصل , الذي لا فرق بين الأمين وغيره في الخطاب به : 

قال في القواعد : «ولو مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته 
فهي والديون سواء على إشكال ‏ أي فى كيفيّة الضمان لا فى أصله - 
هذا إن أقرٌ أن عنده وديعة » أو عليه 5 “أوثبت أنه بات وعنده 
وديعة . أمَا لوكانت عنده في حياته ولم توجد بعينها ولم يعلم بقاوها 
ففي الضمان إشكال»!". 

وعن شرح الإرشاد : نسبة الضمان إلى نص الأصحاب "" 


لمات المرتهن ولم يُعلم أن الرقن قن تركتة اسصسصت سس حيست تتشت ام 

وفي التذكرة : «قد بِينَا الخلاف فيما إذا كان عنده وديعة ولم توجد 
في تركته » فإِنّ الذي يقتضيه النظر عدم الضمان ‏ والذي عليه فتوى أكثر 
العلماء منّا ومن الشافعيّة : الضمان»7". 

وقد بان لك من ذلك كله أن الصور سئّة : 

الأولى : علم الرهن فى جملة التركة . 

الثانية : أن يعلم أنّه كان عند الميّت , ولم يعلم كونه في التركة أو لا: 
تلف بغير تفريط أو لا. 1 

القالئة» ا وميعلم كزتنه عنسوكذ لافج و لكن لبن نقن التركة فليا 0 

الرابعة : أن يعلم تلفه في يده» ولم يعلم كونه بتفريط أو لا. 

الشاسدة :ويطك كوس عسو الى أو ماهوا نالب كلت هت ان 

السادسة : كذ لك إلا أنها مع احتمال التلف بعد الموت . 

كل ذلك مع عدم التقصير منه بترك الوصيّة والإشهاد . 

وحكم الأولى واضح , كحكم ما لو علم الرهن بعينه, أَمّا ما عداها 
فقد يقوى الضمان في غير الرابعة التي قد عرفت احتماله فيها. إلا ان 
الأقوى خلافه. 2 1 

كما أنّ الأقوى فى بعض صور الضمان التقديم على باقى الغرماء : 
1 الناة وحمل :فى بجدينيا: لمااعر تين ادق [الحت يفاره لمان 
نفسها , لا ضمان لها . 


.١758 ص‎ ١7 تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج‎ )١( 


أمَا إذا لم يعلم أن فى التركة رهناً لعدم العلم بأصل الرهانة, 
فلا إشكال في كون الحكم في الجميع كسبيل مال الميّت ؛ عملاً بظاهر 
اليد وأصالة عدم الرهن , ويمكن حمل عبارة المصنّف وغيره”" عليه . 

بل لعلّه كذلك في العلم بأصل الرهانة في الجملة إلا أنّه لم يعلم 
الفك وعدمه . وإن كان قد يحتمل : الحكم بها لأصالتها وغضوضا اذا 
كانت العين مشخّصة وقد علم أنّها كانت رهناً عند الميّت, ثمّ لم يعلم 
أنها قد خرجت عنه ودخلت في ملك الميّتء أو أنّها باقية على الحال 
الأول فتأمّل . 

واحتمال!'': خروج الرهن عن حكم الوديعة والمضاربة ؛ لخبر عمر 
ابن رياح" القلاء : : «سألت أنا الحس نظي : عن رجل هلك وترك 
صندوقاً فيه رهون, بعضها عليها أسماء أصحابها. وبكم هو رهن, 
وبعضها لا يدرى لمن هوء ولا بكم هو رهنء فما ترى في هذا الذي 
لا يعرف صاحبه! فقال : هو كماله»/. 

يدفعه : معلوميّة عدم العمل بظاهر الخبر فيما نحن بصدده. بل 
يكون ذلك كمجهول المالك, أو يحمل على عدم معرفة كونه رهناً... أو 
نحو ذلك ممّا لا يوافق!" الضوابط . 


.١١7 كالعلامة في القواعد: الرهن / في اللواحق ج ؟ ص‎ )١( 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الرهن / في اللواحق ج ١١0‏ ص 054. 

() في المصدر: «محمّد بن رباسح» وانظر من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الرهن ح 4١١6‏ 
ج #اص 715 (المتن والهامش). 

(؛) الكافي: المعيشة / باب الرهن م ١9‏ ج 0ه ص 577 تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١6‏ 
الرهون ح؟١‏ ج/اءص ,٠‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من كتاب الرهن ح ١ج ١86‏ ص799, 

(0) في بعض النسخ: ممّا لا يخالف. 


جواز ابقياع المرتهن الرهن 7 -----أطبئبسس فم 


فتأمّل جيّداً .فا نَّ المسألة غير محرّرة في كلامهم .بل لعل ١‏ 

المغروس في الذهن عدم الضمان في كثير من صورها. والله أعلم . 0 
«ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن4 من الراهن أو من يقوم مقامه 

قطعاً . ومن نفسه إذا كان وكيلاً عنه وكالةَ شاملةً له بالتصريح أو العموم 
الذى.هو مثله . 

بل ومع إطلاق الوكالة على المشهورء بل في المختلف : «من غير 
كراهة»”"؛ لتحقّق الموكّل عليه بالبيع منهء ضرورة صدقه عليه . 
خصوصا 3 إشعار عدم التعردض للخصوصيّة بإلغائها . وان المراد ببعه 
بئمنه من أيّ مشتر كان . 

ودعوى : ظهور الوكالة في عدم بيعه عليه أو في البيع على غيره 
من غير تعاض لدء فحينئز لا يجوز إلآ بالإذن أو وجود قرينة تدل 
عليه كما اختاره في جامع المقاصد هناا". 

ناهد اها مواوسل الاتسناى :فهو انعياق أظهر :2 لبعضن الأنزاد+ 
لا أنّ ذلك هو المراد . 

وهذا البحث لا يخصٌ المقام. بل هو جار في غيره, وتمام الكلام 
فيه هناك . 

إلا أن ظاهر المصنّف فيما تقدّه'" عدم بيعه من نفسه فى إطلاق 
الوكالة . ش 


سس سسسس. سلما فسا . السسيسه 





.458 مختلف الشيعة: ا هص‎ )١( 


ا ا 0 جواهر الكلام (ج "2١‏ ) 


وعن أبي علي : «لو وكّل المرتهن في بيعه لم أختر له بيع ذلك 
وخاصّة إذا كان البعروييا يداع الى لمكا او وزنء او اراد المرتهن 
قراف جيه أو لد وت يكه أو ما يجري مجراهما»'"", وظاهره 
الكراهة وإن حكى'" عنه المنع » والله أعلم . 

«والمرتهن أحقّ باستيفاء دينه» من الرهن «من غيره من» 
باقي «الغرماء, سواء كان الراهن حيّا»6 وقد حجر عليه للفلس «أو 
متنا ءنغلئ الاشهر »ابل المشهور". 

بل لاخلاف فيه فى الأوّل!. 

بل والثانى عدا ما عساه يظهر من الصدوق ؛ حيث إِنْه روى الرواية 
الدالة على الاشتراك', التى رماها في السرائر بالشذوذ0"©, وفي 
الدروس بالهجر”", وهو في معنى الإجماع. بل في الأول دعواه 
صريحاً!. 
ذكره في أَوّل كتابه من أَنّه لا يذكر فيه إلا ما يفتى به!" غير قادح ؛ فهو 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: (تقدّم المصدر آنفاً). 
() كما في مسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج 4 ص 55. 
(*) كما فيالمهدّبالبارع: كتابالرهن ج "ص 444. وغاية المرام: الرهن /في الح قج "ص 19 .١‏ 
(غ) كما في رياض المسائل: الرهن / في المرتهن ج 4)وص8١1.‏ 
0 الفقيه: ا ا 5 
) 


0 
(1) من لايحضره الفقيه: المقدّمة ج ١‏ ص ”. 


أحئة المزتهن بانشفاء وثة.هن باقن الغرماء. م تت و 1 


مضافا إلى ما دل من النصوص وغيرها على كون الرهن وثيقة 0 


<َ 


للديقوقائدتها شرعا وعرفا ابعيفاء الدين هنها : 

وخبر عبدالله بن الحكم _الضعيف المرتفع القول!-_عن 
الصادقعيةِ : «عن رجل افلس وعليه الدين لقوم, وعند بعضهم رهون 
وليس عند بعضهم, فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين؟ فقال : 
يقسم جميع ما خلّف من الرهون وغيرها على أرباب الدين 
بالحصص»!"' محمول على الرهانة بعد الفلس , أو مطّرح . 

كمكاتبة سليمان بن حفص - الذي لم ينص علماء الرجال 
على توثيقه. بل ولا مدحه إلى ا الحسن عله : «فى رجل 
مات وعليه الدين, ولم يخلّف شيئاً إلا رهناً في يد بعضهم , فلا يبلغ 
تمنه أكتز من هال المرتهن» أراخذ ماله اوهو وسسائن الذ كان شية 


بالحصص ...)»'". 


)١(‏ وصفه بذلك ابن الغضائري. انظر رجال ابن الغضائري: رقم 84 ص 77. والعلامة في 
الخلاصة: الباب الثاني من فصل ١١‏ رقم "١‏ ص 77 وانظر نقد الرجال: رقم 7١00‏ ج ” 
1 

(1) من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الرهن حم 1٠٠١‏ بس “ ص 507, تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١6‏ الرهون م ١؛‏ ج »,اص 177. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب الرهن 
ح ١1ج‏ 8اص 100. 

() من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الرهن ح 4١١١‏ ج “ا ص ,5٠١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١5‏ الرهون م ١‏ ج لاص ,١178‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من كتاب الرهن 
ح 1ج 8اص 2060. 


0 


رذن 


ا ات ا أ جواهر الكلام (ج )2 


فمن الغريب وسوسة بعض متأخَّري المتأخّرين في الحكم المزبور 
لهما"", ولا غرابة بعد اختلال الطريقة . 

نعم , لو زاد الرهن عن الدين اختصّ الغرماء بالزائد . 

9و4 أمَا إلو أعوز» الرهن عن وفاء الدين وقصر إضرب» 
صاحب الدين «مع الغرماء بالفاضل» بلا خلاف'" ولا إشكال ؛ لأنّ 
دينه فى الذمّة , لا محصور بالرهن كما هو واضح . 

وو الاك كان قل ارهن أمائة ف يده ل ضيه زو قلق » نه 
بغي تقريط: بلاخلاف أجده فيهبينا": بل ظاهر كس السو ذم 
وغيره!: الإجماع عليه . بل عن الخلاف" والغنية" والسرائ 60 
والتذكرة'" والمفاتيح!"' دعواه صريحاً. 


)١(‏ مجمعالفائدةوالبرهان: الرهن / المطلب الثاني ج 4 ص .١07‏ كفاية الأحكام: الرهن / في 
الراهن والمرتهن ج ١٠ص‏ 001. 

(؟) ينظر الجامع للشرائع: باب الرهن ص 184, وقواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق ج ١‏ 
ص .١77‏ وكفاية الأحكام: الرهن / في الراهن والمرتهن ج ١‏ ص 009. ورياض المسائل: 
الرهن / في المرتهن ج اص ؟5١5,.‏ 

(*) كما فى رياض المسائل: (انظره فى الهامش السابق). 

الأأاكقف العو دفن الشعر /مسالة ”ص 114 

(0) كمجمع الفائدة والبرهان: الرهن / المطلب الثاني ج 4 ص ,.١05‏ وموضع من الخلاف: 
الرهن / مسالة ١1ج‏ ”ا ص 5101. 

)١(‏ الخلاف: الرهن / مسالة 4١‏ و11 ج “اص 17480و5007-1507,. 

(/0) غنية النزوع: في الرهن ص 06 . 

(8) السرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص ..١9‏ | 

() تذكرة الفقهاء: الرهن / حكم الرهن في الضمان ج ١‏ ص 17". 

.١159 ج “اص‎ ٠١٠١ مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )٠١( 


تلفة الرقق: .سس نمسي مي سم ب ع ل ع ا 7117 


فمن الغريب نسبته في الدروس إلى الأشهر'"؛ مشعراً بوجود 
القلاق فية ينا . 

نعم » هو معروف بين العامّة ؛ ف : 

عن أ حدقة: ا لدمضهوة 9 

وعن شريح والنخعي والحسن البصري : أنه مضمون بجميع الدين 
وإن كان أكثر من قيمته ؛ لأنّ الرهانة تذهب بما فيها!". 
دقل نيم 

وعن الثورى وأصحاب الرأي : أنه يضمنه بأقلّ الأمرين من قيمته 
أو قدر الدين» فإن كان قيمته أقلّ سقط من الدين قدر قيمته ‏ وإلا سقط 
الدين ولاايضمن الزيادة!". 
رجل رهناً فضاع الرهن ‏ : «هو من مال الراهن . ويرتجع المرتهن 


.100 ج ” ص‎ 718١ الدروس الشرعيّة: الرهن / درس‎ )١( 
.١054 بدائع الصنائع: بج 7 ص‎ )1( 


(؟) حلية العلماء: ج ؛ ص المجموع: ج ١37‏ ص -60 الحاوى الكبير: ج اص 00" 
المحلى: ج م)ص 37, المغني (لابن قدامة): ج ؛ ص 5غ الشرم الكبير: ج ص ١٠غ.,‏ 


() أحكام القرآن (للجصّاص):  ١‏ ص 077 -077. الحاوي الكبير: ج 3 ص 100, 


المجموع: ج ١+‏ ص 500. المحلّى: ج 4 ص 45. 


ص ؛ ص ٠‏ الحاوي الكبير: ج اص 100-501. 


1 
02 


اح ا تق "جو | هن الكلام (ج ١9؟)‏ 


بماله عليه»!©, 

وفي صحيح إسحاق بن عمّار الصيرفي الثقة : «قلت لأبي 
إبراهيم عليه : الرجل يرتهن العبد. فيصيبه عور أو ينقص من جسده 
شيء» على من يكون نقصان ذلك؟ قال: على مولاه» قال : إن الناس 
يقولون : إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في 
جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد؟! قال : أرأيت لو 
أن العبد قتل قتيلاً على من تكون جنايته؟ قال : جنا يته فى عنقه»!"". 

وفي خبره الآخر عنه [2ة] أيضاً : «قلت له : الرجل يرهن الغلام أو 
الدارء فتصيبه الآفة . على من يكون؟ قال : على مولاه, ثمّ قال : أرأيت 
لو قتل قتيلاً على من كان يكون؟ قلت : هو في عنق العبد , قال : ألا ترى 
فلِمَ يذهب عن مال هذا؟! ثمٌ قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد 
وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت : لمولاه, قال : وكذلك يكون 
عليه ما يكون له»(". 

إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على المجمع عليه بين الأصحاب, 
المشتملة على بيان الوجه ردّاً على العامّة العمياء ‏ المستفاد منها الدلالة 





0 من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الرهن ح 4ج اص 06, وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الرهن مح 4047 ج 7 ص 707 وسائل الشيعة: باب 0 

() الكافي: المعيشة / باب الرهن ح ٠١‏ ج 0 ص 55؟. تهذيب الأحكام: التجارات / باب 
ص 47". 


تلقها الراقق: . تمعع ص خح بي سيت عي حي تن بجي سب ا 1 7 11110 


نذا دل من الاضتوصى. على أذ متفعة الرهن للمالق 7" رقيميية :قاغذة: 
(رأن" من كان النفع له كان النقصان عليه»!' كما تضمّنه : 


الخبر النبوي المشهور_الذي استدل به هنا غير واحد من 
الاضجاى 7 : «لا يَعْلق الرهنٌ من صاحبه . له غنمه وعليه غرمه»!؛ 
أي لا يملكه المرتهن بالارتهان . 


وفي الآخر : «الخراج بالضمان»'". فإذا كان خراجه للراهمن 
ار ن ضمانه عليه . 


ازور الأجار سوط ال بن الأمحاب» انها حرجت سطع جا ار 


.595 ص‎ ١4 من كتاب الرهن ج‎ ٠١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(') ينظر مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في التسليم ج 8 ص 018. 

(؟) كالمرتضى في الناصريّات: مسالة ١4١‏ ص 58١‏ والشيخ في الخلاف: الرهن / مسألة 17 
*اص 5017,. وابن زهرة في الغنية: في الرهن ص 50 '. والعلامة في التذكرة: الرهن / 
حكم الرهن في الضمان ج ١١‏ ص 87 ؟. والطباطبائي في الرياض: الرهن / في المرتهن 
ج أ ص 527. 

(؛) سنن البيهقي: ج 17 ص 55, تلخيص الحبير: ج ٠١‏ ص ,١1556‏ المسند (للشافعي): 
ص ,50١‏ معرفة السنن والاثار: ذيل ح 7117 ج 4 ص 477. عوالي اللالي: الفصل التاسع 
من المقدّمة ح 10 ج ١‏ ص .""١‏ 

(0) المسند (للشافعي): ص 185. سنن النسائي: ج /اص 506, المستدرك (للحاكم): ج 
6 صحيح ابن حبّان: ح 1970 و1151 ج ١‏ ص 19991798 مسند أحمد: اج ا 
4 سئن ابن ماجة: م 57147 ج 7 ص 2/01 سنن أبِي داود الح 5008-١٠50ج‏ لاص 
4 سنن البيهقي: ج 0 ص 525١‏ المصنف (لعبد الررّاق): ح /الا/41١‏ ج 8 ص .١75‏ 

(1) كما في الخلاف: الرهن / مسالة 1١‏ سج ”ا ص 5017. 

(1) كالبحراني في الحدائق: الرهن / الفصل الأوّل سج ٠١‏ ص 750 فما بعدها. 


-7 1 ا 0 0 الكلام (ج ١‏ 2) 


خبر محمّد بن قيس عن الصادق ِهِِ''" عن أبي جعفر نظةٍ : «قضى 
أمي الم منين نهِةٍ في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك : 
أن يودي الفضل إلى صاحب الرهن , وإن كان أقلّ من ماله فهلك 
الرهن أدّى إلى صاحبه فضل ماله ء وإن كان الرهن يسوى ما رهنه 
فليس عليه شيء»!". ” 

ومونّق ابن بكير : «سألت أبا عبدالله د : عن الرهن؟ فقال : إن كان 
أكثر من مال المرتهن فهلك : أن يودي الفضل إلى صاحب الرهن » وإن 
كان أقلّ من ماله فهلك الرهن أدّى إليه صاحبه فضل ماله , وإن كان 
سواء فليس عليه شىء»!". 

وك ادن جور بوسالات الحا حدر اا عن عرل عاك د 
فى الرهن : يترادان الفضل؟ قال : كان على لهُةٍ يقول ذلك. قلت: 
كن نر نان القضا ؟ تقال +[ ذاكان الرهى أن مقا رهن بم ستعاب 
يرد المرتهن بالفضل على صاحبه, وإن كان لا يسوى رد الراهن 
ما نقص من حقّ المرتهن , قال : وكذلك كان قول علي عه في الحيوان 


)ع0( 


)١(‏ «عن الصادق نظا » ليست فى المصدر. 

,7/ من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الرهن ح 06ج ٠ص 7 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
ٍ .135١ من كتاب الرهن ح 4 ج 6ص‎ 

02 الكافي: المعيشة / باب الرهن ح اج 0 ص 5958. تهديب الااحكام: التجارات / باب ١6‏ 

(؛) الكافي: المعيشة / باب الرهن سح /اج ه ص 7754, تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١6‏ 
الرهون ح 16ج لاص ,١3 7١‏ وسائل الشيعة: باب /امن كتاب الرهن ح ١ج‏ اص .55١‏ 


تله نوش لمحم م اي ةي 7 111/7 


وخبر عبد الله بن الحكم : «سألت الصادق لله : عن رجل رهن 
عند رجل رهناً على ألف درهم , والرهن يساوي ألفين . فضاع؟ 
فقال: يرجع عليه بفضل ما رهنه, وإن كان أنقص ممّا رهنه عليه”" 
فالرهن بما فيه»!". 

وخبر إسحاق بن عمّار: «سألت أبا إبراهيم هه : عن الرجل يرهن 
يردٌ على صاحبه مائتى درهم؟ قال : نعم ؛ لأنّه أخذ رهناً فيه فضل 
وضيّعه . قلت : فهلك نصف الرهن! فقال : على حساب ذلك,. قلت: 
فيترادان الفضل؟ قال : نعم 7" . 

إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن حملها على صورة التفريط» . 
كما يشعر به قوله في الأخير: «(ضبّعه) . 

بل أوضح منه مرسل أبان عن أبى عبد الله كةٍ أنّه قال : «في الرهن 
إذا ضاع عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقّه على الراهن 
فأخذهء فإن استهلكه ترادًا الفضل فيما بينهما»'. بل هو كالصريح فى 


سن لابسطره لفقي «التفيقة "بات ارشع ١‏ 0 000 1 ا 57 
ل 00 الرهن ح 5 ص غ7", من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب 
ص 59١‏ 


0 
انا 
03 


ميحج او اهل الكلام زح 05 
أنّ مراد عليه مما رووه عنه من ترادٌ الفضل فيما بينهما في صورة 
الاستهلاك , لا ما فهمه بعض العامّة!". ْ 

وعلى كلّ حال فالمسألة من الواضحات, وحينئذٍ فهو أمانة يجري 
عليه حكمها. الذي منه : تصديقه في دعوى التلف . من غير فرق بين 
ذهابه وحده أو مع جملة من ماله . 

لكن في مرسل أبان عن أبي عبد الله نيُةِ : «سألته كيف يكون الرهن 
20 قاد خيوانا أ دائدٌ أو دسا أوفنف اوسفاها افا ضسافة 
جائحة حريق أو لصّء فهلك ماله أو بعض'" متاعه , وليس له على 
مصيبته بِيّنة؟ قال : إذا ذهب متاعه كلّه فلم يوجد له شيء فلا شيء 
عليدم وا قاله عدم من فلن ولسسال فلااض ةق 7 

وبه أفتى ابن الجنيد , قال فيما حكي عنه : «والمرتهن يصدّق في 
ضياع الرهن إذا كان يناه ظاهرة, أ انانب متاعه والمرهون , فإن 
ادعى ذهاب الرهن وحده لم يصدق»2. 

ولم أجد له موافقاً منّاء نعم حكي عن مالك : أنه إن كان تلفه أ 
الرهن _بأمر ظاهر كان من ضمان الراهن» وإن ادّعى تلفه بأمر خفيّ 


إيذما 


م : 


ع 


. 317 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الرهن ح 1١١7‏ ج ”ا ص 7٠١‏ تهذيب الأحكام: 
ح ١‏ (مع ذيله) ج 18 اص 7914-3917 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الرهن ج ه ص 458. 


تلك الرفن .تبسح هي سي ا و ا و 7111 
ضمنه المرتهن 7(" 

كما أَنّه لم أجد موافقاً للصدوق فيما حكي عنه : من عدم ضمان 
المرتهن لو نرك تعاهد الرهن ونشره مع حاجته إليهما فتلف بذلك”"؛ 
عملاً بما أرسله في الفقيه : «في رجل رهن عند رجل مملوكاً فجذم» أو 
رهن عنده متاعا فلم ينشر ذلك المتاع ولم يتعاهده ولم يحرّكه فاكل 
- يعني أكله السوس - ينقصه من ماله بقدر ذلك؟ قال : لا»". 

ويمكن حمله على عدم علم المرتهن باحتياجه, او على اشتراطه ‏ ' 
التعاهد على الراهن ... أو غير ذلك . كما أنه يمكن حمل الأوّل على »7 
إرادة حصول التهمة الموجبة لليمين عليه , فلا ريب في أَنّ العمل فيهما 
غلى المقتهون. 

الي دي ب عبوس ا دو 

شيء'* مالم يتلف» في يده «بتفريطه» . 

١‏ لكا بطرط حصل الهائر هراسم حصو رانظة :را 
كان كلّ منهما مديوناً للآخر. 

وأسجوال التهاتربطلي كز حال الظالقريما اسع مين اصوصن 
)١(‏ بداية المجتهد: ج ١‏ ص 570, المحلّى: ج 4 ص 11. المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 41١‏ 


الشرح الكبير: ج 4غ ص ١٠؛.‏ المجموع: ج ١١‏ ص .260١‏ الحاوي الكبير: ج 1 ص 500. 
حلية العلماء: ج ؛ ص 6109. 

(؟) المقنع: باب الرهن ص 787 - 5814. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الرهن ح 1٠١5‏ ج ”ا ص 505. وسائل الشيعة: 
ا ل ل ا 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: «به شيء» مع تقديمها على «من حقه». 


ل ا ل ا ا ات جواهر الكلام (ج 2") 


المحمولة على ذلك أو الظاهرة فيه _بعيد ؛ لقصورها عن الجرأة بها على 
مخالفة الضوابط . خصوصاً بعد احتمال جريانها على الغالب من 
المساواة, واحتمال إرادة شبه التهاتر منها. .. أو غير ذلك . 

كواعيناة وهم هنا المفنت وضيرها!! امد من تتنيد: 
يخا كنا : 

(و4 على كلّ حالء فالمشهور بين الأصحاب'!" خصوصاً 
المتأخّرين : عدم جواز تصرّف المرتهن في الرهن من دون إذن الراهن. 

ذ9للو تصرّف4 المرتهن حينئزٍ إفيه4 أي في الرهن «بركوب أو 
سكنى» مثلاً أو إجارة» من دون إذن الراهن أثم . و ضمن» العين 
لو تلفت بقيمتها يوم الهلاك, أو يوم التعدّي , أو يوم المطالبة, أو أعلى 
القيم , على البحث السابق والآني في الغاصب ونحوه. 

(ولزمه”" أجرة '» المثل في الأوّلين؛ على المشهور”. بل ربّما 
ظهر من بعضهم الإجماع عليه'". 

أنه انتفاع بمال الغير بغير إذنه . 

والحسن كالصحيح عن أبي جعفر نه : «إنّ أميرالمؤمنين به قال 
)١(‏ كقواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق ج ١‏ ص 7؟١.‏ 
(؟) كما في كفاية الأحكام: الرهن / في الراهن والمرتهن ج ١‏ ص .0515١‏ والحدائق الناضرة: 

الرهن / في الراهن والمرتهن ج ٠١‏ ص .51١‏ 
06 في نسخة الشرائع: ولزمته. 
0 في | جح البراع» السام 0 


0000 في المقاته” مفتاح ا 8 . 


تصرّف المرتهن فى الرقهن ‏ ب _- > ل83حللظضى>ى>ى2 ا.,. ‏ ما اهس 
في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة, فزرعها وأنفق عليها 
مو قالفت ١‏ اه معدب لذ انه وعدلة خالها قة نار تضيب: الا رضن 
فيحتسب من ماله الذي ارتهن به الأرض حتّى يستوفي ماله. فإذا 
استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها»”"... ولغير ذلك 

والأجرة المسمّاة في الثالث , إذا كان قد قبضها من المستأجر, 
وأجا لهال يعقة الاجارة والفيضن» 

فإن لم يجز القبض رجع بها على المستأجر إذا كانت في الذمّة , وإلاٌ 
تخيّر بين الرجوع عليه والرجوع على المرتهن . < 

وإن ل يحو الققه ولك تيشى مذ تصلم اننا ما قاب ل سا حرة 
عادة-فضلاً عن المنفعة المقصودة بالإجارة لم يكن له شيء عندهما . 

ا 31 الس لمينا وقد مويه حدس الماتين كاك لد اعرة العدل سل 
المستأجر بفوات منفعة ماله في يده التي هي يد ضمان, بل قد يقال : 
ده الجر هل عرزي لحم اها رهبا رقاضيا تدر 
المالك في الرجوع على من شاء منهما . 

ومنه ينقدح : ضمانه 3 المرتهن -كل منفعة للرهن تفوت عنده, 
إذا كان قد تعدى فيه وإن لم يستوفها . 

بل ينقدح : ضمانه في الفرض وإن لم يتسلّم المستأجر العين» بناءً 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الرهن م ١4‏ ج 0 ص 50؟, تهذيب الأحكام: التجارات / باب 


ص 5160. 


م ات و فل الكلام (ج "2١‏ ) 


على أنّ عقده عليها وبذلهاللمستأجر تعد _كما صرّح به فى المسالك7- 
وإن لم يتسلّمها منه. نعم لو كان مجرّد عقد فضولاً ولم يسلمها إيَاه 
ولا بذلها له لم يكن تعديا . 

وكيف كان فلا فرق في عدم جواز تصرّف المرتهن بين كونه قد 
انفق على الرهن بوجه شرعي او لم ينفق ؛ لقبح التصرّف في مال الغير 
عار اسان. 

«و» حينئذٍ ذؤإن كان للرهن مؤونة كالدابة., انفق عليها» 
ولو كان قد تصرّف فيها بركوب ونحوه ظلماً (وتقاصًا» كما في 
النافع'" والقواعد" وال : اذا والإرشاد! والكتاب والا 00 
وغيرها!", بل في الدرروس : «عليه المتأخّرون»00؛ أي تهاترا قهراً مع 
اجتماع الشرائط من التساوي فى النوع والصفة . 

(وقيل:4 إن الشيخ في نهايته والحلبي وابنى حمزة وسعيد قالوا : 
«إذا انفق عليها كان له ركوبها او يرجع على الراهن بما انفق» . 
قال فى النهاية : «إذا كان الرهن دابّة فركبها المرتهن كانت نفقتها 
)١(‏ مسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج ؛ ص .1١‏ 
(؟) المختصر النافع: كتاب الرهن ص 178. 
(*) قواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق ج ١‏ ص ؟5١.‏ 
(0) إرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الثاني ج ١‏ ص 5917. 
(1) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن ص .١78‏ 
) 
) 


) كجامع المقاصد: الرهن / في اللواحق ج ه ص .١7١‏ 
6) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 7378 ج 7 ص 591. 


لو كان للرهن مؤرئة 7 سس ل ل مص ب #89 
عليه , وكذلك إذا كانت شاة وشرب لبنها كان عليه نفقتها. وإذا كان عند 
إنماق 'ذاية أوبخيوان اودر فق رهما فنان نققتها عدلى الراهنن فون 
الفتهيى» فإن أننى الفرتيى عليها كتاق الداركوبها والانطاع بها أء 
الرجوع على الراهن بما أنفق»7" 

وقال أبو الصلاح : #تحورة المرتين اذا كان ادهع ييز انا متكت 
مؤونته أن ينتفع بظهره او يداد مو ندال لبنه وان ال سم 
ولايحل شيء من ذلك من غير تكفّل مؤونة ولا مراضاة, والأولى أن 0 
يصرف قيمه منافعه 2 مؤّونته»!". 0 

وفي الوسيلة : «وإن رهن حيواناً كان نفقته على الراهن» فإن أنفق 
عليه المرتهن كان له الرجوع على صاحبه ما لم ينتفع به فإن انتفع به 
ولم ينفق رد قدر ما انتفع به»!". 

نحو ما في جامع الشرائع كما قيل!". 

إلا أن الأخيرين كما ترى لا صراحة فيهما بالخلاف», بل يمكن 
إرجاع كلامهما إلى ما عليه الأصحاب وحمي لحرت حي حي 
النهابة - التي هي متون أخبار وليشت كتات فتوئ وفي أبي الصلاح 
الذي نقل لنا كلامه . وليس النقل كالعيان . 

وعلى كلّ حال؛ فمستندهما فى ذلك صحيح أبى ولاد: «سألت 
(١)النهاية:‏ المتاجر / الرهون وأحكامها ج كص 100-505. 
(؟) الكافي في الفقه: أحكام الرهن ص 554. 
() الوسيلة: حكم الرهن ص .١١١‏ 


(5) الجامع للشرائع: باب الرهن ص .55١‏ 
(0) كما في مفتاح الكرامة: الرهن / في اللواحق ج ١١0‏ ص .01١-055١‏ 


وم داواواداوةادقققط4طشسطسسس د جواهر الكلام(ج8؟) 
اعد اك عن السل ياكد الذاة أو التعير برها مالف اله إن 
يركبه؟ فقال : إن كان يعلفه فله أن يركبه , وإن كان الذي رهنه عنده 
عله فلبيس له ان يركبه»!", 
وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي لِك قال : 
«قال رسول الله يََةُ : الظهر يركب إذا كان مرهوناً . وعلى الذي يركب 
نفقته , والدر يشرب إذا كان مرهوناً, وعلى الذي يشرب نفقته»”". 
اللداة سكن حمليها على هيما واة الحتيفيز لا كرت ولو العا دق اذ 
لأنّ رهنه مع عدم الإنفاق قرينة على ذلك ولا سيّما إذاكان عدم 
الركوك والحلييينا نسدد على غير للق 
بل لا باس بطرحهما بعد : 
إعراض معظم الاصحاب عنهما ء بل في التذكرة : «ليس للمرتهن 
الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن , بلا خلاف»'”", وفى السرائر: 
الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف فى الرهن»!. 
)1( الكافي: المعيشة / باب الرهن ح اج ص ,771١‏ من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب 
الرهن ح اج ان 7 وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الرهن ح 3خ ١‏ 
ص 917 ؟. 
(؟) من لابحضره الفقيه: المعيشة / باب الرهن ح 0310 بج ” ص 507 تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 0 الرهون ح “اج لاص 76 وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الرهن 
ح ١ج‏ ماص 598 


(©) تذكرة الفقهاء: الرهن / زوائد الرهن ج ١١‏ ص 587. 
(4) السرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص 450. 


لوكان للرهن مؤونة اس ا 
ومخالفتهما لقاعدة : عدم التصّف فى مال الغير بغير إذنه"", 
وقاعدة : الضمان لما يتلفه المتلف”', والرجوع بما غرمه على الوجه 
مضافاً إلى عدم صراحتهما في المقابلة , ولا في منع المقاصّة . 
فمن الغريب بعد ذلك كله _ما في الدروس من ان المشهور جواز 
الاتتفاع قال : «ونفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن, فإن أنفق 

متبرّعاً فلا رجوع » وإن 6 ن بإذن الراهن أو الحاكم عند تعذّره أو أشهد _ 

عند تعذر الحاكم رجع بها على الراهن» . 

«ولو كان له منفعة كالركوب والدرٌء فالمشهور جواز الانتفاع بهما 
ويكون بإزاء النفقة. وهو في رواية ابي ولاد والسكوني , وفي النهاية : 
إن انتفع وإلا رجخ بالنفقة “وهم ابن إدريس من الانتفاع» : 

«فإن انتفع تقاصًا وعليه المتأخّرون والروايتان ليستا بصريحتين 
في المقابلة ولا مانعتين من المقاصّة , نعم تدلان على جواز ذلك , وهو 
حسن ؛ لملا تضيع المنفعة على المالك , نعم يجب استئذانه إن أمكن وإلا 

فالحاكم»!". 

)١(‏ وسائل الشيعة: الظر ياف © فن ابؤاب مكان البضلى ص يله شه ده 
ص 77 كنزالعمّال: م 1791 ج ١‏ ص 47., بع اح ١‏ تست ا لنكالنع امي اند ا سن 
أبي داود: ح ١100‏ ج ؟ ص 180. سنن الدار قطني: ح 47 بج 7 ص 771 صحيح مسلم: 
ا ل ٠‏ مجمع الزوائد: ج غ ص 1775 سنن البيهقي: ج 1١‏ ص ٠‏ ٠.مسلد‏ 
أبي يعلى: ح 10ج اص 8. 


ا اما ا عنوان 0س ا ص ” 6 


0 


1 


:1 م م ممما ا ل 

وفيه  :‏ مضافاً إلى ما عرفت - أنّ ضياع المنفعة على المالك إن 
لم يستوفها لا يجوّز الاستيفاء ؛ لأنه أعمّ من الإذن من المالك, 
والاستناد فيه إلى الخبرين يقضي بالعمل بما فيهما من المقابلة او 
المقاصّة التي إن لم تكن صريحهما فهي ظاهرهماء. وهو حجة 
كالصريح . ' 

فلا مناص حينئذٍ عن طرح الخبرين بالنسبة إلى ذلك كله في مقابلة 
ما عرفتء أو حملهما على الإذن وشعوة: أو على توقف الحفظ على 
الانتفاع المزبور, فإن بعض الدوابٌ يفسده عدم الركوب وعدم الحلب, 
وشرب اللبن لأنّه ممّا يفسده البقاء فضمانه بالقيمة كبيعه من غيره من 
الإحسان في حفظ الأمانة . 

والغرض”": أنّ حمل الخبرين على ذلك ونحوه أولى من العمل 
بهماء ومع فرض عدم قبولهما لشيء من ذلك فطرحهما متجه . كما هو 
واضح . 

نوات الست وغيرو "قن أطلى بجو ان الاتفا ىورو لايد من انتيده 
بعد م التمكن من إنفاق المالك, لامتناع وعدم إمكان جبر ولا توصّل 
إلى ماله , أو لغيبة كذلك ؛ ضر ورة كون النفقة عليه لا على المرتهن . 

بل قد يظهر من جماعة تقيبده أيضاً : بعدم التمكّن من الحاكمء وإلٌ 
وجب الرجوع إليه والاستئذان منه”", وهو في محلّه ؛ لأنّه ولي الممتنع 
كلق بعص لصح : والقرصي: 


0 وميه لو ب 66 


لواكان للرهن مؤرة ‏ م حا ا 6 281/7 


والغائب فى نحو ذلك . 
بل ربّما ظهر من بعضهم : اعتبار الإشهاد في الرجوع بما أنفقه عند 

تعذر المالك والحاكم'", و! ن كان واط ضح المنع ؛ ؛ صرورهة د 
لساب ين بوي فين 

ا :عدم اعتبار الحاكم"» ل نقنية لفط 
كلماتهم في باب الوديعة واللقطة» بل عن المهدّب البارع أَنّ من عدا ّ 
الشهيد لم يشترطه ء قال : «اشترط الشهيد في جواز الرجوع بالنفقة إذن ١‏ 
المالك أو الحاكم . فإن تعدّر فالإشهاد, ولم يشترط الباقون إذن 
الحاكم , وهو أولى»'". 

وإن كان فيه : أنه اشترطه الفاضل في التذكرة!*؛ بل هو في معقد 
ما تسمعه!*! من شهرهة المسالك() وغيرها". 


وعلى كلّ حال فلعل وجه عدم ا: تنعراظ الساكو» أن السرتون 
باستثئمان المالك قائم مقامه عند تعذّره أو امتناعه , فلا حاجة إلى 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الرهن / زوائد الرهن ج ١‏ ص .55١‏ جامع المقاصد: الرهن / في اللواحق 
ج حص .17١‏ مسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج 4 ص .4١‏ مجمعالفائدةوالبرهان: 
الرهن / المطلب الثاني ج 4 ص .١١‏ 

3 مفتاح الكرامة: الرهن / في اللواحق ج 06 ص 869 

(؟) المهدّب البارع: كتاب الرهن ج ١‏ ص 5.١‏ 

(0) لا يأتى نقل ذلك. 

(1) مسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج 4 ص .]١‏ 


الم الل م ا ل ا ل ل ير 2 يي جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


رجوعه إلى الحاكم خصوصاً مع اندراجه في «المحسنين» وتعلّق 
غرضه بالإنفاق ؛ باعتبار توقف بقاء الرهن ‏ الموضوع وثيقة له على 
دينه عليه . 

بل قد يقال لذلك _بالاكتفاء فى جواز رجوعه بما أنفقه عده'" 
إناق التالفهء [ا ليساعد مع هدم إمك د عير أى ييه أراترنتما: 

وإن كان ينافيه : ظاهر كلامهم , وأصالة براءة الذمّة » وأصالة عدم 
قيام الغير مقامه فى شغل ذمّته من غير إذنه . بل لا يبعد اندراجه فى هذا 
الغا لكف بلاق الصسر تيع الثارن ري مو الم ش 

ولا يكفي نيّة الرجوع بعد أن كان الخطاب بالإنفاق لغيره» الذي 
يمكن أن يكون عدم بذله النفقة منه لغفلة أو نسيا ن أو ظَنّ وجودها... 
أو نحو ذلك فلابدٌ من مطالبته بها أوّلاً فإن بذل إل الجين هقان 
لم يمكن أنفق بإذن الحاكم أو بدونه على البحث السابق . 

وفي المسالك'" وغيرها”" أن «المرتهن إن أمره الراهن بالنفقة رجع 
بما غرم, وإلا استأذنه» فإن امتنع أو غاب رفع أمره إلى الحاكم. فإن 
تعذر أنفق هو بنيّة الرجوع . واشهد عليه ليثبت له استحقاقه» . 

وكيف كان ء فلابدٌ من تقييد إطلاق المصنّف الانفاق بما عرفت , كما 
أنه لابدٌ من تقييده المقاصّة باجتماع شرائطها . ويمكن قراءة عبارة 


)١(‏ الأولى التعبير ب «بعدم». 
(1) تقدّم المصدر قريباً. 


(") انظر قبل ثلاثة هوامش. 


انكيفاء الس نهر ينه هما فى له عد يج بي ب ا 168141 


المصنّف : «أو”" تقاضا» بالضاد المعجمة كما عن بعض النسخ'" إلا أنه 
يبعّده وقوع هذه اللفظة فى غيرها من عبارات الأصحاب , والأمر سهل 
9يجوز للمرتهن أن يستوفي دينه ممّا فى يده» وإن لم يكن وصيّا 
عن الراهن على البيع إن علم بل وإن ظنّ بل و إن خاف جحود 
الوارث4 للدين أو للرهانة وكانت التركة قاصرة «مع اعترافه» 
ع اخ 56 
وفى الرياض : «قد صرح به الاصحاب من غير خلاف يعرف)»7!؟. د 
بل عن شرح الإرشاد : «الإجماع على أن للمرتهن الاستيفاء من 
خاف جحود الراهن أو الورثة للحقٌّ» ولم يمكن إثباته عند الحاكم؛ 
لعدم البيّنة أو غيره من العوارض»0. 
وعن مجمع البرهان : الإجماع أيضاً إن لم تكن له بيّنة مقبولة» أو لم 
)١(‏ في المتن: و. 
(؟) لم يشر إليها في الشرائع والمسالك. 
(؟) نسبه إلى المعروف بين الأصحاب في كفاية الأحكام: الرهن / في الراهن والمرتهن ج ١‏ 
ص 6. 
(؛) رياض المسائل: الرهن / في المرتهن ج 1 ص 2"1". 
(5) مخطوطتنا من شرح الإرشاد فيها نقص. ونقله عنها في الرياض: (انظر الهامش السابق) 
وأنظر ترس الإرشاد الرهن #المطلت: الثانق:3 يل :فقول الحضتف» #وللمرتهن الاسقيفاء لو 
خاف الجحود» ورقة 604 (مخطوط). 


ا ا ص افق الى لكلا ا 


حكن | ماتمصفو لج ذال 

والأصل في ذلك  :‏ مضافاً إلى الحرج , والضررء وما دل على 
التفاكهروفانزة ارهن روعي ذلك مكنا مه الشمرووى لان 
العيون كه ادي قو رركا ماكدو لوو وفعا درل شاد عا 
مالاً. ون عنده رهناًء فكتب ني : إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة 
له قلدا كديا زه مقا فى دمو الجا على ووقعة وم اود 
اعد 6 رلا لسر را رو ل ليان 
ومتى لم يقم البيّنة والورثئة ينكرونء فله عليهم يمين علم . يحلفون بالله 
0000 

والنناقفة "فى مدعا ميهد الانتديا ينها سف لأاوجه لها 

كيدا | انها ملم الوه كيدا كر لستاف رزو له اانا الى العترفك 
بالرهن وادّعى ديناً لم يحكم له وكلّف البيّنة. وله إحلاف الوارث 
إن ادّعى عليه العلم» بل لم يشترط في الخبر دعوى العلم » بل ظاهره 
توجّه اليمين عليهم بمجرّد الدعوى بالدين» وإن كان يمينهم على نفى 
العلم ؛ لأنّه لنفي فعل الغير . ْ 

وعلى كل حالء فالخبر ظاهر في الحكم المزبورء وشموله لصورة 


.١1١ مجمعالفائدةوالبرهان: الرهن / المطلب الثاني ج 9 ص‎ )١( 

)١(‏ من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الرهن ح 1١١١‏ ج “اص 7٠١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١0‏ الرهون ح 4١‏ ج /,اص ,.١78‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الرهن 
ح ١1ج‏ 8اص 01غ. 

(1) كما في مجمعالفائدةوالبرهان: الرهن / المطلب الثاني ج 9 ص .١717‏ 


امشفاء المر ته كرئة قا فى نوق ١‏ سس يديع ب سم ب 111 


عدم خوف الجحود غير قادح » بعد معلوميّة عدم إرادتها ؛ لوجوب 
الاقتصار فيما خالف أصل عدم جواز اللتصرّف في مال الغير بغير إذنه 
عل الستن. 

ومنه يعلم : الوجه فى اعتبار عدم البيّنة كما ذكرناه ونصٌ عليه فى 
الخبر , وفاقاً لجماعة!".. ش 


وإن أطلق المصنّف بل وغيره”": بل عن مجمع البرهان التتصريح 
أنه «لا يشترط عدم البيّنة, ولا عدم إمكان الإثبات عند الحاكم» بل 


قال : «والرواية غير صريحة بالاشتراط . وإِنّما فيها إشعار يمكن أن 7 


ج 0" 


يكون قد خرج مخرج الغالب )60 , 2 
وإن كان فيه ما لا يخفى بعد ما عرفت . الذى منه يعلم ضعف ما عن 


بعضهم : من إلحاق الحاجة إلى اليمين بخوف الجحود*؛ ولذا نفى 
الاعتماد عنه فى المسالك'" وغيرها!". 


)١(‏ كالعلامة في التحرير: الرهن / في الأحكام ج ؟ ص ؛ .05١‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
كتاب الرهن ج غ ص 87 والسبزواري في الكفاية: الراهن / في الراهن والمرتهن ج ١‏ 
ص .65١‏ 

(") كالشهيد في اللمعة: كتاب الرهن ص 2.11٠ ١59‏ والكركي في جامع المقاصد: الرهن / 
في اللواحق ج دص .١373١‏ 

(") عبارة «يمكن أن يكون ...» إلخ ليست في المصدرء بل من مفتاح الكرامة: الرهن / في 
اللواحق ج لاص .061١‏ 

(؛) مجمعالفائدةوالبرهان: الرهن / المطلب الثاني ج 9 ص .١1175‏ 

(0) نقله عن البعض في المسالك: (انظر الهامش اللاحق). 

(1) مسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج 4 ص .]١‏ 

() كالروضة البهيّة: كتاب الرهن ج 4 ص ”87. 


ا ككس ا الا اا اا 1 2 جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


إل أو اظزور إلقاء المموسناو ار رصعي دا ايدان اليا 
من شرح الإرشاد ‏ لأمكن التوقف في إلحاق خوف جحود الراهن 
لما عرفت من عدم كون الحكم على القاعدة ؛ ضرورة أنه ليس من 
المقاصّة المشروطة بامتناع من عليه الحقّ , ولا يكفي فيها الخوف . 

إلا أنه لا مناص عن إلحاقه بعد الإجماع المزبورء المعتضد : 
بتصريح جماعة7", وبظهور عدم الختضوضتة النوارك اويل لاباض 
بالحاق خورف عدم قبول النكئة أىحرحها :.. أو تخ ذلك: 

وعلى كل حال» فالمعتبر في الجواز: الخوف ؛ لإطلاق الخبر 
المزبور. وما في القواعد من اعتبار العلم!", لا يخلو من نظر ء كاعتبار 
غيره الظر*". والله أعلم . 

ولو وطى المرتهن الأمة مكرهاً» لها على ذلك من غير إذن 
الراهن « كان ن عليه عشر قيمتها أو نصف العشرء وقيل: عليه مهر 
أمثالها. ولو طاوعته لم يكن عليه شيء» كما تقدّم تحقيق ذلك كله 
وتحقيق أرش البكارة في بيع الحيوان!*, فلاحظ وتأمّل ؛ إذ المسألة 
دوو كدو داياو لقصو اله لفو عر وود ا 

وقد عرفت فيما تقده!" صحّة | شتراط وضع الرهن ابتداءً واستدامة 


(اتقدنت الأشاوة ال الصاةر خلال النست: 

(1) قواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق ج ١‏ ص 7؟١.‏ 

(5) الحدائق الناضرة: الرهن / في الراهن والمرتهن ج ٠١‏ ص 15؟. رياض المسائل: الرهن / 
في المرتهن ج وص 556. 

(4) في ج 506 ص 145. 

(0) في ص 770 . 


وطء الماتين الآفة المرهوية” ‏ ع تت ا ل بياس 
- أو استدامةٌ خاصّة _على يد عدل فصاعداً مطلق أو معيّن ‏ أو غيرهما 
مظلق ارسق وان لع وك عدن : ريو لمن اله نط النسائة 
التى تلزه ل ال وات 

ا و ل ا د م را سد 
اشتراط وضع الرهن على يد عدل إلى علمائنا» بل عن الخلاف : 
دعوى الإجماع عليه صريحاًء بل قال: «منّا ومن جميع الفقهاء إلا 
ابن ابي ليلى»!” . 

نعم , في القواعد : «يشترط فيه كونه ممّن يجوز توكيله , وهو الجائز 
الضة ف وان كان كتافرا أو فياستا اورمكاقا لكنن معدل لاصيا 
ولا عبداً إلا بإذن مولاه»50©. 

ولعلّه لأنه وكيل عن المرتهن نائباً" عنه في القبض, كما عن 
التذكرة». وإن كان قد يناقش فيه : بمنع الوكالة . 

ثمٌ إذا كان المشترط من الوضع استدامته التي لا مدخليّة لها ' 


ج 0" 


فى صحّة الرهن ولا لزومه -بل وفي الابتداء بناءً على أنه كذلك - عم 





. 739 تقدّم فى ص‎ )١( 

(9)سووة المائد :ال 

(5) كما في تذكرة الفقهاء: الرهن / حكم الرهن في الضمان ج ١7‏ ص 507., ورياض المسائل: 
الرهن / في المرتهن ج 9ن 1١6‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الرهن / وضع الرهن على يد العدل بج ١‏ ص 516. 

(0) الخلاف: الرهن / مسالة +١‏ ج “اص 589-545. 

(1) قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج ؟ ص .١15-١١8‏ 

)/ الأولى التعبير ب«نائب». 

(8) تذكرة الفقهاء: الرهن / وضع الرهن على يد العدل ج ١‏ ص .5١0‏ 


م ع م و تحن افق اهن 'الكادة ( ١‏ ) 
فلا بأس حينئذٍ بتراضيهما على وضعه في يد صبي, خصوصاً إذا 

وكأنّ اعتبار الجّعل في المكاتب لحجر التصرّف عليه في منافعه 
بغير الاكتساب ء بل اعتبر بعضهم فيه : كونه بأجرة المثل فصاعداً'". نعم 
بنبغي تقيبده بما إذا لم يأذن مولاه. وإلآفلا يعتبر الجعل ؛ ؛ لأ الحو لهما 

واللتجر عدر اسار جين اوضرع عا فى علة الغرية اندر 
الدليل, وعدم إفضاء جهالته هنا إلى الجهالة فيما يشترط عدمها فى 
صحّته كالبيع والإجارة, فإن انّفقا حينئذٍ عليه فلا بأسء وإل قطع 
نزاعهما الحاكم بالتعيين كما إذا لم يشترطا . 

وليس لأحدهما ولا للحاكم عزله من دون داع بعد تعيينه في العقد , 
أو الاتفاق عليه بعد اشتراط كلَّيّه فيه , الذي يكون بالاتّفاق كمشترط 

نعم » لو كان الشرط «العدل» فخرج عن العدالة, فطلب أحدهما نقله 
اجيب إليه , فإن اتّفقا على غيره وإلا وضعه الحاكم عند ثقة . 

وكذا لو تغيّر حاله بمرض أو كبر أو نحوهما بحيث لا يقدر على 
الحفظ معه . 

بل وكذا لو حدثت له عداوة دنيويّة مع أحدهما وإن لم يخرج بها 


)١(‏ جامع المقاصد: الرهن / في القبض ج ةحص ١١١‏ وثقله عن حواة شي القواعد في مفتاح 
الكرامة: الرهن / في القبض ج 06ص 55غ4. 


وضع الرهن عند عدل. فأراد إرجاعه 0 10 1 آذ 11و 


عن العدالة ؛ إذ لا يؤمن أن يرتكب بعض الحيل التي يترتّب عليها 
اسروور انام رائع العدز عدوة قور عير شيرع ادم العرط: 

كما أَنّهما إذا اتفقا على عزله جاز ‏ أيضاً وإن لم يتغيّر حاله ؛ 
لأنّ الحقّ لهما. ولو اختلفا في التغيبر عمل الحاكم على ما يظهر له 

ولو مات العدل نقلاه إلى من يتّفقان عليه , فإن اختلفا نقله الحاكم . 

ولو كان الوضع على يد عدل بالاثّفاق من دون الشرطء فأراد 
أحدهما عزله دون الآخرء رجع الأمر إلى الحاكم في إقراره أو نقله . 

هذا كلّه مع القول بعدم استحقاق المرتهن استدامة القبض حال 
الاطلاق» وإلا انّجه قبض المرتهن له فى بعض هذه الأحوالء والله 
العالم . 1 

9و4 كيف كان, ذ«9إذا وضعاه على يد عدل» مثلاً إفللعدل» 
المتطوّع إردّه عليهما» قطعاً؛ لعدم لزوم ذلك عليه «أو تسليمه إلى ' 
من يرتضيانه» لما عرفت من أنّ الحقّ لهما. 

(ولا يجوز له تسليمه مع وجودهما4 وعدم معلوميّة امتناعهما 
إلى الحاكم» الذي لا ولاية له عليهما في هذا الحال ؛ للأصل وغيره 
(ولا إلى أمين» غير الحاكم و 9غيرهما من غير إذنهما» لعدم جواز 
الإيداع للودعي من غير إذن . 

(و» حينئذٍ فلو سلّمه» إلى من لا يجوز تسليمه إضمن» هو 
ومن تسلّمه , وإن كان له الرجوع على العدل مع الغرور . 


030 


وفي القواعد : «لو لم يمتنعا من القبض فدفعه إلى عدل بغير إذنهما 
ضمن ء ولو أذن له الحاكم ضمن أيضاً ؛ لانتفاء ولايته عن غير الممتنع , 
ويضمن القابض»"" 

لكن ينبغي تقيبد ضمان الحاكم إذا كان مراداً من الضمير _بما إذا 
كان عامداً. وإلآ كان من الخطأ, فتأمّل ؛ فإنّه قد يمنع ضمان الحاكم 
ابتداءً وإن رجع عليه . 

قال في جامع المقاصد : «أي ضمن الدافع وإن اغترٌ بإذن الحاكم , 
لكن في هذه الحالة يرجع على الحاكم إن تعمّد, وإل فهو من خطاأً 
الحكّام»'" انتهى . وإن كان لا يخلو من بحث في الجملة , والله العالم . 

وكد رسع الند ل لو سلمه الى ا حدهها دن قاو اذن الاجر هو 
ومن تسلّمه حتّى لو كان الراهن ؛ على معنى : أنه لو تلف في يده تعلّق 
الرهن بقيمته أو مثله . 

وما عن الأردبيلي من جواز تسليمه إلى الراهن ؛ لأنّه مالك 
وللستصجا ب هرذ سالمااان غريي كروي عد اقبوا نيا الك 
بعد تعلّق حقّ المرتهن الذي هو أولى منه فى ذلك . 

ولذا قيل : «إنّه لو احتمل جواز التسليم إليه كان له وجه»'*. وإن 
كان فيه : أنّه لو سلّم اقتضاء إطلاق الرهانة التسليم إلى المرتهن » إلا أن 
)١(‏ قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج ؟ ص .١١١‏ 


ع ا وا 


وضع الرهن عند عدل. فأراد إرجاعه ا ا تت 1 


مفروض المقام اشتراط وضعه على يد عدل , الظاهر في عدم ذلك . 

نعم , لو كان وضعه على يده اتّفاقاً منهما من غير شرط اتّجه ذلك , 
بناءً على الاقتضاء المزبور. لكنّ الذي يظهر من ثاني الشهيدين في 
المسالك : عدم اقتضاء عقد الرهانة مع الإطلاق ذلك؛ بل يظهر منه أنه 
مفروغ منه!". 

عرزن ريك سيا اسيل زود لازنا فى .برضت افيض 
ما يستفاد منه عدم الإجماع , وما يستفاد منه استحقاق المرتهن الوضع ' 
عنده إلا أن يشترط عليه خلافه . فلاحظ وتأَمّل. 

«ولوا ستترا» عن قبضه من العدل بعد أن طلب ذلك منهما 
«أقبضه الحاكم» الذي هو وليّ الممتنع . ْ 

«ولو كانا غائبين واراد تسليمه إلى الحاكم او عدل اخر من 
غير ضرورة: لم يجزء ويضمن لو سلّم» هو ومن تسآّمه . 

«وكذالو كان احدهما غائبا »4 لوجوب الصبر عليه إلى الحضور 
من الغيبة التى لا تقصير معها, والأصل عدم ولاية الحاكم فى مثل ذلك . 

وإطلاق ولايته عن الغائب في مف الإقالنات العامة منه مع 
الحاجة والمصلحة ونحوهماء لا نحو ذلك ؛ ضرورة عدم جواز استيلاء 
الحاكم على أموال الغائبين بمجرّد غيبتهم . 

بلى في المسالك أن «من القواعد المقرّرة في بابها : أنّ الودعي ليس 


.10 مسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج ؛ ص‎ )١( 
011 (؟) في بحث «الشروط». انظر ج ل‎ 


0 


امي ا ب حك يو اقل لكالا ل 01 
له دفع الوديعة إلى الحاكم مع إمكان المالك, ولا مع غيبته إلا مع 
افير ور كر 

وما نحن فيه من ذلك, وبه بان الفرق بين ولاية المالك للو» 
الحاكم . 

نعم إن كان هناك عذر» كسفر ومرض ونحوهما (سسلنة إلى 
الحاكم؟» أو من يأذن له ؛ لثبوت ولايته حينئذٍ «و» من هنا إلو دفعه 
إلى غيره» حينئذٍ إمن غير إذن الحاكم ضمن» ولو كان ثقة . 

أمَا لو تعذّر الحاكم وافتقر إلى الإيداع, أودع من ثقة وأشهد 
ولا ضمان , والظاهر جواز دفعه من أحدهما في هذا الحال إذا كان ثقة , 
بل لعلّه أولى . 

لكن في القواعد : «لو امتنعا لم يضمن بالدفع إلى العدل مع الحاجة 
وتعذر الحاكم » فإن امتنع أحدهما فدفعه إلى الآخر ضمن ء والفرق : أَنّ 
العذ ل يقيكن لوننا و الاخر يكن للقنية) 1 وفهم أن الغنزالة كتفي 
ذلك» فتأمّل والله أعلم . ش 

«ولو وضعاه'" على يد عدلين» جاة احماعا ففكنا عن 
التذكرة”* إن لم يكن محصّااً". لكن لم ينفرد به أحدهما» عن 


.17 مسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج 4 ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج ؟ ص .١٠١‏ 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: وضعه. 

دض الشهات الرهن بروضع ارهج على نيد العدل ج 17اضن 1100 


وضع الرهن عند عدلين وأرادا التصّف منفردين 7 سس قاسم 
الآخر «ولو أذن له الآخر» إذا كانا قد صرّحا لهما بإرادة الاجتماع . 
أو أطلقا بناءً على انصرافه إلى ذلك ؛ باعتبار ظهور اختيار الاثنين فى 
عدم الاكتفاء بحفظ أحدهما. نعم لو حصلت قرينة على عدم إرادة 
الاجتماع كان لأحدهما الانفراد بحفظه . 
كما أن له تسليمه إليهما من دون إذن الآخر في حالي اعتبار 
الاجتماع وعدمه ؛ ضرورة كون المراد الاجتماع فى الحفظ, وإلّ 
فالعال ليما قاذ آراوا قب لتوسوعي قورا عل 5 ممما نما عن ' 
ع 7 3 
بعضهم : من عدم جواز تسليم أحدهما مع اعتبار الاجتماع إلا بإذن 8# 
الآخر'", واضح الفساد . 
وكيف كان , فلو سلّم أحد العدلين إلى الآخر ضمن كل منهما الكل ؛ 
لحصول سببه من كل منهما ؛ بالتفريط من الدافع والتعدّي باستقلال اليد 
من المتسلم , فللمالك الرجوع على كل منهماء الواجب عليه حفظه 
لا يقتضي التقسيط بعد أن كان كل منهما سبباً. فهو كالأًيدي المتعاقبة 
وذغوى !117 | نهنها بهن له امي و الح منوهة #قوورة ان كلوخد 
يه ج ص 480. وجامع المقاصد: الرهن / في القبض ج ه ص .١١١‏ ومسالك الأفهام: 
الرهن / في المرتهن ج ؛ ص ”+ 41. 
)١(‏ نسبه إلى القيل في مجمع الفائدة والبرهان: الرهن / المطلب الأوّل ج ه ص .١00‏ 


(؟) ذكرت هذه الدعوى _كوجهٍ لضمان النصف - في مفتاح الكرامة: الرهن / في القبض ج ١0‏ 
1 


سس سس ب جواهر الكلام(ج 39؟) 
أمين مستقل على الجميع . غاية ما في الباب أَنّه قد شرط عليه انضمام 
الآخر اليه . 

قعا با يشير من التتافل من اليل الى القدصيق انيه 
ما لا يخفى . 

والظاهر أَنّ قرار الضمان على من ضمّنه المالك منهما لو تلف بآفة 
سماويّة . إن لم يثبت إجماع على قاعدة «قرار الضمان على من تلف 
في يده المال» كما عساه يظهر منهم في باب الغصب'". 

لكن في المقام حكي عن فخر المحقّقين'" وابن المتوّج'!*: أن 
الأصمّ استقراره على من ضمّنه المالك. واحتمله في المسالك“", 
واستشكل فيه في القواعد'". 

وهو يومئ إلى عدم الإجماع المزبور بحيث يشمل المقام , وحينئد 
يتجه ما قلناه ؛ ضرورة عدم الدليل على رجوعه على الاخر بعد ان كان 
رجوع المالك عليه بحقّء ولم يكن منه غرور له . 

ودغوى!": أن المتعذي اقوى فين المقدط فيساوي المياشر 


.١١5 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج‎ )١( 

(') ينظر الدروس الشرعيّة: الغصب / المقدّمة ج ؟' ص والروضة البهيّة: كتاب الغصب 
ج لاص 2", ومجمع الفائدة والبرهان: الغصب / اسباب الضمان ج ٠١‏ ص .0١7‏ 

(*) إيضاح الفوائد: الرهن / في القبض ج ١‏ ص "7. 

ياد عتدافي منجاج الحرامة الرهن / في القبض ج “اص 57غ. 

(0) مسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج 4 ص 8]. 

(1) قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج كدص .١١19‏ 

(/) كما في إيضاح الفوائد: الرهن / في القبض ج ؟ ص ."١‏ 


وضع الرهن عند عدلين وأرادا التصرّف متفردين ساس !الاسم 
عيفر "كما أن الثاني وسارى السب نكون او فى فى قران الفتحان.. 
لا ترجع إلى محصّل يعتمد عليه شرعا . 

وأضعف منها التعليل”": بأنّ الضمان وإثبات اليد وجوديّان, 
وتارك'" الحفظ عدرمئ ٠‏ وسببية الوجودي للوجودي أقوى وأولى من 
222000 

وبأن”» اليد العادية سبب بسببيّة!* التضمين بالتسليم , مع كونها علّة 
تامّة في التضمين , فكانت الوق و اولن: 

مع أنّ مقتضى ذلك خصوصاً الأوَّلين عدم جواز رجوع المالك 
على الدافع أضلاً لا أن القرار خاصّة على المتسلم: 

كما أنّ مقتضى تعليل!" رجوع المالك على الدافع ‏ : بأنّه مضيّع - 
بتسليمه والمتسل تحافظ قد عمل يمقتقى الاستغمان سدم جواز 
الرجوع على المتسلّم أصلاً. فضلاً عن كون القرار على الدافع . 

والجميع كماترى. خصوصاً بعد جزم من تعرّض لهذا الفرع بجواز 
رجوع المالك على من شاء منهما . 


)001( هذه الكلمة ليست في , بعض النسخ. 

)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(؟) فى المصدر: وترك. 

(؛) إيضاح الفوائد: الرهن / في القبض ج ١‏ ص 77. 

(0) في بعض النسخ - كما في المصدر ‏ : (سببيّة ). 

() ذكر هذا الوجه ‏ مع ردّه ‏ في جامع المقاصد: الرهن / في القبض ج 0 ص 1١١5‏ وانظر 
أرضاً الحاشة التكارية؛ الرهن /افى القيضن :ديل قول المفتك: ترولق جغلاة على :بنذ 
عدلين...» ورقه ١؟/ا(مخطوط).‏ ْ 


01 
انا 


031 


اه تح ل لي جيل و | فلن الكلام (ج 2) 


انها الكلام في قرار الضمان, فالتحقيق فيه : أنه على من ضمُّنه 
المالك إن لم يثبت الإجماع المزبورء فتامّل, فإن المقام ربّما حصل فيه 
خبط من بعضهم . 

لكن ستسمع في كتاب الغصب ما يقتضي جريان قولهم : «قرار 
الضمان على من تلف المال في يده»١‏ على القواعد _الشاملة للمقام, 
إن لم يكن هو من موضوع ما ذكروه في كتاب الغصب ‏ وحينئذٍ يتجه 
القرار على الآخر الذي تلف المال في يده دون العكس, فلاحظ 
وتأمل #والله اعلم: 

ولو باع المرتهن الرهن!"» حيث يجوز له ذلك «أو العدل, 
ودفع الثمن إلى المرتهن» وفاءً أو وثيقة إذاكان له ذلك ثم ظهر 
فيه» أي المبيع إعيب, لم يكن للمشتري الرجوع على المرتهن» 
الذي قبض الثمن المملوك للراهن وفاءً أو وثيقة ؛ إذ الفسخ بالعيب إنما 
هو من حينه . بلا خلاف اجده بين من تعراض له'" . 

لكن قد يشكل إذا كان وثيقة : بان رهانته فرع رهانة المبيع, 
والفرض رده بالعيب, فترد وصف الرهانة معه , فتبطل بإبدالها!)؛ لعدم 





. 3 انظر هامش (؟) من ص‎ )١( 

)١(‏ آخرت هذه الكلمة في نسخة الشرائع إلى بعد «أو العدل». 

(") كالعلامة في الإرشاد: الرهن / المطلب الثاني ب ١‏ ص ”547 والشهيد الثاني في المسالك: 
الرهن / في المرتهن ج 4 ص 4:4 والسبزواري في الكفاية: الرهن / في الراهن والمرتهن 
6 ١١ص‏ 7 .60١‏ 


)ع( في بعض النسخ: بإبدالهما. 








وبع القن لم ظو و معني ممعم سمي ات عو ا 
اجتماع البدل والمبدل منه . 

ويدفع ول : بمنع فرعيّة رهانيّته عليه ؛ ضرورة عدم انتقاله رهنا. 
بل لابد من" استحقاق رهن الثمن من سبب جديد من اشتراط ونحوه, 
فضلاً عن الارتهان الجديد . 

وثانياً : بعد التسليم ‏ بمنع اقتضاء الرد بالعيب رجوع وصف 
الرهانة التي بطلت في المبيع بالبيع » وانتقل إلى الثمن بمجرّد دخوله في 
ملك الراهن , فلا يبطله الفسخ الطارى . 

لكن قد يقال : مقتضى ذلك أنه لوكان العيب بالثمن : إمّا أن لا يكون 
للراهن الردّ من دون إذن المرتهن -وإِنّما يتعيّن له الأرش ؛ لتعلّق وصف 
المعانة مس فكين كب التضدات المسفظ لقي أو ءا له للفيولة تعوة 
الرهانة ؛ لعدم رجوعها بالردٌ بالعيب . وكلاهما محل بحث ؛ لعدم صدق 
التصرّف على التعلّق المزبور حتّى يتعيّن الأرش ء كعدم عود الرهانة ؛ إذ 
لا أقل من أن يكون الفسخ بالعيب كالإتلاف المقتضي تعلّق الرهانة 
بالقيمة التى هي بدله . 

وقد يقال في الفرض :إن له رد المبيع بالعيب في الثمن من دون رد 
الثمن نفسه , باعتبار تعلق حقّ الرهانة به المانع من ردّه. وإن لم يصدق 
عليه أَنّه تصرّفٌ منه كي يتعيّن له الأرش» فيردٌ حينئذٍ عوض الثمن , 
تحوما الحجمل فيما لو احترى من يتعدق عليه فبان أله مدين: 

ما إذا رد الثمن بإذن المرتهن فلا إشكال في عود الرهانة في 


)010( الأولى التعبير ب «في». 


"6 ج‎ 
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755559955595:52655155 ا 000111 الكلام (ج ١؟)‏ 


المبيع . بناءً على ظهور إذنه في عود المبيع رهناً. وحينئٍ فإن لم يثبت 
إجماع على عدم فسخ الرهانة في الثمن برد المشتري المبيع كان فيه 
نوع تأمّل ء بناءً على اقتضاء أدلّة الفسخ رجوع كل ملك إلى صاحبه . 

لكن قد يقال : بتعارض أدلة الفسخ مع ما دلّ على لزوم الرهن من 
الاستصحاب وغيره» وترجيحها عليه محل منع » بل العكس هو المتّجه 
كما في نظائره ؛ ولعلّه لذا لم يتوقّف أحد من الأصحاب في بقاء الرهانة 
أووة المشترى السبع : 

ولا بأس بالتزام تعيّن الأرش فيما فرضناه نحن من حصول العيب 
بالنمن, وتسمع في الإذن في بيع الرهن'" زيادة تحقيق لذلك, 
قلا مخض علا تصوها بعد تثاق الاضيعات لاه ا غليه 

نعم » قد ينّجه عود المبيع رهناً فيما لو فرض كون البيع لحفظ 
الرهن » باعتبار عروض فساد له قبل الأجلء فإنّ رهن الثمن حينئذٍ 
يُنُبت كون المبيع رهناًء فمع فرض الفسخ المزبور يعود المبيع على 
ماكان عليه من وصف الرهانة ؛ تحقيقاً لمعنى البدليّة, كما هو واضح 
اذى تأخل والله العالم . 

وكذا ليس له الرجوع على العدل مع العلم بوكالته حال البيع» أو 
خال الاشاطن التدى او يدها : 

ما إذا أنكر العلم بذلك ولا بين استحقّ الرجوع عليه إن اعترف 
بالعيب او قامت به بيّنة » ويرجع هو على الراهن إن اعترف بالعيب أو 


.غ١ا/ ينظر ص‎ )١( 


لو بيع الرهن فظهر مستحمّاً بن سني تعن عب ب جع و 151/18 
كان ثابتاً بالبيّنة » فإن أنكره ولا بيّنة وكان قد اعترف به العدل فالقول 
قول الراهن كما في ظاهر جامع المقاصد'" وصريح المحكي عن 
التحرير ؛ لأنّه منكر”", ووكالة العدل عنه لا تقتضي تصديقه في إقراره . 

وإن أنكر العدل العيب على المشتري الذي لم يعترف بوكالته كان 
القول قوله بيمينه . فإن نكل فحلف المشتري رجع على العدل, ولا 
يرجع العدل على الراهن ؛ لاعترافه بالظلم . ولكن يأخذ المبيع مقاصّة, 
فإن زاد دسّه في مال المشتري ء وإلآ قاصّه من غيره مع الإمكان . 

هذا كله في العيب . 

«آمّالو استحقّ الرهن» لغصب ونحوه «استعاد المشتري الثمن 
منه» أي المرتهن» بل ومن العدل مع بقاء عينه في يده بل من كل من 
كان عين ماله في يدهء من غير فرق بين الراهن والعدل والمرتهن . 

ولو تعذر عليه المرتهن أو العدل كان له الرجوع على الراهن 
وإن لم يكن في يده فعلاً؛ لأنّه البائع حقيقة . وقبض العدل أو المرتهن 
إنما كان عنة, 

ولو تعدّر عليه الراهن لم يكن له الرجوع على العدل بعد فرض كون 
المال فى يد غيره فعلاًوإن استولت عليه سابقاً إذا كان عالماً بوكالته 
حال التبع مزلم يكن الل عالدا التاق الع لاله سه ونه 


(1) تحريرالأحكام: الرهن / في الشروط ج ١‏ ص 185. 


"0 ج‎ 
14١ 


تئر 2 لمهم جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


اشتراه منه على أنه نائب عن غيره وأَنّ يده يد غيره, فقبضه للثمن 
قبض للراهن ء وإِنْما هو واسطة, كناقد الثمن للمشتري عند إرادة دفعه 
إلى البائع , وبعلمه بوكالته كأنّه قد أذن له في تسليمه إلى غيره . 

وامفدلة صخ الركالة ابنى تقييدا لللإلان فول فووا موقا ماه 
حينئذ عموم «على اليد...»!", 

بل الظاهر أنّ الحكم كذلك لو لم يكن عالماً بوكالته حال البيع, 
ولكنّه علمها حال الدفع ؛ لاتّحاد المدرك, وإن كان قد يظهر من جامع 
المقاصد عدم تاثير العلم في غير حال البيع'". 

نعم , لو علمها بعد البيع والدفع أمكن حينئذ القول بجواز الرجوع 
عليه ؛ لعدم الإذن, وقد سلّمه الثمن بعنوان كونه مضموناً عليه بالبيع , 
فلم يسلم له. فيشمله عموم «على اليد...», والوكالة قد تبيّن فسادها 
في الواقع , فيرجع عليه . وهو يرجع على من غرّه . 

ولو تعذر عليه العدل والراهن كان له الرجوع على المرتهن مع 
استيلاء يده عليه , وإن لم يكن هو فيها حال الرجوع, لعموم «على 
اليد...» ويرجع هو على من غرّه . 

نعم , لو كان قد دفعه المشتري إليه مع العلم بأَنّهِ وكيل عن الراهن 
ون يده يدهء أو اشتراه منه على ذلكء فقد يقال: بعدم الرجوع عليه 
لما سمعته في العدل . 


. 8 تقدّم في ص‎ )١( 
.١١١ (؟) جامع المقاصد: الرهن / في القبض ج 0ه ص‎ 


لو بيع الرهن فظهر مستحمّاً 7 ا 1 


إلا أن كلامهم في التلف ينافيه ؛ فإنّه قد صرّح الشيخ في مبسوطه”" 
والفاضل”" والشهيدان 1 ويحيى بن سعيد !كا والمحقّق الثاني فيما 
لو تلف في يد العدل أو المرتهن بِأَنّه لا يرجع على العدل مع العلم 
بوكالته , كما في كل وكيل في بيع مال غيره؛ فإنٌّ المشتري يرجع على 
الموكل لا الوكيل . 

خلافاً للمحكى عن أبى حنيفة” وخلاف الشيخ”"' من الرجوع على 
الوكيل وهو يرجع على الموكل . ولا شاهد له. بل الشواهد على خلافه 
إلافى الصورة السابقة . 

وصرّح بعض هؤلاء وغيره بالرجوع على المرتهن/", ومقتضاه 

اللّهمَ إلا أن يقال : إن المرتهن وإن كان وكيلاً عن الراهن في القبض , 
لكن له يد من حيث الرهانة » فلعل الرجوع عليه من هذه الحيئيّة . وبه 
(١)العشتوط‏ : كتاب الرهن ج ١‏ ص .١175‏ 

)١(‏ تذكرة الفقهاء : الرهن / وضع الرهن على يد العدل ج ١١‏ ص 78", لعرر م 

الرهن / في الشروط ج “اص 147. 
(") الدروس الشرعيّة: ا ذ/3" بج 7ص .2٠١‏ مسالك الأفهام : الرهن / في 

المرتهن ج 14 ص 4]. 

ا 0 و 


)0( ناد 2 0 0 حاة امنا ء: بج غ ص ,.41١‏ الفتاوى الهندية: ج ه 
ص ١4غ.‏ المعني لابن ودامهاةج غ ص 06 الشرح الكبير: ج غاص .4١8‏ 

(/) الخلاف: الرهن / مسالة 44 بج ؟ ص 551. 

(8) تحريرالأحكام: (تقدّم المصدر آنفاً). إرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الثاني ج ١‏ ص597. 


ل ا يت اتات قو أ قر الكاة 2 27 101) 
يتمّ الفرق بينه وبين العدل . 

لكن فيه : منع استقلال يد له ؛ إذ لايد للمرتهن من حيث الرهانة 
على الرهن ‏ فليس هو في يده إلا وديعة » وإن كان تعلّق به حقّ الرهانة 
الذي لا يتوقف على كونه في يد المرتهن . 

عي لبنس ة خسري ري ل وى 
العدل أو المرتهن . فإنّه قد يمنع الرجوع على المالك الراهن مع فرض 
عدم استيلاء يده عليه وظهور فساد الوكالة. نعم للمرتهن والعدل 
الرجوع عليه حال الغرور خاصّة . 

كما أَنّه يمكن القول بالرجوع على العدل والمرتهن حتّى مع العلم 
بالوكالة حال البيع ؛ لعموم «على اليد...6٠"‏ وظهور فساد الوكالة, 
قيكون من مسألة تعاقب الأيدي» فتأغل بدا 

وعلى كل حال فلا إشكال في رجوع المرتهن على الراهن إذا 
لم يكن عالما بالاستحقاق . 

لكن في المسالك : «هل يغرمه المرتهن» أو يرجع على الراهن؟ 
نظرء ومقتضى قواعد الغصب : رجوعه مع جهله وعلم الراهمن 
بالاستحقاق ؛ لغروره. والكلام أتٍ فيما لو تلف الرهن في يد المرتهن 
نِم ظهر مستحقّأ»١".‏ 

وفيه : أنّه لا ينبغي التوقّف في ذلك ؛ إذ حكمه حكم الغصب قطعاً . 


(1) مسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج 4 ص 68. 


لمن سل الرقن مع موت الترصن .حمس عن ب ند ليام 
بل الظاهر عدم اعتبار علم الراهن بالاستحقاق ؛ لتحقق الغرور بفعله 
وإن كان جاهلاً. كما هو واضح في نظائر المشالة «فلاحظ وتام[ 

(وإذا مات المرتهن, كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى 
الوارث» وإن كان وضعه في يد المرتهن بشرط فى عقد؛ ضرورة 
رجوعه إلى اشتراط الاستيداع الذي ينفسخ بموت الودعي . 

نعم . لو قلنا : إن الوضع في يد المرتهن من توابع حقّ الرهانة , أمكن 
حينئز القول بانتقاله إلى الوارث حينئل بانتقال حقّ الرهانة إليه . 

إلا أن الذي يظهر من بعضهم'"_بل هو صريح المسالك هنا'''-_عدم 
اقتضاء الرهانة ذلك, فلو أطلقها لم يستحقّ المرتهن استدامة الوضع 
عنده, بل يتفقان هو والراهن على من يضعانه عنده» وإن اختلفا قطع 
اختلافهما الحاكم بالوضع على يد عدل ونحوه . 

وإن لم يثبت إجماع عليه كان للنظر فيه مجالء وإن لم يكن 
استدامة القبض من شرائط صحّة الرهانة أو لزومها. إل أنّ ظاهر أدلّة 
ارهن مخضوضا الا والاى ا سداق امعدانة القرقى ععن ةنا هنو 
معنى الاستيثاق» إلا أن يشترط عليه وضعه على غير يده كما أومأنا إليه 

بل لعل ما تقدّم منهم آنفاً من تضمين المرتهن دون العدل مبنيّ على 
)١(‏ كالسبزواري في الكفاية: الرهن / في الراهن والمرتهن ج ١‏ ص 077. 


(؟) الهامش قبل السابق. 
(؟) سورة البقرة: الآية 877؟. 
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ال ا ا ا تت 1 01 جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


أن قبض المرتهن ليس بالوكالة عن الراهن» بل قبضه من حيث حق 
الرهانة . فيصم حينئذٍ الرجوع عليه بخلاف العدل الذي هو وكيل 
وعلى الْأُوّل فمن الواضح أنّ له الامتناع , كما أن لورثته الامتناع 
من بقائه في يد المرتهن لو مات الراهن . وحينئذٍ «فإن اتفقا على 
أمين: وإلا سمه الحاكم الى مع براتظبيه»: 
و4 كذا إلو خان العدل» الموضوع عنده «نقله الحاكم إلى 
أميق غيره أن اختلف المرتهن والمالك»:قطلب أحدهما ثقلة من 
وإلا بقى عنده ؛ لأنّ الحقّ لهماء فإذا رضيا بإبقائه لم يكن لأحد 
الاغتر ا علتهما: 
ولو كان المرتهن اثنين ولم يؤّذن لكل منهما بالانفرادفمات 


اعدهما ف الماك إلى الكغر عدا للحفطء د [ذا وين الراهسق 


بالبقاء في يد الباقي منفردا . 
المصر ناكما بعرت ما نهنا وما قل فنا سنا ها .تحاف الى 
الاطناب . 
ولو تلف العبد ‏ مثلاً في يد المشتري ثم بان مستحقّاً قبل أداء 
الثمن أو بعده, رجع المالك على من شاء من الغاصب والعدل:والمرتهن 
القاوض والمشتري ؛ لعموم «على اليد...", ولكن يستقرٌ الضمان على 
المشتري مع علمه ؛ لنّ التلف في يده التي هي يد ضمان . 


فروع قى بيع ارهن -الااد سس سح 1 


ما مع الجهل ففي القواعد أَنّه «يستقرٌ الضمان على الغاصب»7". 
وهو لا يخلو من إشكال إن راد به ما يشمل مقدار النمن الذي قد 
أقدم على بذله ولم يدخل عليه ضرر بظهور كون المالك غير البائع 
بالنسبة إليه . 

نعم , هو متّجه في الزائد عليه ؛ لقاعدة الغرور, مع أَنّه ربسا قيل 
بالعدم فيه أيضاً ؛ لإقدامه على كون العين مضمونة فى يدهء كما تقدّم 
قوق «للسبوغرهق محل قات مافكا | جد جور اندي ولاتتصوم: 
له فلاحظ وتأئل, - 

ولو ادّعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن, قبل قوله في حقّ الراهن 
إذا كان وكيلاً عنه في ذلك , لكن في القواعد : «على إشكال»”". ولعله 
للأصل , ولريب فى ضعفه . 

عو الا رهل فى جم لفون لا لل كيله فى العظا شاط 
فلا يقبل في غيره كما لو وكّل رجلاً في قضاء دين . فادّعى تسليمه إلى 
صاحب الدين . ْ 

وفي القواعد : «يحتمل قبوله على المرتهن في إسقاط الضمان عن 
0005 

فعلى هذا لو حلف العدل سقط الضمان عنه , ولم يثبت على المرتهن 
اله فشك 


.١؟؟ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج‎ )١( 
(؟ و”) المصدر السابق.‎ 


مي ا ا يع عب تسب بخ و افا الكلاة رع ) 


وعلى الأوّل يحلف المرتهن , فيرجع على من شاء , فإن رجع على 
العدل لم يرجع العدل على الراهن ؛ لاعترافه بالظلم . وإن رجع على 
الراهن لم يرجع على العدل إن كان دفعه بحضرته, أو ببيّنة غابت أو 
ماتت ؛ لعدم التفريط في القضاء حينئذٍ , وإلا رجع . 
وفى القواعد : «على إشكال, منشوؤه : التفريط . وكونه أُميناً له 
الضن عليه د 4د نشيدا لال ا 1 00 
ولو غصب المرتهن الرهن من يد العدل ثم اعاده إليه زال الضمان 
عنه ؛ لأَنّه قد أدّاه إلى من يده يد المالك , وهو واضح . 
7 يم غيره من الفروع التى ذكرها في القواعد وأطنب فيها 
4 شرّاحها تبعاً لها مع أنّ جملة منها لا تخصٌ المقام. كما أومأنا إلى 
بعضها فيما تقدّم , والله أعلم . 


.١177 2-١١9 المصدر السابق: ص‎ )١( 


الفصل «السادس » 


من الفصول التي استدعاها كتاب الرهن : 
إفي اللواحق» 
«وفيه مقاصد» : 


(الأوّل: في أحكام متعلقة بالراهن» 
لا يجوز له*”4 أي الراهن «التصرّف في الرهن باستخدام 
ولا سكنى ولا إجارة» ولا ببع... ولا غير ذلك من التصرّف" الناقل 


للعين أو المنفعة أو المستوفي لها . 
بالاخلذق ا ونه كناف الرناض "ازيل ول نك فده كما فين 
غاية المراه!؟. 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: للراهن. 

)١(‏ في بعض النسخ: التصرّفات. 

(؟) رياض المسائل: الرهن / في الراهن ج ه ص .5٠١ 3١9‏ 
(؛) غاية المرام: الرهن / في الحق ج ؟ ص .١0١‏ 


مسحي يي بي ب ا ع بخ عافن الكلقم نع 0 


بل في السرائر”" والمفاتيح”": الإجماع على أن ليس لأحدهما 
التصرّف , مستثنياً الأأخير منهما ما يعود نفعه إليه . 

وعن الخلاف : الإإجماع على أنه «ليس له أن يكري داره المرهونة 
او يسكنها غيره»”" 

وعن المبسوط : «ليس له استخدام العبد. وركوب الدا. وزراعة 
الأرضء وسكنى الدارء إنّ ذلك كله غير جائز عندنا؛ ويجوز عند 
المخالفين»!*. 

وفي المحكي عنهما معاً الإجماع على أنّه «لا يجوز له وطء الأمة 
المرهونة»!". 

وعن الجواهر : «لا خلاف فيه" . 

وفي كشف الرموز أنّ «العمل منعقد على خلاف الرواية الدالّة على 
الجواز»”" وفي النافع” والدروس: «متروكة», وفي التتقيم!١"‏ 
ومحكىٌ إيضاح النافع 7" : ررهجرها الأصحاب». 


)١( 00)‏ السرائر : المتاجر / الرهون وأحكامها ج "١‏ ص 15]. 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١٠١‏ ب اص 159. 

(؟) الخلاف: الرهن / مسالة 09 ج “اص 5075-375095. 

0 االسبوط: كتاب الرهن ج ١‏ صن 181 

(6) الخلاف: الرهن / مسألة ٠‏ ج “اص 97", المبسوط: (انظر الهامش السابق). 
(1) جواهر الفقه: مسألة ١6٠١‏ ص 11. 

(0) كشف الرموز: كتاب الرهن ج ١‏ ص 017 - 011. 

)0( المختصر النافع: كتاب الرهن ص ١١7‏ عبّر ب«مهجورة». 

(4) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 5195” ج ”7 ص 597. 

.17١ ص‎ ١ التنقيح الشرائع: كتاب الرهن ج‎ )٠١( 

.5035 ص‎ ١١ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الرهن / في العاقد ج‎ )١١( 


تصرّفات الراهن في افق ٠‏ لسس سمي يبي ا كح اا 

إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب الصريحة في الإجماع المزبور 
والظاهرة فيه والمشعرة به . بل لا بأس بدعوى تحصيل الإجماع . 

مضافاً: إلى النبوي الذى استدل به غير واحد من الأصحاب7", 
بل عن إيضاح النافع : «أنّه مشهور النقل»'", بل عن صريح التنقيح أو 
ظتناهرة الاعسكماة.غبلية "ا ى :(رالراهن والمبر تن سممتوعان سق 
النضة فنذ. 2 

وإلى ما يمكن استفادته من مفهوم الرهن الذي قد عرفت أنه 
الحبس الذى به يتم معنى الاستيقاق الذى استقاضت به النصوض:6. 
الوثيقة , ولا وثيقة مع انا المالك على البيع والوطء 5250 
المنافع الموجبة للنقص أو الإتلاف»50©. 

كما أن إليه يرجع ما في التذكرة" والمسالك" من أنه «لشاكان * 
الرهن وثيقة لدين المرتهن -إمّا في عينه أو بدله -لم يتم الوثيقة إلا ٠6‏ 
)١(‏ كالعلامة في المختلف: الديون / في الرهن ج ه ص ١5؛.‏ والمقداد في التنقيح: (انظر 

الهامش قبل السابق). والشهيد الثاني في المسالك: الكفارات /خصال الكفارة ج ٠١‏ ص 05. 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: (الهامش قبل السابق: ص 4 70). 
تورك الوسائلابابجة #الامن كناب ارهن بح ذاه اح 11م 
(1) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 77/5 ب 7 ص 59/8. 


0/0( لتر لم الرهن / منع المتراهنين من التصرّفات ج ا ص 9 , 
() مسالك الافهام: الرهن / في اللواحق ج ن 7 


ا ا ا ل ا 22222222222222 تت جواهر الكلام (ج )"21١‏ 


بالحجر على الراهن وقطع سلطنته ؛ ليتحرّك إلى الأداء» . 

وفى الأخير : «فمن ثمّ منع الراهن من التصرّف في الرهن سواء 
أزال الملك كالبيع ‏ أم المنفعة كالإجارة, أم انتقص المرهون وقلّل 
الرغبة فيه كالتزويج, أم زاحم المرتهن في مقصوده كالرهن لغيره» أم 
بحب اتفاعا وإن لم يضر بالرهن كالاستخدام والسكنى»١".‏ 

إلى غير ذلك من تعليلاتهم التي مرجعها إلى ما ذكرناه. 

لكن ومع ذلك كله قد وسوس بعض متأخَري المتأخَّرين في بعض 


<َ 


أفراد التصكف!"', خصوصاً : 

ما تضمّنه حسن الحلبي : «سألت أبا عبداللهقةِ : عن رجل رهن 
جارية عند قوم أيحلّ له أن يطأها؟ قال: إِنّ الذين ارتهنوها يحولون 
يبنه وبينها ء قلت : أرأيت إن قدر عليها خالياً؟ قال: نعم, لا أرى هذا 
غليدد جور ابيا 1 


وصحيح محمّد بن مسلم'“ الذي هو مثله . 

. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الرهن / المطلب الثاني ج 9 ص ١14‏ كفاية الأحكام: الرهن / 
في الراهن والمرتهن ج اص .01١١‏ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الرهن ح ١6‏ بج هه ص 590, تهذيب الاحكام: التجارات / باب 
ص 5917. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الرهن ح 1٠٠١‏ ج “ا ص ,5١١‏ تهذيب الأحكام: 


تعزداف«الرافن فى ارس لحم مي م ا | 1 


وكذا ما لا ضرر فيه على المرتهن من التصرّف كتقبيل الجارية 
والاستخداد ولس التوي رسكت الذان وكوب الذانة :وتو ذلك ذا 
كان بحيث لا ضرر فيه بنقص للمرهون ونحوه. 
ولا يخفى عليك ما فيه بعد ما عرفت, بل هو كأ نّه اجتهاد فى مقابلة 
النصّ . 1 
والخبران وإن صم سندهماء إلا أنّك قد سمعت دعوى هجرهما 
وتركهما من غير واحد من الأصحاب على وجدٍ يلحقهما بالشاذ الذي 
قد أمرنا بالاعراض عنه1". 
مضافاً إلى موافقتهما للعامّة'" التى جعل الله الرشد فى خلافها!؟, 
بل لعل فى عدم ملاءمة قوله : «إِنّ 5 اوكونوها 5 ال اي 
للسؤّال عو الغراة اننال ذلك . 
بل يمكن حملهما على إرادة عدم الحرمة الموجبة لحدّ الزناء وعلى 
غيره ممّا لا بأس به فى نحو المقام , فالحكم حينئذٍ من الواضحات . 
بل قد يظهر من بعض الأفاضل* التأل ني جوازما فيه نفع 
)١(‏ أصول الكافي: فضل العلم / باب اختلاف الحديث م ٠١‏ ج ١‏ ص 17. وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب صفات القاضي م ١‏ ج ١‏ ص .٠١5‏ عوالي اللآلي: الجملة الثانية ح 575 
ج غ ص .١77‏ مستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب صفات القاضي ح ؟ ج ١7‏ ص ”*70. 
(؟) حلية العلماء: بج ؛ ص .41١‏ المغني (لابن قدامة): ج غ ص ١5‏ غ.. الشرح الكبير: ج ؛ 


ص "7 .4١‏ فتح العزيز: ج ٠١‏ ص 07. 
(؟) أصول الكافي: المقدمة ج ١‏ ص 8. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صفات القاضي 


اح 9١ج‏ لالص .12١12١‏ 
(؛) كالطباطبائي في الرياض: الرهن / في الراهن ج ه ص ؟١١5-17١5.‏ 


ل سس 85595 طويسات 2 تيك او ا اك ا ااا ا 1 جواهر الكلام (ج )2١‏ 


للرهن من التصرّف _كمداواة المريض ووو بما لا خطر عليه فيه ورعي 

1 الحيوان وتأبير النخل وخفض الجارية وختن العبد والفصد 

والحجامة... ونحو ذلك , وإن صرّح به الفاضل'" والشهيدان'" وغيرهم 

من المتأخّرين”". بل عن المبسوط : التصريح بعدم المنع من الثلاثة 

الأخيرة أيضاًا“ لإطلاق دليل المنع . ودعوى حصول الإذن في ذلك 

خروج عن المبحث . / 

لكن فيه : أن مقتضى الأصول الجوازء ولا يعارضها الإطلاق 

الغويوو يعن القلك فى ارادة لمتكت خصوضا سد قرس الحماغة رن 

بل لعل المنساق منه غيره بل لا ينبغي التأمّل في سقي الأشجار ورعي 

الدواب وعلفها... ونحو ذلك ممّا يكون سبباً لحفظ المال» بل قد يشكٌَ 

في إرادة مطلق التصرّف منه وإن لم يتضمّن انتفاعاً ؛ بحيث يكون كمال 
الغير الذى يحرم لمسه وحمله ونحوهما. 

نعم . عن التحرير : «لا يجوز ضرب الجارية للتأديب»2©, كما 0 

في القواعد'" وغيره”" منعه من قطع السلع . ولعلٌ المراد ما لا يؤمن 


.517 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الرهن / حكم الرهن في الضمان سم‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس ١19‏ ج ”اص 599, مسالك الأفهام: الرهن / في 
اللواحق ج 4 ص 7]. 

(؟) كاين فهد في المهذب البارع: كتاب الرهن ج ١‏ ص 17غ]. والصيمرى في غاية المرام: 
الرهن / في الحق ج " ص .١0١‏ 

(8) المبسوط: كتاب الرهن جج كدص 195. 

(0) تحرير الأحكام: الرهن / في الأحكام ج ١‏ ص 4845. 

(1) قواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق بج ١‏ ص .١١0‏ 

(/0) كالمبسوط: كتاب الرهن جح" ص 1 وتذكرة الفقهاء: الرهن احكم الرهن في الضمان > 


تعرافات الراهن الى لفق ٠.‏ ممحصع سبيت ب ي بنت /88 
لتاقن مع متونا وال كان مد للا . 

بل في المحكي عن الخلاف : «إذا زوّج الراهن عبده المرهون أو 
جاريته المرهونة كان تزويجه صحيحأ»!". 

كالمحكى عن المبسوط, إلآ أَنّه قال : «لا يسلّم إلى الزوجة إلا بعد 
الفك»”" . وفي الدروس : «وهو قريب»7". 

وفى المختلف _بعد أن جعل المعتمد عدم الجواز_قال : «لو قيل : له 
العقد دون التمكين والتسليم .كان وجهاً»!©. 

قلت : وهو كذلك , لا لاطلاق قوله تعالى : «وأنكحوا الأيامى. 6١»...‏ 
إلى اخره.ء المعارض بما سمعت مما هو مقيّد له ؛ ضرورة كون المراد من 
إطلاق الآية : الأمر بالنكاح من حيث هو نكاح.ء لا الشامل لما تعلّق به 
حق الغير . ومنه بظهر : عدم كون المعارضة من وجه بحيث يحتاج إلى 
مرجّح , وإلا لجرى في غير النكاح من خصوص كل تصرّف . 

ولا لآنّ محل الرهن غير محل التزويج ؛ لما عرفت من المنع من 
الانتفاع بالرهن المستلزم للتصرّف فيه . 

بل للشكٌ فى إرادة مثل هذا التصرف الذي لم يناف حقّ الرهانة 
بوجه, ولا فيه تصرّف فعلاً بالعين وانتفاع بها ؛ إذ الفرض عدم التسليم 
يِ ب ١١‏ ص 777, وجامع المقاصد: الرهن / في اللواحق ج ه ص .١17‏ 
)١(‏ الخلاف: الرهن / مسألة 70ج اص 507. 
(1) المبسوط: كتاب الرهن ج 5ص 110. 
(؟) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 779 سج اص 599. 


(4) مختلف الشيعة: الديون / في الرهن ج ه ص .]65١- 8٠١‏ 
(0) سورة النور: الآية 7 


به ع ا ا ير صو م و أ فر !لكاو 18 112 ) 
إلا بعد الفكَ . 
ومنه ينقدح حيئئذٍ : صحّة تدبير العبد المرهون, كما جزم به في 
01 بل الظاهر جواز غير التدبير من الوصيّة لذلك .كما يشهد له في 
اج 6" 7 
الجملة ما صرّح به الفاضل'" والكركي!» في المفلّس الممنوع من 
التصّف فى المالء إلا أَنّهِ غير ممنوع منها لذلك . 
اللّهمّ إلا أن يفرّق بينهما : بتعلق حقّ الراهن في خصوص العين 
القرهونة يكلزف يوون المفلسن المتسلى ينقداوها رقايلة :من الأعسمان 
دون الزائد, فتنفذ الوصيّة حينئذٍ بالموصى به حال الموت مع فرض 
زيادته عن الدين , بخلاف الرهن ء فتأمّل جيّداً . 
بل عن الشيخ : جواز إنزاء الحيوان المرهون والإنزاء عليه!, ولكن 
لسن لدتغرسن ال رضن لأنه ينقصها . 
بل قال : «ليس له الزرع وإن لم ينقص الاقضن سينا لاد 
وهو كذلك ؛ إذ هو كسكنى الدار أو إجارتها مدّة تنقضي قبل حلول 
)١(‏ الهامش قبل السابق: ص 8 ١غ.‏ 
(1)النهاية: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص .50١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: المفلّس /المنع من التصدّف بج ؟ ص .١17‏ 
(4؛) جامع المقاصد: المفلّس /المنع من التصرّف ج 0 ص 777. 
(0) المبسوط: كتاب الرهن ج كدص .١1160‏ 


.598 الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 5929 ج 7 ص‎ )١( 
.599 المصدر السابق: ص‎ )/( 


تصرّفات الراهن في الرهن ‏ ل > >[ [د[د# اوم 


الدين من غير حصول نقص في العين . 

م قال : «فلو فعل قلعا عند الحاجة إلى البيع . ولو حمل السيل نوىّ 
مباحا فنبت . فليس له إلزامه بإزالته قبل حلول الدين ؛ لعدم تعديه . فلو 
احتيج إلى البيع قلع إن التمسه المرتهن)1". 

وكأنّه عرّض بذلك إلى ما عن المبسوط من أنه «لو رهن أرضاً 
نضا سال النها نوف ونيكه اوابث الراسو قبيا نيغلا ا وشهراء 
لم يجبر الراهن على إزالته»'" . وفي المختلف : «الوجه الوجوب؛ 
لتعلق حقّ المرتهن بارض بيضاء»'". 

قلت : قد يفرّق بين ما كان من فعله وعدمه بالنسبة إلى إلزامه 
وعدمه, بل قد يتأمّل في أصل جواز القلع للمرتهن» بل قد يقال في 
غرس الراهن : إِنْه يلزم بالاجرة رهناًء وإن كان الأقوى إلزامه بذلك ؛ 
لاندراجه في قوله : «لا حقّ لعرق ظالم»!©, واللّه أعلم . 

وكيف كان, فلو بادر الراهن إلى التصرّف من غير إذن المرتهن : 
فإن كان بانتفاع منه أو ممّن سلطه ولو بعقد لم تتعقّبه إجازة لم يصحّ, 
وفعل محرّما . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١7١‏ 

(7) مختلف الشيعة: الديون / في الرهن ج 0 ص .45١‏ 

(؛) كنز العمّال: ح 1047 و904817و90940و١4091‏ بس اص 84150 و8418, معرفة السئن 
والآثار: ح 75187 و7384 بج غ ص 4875. الجامع الصغير (للسيوطي): ح له ١"‏ 
ص 181. سئن البيهقي: سج 1 ص 4194. مجمع الزوائد: ع ؛ ص 101 ,١08‏ مسند أحمد: 
ج هه ص 7527, السنتن الكبرى اللنسائي): ح 01٠١‏ - 617115 ج "ا ص 104 - 400, 
المصئّف (لابن ابي شيبة): م 4 ج 0 ص 2888. المسند (للشافعي): ص 1؟53. 
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ام 7 آي ا جواهر الكلام (ج )"3١‏ 


بل في المسالك : «إن ققلنا: إن النماء المتجدّد يتبع الرهن , 

نبت أجرة المثل إن كان مما له أجرة ععادة وكانت رهناً وإلا 
لم يلزمه شي 00 . 

قلق قد يقال تذلك على الأول ايسا واة كن سخصيص العماء 
التابع في الرهنيّة بما يكون عيناً يصمّ رهنها كالصوف والثمرة والشعر 
ونحوهاء لا مثل ذلك الذي هو معدوم في الحقيقة والأجرة فيه عوض 
عن الانتفاع الذي لا يعقل ارتهانه . 

والاضضلى الراهن تن اتمعتاته لخن جيك كوه ريهنا نيدل 
لاستلزامه التصرّف في العين ؛ وإِلا فلو فرض إمكان انتفاع من دون 
تصرف في العين لم يبعد القول بجوازه . 

وق السمالاف قو جك عن اليك اله أطلقولن اخوةاقتالا جره 
له»”". ويمكن إرجاعه إلى ما ذكرنا وإن كان فيه تكلّف , كما أَنّه يمكن 
د بقوله 1 : «له غنمه , وعليه غرمه»!", فتأمّل . 

«(و» إن كان التصرّف مجرّد عقد لم يكن آثماً في ذلك ؛ لعدم النهي 

نعم «إلو باع أو وهب» مثلاً إوقف على إجازة المرتهن» فإن 
حصلت حكم بصحّته وإلآ فلا ؛ إذ هو إن لم يكن فضوليّاً فمئله فى ذلك , 
ومن هنا بنى الكركي الكلام هنا .في كون الإجازة فيه كاشفة أو ناقلة ‏ 





.28 مسالك الأفهام: يعن ان راقنم اي‎ )١( 
المصدر السابق: ص 8غ4.‎ )١( 
. 740 تقدم في ص‎ )5( 


تصرّفات الراهن فى ارهن اال+>ىى”ىضىئى ميىددلنلدىيى سس ساقس 
عليه هناك" , 

لكن في حواشي الشهيد على القواعد ‏ في شرح قول الفاضل في 
مفروض المتن : «لم يكن باطلاً. بل موقوفا»!" قال : «الفرق بين 
المراعاة" والموقوف. أن الأوّل يكون كاشفاً عمّا هو صحيح في نفس 
الأمر والثاني ما يتوقف عليه الحكم بالصحّة . فيكون جزء سبب»). 

وظاهره: أَنّه قد فهم منه الثاني هنا ؛ حيث عبّر بالوقف كالمتن, 
تكوع بعر عالقا النضولى دنا دعاك الكقيك كيه دمن هذ 

وربّما يؤيّده :أن الإجازة من المرتهن الذي هو غير مالك ليست 
إلا على معنى إسقاط حقّ الرهانة الذي له فسخه , وهو غير متصوّر في 
لعن اللمنارق القذى قد تتدقى فيه اندو ويمظي بق اناق الله ل معت قور[ 
مختصٌ بالزمن الحال, فلا تكون الإجازة فيه كاشفة . ولعل الفرق بينه 
وبين إجازة المالك : تصوّر رضا الثاني الآن دخول ملكه في ملك غيره 
فى ارم الننا في بخلافه الول" 
الك يسوي ال سفاك لا ار متهم مد نالرها حار 
الفضولي » بل هو صريح جامع المقاصد” يمكن منع عدم تصوّر ذلك ؛ 


)01( جامع المقاصد: الرهن / في العاقد ج هم ص 60ل. 

(1) قواعد الأحكام: الرهن / في العاقد ج ١‏ ص .١١7‏ 

(*) الأولى التعبير ب «المراعى». 

(؛) ليس في حواشي الشهيد المتوفرة هكذا تعليقة على ذلك المقطع من القواعد. انظر موسوعة 
الشهيد الأوّل: الدين / في الرهن ج ١4‏ ص 518. 

(0) تقدّم المصدر انفا. 


ا اا م م 2 22222222 شك جواهر الكلام (ج )"١‏ 


1 ضرورة كون السقوط بعقد البيع , فمع فرض إجازة المرتهن يترتب عليه 
0 أثره من حين وقوعه . وهو انتقال الملك المقتضي لسقوط الرهانة . 
ودعوى: أن إجازة المرتهن ليست للعقد لعدم كونه مالكاً, وإِنّما له 
إسقاط حقّ رهانته , فيؤلّر العقد حينئذٍ أثره ؛ لارتفاع المانع والمقتضي 
تاه الاقتضاء . 
يدفعها : ظهور كلمات الأصحاب بل هو صريح بعضهم كالفاضل 
في التحرير'" وثاني الشهيد ين" وغيرهم”7*-في أن للمرتهن إجازة 
العقد وله فسخه, وأَنّ الشارع قد جعل له هذه السلطنة بارتهانه , لا أن 
المنع من التصرّف فيه شرعي بحت ؛ بحيث لا مدخليّة للمرتهن في ذلك 
وإنّما له إسقاط حقّه من الرهانة خاصّة ؛ وإلا لاقتضى ذلك عدم فسخ 
العقد له. ضرورة عدم السلطنة له على ذلك, وأنّ الشارع قد جعل 
الارتهان مانعاً من نفوذ التصرّف, فمتى ارتفع هذا المانع بإسقاط من 
المرتهن أو بفكَ للرهن -كما ستعرف_ أن المقتضي أثره. وليس ذا من 
التعليق الممنوع , بل هو من قبيل اعتبار الشارع التقابض في تأثير عقد 
الصرف .ء والقبض في عقد الهبة . والقبض في المجلس في عقد السلم . 
ع أ كلاتيع صريم فى لانتو وان له الزن كما اناه الكهاة: 
ويرشد إليه في الجملة : اعتبار إذنه في الانتفاع بالرهن على وجِدٍ 


.185 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الرهن / في الأحكام ج‎ )١( 
مسالك الأفهام: الرهن / في اللواحق ج 4 ص 2 و/4.‎ )1( 
(؟) الأولى تثنية الضمير.‎ 

(5) تذكرة الفقهاء: الرهن / في القبض م ١١‏ ص .١198‏ 


تصرّفات الراهن في الرهن 09 1 مم 


لا تنتقل عبينه كركوب الدابّة وسكنى الدار... ونحوهما ممّا لا يقتضي 
الإذن فيه إيطال الرهانة, مع أَنّها معتبرة ولا يجوز التصرّف بدونهما!", 
وهو يوميٌ إلى أنّ له سلطنة على ذلك؛ لا أنها مخصوصة باسقاط حو 
الرهانة وإلا فالمنع شرعي . 

وإن كان لا يخلو من وجهء بل ظاهرهم في حجر المفلّس ذلك بناءً 
على صحّة تصرّفاته وأَنّها تكون موقوفة وإن لم يرض الغرماء بها, 

الهم إل أن يفرق بين تعلق حقّ الرهانة وتعلق حقِّ الغرماء 
بالتحجير . كما هو ظاهر الأصحاب فى المقام, إلا أنه لا يخلو من 
وعلى كل حال؛ فظهر من ذلك كله : أن إجازته تكون على حسب 
إجازة المالك إنما هي للعقد نفسه , فيؤثر حينئذٍ آثره . 

وليس هذا من إسقاط حقّ الرهانة أُوّلاً وبالذات في الزمن السابق ؛ 
كي يقال : إِنّه غير متصوّرء بل هو من آثار العقد الذي أجازه ومن 
مقتضياته , فلا بأس حيئئذٍ بدعوى الكشف هنا عن بطلان الرهانة في 
الزمن السابق بناء عليه في الفضولي , فتأمّل جيّداً ؛ فإِنٌ المسألة غير 
محرّرة في كلامهم . 

نعم , قد يشكل دعوى الكشف في تعقّب الفكَ للعقد الذي لم يرده 
المرتهن» بناءً على صحّة العقد ولزومه بذلك كما جزم به ثاني 


)١(‏ الأولى التعبير ب «بدونها». 


المحقّقين١"‏ والشهيدين”". بل هو المحكي عن فخر المحققين" 
والجهية الأول بفى عدر يوان ش 

وك التو اعد «لو افتك الرهن ففي لزوم العقود نظر», ومقتضاه 
المتروعة من الصحّة وإِنْما الكلام في اللزوم ويمكن أن يريدها منه, 
وإن كان من لوازمها هنا اللزوم كما ستعرف 

وعلى كلّ حال , فوجه الأوّل: وجود المقتضي الذي هو العقد من 
الغالكه وإتنا كان لندمائع من اللفوةاب وهو ح3 المرتهن وقد زال: 
فيؤُثّر المقتضي أثره من غير حاجة إلى تجدّد رضا من المالك ؛ لعدم 
ددشي الاوإليا ذهب يدق الأرج انالا أله انهل اليه 

ومنه يعلم الفرق : بينه وبين ما إذا باع مال غيره فضولاً ثمّ ورئه أو 
اشتراه وكيله , الذي قالوا فيه بالبطلان _لعدم المقتضى للصحّة حال 
النتوه لدم الها ره رمن الدالكبررسدم كن قاقد انلكا ب ارب التو نف 
على اجازة الحالك: اديه لا ننهنا اول سيق تانثير انها زه الول او 
مساوية لها ؛ ضرورة عدم تأنّي الوجهين فيما نحن فيه . 

ويقرب من ذلك ما في جامع المقاصد من بيان وضوح الفرق 
بينهما ب«ان مال الغير غير مملوك للمتصرّف , فالمقتضي للصحة 
جامع المقاصد: الرهن / في العاقد ج 6 ص 7/5 
(؟) مسالك الأفهام: الرهن / في اللواحق ج 4 ص 68. 
0 رهن لخي لماترع و ا 8 


ورقة 010 
(5) قواعد الأحكام: الرهن / في العاقد ج ١‏ ص .١١7‏ 





تصرّفات الراهن فى الرهن ل ا #9 
منتفٍ , (لانحصاره في وقت العقد بالمالك الذي لم يحصل منه 
إجازة)", ومجرّد الصيغة لا تعد مقتضياء بخلاف ما نحن فيه ؛ فإن 
الملك منحصر فى الراهن , والمقنضى - وهو العقد الصادر من أهله فى 
لس عم ناا سر ال ا ود الس شير 
المقتضى عمله»!". 

هذا كلدمضانا ال اله لةسييل إلى اعتسار إنضا و العررتين بعد 
انقطاع علاقته, ولا إلى بطلان تصرّف الراهن المالك ؛إذ تصرّفه قبل 
الانفكاك غير محكوه ببطلانه » فكيف بعده الذي مقتضى إطلاق الأدلة 7 
وعمومها صحّته . خصوصا بعد لزوم العقد من طرف الراهن ؛ لاندراجه .١‏ 
في عموم الوفاء بالعقود'", ولم يتجدّد إلا ما يؤْكّد ذلك من ارتفاع 
المانع , فيستم حينئذٍ خطاب الوفاء له . 

ودعوى: أن شرط الصحّة في العقد الواقع حال الرهانة إذن 
المرتهن , وقد فاتت بفكٌ الرهانة الذي لا وجه بعده لمراعاتها , فيتعيّن 
البطلان حينئذٍ لفوات الشرط ء بل هو أولى بذلك من بيع مال الغير 
فضولا ثمّ انتقل إلى البائع . 

كدعوى : أن الصحّة مع الفكَ إن كانت على الكشف اقتضى نفوذ 
التصرّف في الرهن وهو رهن ؛ ضرورة عدم سقوط الرهانة قبله» وإن 
كانت على النقل اقتضى ذلك تعليق أثر العقد الظاهر في السببيّة حين 
لسن قن اسار 


(؟) جامع المقاصد: الرهن / في العاقد ج ه ص 70 
2 سورة المائدة: الاية .١‏ 


ال م ل و جو أفن الكلام (12"؟) 
وقوعه, هذا. مضافاً إلى استصحاب حال العقد قبل الفكّ من عدم 
التأثير . 

م دليل يدل على اشتراط إذن المرتهن في 
الصحّة ؛ إذ ليس في الأدلّة إلا منع الراهن والمرتهن من التصرّف على 
معنى النفوذ . لا العقد الذي ليس هو تصرّفاً قطعاً. وإِنّما نبتت الصحّة 
بإذن المرتهن باعتبار دوران الحقّ عليهما . فمع رضاهما تتعيّن الصحة , 
وهذا أعمٌّ من الشرطيّة المزبورة قطعاً. ومنه ظهر الفرق بينه وبين المثال 
0000002 

كما يدفع الثانية احتمال أن يقال : إِنّه لا بأس بالكشف والتزام عدم 
قدح الرهانة التي يتعقّبها الفكٌ . 

والفاضل فى القواعد _فيما لو أتلف الرهن متلف وانتقل الرهانة إلى 
الاك قال اندها هنر امي قا انريف أ جد النال فى احالس ا مره 
الجاني _لحقّ المرتهن » فإن انفكَ ظهر صحّة العفو وإ فلا»1". 

وتويك أن رك 47 مخترور | قتكدا رلك لتو لكلو هوهي 
رهن » فلا محيص عن التزام عدم قدح الرهانة المتعقّبة بالفكٌ في تأثير 
السيية ا 

ولعلّه إليه يرجع ما عن فخر المحقّقين من الاستدلال عليه بعد 
كونه جمعاً بين الحقّين _ب«أَنّه لا مانع إلا حقّ المرتهن , فإذا انفكٌ انتفى 
المانع»!" 


.١51 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق ج‎ )١( 
.59 إيضاح الفوائد: الرهن / في اللواحق سج ؟ ص‎ )"( 


تضوفات الرافق فى الراش تحت سم م حو 13م 


نم بِيّن وجه فول والففوررظير سخة العو يار أن الاهوير' العامة 1 
٠.‏ 2 7 0-5 7 00 

لا توصف بانها موقوفة, بل تكون مراعاة, وما يدل على صكتها 7.١‏ 
كافشى والكا قن هو ول على سيق العلة الفة دره العاقة بو اتنا 
الموقوف عليه فهو من تمام العلّة ؛ أعنى علّة الصحّة»7". 
إلى الآن ليجمع بينه وبين حقّ المرتهن , ومانعيّة حقّ المرتهن من صحّة 
العفو تقتضى بطلانه وقت إنشائه . فكيف تنكشف بعد صحّته فى حال 
وجود المانع9!»!". 

إلى اق قال العف إكا اذه ركوق سيا تاثا او لفان كان الأول 
لزم : إمّا تأثيره مع وجود المانع أو بطلانه . وإن كان الثاني لزم كونه 
موقوفا»!". 

وفيه : أنه يمكن أن يريد ما ذكرنا من عدم مانعيّة الرهانة التي 
يتعقّبها الفكٌ الذي هو طريق لمعرفة كونها كذلك , وإلا فالعفو سبب تام 
في التأثير . 

فتأمّل جيّداً ؛ فإنّه لا يتم فى نحو العتق والوقف ونحوهما مما 

مضافاً إلى ما في دعوى رهنيّة ملك الغير في المثال السابق من 
ذون اشتراط عليه والرهن السابق كان متعلقا به.من حيث كوه ملكا 


.4١٠ 59 المصدر السابق: ص‎ )١( 


.١556 جامع المقاصد: الرهن / في اللواحق ج ه ص‎ )١( 
اللتعودر الما بوي ص11‎ 7 


0 ل لت ب وق أشن لخادم 3120 ) 
للبائع . لا مع انتقاله عنه بالبيع كما هو واضح . 

وقد يدفعها: أنه لا بأس بالتزام النقل تحقيقاً للمانعيّة, بل لعلّه 
الأقوى , وليس هذا من التعليق الممنوع قطعا ؛ ضرورة كون التعليق من 
العاقد , لا الشرعي كما هو واضح . 
العين عن الرهانة إلى الطلق , فلا وجه لجعل'" ذلك وجه النظر فى 
اللزوم فى عبارة القواعد!". 

ومن ذلك كلّه يعلم الحال فى العتق الذي يتعقّبه الفكٌ , وفاقاً لما عن 
أكثر المتأَخَّرين من النفوذ”", خلافاً للشهيد فى الدروس!) وغيره: 
فلا ينفذ ؛ لأنّه لا يقع معلقاً. وفيه منع إن أراد به ما يشمل الشرط 
الشرعى الذي منه عدم المانع , مع أنه قد يدّعى عدم التعليق بناءً على 
التقرير الذي ذكرناه سابقاً. 

وفثلة لو اعدق التحجورعلية ليفة افلس قدال الحجر. 

لكن في التذكرة عن الشيخ : البطلان في الأخير , وجعله أقوى , ثم 
)١(‏ كما في جامع المقاصد: الرهن / في العاقد ج ه ص 4/. 
(1) قواعد الأحكام: الرهن / في العاقد ج ١‏ ص .١١7‏ 
(؟) منهم أبن فهد في ظاهر المهزّب البارع: كتاب الرهن ج 5 ص 7غ -4358, والصيمرىي 

اللواحق ج 4 ص 48. والطباطبائي في الرياض: الرهن / في الراهن ج 4 ص .1١4‏ 


تصرّفات: الرافن فى[ الرهن. حسمب سس تي يي تع | سي 1 18 


حكن التق فويقا تديهو قوقا ونقى البأس علدا الو يمكن أن ركون سخا رو 8 


ج 0" 





فى المقام البطلان ؛ لأنّه هنا جعله كالحجر بالفلس, وقد سمعت أن +. 
الأقوى البطلان عله فر 

وفي التحرير في المقام : «في نفوذ العتق لو فكٌ إشكال»'". 
واحتمال : أن المنع في العتق لاعتبار نيّة القربة فيه التي لا تقبل التعليق , 
يدفعه :_بعد تسليم اعتبارها فيه _منع منافاة حصولها بإيجاد سببه فيما 
يتوقف على ارتفاع مانع شرعي أو شرط كذلك . 

ومن ذلك يعلم الحال فى الوقف, وإن قلنا باعتبار النيّة فيه وكونه 
كالإيقاع في عدم الحاجة إلى و 

اللَّهمَ إلا أن يدّعى فيها مطلقاً أو في خصوص العتق منها بظهور 
أدلّتها في عدم كونها موقوفة ولو على شرط شرعي.ء ولذا بني العتق منها 
على التغليب , وقد يأتى -إن شاء الله _التعدض لتحقيق ذلك فى أبوابها . 

ثم إن الظاهر”": سقوط حقٌِ المرتهن -فيما لو أذن بالمسقط ابتداءِ - 
يكون بوقوعه من حيث إنه منافٍ لحقّ الرهانة, لا بمجرّد الإذن ؛ 
للأصل وغيره؛ فله الرجوع فيها حينئذٍ قبل التصرّف بعد علم المأذون 
وقبله . بل وبعد إيقاع الصيغة منه قبل الإقباض في مثل الهبة التي 
يتوقف الملك بها عليه . 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الحجر / في أحكامه ج ١5‏ ص 70. 


(؟) تحريرالأحكام: الرهن / في الأحكام ج ١‏ ص 485. 
(*) الأولى إضافة «أنّ» بعدها. 


ام م تبص قل أ فو الكادم 10120 

لكن فى القواعد : الإإشكال فيه”"؛ ولعلّه لأنّ الإذن في المسقط يدل 
على الرضا بالننقوط يولاة التعرلف الناقل لأ جانيم الرهوءافلاية من 
الحكم بالسقوط قبله . 

وفيه : أن المنافي للرهن هو المقتضي للسقوط, لا الرضا به 
ولا مانع من حصول السقوط بتمام سبب النقلء وإن انيت فليقدر 
لتصحيحه كما في نظائره _قبله بآنٍ مّاء لا بالإذن . 

نعم » لو حصل النقل عن الراهن سقط , ولو كان له الخيار للمجلس 
أو غيره فسخ خياره أَوَلاً؛ لحصول السقوط بمجرّد الانتقال» ولا دليل 
على عوده بالفسخ الذي هو من حينه , كالإقالة . 

ولو رجع المرتهن بإذنه قبل التصرّف, إلا أَنّه لم يعلم الراهن بذلك 
إلا بعده؛ أمكن القول بالفساد ‏ كما عن المبسوط الجزم به'"؛ لبطلان 
مقتضي الصحّة في الواقع . وخروج الوكيل عن ذلك لو رجع الموكل 
ولمًا يعلم إلا بعد التصرّف -لدليل مخصوص لا يقاس عليه . ودعوى أن 
الفررضن :من الو كالةبواضحة النساة. 

نعم , لو انعكس الفرض بأن أذن الراهن للمرتهن في البيع » ورجع 
كذلكه امكن القول بعدم البطلان ؛ لأنّه من الوكالة كما هو واضح . 

ولو كان قد باع أي المرتهن بخيار مثلاً ففسخه الراهن _لأنّ له ذلك 
قطعاً لم تعد الرهانة ؛ للأصل السالم . 


.١١7 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الرهن / في العاقد ج‎ )١( 
.١77 المبسوط: كتاب الرهن ج ؟' ص‎ )1( 


تسزنات الزافن فى اررق حم ا دي 01 


لكن عن المبسوط أنه «إذا اشترى المرتهن عيناً من الراهن بدينه , 
أنه يصحّ ويبطل الرهن, فإن تلفت العين قبل القبض عاد الدين 
والرهن»'". 

ولعلّه بناءً على أَنّ التلف قبل القبض فاسخ من الأصلء لا من 
الحوين نيوا “كان ضوة الرهانة ع منقوظها دمر اذكه اراهن سسا 
للتظرىواق كاك ل يخلومق وج 

وأولى منه بالنظر قوله فيه أيضاً: : «وكذا لو أقبضه نم تقايلا عاد 
الدين والرهن , كالعصير يصير خمراً ثم يعود خلاً»”". وتعرف -إن شاء 
لله -فيما يأتي الفرق بين المقامين . 

ولو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة, فالظاهر أَنّه إجازة ؛ ضرورة 
توقف صحّتها على بيع صحيح , وهو فرع رضا المرتهن, فحمل طلبه 
حينئذٍ على الوجه الصحيح المعتبر يستلزم ذلك . 

اللّهمّ إلا أن يعلم غفلته عن الرهانة» فلا يدلَ الطلب حينئذٍ على 
االإسقاط . مع إمكان دعوى : كون الطلب إجازة قهراً لا دالاً على 
الرضا الذي تحصل به الإجازة , نحو ما سمعته فى التصرّف المسقط 
لد لسار ش 

وأمّا دعوى”: أن الشفعة كالفسخ في إزالة الملك لا يتوققف على 
)١(‏ المصدر السابق: ص ٠١7‏ (بتصدف). 


(؟) كما باد اماد رن الرنهق #اقق اللعاقن ع الى + 


تمي ا ا ا ص وق أن الكادم 1121 ) 
امبقا تاهو الأرفهان مواضيجة" اللعنادة ضدرووة ان القصينة مسن 
المرتهن إزالة ملك عن المشتري بعد ثبوته ونقله إليه . بخلاف الفسخ منه 
الذي يرجع إلى عدم إجازة البيع . 

فظهر من ذلك : أنه لا محيص عن القول بلزوم الطلب للإجازة, 
لو صرّح بذلك . 

لكن فى القواعد : «ولو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة , ففى كونه 
إجازة إشكال ., فان قلنا به فلا شفعة»7". 

وى شريي نتضوها بعداقر لقنا بالقية ران اسقط سر 
الرهانة فله الشفعة إن قلنا بلزوم العقد»”", بعد الإغضاء عمّا فى قوله : 
«إن قلنا بلزوم العقد» ممّا لا محصّل له معتد به . 

كنا الهلا عقن المحكى هين رولذاه فى توعية العا ر:ة ءا قلاحظ 
وتأمّلء والله أعلم . 

لإو» كيف كان, فقد ظهر لك من ذلك كله : أنه لا إشكال عندنا 
«في صحة العتق4 من الراهن «امع4 تعقب «الإجازة» من المرتهن 
وإن قال المصنّف : فيه إتردد» ممّا ذكرنا 9و4 من أن العتق لا يقع 
(1) قواعد الأحكام: الرهن / في العاقد ج ١‏ ص .١١64‏ 


(؟) المصدر السابق. 
(؛) كما في إيضاح الفوائد: الرهن / في العاقد ج ؟ ص ؟". 


تصرّفات الراهن و فى الرهن ممح ل و ا يك 110 
معلقا :لأف ا وائنة القرية افيف ار لقير :1 للق مقا سحت 

51 لال روفن كوو الوبعة الخو ا؟ > لنا قدون مفعتاذ كاذنا 
لمااعن الفسبنوط "١‏ والعراسب ") والوسيلة !" والغينية! سل والدرويين 
لاحم ا سي سم 0 
فيندر الخلاف حينئذ فى خصوص المقام, بل يمكن كون مراد الجميع 
مع عدم تعقّب الإجازة , فلا يكون خلاف حينئذٍ فيه أصلاً . 

وأمّا احتمال: عدم الجواز فيه وإن قلنا بالفضولي في غيره؛ لعدم 
عموم في العتق يشمل مثل ذلك , بخلاف غيره من العقود . 

فهو في غاية الضعف من وجوه. خصوصاً في دعوى عدم العموم ؛ 
فأ نّ «من أعتق. .." ونحوه كاف فيه . 

بل لعل العكس أولى من ذلك فيقال بالصحّة حينئذٍ هنا وإن منعنا 
الفضولي في غيره ؛ لكون المعتق المالك وتعلق حقّ المرتهن مانع , 
فمتى زال ‏ باجازة أو فلك عمل المقتضى عمله , كما أوضحناه سابقاً 
فى الفكٌ الذي لا ريب فى أنّ الإجازة أولى منه بالصحّة كما عرفت, 
)١(‏ المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص ؟05١.‏ 
(1) المراسم: أحكام الرهون ص ؟57١.‏ 
(') الوسيلة: حكم الرهن ص 551. 
(؛) غنية النزوع: في الرهن ص 17 ؟. 


(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب العتق ج 7 ص 5. 


1 
ج06" 


51 


ا ا ةي كب ل عتم بحل إن الكادم ١20‏ 13) 

وإليه يرجع ما في المسالك هنا حيث قال: «منشاً التردّد في 
الصحّة : من كون العتق إيقاعا فلا يكون موقوفا لاعتبار التنجّز فيه. 
ومن أنّ المانع حقّ المرتهن وقد زال بإجازته , وهو أقوى» . 

«ونمنع منافاة التوقف المذكور للتنجّز كغيره من العقود التي يشترط 
فيها ذلك أيضاً» فإنّ التوقّف المذكور الممنوع هو توقّف المقتضي على 
شرط» لا على زوال مانع , وعلى هذا لو لم يبطله المرتهن إلى أن افتكٌ 
الرهن لزم»!". 

إذ مراده : الشرط الذي يكون من العاقد, لا الشرط الشرعي الذي 
1 امعراك ع وه رركا لسار وريه شرطاً في العقود , والتقابض 
فى عقد الصرف... وغير ذلك. والله أعلم . 
ْ هذا كلّه في الراهن . 

(وكذا» لا يجوز ل«المرتهن» التصرّف في الرهن بانتفاع 
ونحوه ؛ لحرمة التصرف في مال الغيرء ولا يمضي تصرّفه فيه 
بعقد ونحوه إلا بإذن الراهن ؛ إذ هو فضولي فيجري عليه حكمه, 
كما هو واضح . مع أنّه قد تقدّم شطر صالح من الكلام فيه آنفاً في الفصل 
م اد 

459 لحن إنبتي أن يعلم : 1 ا و 
تردّد»ا بل ذ في المتن : (والوجه المنع؛ لعدم الملك مالم يسبق 


.1/ مسالك الأفهام: الرهن / في اللواحق ج ؛ ص‎ )١( 


تضرافات المر تهون دن الرفن ح ‏ ت ‏ م /81 


الاذن4 وفاقاً للقواعد'" ومحكيّ التحرير”" والارشاد”" والدروس”* 
واللمعة!' وغاية المراد”" والتنقيس "ا وشرح الإرشاد للفخر'“ والروضة 
المي الك 

بل في الأخير : «إنّ كثيراً من الأصحاب لم يتوقّف في الحكم ؛ لأنّ 
المرتهن غير مالك , ولا عتق إلا في ملك , فيكون كالفضولي لا يصحّح 
عتقه الاجازة»)!". 

بل عن سابقه : «أنّ العتق يقع باطلاً قطعاً ما لم تسبق الاذن ؛ إذ 
لا عتق إل فى ملك)»200. 

بل عن سابقهما : «قد اتّفق الكل على إضمار الصحّة فى قوله 396 : 
لا عتق إلا فى فلك لكا 

فلك اند قز لاك فيها فا كان لسع عن الدرنتوه انيقي لد 


.١١7 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الرهن / في العاقد ج‎ )١( 

(1) تحريرالأحكام: الرهن / في الأحكام ج ١‏ ص 185. 

(؟) إرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الثاني ج ١‏ ص 597. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس ١7‏ بج ا ص 518. 

(0) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن ص .١٠١‏ 

(1) الذي يؤيّدهالمصدر والنقل إبدالها ب «غايةالمرام»انظره:الرهن /فيالحق ج ١‏ ص .١101-١0١‏ 

(0) التنقيح الرائع: كتاب الرهن سج ١‏ ص .١7١‏ 0 

)0( شرح الإرشاد: الرهن / المطلب الثاني ذيل قول المصئف: «الا ان يعتق المرتهن» ورقة 014 
(مخطوط). 

(1) مسالك الأفهام: الرهن / في اللواحق ج 4 ص 48]. 

.84 الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج غ ص‎ )٠١( 

.]5١ عوالي اللآلي: باب العتق سم ” ج 7 ص‎ )1١( 

)١١(‏ تقدّم المصدر اننفا. 


اي ا رفظ قنو اف الكلام زع 11 
الذي لا يشكل : بأَنّ مقتضاه البطلان وإن سبق الإذن. ضرورة عدم 
حصول الملك للمرتهن معها . ' 

لاندفاعه بما يأتي -إن شاء الله في باب العتق من أن المأذون 
والمأمور بعتق عبده عن غيره يصمح عتقه , وينتقل إلى ملك الآمر 
والمأذون له قبل إيقاع الصيغة آنامًا . 

والتزام نحوه في الإذن اللاحقة ؛ على معنى : حصول الكشف بها 
عن دخوله في ملكه أنأمّا قبل العتق» كما لو وهبه من نفسه فضولا ثم 
أعتقه فأجاز المالك الهبة, فإنّه ينكشف حينئذٍ وقوع العتق في الملك . 

غير جائز بدون دليل عليه ؛ ضرورة مخالفة مثل ذلك للضوابط 
الشرعيّة التي ينبغي الاقتصار في الخروج عنها على المتيقن , وليس في 
غير الإذن السابقة ولو بمعونة كلام الأصحاب . 

ما إذاكان العتق عن الراهن أو مطلقاً . فالمتّجه _بناءً على الفضولى 
أنه على القاعدة _الجواز حتّى على القول باعتبار نيّة القربة فيه . بناءً 
على شمول دليل الفضولي لمثل ذلك, كدفع الزكاة والخمس ونحوهما 
عن الغير ‏ فيجيز من عليه الحق . 

إلا أن الإنصاف : عدم خلرٌ جميع ذلك كلّه من الإشكال. خصوصاً 
مع ملاحظة كلام الأصحاب . 

نعم لو سبق إذن الراهن للمرتهن في العتق مطلقاً أو عن الراهن , 
لم يكن إشكال في الصحّة ؛ لآنّ المرتهن حينئذٍ وكيل عن المالك. بل 
في المسالك : «لو حملت عبارة المتن على ذلك كان أولى» واسترحنا 


تصرّفات المرتهن فى الرهن م تت يت __لا سس 604 
من ذلك الاشكال المتوقّف زواله على أمور خفيّة)". 

قلت : لكنّ مقتضاه حينئذٍ أَنّ ما استوجه المصئّف فيه المنع من عتق 
المرتهن شن الراهق .مع الالعازةه وقد عرقت ما فنيدةسن الاشكبال» 
نانفا عدم انطياق التعلد ل روات الأقوى العوا فيد يننا عملن 
شمول دليل الفضولي لمثل ذلك وإن قلنا باعتبار نيّة القربة التي يكفي 
في إيجادها مشروعيّة الفضولي . مثل التوكيل والتبرّع . 

ومرجع الجميع إمّا : 

إلى مشروعيّة إيجاد صورة الفعل العبادي عن الغير على وجه 
يسقط التكليف عنه, لا أنّ المراد توجّه أمر إلى الفاعل النائب بقصد 
امتثاله كما في الأصل ؛ ضرورة عدمه في الوكيل مثلاً فضلاً عن غيره: 
حتّى الإجارة التى يؤٌمر بأدائها بعد تمام العقد من حيث كونه وفاءً 
بالعقد لذ مهيا 

أو إلى أنّ الغير مأمور بإيقاع الصلاة عن الغير ولو ندباً. على نحو 
أمر الولد بالقضاء عن والده, فتكون نيّة القربة فيه حينئذٍ باعتبار كونه 
جاورا بذلك, بل هو معنى المشروعيّة ع أو وكالةَ. وجواز أخذ 
الأجرة عليه _مع أنه عبادة محضة للأجير كالنافلة ‏ للدليل الوارد في 
الحم وغيره؛ ولعلّه باعتبار تضمّنه وصول منفعة للغير خصوصاً إسقاط 
ما في ذمّته . 


.45 مسالك الأفهام: الرهن / في اللواحق سج ؛ ص‎ )١( 


1 


ج 0" 


4 


مب ب و ا جد ار اقل اكلام لع ) 
وكأن هذا أقوئ من الأوّلء سينا بعد معلومية كون ضصلاة الشيابة 
وح النيابة صنفاً من العبادة, بل هي نوع مقابل للعبادة الأصليّة . نعم 
قد يفرّق بين التوكيل وغيره, والله العالم . 
والكلام في الوقف بعر قومقا قدننا و سابقاً وذ كر نا لكسفا فاحطظا 
517 
(و» كيف كان , فلمو وطئ الراهن» بإذن أو بدونها لإف ا حبلها. 
ناريت ا ولده» شرعاً بلا خلاف”" بل في التذكرة نسبته إلى 
مذهبنا''" مشعراً بالاجماع عليه . 
ولأواض: الها عع فى شيو |( ننعمدها ددن جما عه مين 
جات لدف الحصار سكديا دن عدر برا اليد دلا 
فتعتق من نصيب ولدها مثلاً . 
(و» كذا لا خلاف'' في أنه إلا يبطل الرهن» المستصحب 
بذلك, وإن كان ادق فيل ف العبنا لورلا نيه فيه»!), بل ظاهر قوله 
في التذكرة : «عندنا»”* الإجماع عليه . 


,05 67 ص‎ ١ ص 109 والمهدّب: كتاب الرهن بج‎ ١ ينظر المبسوط: كتاب الرهن جج‎ )١( 
واللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن‎ ,١١7 ص‎ ١ وقواعد الأحكام: الرهن / في العاقد ج‎ 
.014 ص‎ ١ وكفاية الأحكام: الرهن / في الراهن والمرتهن ج‎ .١1١ ص‎ 

(1) تذكرة الفقهاء: الرهن / منع المتراهنين من التصرّفات بج ١‏ ص .5١9‏ 

(؟) ينظر المبسوط والقواعد والكفاية في الهامش قبل السابق. والمهدّب: كتاب الرهن ج ١‏ 
ص 085. وإرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الثاني ج ١‏ ص 5937. 

(؟) مسالك الأفهام: الرهن / في اللواحق جج 4 ص 00. 

(0) تذكرة الفقهاء: الرهن / منع المتراهنين من التصوّفات ج ١‏ ص 778. 


وه الراهن أمكه الكراهوانة: ”.١٠س‏ ححصي سن حي و م يت 111 

وعلّله في جامع المقاصد ب«أنّْ الرهن بعد تمامه ولزومه إِنما يبطل 
بمنافيه . والإحبال وإن وقع بالإذن غير منافٍ وإن صارت ام ولد ؛ إذ 
لا يمتنع بيعها إذا تعلّق بها حقّ المرتهن سابقاً على الاستيلادء إِمّا مطلقاً 
او مع اللإعسارء ومع الإيسار يجب بذل القيمة لتكون رهناء وذلك اثر 
بقاء الرهانة لا محالة , فلا منافاة حينئذ»7". 

بل في المسالك : «لا تخرج به عنه وإن منعنا من بيعها ؛ لإمكان 
موت الولد , فإِنّه مانع , فإذا زال عمل السبب السابق عمله»”". 

قلت : قد يقال بالبطلان إن لم ينعقد إجماع على خلافه , بناءً على 
١‏ بو البو اانا ابرع اسار إنا عرات بالقامع ارد ل في عي 
الرهن كونه ممّا يباع حتى يتم الاستيثاق به ؛ بدعوى ظهور كون ذلك 

شرطاً في الابتداء والخوقد انهم كها نهو الأضل تك القرر انط نخصوضا 
ف النقاء الذي هد العرط ان كا لدو توبات ايها امول اليد 
-على القول بالمنع مع اليسار _إنما هو لبطلان الرهانة في العين, 
لا لبقائها فيها حتى يكون ذلك من اثارها. 

ومن هنا أورد في جامع المقاصد على هذا القائل ب «أنّ الرهانة إن 
بقيت فهى متعلقة بالعين » وإلا فلا تعلق لها بالقيمة»'". 

إن كان نينف والتزاء الناى »و التسلق ببالقئمة اكتويه الست 


5 تقدّم ا انفاً 
(5) الهامش قبل السابق. 


خخ 56 


التي 2 ااا 2000 جواهر الكلام (ج 55) 


فى إتلاف الرهن ؛ حتّى لو أذن له بالوطء الذي لم يستلزم الإحبال, 
فالاذن فيه ليس إذناً بالاتلاف, حتّى يتوجّه عليه : عدم استحقاق 
القيمة رهنا بإذنه . 

ولعلّ هذا القائل كسابقه يلتزم عدم عودها رهناً بموت الولد, أو 
انتكشاف عدم بطلان رهانتها الذي حكم به ظاهراً لاستصحاب بقاء 
الولك اعم 

(و» كيف كان , ذ«اهل تباع؟ قيل: لا ما دام الولد حّاً» ترجيحاً 
لدليل منع بيع امّهات الأولاد الظاهر في قوّة الاستيلاد بحيث يضاهي 
العتق بل ربّما كان أقوى ؛ لأنّه ينفذ فيما لا ينفذ هو فيه كاستيلاد 
المجئون والمحجور عليه , ولأنّ استيلاد المريض يكون من الأصل 


و 
بخلاف عتقهء بناءً على أن منجّزاته من الثلث . 


لكن لم نعرف القائل به قبل المصئف . بل ولا بعده غير الفاضل في 
التحرير'" وثاني الشهيدين في ظاهر الروضة”", نعم عن الشهيد في 
غاية المراد حكايته عن المبسوط'"؛ وفي جامع المقاصد : «الظاهر أنه 
وهم» وحكى عنه الجواز مطلقاً!». 

(وقيل» والقائل الشيخ كما عرفت والحلّي“ والفاضل في 


.1488 ص‎ ١ تحريرالأحكام: الرهن / في الأحكام ج‎ )١( 

(1) الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج 4 ص 84 20 اعبارتها غير واضحة كما ذكر ذلك في 
مفتاح الكرامة). 

(؟) غاية المراد: الرهن / المطلب الثاني ج ١‏ ص 188. 

ع( جامع المقاصد: الرهن / في العاقد ج مص .80١‏ 

(0) السرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص .]١8‏ 


وطاءالزاقن أفكه المرهوةة .. ميت تت آ آآ ا 11 


المختلف”" والكركي”' والشهيدان في اللمعة'' والمسالك!: إنعم» 
يجوز مطلقاً؛ للأصلء و «لأنّ حقّ المرتهن سيق » ولأولويّة أو 
مساواة بيعها في الدين المتعّق بها للبيع في ثمن رقبتها. وبذلك كله 
وغيره يرجح دليل بيع الرهن على دليل منع بيع أمهات الأولادء ولو 
سلّم التعارض مع عدم الترجيح فالأصل جواز البيع . 

وقيل والقائل الشيخ في الخلاف © وابن زهرة”" والفاضل في 
التذكرة”" والشهيد في الحواشي'" على ما حكي عنهم : تباع مع إعسار 
الراهن وتبذل قيمتها رهناً جمعاً بين الحقين -مع يساره؛ بل في 
الغنية : الاجماع عليه!". 

وكأنّ وجهه ‏ بعد كونه جمعاً بين الدليلين ‏ : مساواته في الأول 
لثمن رقبتهاء بخلاف الثاني لكن في السرائر: أنه مخالف لأصول 
المذهت!"١.‏ 

وقيل والقائل الشهيد في بعض حواشيه : «يجو ز بيعها مع وطئه بغير 


.15١ مختلف الشيعة: الديون / في الرهن ج 0 ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الرهن / في العاقد ج هة ص .4١ 8١‏ 

(*) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن ص .١5١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الرهن / في اللواحق ج ؛ ص 195 00. 

(4) الخلاف: الرهن / مسالة 9١ج‏ ”اص .56١ 5١59‏ 

(1) غنية النزوع: في الرهن ص 554. 

(0) تذكرة الفقهاء: الرهن / منع المتراهنين من التصرّفات ج ١١‏ ص .52١‏ 
(8) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الرهن / في العاقد ج ١١‏ ص .58١‏ 

(9) تقدّم المصدر انفا. 

.]6١8 ص‎ ١ السرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج‎ )٠١( 


م م ع تج تقو اهن الكلام (2؟) 
إذنهء ولا يجوز مع الوطء بالإذن»'", ومال إليه بعض مشايخنا!"؛ 
لموافقته للآصول والاعتبار إن لم يكن خرقاً للإجماع . 

(و» لا ريب أنّ النانى -لا «ِالأُوّل» ولا الأخيرين -«أشبه» 
يضوم اناك ارط ال لاعت بين 
ترجع دلبل الزسن هنا سمعت الذىرمنه اللجهرة ريل قد غيرفت ان 
الأصل يقتضي الجواز بعد الإغضاء عن الترجيح . 

(و» خصوصاً بعد اعتراف المصنّف بل الجميع بأنّه لو وطئها 
الراهن بإذن المرتهن لم تخرج" عن الرهن بالوطء» كالإذن في 
غيره من الانتفاعات التي لا تستلزم بطلان الرهانة في العين» وإن أذن 
له في نقلها إلى غيره بعقدء فضلاً عن استيفائها بنفسه أو بغيره. بل قد 
عرقت جرم ا فحات عدم عوجي اذ اك عب وير أن له 
الإحبال _حتّى على القول بعدم جواز البيع ‏ هذا . 

وفي الدروس في تحرير أصل المسألة قال : «وفي بيعها أو وجوب 
إقامة بدلها تردد: من سبق حقّ المرتهن!', وعموم النهى عن بيعها. 
فيقام بدلها أو يتوقع قضاء الدين أو موت ولدهاء ولوكانت مرهونة في 
ثمن رقبتها فبيعها أوجه»!". 


)١(‏ نقله عنها في مفتاح الكرامة: الرهن / في العاقد ج ١6‏ ص 587 وانظر الحاشية النجّاريّة: 
الرهن / في العاقد ذيل قول المصئّف: «وفي بيعها إشكال» ورقة ١‏ (مخطوط). 

(؟) كالعاملي في مفتاح الكرامة: (الهامش السابق: ص 7817- 284). 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: لم يخرج. 

(؛) في المصدر بدلها: الراهن. 

(5) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 319؟ بج اص 598-1917 


وظة الزاشق امعة العرهوقة سد ب يت ف ست أ 
وفيه : أنّه لا إشكال فيه مع الإعسارء ومع اليسار من المسألة , كما 
أن القائل بعدم جواز بيعها لا يوجب إقامة بدلهاء بل ليس له إلا توقّع 
قا النرين اوفوك الولد قا على ١‏ بأ سافة وهنا كينا عدر فد 
والأمر سهل . 
وعلى كل حالء فلا حدٌّ على المالك وإن كان بغير إذن ء وإِنْما يعرّر, 
وواد وت :وله يقر تبيقه رهن وإ :كلد يعيجة التقاءة كينا | نه لين 
عليه عوض الوطء كذلك . 
نعم » لا يبعد وجوب أرش البكارة عليه رهناً إذا كان بغير إذن ؛ لأنّه 
عوض جزء اتلفه . وكذا تفاوت قيمتها لو كان بالوطء او الإحبال او 
الولادة» بل لو ماتت بالطلق وجب بذل قيمتها رهناً كما في القواعدا" 
وغيرها!". 
قالوا: وكذا لو وطئ أمة غيره لشبهة فضلاً عن غيرها -فماتت 
بالطلق , بخلاف زوجته المأذون في وطئها والمزنيّ بها الحرّة المختارة 
التى لا تدخل تحت اليد بالاستيلاد الذى هو إثبات يد فى الأمة . 
ونا الدكرعة العة اكد جات المنتا مد رضم ريات 
بالطلق , كما صرّح به في التذكرة ؛ لأنّه أحدث سبب هلاكها فيها على 
كره؛ فيضمن ديتها التي تجب على العاقلة»!". 
ولد 1 يق بن لا يقار الطارى نضا مين ابروا تدرة 
)١(‏ قواعد الأحكام: الرهن / في العاقد ج ١‏ ص .١١7‏ 


(1) كمعالم الدين (لابن القطّان): الرهن / في الراهن ج ١‏ ص 517. 
(*) جامع المقاصد: الرهن / في العاقد ج ه ص ؟87. 


القيمة عند التلف , لا الاحبال ولا الأعلى منه إلى يوم التلف . 

هذا كلّه فى وطء الراهن . 

أن المرتهن وكالاجنيى فى الأحكاء السدنة ف بيع التسيوان: 
لكن عن الشيخ في المبسوط هنا : «إذا وطئها بإذن الراهن فإن لم يدع 
الجهالة بتحريم ذلك فهو زنا»'", والخلاف : «إذا وطئ الجارية المرهونة 
بإذن الراهن مع العلم بتحريم ذلك لم يجب عليه المهر»!". ومثله عن 
الغنية نافياً للخلاف فيه”". 

والظاهر إرادتهم عدم الاكتفاء بمطلق الإذن بل لابدٌ من عقد 
التحليل» إلا أَنّه لا وجه لنفى المهر عنه . 

بك وف روسن ل ل له رامن ام عل 
ولأقلفة الر لق تواقال رو هويسيته الا أو هفل على التعليل. لك 
كلام الشيخ ينفيه»!؟. 

وهو كذلك كما سمعت. بل المتجه على ما سمعت من كلامه كون 
الولد رقَاً رهناً؛ بناءً على التبعيّة , لا أَنّهِ يبذل قيمته رهناً أيضاً. 

ومن الغريب ما يحكى عنهما" أيضاً وعن التحرير": من أنّها 
تصير آم ولد له لو اشتراها بعد ذلك . مع أنّ الظاهر من الأُدلّة اعتبار 


.١1؟ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الرهن ج‎ )١( 

(") الخلاف: الرهن / مسالة "5١‏ سج 7اص ؟55". 

(7) غنية النزوع: في الرهن ص 84" (ظاهره نفي الخلاف). 

(؛) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس ١79‏ ج ”ا ص 598. 

(0) المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص 177, الخلاف: الرهن / مسألة 54 ج *اص ؟55. 
(1) تحريرالأحكام: الرهن / في الأحكام ج ١‏ ص .]3١‏ 


لو ادن الفوتيق دربي الدفن . . ي ص يي ي ي ‏ سمة نب بني /111 
التوّد من وطء المالك في ذلك . 

«(و» كيف كان فلمو أذن» المرتهن «له» أي الراهن «في بيع» 
الرهن جاريةً كان أو غير9ها4 قبل حلول أجل الدين «فباع بطل 
الرهن4 فيه بلا خلاف”" ولا إشكال . 

ولا يجب جعل الثمن رهناً إذا لم يشترطه بلا خلاف" أيضاً 

بيئنا إلا ما تسمعه من الشيخ في بعض أفراده؛ للأصل السالم عن 
المعارض بعد بطلان الرهانة في المبيع بالإذن التي تعقّبها البيع . 

اللْهِمّ إلا أن يدّعى كون المراد الاإذن فى بيعه مرهوناً ؛ على معنى : 
كزن القرى فابلا لداقى الماك ربد الرهانة وقققة ل الرعانة سي إل 
الفمنقهراً. 00 

لكنّ ظاهر الأصحاب في المقام سقوط حقّ الرهانة ؛ لعدم تعفّل 
بقائها في المبيع حتّى تقابل بالثمن , وأنّه فرق بين البيع والتلف , وعليه 
- وإن كان فيه نوع تامّل -يتجه حينئزٍ لهم ما سمعت . 

ومنه يعلم : أن السقوط بالبيع , لا بالإذن فيه . فله حينئذٍ الرجوع بها 
قبل البيع ؛ لعدم بطلان حقّه بذلك . 

ولو ادّعى الرجوع حلف الراهن إن ادّعى علمه . ولو صدّقه على 
الرجوع واذعى كونه بعد البيع وقال المرتهن : قبله _فإن اثفقا على 
)١(‏ ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ؟ ص 177. والمهدّب: كتاب الرهن ج ١‏ ص 01. وإرشاد 

الأذهان: الرهن / المطلب الثاني سج ١‏ ص 597 والدروس الشرعيّة: الرهن / درس 585 


8 7 ص ١‏ 4. 
(؟) انظر الهامش السابق. 


ا ا اا ااا 0 21 جواهر الكلام (ج )"3١‏ 


تعيين وقت أحدهما واختلفا فى الآخر. حلف مدّعى التأخير عن ذلك 
الوقت ؛ لأنّه منكر بناءً على أصالة تأَخّر مجهول التأريخ عن معلومه , 
واف أطلقالتهوى او صتثا وها واد | هلك المنونية؟ لتكنافة 
العا رط ان دا 

5 ءِِ ءِِ 2 

ما إذا كان البيع المأذون فيه بعد حلول الحقّ» أو كان الحقّ حالاً 
فخ أضئلة قيشتضى اطلاق الفضتك وقيرو!" كونه كالول سل فى 
المسالك : أنه المشهور'"؛ لما عرفت . 

لكن عن المبسوط : «لو أذن له فى البيع بعد محل الحقّ فباع صم 
البيع , وكان ثمنه مكانه حتّى يقضى منه أو من غيره»'", واختاره فى 
ادر ين © بل والفروس مغللا لاعبا نه قضتة عقد الرهه ها 

لكنّه كماترى. كدعوى”": انصراف الاذن فى هذا الحال إلى 
اشتراط كونه رهناً باعتبار كونه محل البيع بخلاف ما قبل الأجل , بعد 
الإغضاء عن لزوم مثل هذا الشرط لو صرّح به في الإجازة أو الإذن 
السابقة . وإن كان لا خلاف فيه على الظاهر بيننا"", بل فى التذكرة: 
)١(‏ كالعلامة في الإرشاد: الرهن / المطلب الثاني ج ١‏ ص 597. 
(؟) مسالك الأفهام: الرهن / في اللواحق ج 4 ص 50. 
(؟) الميسشوط : كتاب الرهن ج ١‏ ص .١11‏ 
6 تحر يرالأحكام: الرهن / في الأحكام ج اص 2 
(0) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 5 ج "اص 1 66 
)0 


.50 ذكرت هذه الدعوى _كدليل للشيخ  في مسالك الأفهام: الرهن/في اللواحق ج 4 ص‎ )١ 
.178 كما في مفتاح الكرامة: الرهن / في العاقد ج 06ا ص‎ )0/( 


لو أذن المرتهن في بيع الرهن بيب ب بيب يبيب ب ب ب ب بي سي ب بت 101 
«صحٌ عندنا»'" مشعراً بالإجماع عليه , كقوله في المسالك : «قطعاً»'"" 
محتجّين عليه بعموم : «المؤمنون...»”", وفي الدروس: «أَنّه قريب 
من نقل الوثيقة إلى عين اخرى»!. 

لكن قد يقال : إِنْه ليبس في ضمن عقد حتّى يلزم بلزومه, ونقل 
الوثيقة إنما يكون بفسخ من المرتهن للأولى وإيجاب للرهن في الثانية , 
على أنّ ظاهره فى الدروس سابقاً اختصاص النقل بالذي يخاف 
دادس قال 

«لو اثفق المتراهنان على نقل الرهن عند الخوف من الفساد إلى 
كين اخر احتمل الجواز ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما . ويجرى مجرى بيعه 
وجعل ثمنه رهناًء ويحتمل المنع ؛ لأنّ النقل لا يشعر بفسخ الأوّل, 
ويمتنع البدل مع بقاء الأوّل» . 

«فإن قلنا بجواز النقل هناء فهل يجوز في رهن قائم لم يعرض له 
نقص؟ وجهان مرتّبان . وأولى بالمنع ؛ لأنّ المعدّض للفساد يجب بيعه, 
فهو فى حكم الفائت . ونقل الحقّ إلى بدل الفائت معهود, ولا فوات 
هنا»”8. 

وهو كما ترى ظاهره الميل إلى العدم في غير ما يخاف فساده. 


.577 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الرهن / منع المتراهنين من التصرّفات سج‎ )١( 
.0١ مسالك الأفهام: الرهن / في اللواحق ج ؛ ص‎ )1( 

(؟) تقدم فى ص 59. 

4 الدرؤس'الشرغية الرهن ارس ات لاص 1 

(0) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 718 ج ” ص 596. 


16 مح ا تت تت خافن الكلام (خ503)] 


فقرب الشرط منه غير مجدٍ في صحُّته ولزومه . على أن المنّجه بناءً على 
وظاهرهم خلافه والاكتفاء بصيرورته رهنا بذلك, ولعله مبنىّ على 
ها مكفييفة اوشاع الله« 

وعلى كل حال, فالحكم بلزوم الشرط هنا لا يخلو من إشكال, 
للّهِم إلا أن يقال : إن الشرط في الإذن في العقد كالشرط في العقد في 
اللزوم» بل قد ينحلٌ هذا الشرط إلى كونه : ترط على العام فى 
اححسى سس ريام 


0 لوي ربو اي 0 


بهذا الشرط”", بل ظاهر الدروس حكاية كون الثمن رهناً عنده فى هذا 
رض "راتما لذ مشلى. 1 

ولو اختلفا في اشتر تراط رهن الثمن ففي الدروس”'ا وجامع 
المقاصد”: حلف الراهن , ولو اختلفا فى النيّة لم يلتفت إلى المرتهن ؛ 
لأنّ الاعتبار بما دل عليه اللفظ. 00 

نعم » قد يناقش في الأول : بأنّ اقول قول المرتهن في أصل 


,771 - 7١7 ص‎ ١1 كالعلامة في التذكرة : الرهن / منع المتراهنين من التصرّفات ج‎ )١( 
.0١ والشهيد الثاني في المسالك: الرهن / في اللواحق ج 4 ص‎ 

(') الخلاف: الرهن / مسألة 1 ج” ص 77373 وظاهر المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١54‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 85 ج 7ص .1١05‏ 

(؛) المصدر السابق: ص 08١غ.‏ 

(0) جامع المقاصد: الرهن / في العاقد ج ه ص 85. 


و أذن لزاه تق هخ ارارق ٠‏ مسي حم حب ب ب ب 1 11 


الإذن فكذا صفتها. كما عن التذكرة الجزم به فى خصوص الفرض”" 
بل عن المبسوط : «لو قال: أذنت بشرط أن تعطيني حقّي . فقال 
الراهن : بل مطلقاً» فالقول قول المرتهن ؛ لأ القول قوله في أصل الإذن 
فكذا فى صفته»!". 

وأجمل الفاضل في القواعد فقال: «حلف المنكر»'" من غير بيان 
انه اهن أ الع نون 

ولعل التحقيق اختلاف التعبير في الدعوى, والأمر سهلء والله 
أخلم: 

هذا كلّه في إذن المرتهن للراهن . 

9و4 أمّا إلو4 انعكس الفرض: بأن «أذن الراهن للمرتهن في 
البيع قبل الأجل» ففي المتن وغيره' بل لم يعرف نقل الخلاف فيه 
فضلاً عن وقوعه : «إلم يجز للمرتهن التصرّف في الثمن» على معنى : 
كونه رهناً عنده عوض المبيع » كما صرّح به في الروضة'. بل ريما 
قيل!": إِنّهِ لا خلاف فيه سوى ما حكاه في الجامع بلفظ القيل من أنه 
لا يكون رهناً". 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الرهن / منع المتراهنين من التصرّفات ج ١‏ ص 754 770. 
(1) المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١14‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الرهن / في العاقد ج ١‏ ص .١١4‏ 
(؛) كقواعد الأحكام: (المصدر السابق). 
(0) الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج 4 ص ”8. 


(1) قد يفهم ذلك من مفتاح الكرامة: الرهن / في العاقد ج ١١‏ ص 3760 577. 
)0071 الجامع للشرائع: باب الرهن ص 584. 


ج ” 
ع1" 


اي ا ل 5 ىت يق ١‏ رن الكلام (ج )3١‏ 


لكن في الرياض سوّى بين إذن الراهن والمرتهن في بطلان الرهن 
وعدم جعل الثمن رهناً . قال: «ولو باع المرتهن الرهن بدون إذن 
لراهن , وقف على الإجازة وص بعدها , على الأشهر الأقوى من جواز 
الفضولي , وبطل الرهن » كما لو أذن ابتداءً أو باع هو بإذن المرتهن 
مطلقاً ؛ لزوال متعلّقه , ولا يجب جعل الثمن رهناً إلا مع اشتراطه»!". 

ركد ااطو فد البيل إلى عله :صيررووة القيطة فى اتلك وهنا لاذه 
قال متّصلاً بالكلام ابرق رقيل: أن إذا تله جلت إتلافاً يقتضي 
العوض, كان العوض رهناً ؛ لإمكان الاستيثاق به وعدم خروجه عن 
العوض'", لكنّه تبطل وكالة المرتهن في الحفظ والبيع إن كانت ؛ 
لاختلاف الأغراض في ذلك باختلاف الأموال. انتهى . وفي الفرق 
وتعليل قيام العوض مقام المتلف رهناً نظر. يظهر وجهه لمن تدبّر»!". 

قلت : قد عرفت اتّفاق الأصحاب ظاهراً على كون الثمن رهئاً فى 
ضنورة إذن الراهنء الما حكاه في الجامع بلفظ القيل!. ولا ريب فى 
ضعفه , وإن كان وجهه : ما سمعت سابقاً من اقتضاء البيع بطلان الرهائة 
السابقة ؛ لعدم تعقّل بقائها في المبيع بل وفي ثمنه إلا مع الشرط , وليمس 
هنا ؛ إذ الفرض عدم وقوع غير الإذن من الراهن للمرتهن في البيع » وهو 
اعم من ذلك , فيكون إذن الراهن كإذن المرتهن في ذلك بعد فرض 


.517 رياض المسائل: الرهن / في المرتهن ج 4 ص‎ )١( 


لو أذن الراهن في بيع الرهن مع ع م ا ل ا وبيس يسو ني 117 11 


استناد البطلان إلى البيع المنافي للرهانة في المبيع, وليس ما يقتضي 
رهن غيره من شرط ونحوه, وهو مشترك بينهما . 

لكن افيه اؤلاً: اله لاديعةبتاء على أن التمن للمبيع كموضن الشالف 
تتعلّق به الرهانة من حيث كونه عوض مرهون ؛ إذ من الواضح حيتزٍ 
متها ذكر | أضحابنا: 

عم , مقتضى ذلك كونه رهناً أيضاً فى إذن المرتهن للراهن 
الك عام ري د ا ل 

للّهمّ إلا أن يدّعى : ظهور الإذن منه في الإسقاط بالبيع مطلقاً ‏ أو 
فى خصوص البيع قبل الاجل _باعتبار عدم اقتضاء الرهن بيعه حينئز , 
والشرط إِنْما هو لرفع الظهور المستفاد من الإذن وإبقاء رهئيّة النمن 
على حسب اقتضاء تعلق الحق بالعين او بما يقوم مقامها. بخلاف 
المقام الذي لم يحصل منه إذن في البيع ؛ إذ الإذن من الراهن, وإنما 
حصل منه البيع , وهو لا يقتضي إسقاط حقّه من الرهانة . 

وربّما يؤيّده : عدم ذكرهم اعتبار القبض فى رهنيّة الثمن المشترط , 
فضلا عن تجديد اللإرهان . ش 

وثانياً أَنّه لو قلنا باقتضاء البيع سقوط الرهانة في المبيع -على وجِدٍ 
لا يقتضي رهانة الثمن إلا باتّفاق جديد منهما لكن قد يقال: بظهور 
كون البائع المرتهن وأنّ الإذن من الراهن له من حيث حقّ رهانته . 
لا أنها وكالة كوكالة الأجنبي في إرادة بقاء حقّ الارتهان الذي 
لا موضوع له بعد البيع إلا في الثمن » فهو كا تفاقهما على ذلك , بل مبنى 


1 ا امم مم0 جواهر الكلام (ج ةيم 


العقد ظاهراً عليه حتّى يصرّح بخلافه , وهذا واضح بأدنى تأمّل . 

ومن ذلك كله يظهر لك ما في الرياض من النظر من وجوه . 

بل وما في الحدائة ٠‏ فإنه قال فيما لو اذن الراهن للمرتهن : «هل 
يكون الثمن رهناً فلا يجوز للراهن طلبه, أم لا؟ إشكال, ولم يحضرني 
الآن تصريح أحد منهم بالحكم المذكورء ويمكن ترجيخ الغدم ؛ لأنّ 
حقّ المرتهن إِنْما تعلّق بالعين , فلا يتعدّى إلى الثمن إلا بدليل » وليس , 
فليس»7". 

إذ قد عرفت التصريح بذلك, وأَنّه المراد من قولهم : «لا يجوز 
التصكف فية إلا بعد الحلول» بعد التأمّل, وقد عرفت الوجه فئ ذلك 
أيضاًء فكلامه أيضاً لا يخلو من نظر من وجوه. ش 

كنا أن فول القع تك ال“ سد لو لد لذ يكلو مين نظن أ مضا : 
ضرورة اقتضائه جواز التصرّف في الثمن بعد الحلول. وهو واضح 
البطلان ؛ إذ ليس الثمن إلآ رهناًء فيجري فيه ما يجري في الرهن من 
عدم جواز التصرّف فيه بعد الحلول إل بإذن الراهن أو الحاكم أو 
المرتهن , على التفصيل الذى ستسمعه . 

بل وكذا قوله -كغيره من الأصحاب”": ولو كان أي الإذن 
بالبيع إبعد حلوله صح» التصرّف فيه _لا يخلو من نظر إذا لم تقترن 
بما يدل على الإذن في الاستيفاء منه » ولو بمعاوضة جديدة, او قبض 


.577 ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: الرهن / في الحق ج‎ )١( 
/ والشهيد في الدروس: الرهن‎ .43١ ص‎ ١ كالعلامة في التحرير: الرهن / في الأحكام ج‎ )1( 
ئ,‎ ٠8 درس 7 ج اص‎ 


لو اذن الزافن قو الره. جحح ميس يا د 1 
كذلك, كمطالبة من المرتهن ونحوها ؛ ضرورة عدم اقتضاء الإذن في 
البيع ذلك . 

ومن هنا شرط بعضهم جواز التصرّف المزبور بالإذن فيه وفي 
الاستيفاء١'',‏ وهو جيّد . 

وكاكقما ف الحم فدهو تنزيل العيا رو ضلى بمساواة النمن اله 
جنبا رونا 1 هود عدم إشعار في عبارة المصنف وغيرها”" به 
-غير تامٌ؛ إذ التساوي لا يقتضي الإذن في الاستيفاء . والتقاصٌ القهري 
في نحوه إِنْما هو في خصوص ما في الذمم» لاافي الرهن المساوي 
للحقٌ كما هو واضح . 

عم ء لو فرض أن المرتهن قد اشتراه إذن من الراهن في الذئة 
بمساوي حقّه جنساً ووصفاً , أمكن حينئئذٍ دعوى التهاتر القهري, 
وتنزيل العبارة عليه كماترى . 

وأضعف منه : الاحتجاج لاطلاقها بما دل على المقاصّة من خبر 0 
المروزي المتقدّم سابقاً:» في خوف جحود الوارث وغيره الذي 5 
لا فرق فيه بين مجانس الحقّ ومخالفه ضرورة عدم جواز المقاصّة 
قبل حصول شروطها من الامتناع وغيره» كما هو واضح . 

فالتحقيق : مراعاة الضوابط إن لم يقم إجماع على خلافها في 
)١(‏ رياض المسائل: الرهن / في المرتهن ج 4 ص 5778. 


.0١ مسالك الأفهام: الرهن / في اللواحق ج 4 ص‎ )١( 
من الصفحة السابقة.‎ )١( (؟) انظر هامش‎ 


)0( في ص ٠‏ ١آ.‏ 


الح 





المقام . ودونه خرط القتاد, والله أعلم . 
(و» كيف كان. ف9ؤإذا حل الأجل؟ وأراد المرتهن حقّه طالب 
الراهن بالوفاء , ولو ببيع الرهن أو التوكيل في ببعه . 
وفي التووسى #ترليين للدوتين تكلته الراهن باداء الحو من غير 
الرهن وإن قدر عليه الراهن»”". ولعلّه لتعلّق حقّه في العين برضاه. 
ولا ينافي ذلك شغل ذمّة الراهن , كما لا ينافيه عدم جواز البيع له لو بذل 
له الراهن الدين . 
و4 لو «تعذر الأداء» المزبور لامتناع من الراهن مثلاً كان 
للمرتهن البيع» والاستيفاء 9إن كان وكيلاً» بل له ذلك من غير 
مراجعة له مع إطلاق وكالته . 
(وإلا» يكن وكيلاً ولم يتمكّن من إجباره إرفع أمره إلى 
الحاكم» إذا كانت له بيّنة ينبت بها حقّه «ليلزمه البيع”"4 بالقول أو 
الفعل بضرب أو حبس. .. أو نحوهما مما يتوققف تحصيل الحقّ عليه إلى 
منتهى مراتب ذلك . 
وليس للمرتهن البيع قبل رفع أمره إلى الحاكم بلا خلاف أجده 
فيه!"؛ للأصل وغيره بعد عدم انحصار حقّه فى ذلك, وبعد نصب 
اللعاكر لتك اللخصوما كبر عانة الحلاو ميو 
فإن امتنع على الحاكم إلزامه ولو لعدم بسط يده _باعه عليه بنفسه 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 585 سج 7 ص 405. 


(؟) ينظر كفاية الأحكام: الرهن / في الراهن والمرتهن ج ١‏ ص 010. 


لو طالب المرتهن بحقّه من الراهن. فلم يود 7 بسب 899 
أو بوكيله ولو المرتهن إذا كان جامعاً لشرائط الوكالة في مثله . 
وليس للمرتهن هنا أيضأً البيع بدون ذلك ؛ لتمكنه من الولي 
الشرعي له الذي هو قائم مقامه, فلا تسقط حرمة ماله حينئذ ؛ إذ هو 
كالتمكن مين الميالك والاسففاق لا يتقف مباشرة الاسبعفاء 
«ف4لا ينافي كون كيفيّته ما ذكرنا كي يعارض ما دل على عدم جواز 
التصرّف فى مال الغير إلا بإذنه أو إذن وليّه . 
لكن في المتن وغيره”": أنّه «إن امتنع» أي الراهن بعد إلزام 
الحاكم له كان له حبسه. وله أن يبيع عليه» ومقتضاه : التخيير بين 
الأمرين» وأنّ ولاية الحاكم تنبت فى أُوّل مراتب الامتناع عليه . 1 
وهو لأ يخلومن شكال خصوصا بعل دمر اعاة الأقتصا فى بولكية 7 
الحاكم على المتيمّن ؛ الذى هو حال انتهاء مراتب الاجبار على الحقّ . 
بل ريّما كان في خبر سماعة”" عن الصادق غْيّة ظهور في خلافه في 
الجملة , قال : «كان أميرالمؤمنين هْةٍ يحبس الرجل إذا كان التوى على 
غرمائه, ثم يأمر فيقسّم ماله بالحصص . فإن أبى باعه فقسّمه فيهم ؛ 
يعنى ماله»!", فتأمّل . 
)١(‏ كقواعد الأحكام: الرهن / في العاقد ج ؟' ص .١١4‏ والدروس الشرعيّة: الرهن / درس 
١6ج‏ اص .6٠60‏ 
(؟) الخبر مروي عن «عمّار» وستأتي الإشارة إليه بهذا الاسم في ص 018. وهناك خبر آخر 
بنفس اللفظ عن «الأصبغ بن نباتة» سوف بأتي في ص 4. 
() الكافي: المعيشة / باب إذا التوى الذي عليه الدين سم ١‏ سج ه ص ؟١٠.‏ تهذيب الأحكام: 
الديون / باب ١الديون‏ وأحكامها ح 1ج اص اا وسائل الشيعة: ياب ١‏ من كتاب 
الحجر ح ١‏ (مع ذيله) ج ١8‏ ص .4١7‏ 


18 ا ا ل لت لقو اهن الكادم لع !ا 

والأمر فى ذلك سهل , كسهولة اختلاف عبارة الأصحاب فى المقام 
بالنسبة إلى الاطلاق والتقييد المبنى على ظهور الحال فى هذا الحكم, 
لا على الاختلاف فى المسألة , والتفصيل ما ذكرنا . 

وليس في نصوص المقام ما ينافيه» سوى ما في موثّق إسحاق بن 
عمّار من جواز البيع من دون مراجعة الحاكم.ء قال: «سالت 
أبا إبراهيم ضةٍ : عن الرجل يكون عنده الرهن » فلا يدري لمن هو من 
اناي ؟ فال لهاجت أن معد عت بع وما عبد قلت لا ندري 
لمن هو من الناس؟ فقال : فيه فضل أو نقصان , فقلت : إن كان فيه فضل 
أو نقصان؟ فقال : إن كان فيه نقصان فهو أهون ؛ يبيعه فيؤجر فيما نقص 
من ماله , وإن كان فيه فضل فهو أسْدّهما عليه ؛ يبيعه ويمسك فضله 
حتى يجىء صاحبه»!". 

إلا ني لم أجد عاملاً به عدا ما يحكى عن ظاهر أبي الصلاح : حيث 
أطلق جواز البيع مع عدم التمكن من استئذان الراهن . وأَنّه ليس له إلا 
مقدار قيمته لو نقصت عن الحقّ مع البيع بغير الإذن!". 

ولعلّه لهذا الخبر الذي يمكن حمله على ما إذا لم يمكن إثبات 
حقّه ورهانته عند الحاكم» أو على تعذّر الحاكم» أو على إرادة بيان 
مطلق البيع الذي يجامع الاستئذان من الحاكم مع التمكن... أو على 


0 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الرهن ح اج ص 577, من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب 
(1) الكافي في الفقه: أحكام الرهن ص 570. 


لواطالبه المفرتهو كله من الراهن كلم واد عست سس بح من 8 11 


كما أنه ينبغي حمل موق عبيد بن زرارة -عن الصادق لَه : «في 
وجل وهن رهن الى قير :وقت موقت تم طانيه هل لدروقت وباع فيه 
رهنه؟ قال : لا. حتّى يجيء»1"_على الكراهيّة , أو على الغشيبة لغب 
لا ضرر على الديّان بانتظارها لقربها وتوقّع مجيء الزاشسوو... أ وي ١‏ 
لسكا سيل مدهو ى ابم كين سالك انا فون لدف تفن وهل ١‏ 
رهن رهناً ثم انطلق فلا يقدر عليه , أيباع الرهن؟ قال : لا, حتّى يجيء 
صاحبه»”", أو يطرحا ؛ لاعراض الأصحاب عن إطلاقهما . 

وأمّا خبر إبراهيم بن عثمان : «قلت للصادق نيه : رجل لي عليه 
فراقووروكائت دارو وهنا ناروت إن أبيعها؟ فتقال: اعبة جات ان 
تخرجه من ظلّ رأسه»”", فلا ريب في إرادة الكراهة لبيع الدار منه, 
كما أن المراد من يبعه : على حسب حال بيع الرهن -من الرجوع إلى 
الراهن أَوَلةً : م إلى الحاكم مع التمكّن على النفصيل المتقدّم دار 
المراد : توي بيعه بنفسه من أُوّل الأمر الذي يمكن دعوى إجماع 
الأصحاب على خلافه”: بل المفهوم في خبر المروزي المتقدّم”* في 


١0 الكافي: المعيشة / باب الرهن ح 0 ج هدص 556,. تهذيب الأحكام: التجارات / باب‎ )١( 
.581 ص‎ ١8 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب الرهن ح‎ .,١19 الرهون ح 7 ج لاص‎ 

 ج‎ 0 الرهون ح‎ ١0 تهذيب الأحكام: التجارات/باب‎ ,177١ ص‎ 77١ قرب الاسناد: ح‎ )١( 
580 ص٠8 وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب الرهن ح كج‎ .١14 ص‎ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الرهن م ١١‏ ج 0 ص 77؟, تهذ يب الأحكام: التجارات / باب 
6 الرهون ح ١١‏ ج لاص ,17١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الدين والقرض م ؛ 
اج 18 ص 56١‏ 

(؛) نفى الخلاف فيه في كفاية الأحكام: الرهن / في الراهن والمرتهن ج ١‏ ص 010. 

(0) في ص .51١‏ 


حي ل ا ف ا 2 جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


مسألة خوف جحود الوارث ظاهر في نفيه أيضاً. فضلاً عن المونّقين 
التبارقين 7 

م إن ظاهر الأصحاب هنا: عدم اعتبار قيام العدول مقام الحاكم 
مع تعذره» نعم في جامع المقاصد : «لو لم يكن الحاكم موجودا باع 
بنفسه , ولو أشهد شاهدي عدل كان أولى»!". وهو _مع ظهوره في عدم 
الوجوب -لم يعتبر إذنهما في البيع للولاية . 

كما أن الظاهر : عدم إرادة من أنهى الأمر إلى الحاكم من غير 
تعض للحكم إذا لم يكن موجودا ‏ تعطيل المال لو فرض تعذر 
الوصول إليه ؛ إذ الظاهر عدم التوقف في مباشرة المرتهن حينئذٍ للبيع 
والبقفا م جد كماتهى مفتعى ما ول على الما كةاوبو للمو تق المرريود 

بل أطلق في التذكرة أنه «إذا لم يكن له بيّنة أو لم يكن في البلد 
حاكم فله بيعه بنفسه . كما أن من ظفر بغير جنس حقّه من مال المديون 
وهو مها تعن ول" نكنة لد عه ورا كن قي نيوو كان الداهر ازاوية 
بحيث يشقّ الوصول إليه , لا مطلق عدم كونه في البلد . 

كما أن الظاهر إرادة من ألحق غيبة الراهن بالامتناع : الغيبة التى 
يتضرّر المرتهن بانتظار مجيئه منهاء لا مطلق الغيبة وإن قصر زمانها . بل 
ريها كافك مضي زمانا من اسفقةانموخوفى الالدس عضن الأجوال.. 
)١(‏ في الصفحة السابقة. 


)1( جامع المقاصد: الرهن / في العاقد ج مص /8. 
(9©) تذكرة الفقهاء: الرهن / منع المتراهنين من التصرّفات ج "اص 114. 


فروع'متعلقة شيم الزهق لوقاء الديق:. سسحت سيم حب ب بت نحت 1 


نعم , قد يظهر من كلمات الأصحاب في المقام: عدم اعتبار إذن 0 
الحاكم إذا لم يكن للمرتهن بيّنة» وإن تمكن من استئذانه على وجه 70 
العموم . بحيث يندرج الرهن المخصوص فيه في الواقع من دون تعرّض 
له بخصوصه . إلا أَنّ الاعتبار _مراعاة لإذن الول -لا يخلو من قوّة . 

كما أَنّه قد يظهر منها ومن الموّق المزبور بيع تمام الرهن وإن وفى 
بعضه بالحقّ , فيبقى الباقي حينئذٍ أمانة . وهو جيّد إذا توقّف الحقّ عليه 
أو حصل ضرر بالتبعيض على المالكء أمّا إذا لم يكن كذلك فالمتّجه 
مراعاة حقّ الراهن ؛ بالاقتصار على بيع مقدار الحقّ وإبقاء عين المال 
5 

ولو أراد الراهن بيعه للوفاء فلم يأذن المرتهن, كان للحاكم 
إلزام المرتهن بالإذن» فإن امتنع تولى امره الحاكم. وإليه اشار 
في التذكرة فقال: «وإِنّْما يبيع الرهن الراهن أو وكيله بإذن المرتهن, 
فلو لم يأذْن وأراد الراهن بيعه قال له الحاكم : ائذن فى بيعه, وخذ حقّك 
0000 0" 1 

ولو قال الراهن للمرتهن : بعه لنفسك, لم يصمح البيع ؛ لأنّ غير 
المالك لا يبيع لنفسه , خلافا للشافعى في احد الوجهين”'". بل يقول: 
بعه لي أو بعه مطلقاً على الأقوى حملاً على الصحيح , خلافاً للشافعي 
في أحد وجهيه ايضا فمنعه!" . 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الرهن / منع المتراهنين من التصرّفات ج ١‏ ص 511. 


(1) فتح العزيز: ج ٠١‏ ص 177. 
(") المصدر السابق. 


10 جواهر الكلام (ج 5) 





وقد عرفت فيما تقدّه!" أنه لابد من الاإذن في الاستيفاء . فان قال : 
«استوفه لى ثمٌ استوفه لنفسك» صم كما في التذكرة!". وعلى الأقوى 


في الدووسي!", 
وفيهما معاً أنه «ويحدث فعلاً جديداً من كيل أو وزن أو نقل ؛ لدلالة 
اللفظ علبه»2. 


نعم » احتمل في ثانيهما : الاكتفاء بدوام اليد ء كقبض الرهن أو الهبة 
من المودع والغاصب والمستعير', ولا ريب في م لان اتعدامسة 
القبض كالقبض الجديد كما اومانا إليه سابقا'". 

وكذا الكلام لو قال: «اقبضه لي ثمّ لنفسك», أو «ثمٌ أمسكه 
لنفسك») . 

ودعوى ظهور قوله : «ثمّ استوف لنفسك» فى إحداث فعل على 
وجو لا يشمل تجدّد اليد , واضحة المنع ٠‏ 

اما لو قال : «بعه لى واستوف لنفسك» او «اقبضه» او «امسكه» 
كذلك . فقد يشكل صمّته فيما لكان الثمن في الذمّة: بعدم تعيّنه 
اسيرع يل ري بن أومقن قوع أن بر عدم الندوالة: 

لكن في الدروس : «الأقرب الجواز وإن لم يقبضه للراهن وإن كان 


. 170-474 في ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الرهن / منع المتراهنين من التصرّفات ج 7 حجن :110 
(؟) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 587 ج ”7 ص 105 .1٠١‏ 

(4) انظر المصدرين السابقين. 

(0) انظر الهامش قبل السابق: ص .6٠١‏ 

(3) في ص .57١-177١‏ 


لزوغ الوهن وعوانة .بل م ب سح تبت 1717 


1 
اخ 6" 


مكاد ونوا مانا ديل قال: -لوكان ن الثنمن غير مقدر بهما ٠.١‏ 


فالظاهر أَنّه لا إشكال فيه ؛ لصحّة بيع ذلك قبل قبضه عندنا بغير 
اختللاف)7", 

وفيه» أن الاشكال مقا ذ كر نالا من لف 

نعم » فى التذكرة : «الوجه الصحّة ؛ لأنّ قوله : استوف تثنفسك», 

بتضمّن التوكيل»”". 

وهو جيّد بناءً على كون المراد : اقبضه لي ثم لنفسك ؛ باعتبار توكّف 
الثاني على الأوّلء إِنَّما الكلام على تقدير عدم ازافتةو روفن كرفت انه 
مشكل بل جزم الشافعى بعدم صحته'" كالفاضل ذ في القواعد!*, 0ن 
ترتّب الضمان على هذا القبض الفاسد . 

اللّهِمَّ إلا أن يقال : إِنّ القبض وإن كان لنفسه يقوم مقام قبض الديّان . 
فيقدّر له آنا مّا كما فى «أعتق عبدك عنّى» , فتأمّل جيّداً , هذا . 

وقد تقدم نمام التحقيق فى كثير من هذه المسائل فى المباحث 
السابقة فى كتاب البيع , والله أعلم . 


المقصد «الثانى: فى أحكام متعلّقة بالرهن» 
9الرهن لازم من جهة الراهن» جائز من جهة المرتهن, 
)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 
(؟) تذكرة الفقهاء: الرهن / منع المتراهنين من التصرّفات ج ١١‏ ص 547. 


.١ 706 00 أ‎ 0 
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2# يب ب يت جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


بلاخلاف أجده فيه", بل فى التذكرة”" والمحكي عن غيرها'": 
ال مر ٠‏ 

وهو كذلك بناءً على عدم مدخليّة القبض في صحته ولا لزومه , بل 
وعلى تقدير مدخليّته مع حصوله . نعم هو جائز من طرف الراهن قبله 
بناءً على أنه شرط في اللزوم كما مر تحقيق ذلك!, والمراد هنا سيان 
حكمه من جهة الراهن والمرتهن بعد تمام ما هو معتبر في صحته 
ولزومه. فالإجماع حينئذ بحاله . 

مضافاً إلى ما دلّ على اللزوم من الأمر بالوفاء بالعقود* وغيره 
الذي لا يجري فى المرتهن قطعاً بعد أن كان الحقّ له؛ فهو مسلّط على 
إسقاطه كقردق اجون 

بل الظاهر عدم صحّة اشتراط الخيار للراهن ؛ لمنافاته الاستيئاق 
والحبس الذي هو مقتضى عقد الرهن , وفرق بينه وبين ارتهان العبد 
الجاني ونحوه ممّا لا وثوق للمرتهن ببقائه من غير الراهن , الذي يكون 

شرط الخيار فيه كاشتراط التوقيت في المنافاة . 

لكن مع ذلك كلّه قد استشكل فيه في التذكرة , فقال : «وأمًا الشرط 


)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الرهن / في الصيغة ج 6ص 5956 ونفى الخلاف عن المقطع 
الأوّل في الحدائق الناضرة: الرهن / الفصل الأوّل ج ٠ص‏ 747, وعن المقطع الثاني في 
رياض المسائل: الرهن / بيان الرهن سج 4 ص .١59‏ 

() تذكرة الفقهاء: الرهن /المقدّمة ج ١‏ ص 84. 

(؟) كمجمع الفائدة والبرهان: الرهن / المطلب الأوّل ج 9 ص .١55 ١4١‏ 

(؛) فى ص 194... 

(0) سورة المائدة: الاية .١‏ 


إزؤة الوقن وكوؤازة. مسح هتح تي 51718 
الفاسد فهو ما ينافي مقتضى عقد الرهن, مثل أن يشترط أن لا يسلمه 
إليه على إشكال, أو لا يبيعه عند محل الحقّ» أو لا يبيعه إلا بما يرضى 
به الراهن, أو بما يرضى به رجل آخرء أو تكون المنافع للمرتهن , 
او لاتسعو فن لدو ين تيقد فا ها تروط قا دكسقتضىئ الفحقد 
ات ان شرط الخيار للراهن على إشكال. أو أن لا يكون 
العقد لازماً في منةء ايو دف الرهق: ان أن يكرى الرهوييوما ويوها 
لا يكون رهنا»7". 

إلا أنه لاريب فى ضعفه لما عرفت, كضعف احتمال الفساد فى 
اشتراط عم الغرايم | ذاكان العرادسته انتعران بقاء اليتتوول يوان لد 97 
منه ذلك إذا كان المراد منه ما لا يشمل الوكالة» أو قلنا بعدم اعتبار 
التسليم فيه . فإن دعوى احتمال عود ذلك على العقد بالنقض كماترى . 
وكذا الكلام في نحو اشتراط المنافع للمرتهن . والله العالم . 

وعلى كل حال» فلا ريب في لزوم الرهن من جهة الراهن , نعم قد 
يقال بجوازه لو كان قد وقع منه لأنّه شرط عليه في ببع قد زعم صحَّته 
فبان عدمها بعد وقوع الرهانة منه, كما جزم به في القواعد لنفي الضرر 
والضرار'"؛ ولأن الشرط في البيع كجزء من الثمن او المثمن اللذين 
لاريب في رجوعهما إلى مالكهما بظهور البطلان. بل مقتضى ذلك 
طلان ارهن قهرا !5 أل#القاكان قن واقه يقد ميدكوم رصقة الاق 


.504 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الرهن / حكم الرهن في الضمان ج‎ )١( 
5 قواعد الأحكام: الرهن / في الصيغة ج لاحن‎ )1( 


اك ا ا ةم ا 0 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


الأدلّة روعي الجمع بين ذلك وبين حقِّ الراهن بالخيار . والمسألة 
سيّالة في غير المقام . كاشتراط البيع والإجارة ونحوهما في عقد قد 
ظهر فساده بعد وقوعهما . 
مع أَنّه قد يقال: بعدم الرجوع في الجميع ؛ لأنّ تخيّل الصحّة من 
الدواعى , فالعقد الصادر باق على مقتضى ما دل على صحّته ولزومه ؛ 
اته حبقا كعااق راك ا رويعة الناقة بقاة صيكقة لاز ق» اد قبن 
خصوص المقام الذي لا مجال للقول بالبطلان فسيه باعتبار منافاته 
لإطلاق ما دل على الصحّة , ولا الخيار لعدم قابليّة خصوص هذا العقد 
للخيار» فهو حينئذٍ كالإبراء المشترط في عقد قد ظهر فساده بعد 
وقوعه, والنكاح والطلاق والعتق... ونحوها . 
وعن بعض نسح القواعد : «ولو شرط عليه رهن في بيع فاسد فظن 
اللزوم فرهن فلا رجوع»"", وهو لا يخلو من قوّة , فتأمّل جيّداً . 
(و'"» كيف كان, ف9لميس له4 أي الراهن «انتزاعه» من 
المرتهن بدون رضاه يو إلا مع 4 سقوط الارتهان ببراءة ذمّة الراهن من 
الدين الذي قد رهن به الرهن ؛ ب9إقباض الدين» من المالك أو 
المتبرّع أو الضمان أو الحوالة أو الإقالة المسقطة للثمن المرهون به 
«أو» ب92الإبراء منه» أي من ذى الدين «أو» ب#تصريح المرتهن 
بإسقاط حقّه من الارتهان» أو ما هو كالتصريح , بلا خلاف في شيء 
)١(‏ لم يشر إلى هذه النسخة في نسخة «القواعد» المحققة. بل وردت الإشارة إليها في مفتاح 


الكرامة: الرهن / في الصيغة ج ١6‏ ص 5750. 
(1) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 


اع الزاهق :ما فته من الفوتين سم سس ص نت من /ان] 
مين :ذلك التزولة | كال . 

ولو برئت ذمّته من بعض الحقّ فالظاهر بقاء الجميع رهناً على ما 
يبقى من الدين وإن قل -إذا لم يكن قد اشترط التوزيع , أو كونه رهناً 
على المجموع المنتفي صدقه بذهاب البعض _وفاقاً لصريح جماعة!", 
بل عن الشيم :الاجماع عليه 40 الفلووو نا لارتها دف 'الاسسيتاق الحمية 
خرف لقعي كون ترص ا مضنا بمرعيافه عند احم كما سيره 
ما في التطو صن !1 مرق نفي الباس عن «الاستيثاق للمال» -الصادق 
على الكل والبعض _جواباً للسؤال عن أخذ الرهن . 

لكن فى المسالك عن الفاضل فى القواعد : أنّه اختار فيها كونه رهناً 
على مجمرج اللدين الذع بتكن صد نه ربراه ةمق يفضي وإ قز 
فيبقى الباقي من غير رهن بعد أن احتمله هوا. 

والذي فيها : «ولو أَدّى بعض الددين بقي كلّ المرهون رهناً بالباقي 
على إشكال, أقربه ذلك إن شرط كون الرهن رهناً على الدين وعلى 
كل جزء منه»7". ولا صراحة فيه فيما ذكره ؛ ضرورة أَعمّيّة مفهوم 
)١(‏ ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١05‏ والمهدّب: كتاب الرهن ج ؟ ص "4. وقواعد 

الأحكام: الرهن / في الصيغة ج ١‏ ص .٠١5‏ وجامع المقاصد: الرهن / في الصيغة ج 0 

ص 47. ومسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلّقة بالرهن ج غ ص 07. 


(1) كالعلامة في التحرير: الرهن / في الأحكام ج ‏ ص 47.. والشهيد في الدروس: الرهن / 
درس ١018س‏ 79ص .1١0757-105‏ 

(؟) المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١6054‏ 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الرهن ج ١‏ ص 574. 

(0) مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلقة بالرهن ج ؛ ص 07. 

(1) قواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق ج ؟ ص .١51‏ 


ا ا ا ا ا يك ااا الا ااا 11 ا 011 جواهر الكلام (ج )"3١‏ 


الشرط فيها من ذلك . 
بل في جامع المقاصد في شرحها: «أَنّه قد يتوهّم عدم 
إفتاء المصئّف , نظراً إلى أنّ المذكور في كلامه هو الحكم 
مع الاشتراط , ولا نزاع فيه ؛ لأنّ النزاع مع عدم الشرط . وليس كذلك ؛ 
لأنّ الأقرب يقتضي الفتوى. إذ لا يتطرّق الاحتمال مع الشرط. إِنّما 
يتطرّق بدونه»". 
01 ثم قال فى القواعد: «ولو دفع أحنالوتاى تسمه ميد "اليه 
0 : 
0 لم ينفك نصيبه على إشكال»7". 
وفي جامع المقاصد : «أي : لو دفع أحد وارثي الرهن نصيبه من 
الدين , وهذا الإشكال _بعد الفتوى المتقدّمة بأَنّه مع الاشتراط يكون 
الرهن رهناً بكلّ جزء . وبدونه على ما يقتضيه التقسيط -لا وجه له ؛ إذ 
مع الاشتراط لا ينفكَ قطعاً. وبدونه بمقتضى التقسيط يلزم 
الانفكاك»!». ومقتضاه : أنه فهم من العبارة الأولى التقسيط . 
وإن كان هو كماترى ؛ لما عرفت من كون المفهوم أعمّ وإن جعلنا 
«الأقرب» راجعاً إليه ؛ إذ أقصاه أن لا يكون الحكم كذلك, لا خصوص 
التوزيع . وعلى كل حال فلا ظهور فيه بل ولا إشعار بذلك؛ وحيئئر 
فلا قائل به فيما أجد . 
)١(‏ جامع المقاصد: الرهن / في اللواحق بج ه ص .١57‏ 
(1) في المصدر: الوارثين نصف. 


(4) جامع المقاصد: الرهن / في اللواحق ج ه ص .١58‏ 


القراع الزاقن ها هله من المزمهق . سس عمس سن نف ع نح 14 1 

نعم , ريما حكي عن الفاضل وولده التوزيع والتقسيط١"؛‏ بدعوى : 
أن الرهانة كالمعاوهضة فى اقتضاء مقابلة الألخراء نالأ جواء ل السهملة 
بالأبعاض ء فإن برى من بعض الدين انفكَ من الرهن بحسابه نصفاً أو 
ثلثاً أو غيرهما من الأجزاء المشاعة . 

وفيه : -مضافاً إلى مخالفته ما عرفت أنه يقتضى عدم كون الباقى 
رهناً على الجميع فيما لو تلف بعضه. وهو باطل نضّاً وإجماعاً 
بقسميه!". ومنه يعلم قوّة ما ذكرنا من كون المقابلة في الرهن مقابلة 
جملته بكل جزء . لا على حسب مقابلة المعاوضات التي لا شبه بينها 
وبين الرهن . ودعوى : أن العرف فارق بين التلف وغيره في التقسيط 
0 

ما إذا |: 00 : فلا خلاف أجده”" في لزوم ما ا شترطه من التوزيع 
أو الرهانة على المجموع أو على كلّ جزء من الدين , كما لا تأمّل في 
الأول والأخير ؛ لعموم «المؤمنون...»!. نعم , قد يتوقف فى الثانى 
باعتبار منافاته للتوثق . 

لكنّ الاتفاق ظاهراً على صحّته ينفيه . مع أنه لا منافاة بناءً على 
)١(‏ حكاه ه في مفتاح الكرامة: الرهن / في اللواحق ج 060 ص ١١١1ء‏ معني لنت مدن اين 

الأحكام: (تقدّم المصدر انفاً). وإيضاح الفوائد: الرهن / في اللواحق بج ١‏ ص .4١ - ٠١‏ 
)١(‏ ينظر «مفتاح الكرامة» في الهامش السابق. 


2 مفتاح الكرامة: الرهن / في اللواحق ج اص 7 .١١‏ 
)0( تقدّم في ص 9 . 


ا ا ا قبح تقو أ هن الكلام (ع11) 


عدم وجوب قبول المرتهن للبعض المبذول لما فيه من الضرر عليه 
بفوات الرهنيّة وإن وجب بدونها'", فيكون هذا البعض حينئذٍ كالبعض 
المبذول المستلزم لنقص في الماليّة -مثل مال السلم وثمن المبيع في 
عدم وجوب القبول . 
إلا أنه قد يدفعه : إطلاق ما دلّ على القبول, والضرر غير قادح بعد 
1 أن أقدم عليه بالرضا بالشرط المزبورء بل لا يبعد وجوب القبول 
لان« اتضيزاقف الاتللتى إلى الاتحتمال المز برو سو :نون برقا 
لتناول ما دل على لزوم القبول لذلك. بحيث لا ينافيه التضرّر بفك 
الرهانة به بعد بنائها على ذلك ورضاه على هذا النحو. 
وحينئد يتأكد التوقف المزبور في الشرط المذكور, باعتبار اقتضائه 
عدم الو وق وال ع السروون انمكا لاسرم جرم سمير م الداين» 
فتأمّل جيّداً» والله العالم . 
و4 كيف كان, فلإبعد ذلك» الإقباض وغيره ممّا يحصل به 
الفكَ «يبقى الرهن أمانة فى يد المرتهن» مالكيّة (و» حيئئذ 
إلا يجب تسليمه إلا مع المطالبة» من المالك أو من يقوم مقامه ؛ 
لأنّ حصولها في يد الأمين بإذن المالك, بخلاف الشرعيّة كالثوب الذي 
أطارثه الريح ونحوه مما لا إذن فيه من المالك, وإِنّما هي من الشارع 
الذي أوجب عليه ردّه إلى مالكه أو إخباره به ؛ لعدم إذنه فى بقائه فى 
مده وده امغرفت الشرعة عن المالكتة السففة إلى الاذ: 


)١(‏ الأولى تذكير الضمير. 


حكم المرهون فى يد المرتهن بعد فكه 7070707007 707ةز10]|[آ0|0[|[10ا| اا مم0 0100 
المستصحب حكمها حتى مع النسيان ونحوه . 

زاغو واتقييق الا ذو يهنا بالرسانة فم زالف رالكو د نوعة» 
بعدم استلزام الرهانة الأمانة عند المرتهن . فهو حينئذٍ أمر آخر 
لكان لقيال رتياف 

نما عن عن العا تق ين الضسهان ,على الموتين: اذا قفا الراغنين» 
بخلاف ما إذا أبرأه ثمّ تلف الرهن في يده”©, واضح الضعف, بل الذي 
يقتضيه الاستحسان العكس ؛ ضرورة أنه مع القضاء يكون عالماً 
بانفكاك ماله . فإذا لم يطالب به فقد رضى ببقائه أمانة, بخلاف الإبراء . 
نه قد لا يعلم به الراهن فلا يكون تاركاً لماله باختياره . 

بل ريّما ظهر من الفاضل في التذكرة الميل إلى هذا التفصيل , قال : 
«وينبغى أن يكون المرتهن إذا أبرأً الراهن من الدين » ولم يعلم الراهن , 
أجلت بالزراه أوييية الرعىة لا دام يتركه عضهو :لا عمل سبل 
الوثيقة . بخلاف ما إذا علم ؛ لأنه قد رضى بتركه»!". 

ل ال ا ا 
(التف سوا د كا ويه هار يندرا عزني عن ١‏ “انان لماكت كت 
ا ل الاذن ا يب ل سر ل را ا 
رعوميااد رمحم (ياافين من الثالك اوم المسعي كا لا 0 


)01( المغني (لابن قدامة): ج :ا ص 83غ4., الشرح الكبير: ج ؛ ص ١‏ حلية العلماء: ج 3 
ص 409. بدائع الصنائع: سج 1 ص .١106‏ 


(1) تذكرة الفقهاء: الرهن / فك الرهن ج ١١‏ ص 771. 
(؟) مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلّقة بالرهن سج ؛ ص 00. 


1 مششررددك#ئمبطضئششسسسب جواهر الكلام(ج3؟) 
فسخ العقد المخصوص لا ينافي بقاءها أمانة ولو باعتبار كون ذلك من 
توابع العقد الأُوّل, فتأمّل جيّداً, فإنّه دقيق جداً . 

ومنه يعلم الحال في حكم الرهن بناءً على ما ذكرناه من استحقاق 
المرتهن قبضه من الراهن, فإنه لا يخرج بذلك عن كونه أمانة ايضأ من 
الراهن وإن كانت مستحقّة عليه بعقد الرهن , فالفكٌ حينئذٍ من الرهانة 
كفسخ عقد العارية لا يخرج البقاء في الزمان المتاخر عرق كونة امانة 
والكتة ولو الععتة المزبور وال العالم : 

(ولو شرط» المرتهن على الراهن في عقد الرهن (إن لم يؤد» 
الحقّ مطلقاً أو عند الأجل أو في وقت كذا «أن يكو ارهن ميعاء 
لم ,يصح» الشرط قولاً واحداً""؛ للتعليق , وتوقّف البيع على سببه من 
الصيغة ونحوها . 

بل والرهن بناءً على اقتضاء بطلان مثل هذا الشرط بطلان العقد 
الذي هلق الرفنا فسعت القيوط.: 

بل وإن لم نقل بذلك ؛ للتوقيت فى الرهن المتفق على بطلانه 
تافاته الأسعنا و بوه كان اند على أخل الدون داق لتر بعد 
فيه , لو جوّزنا بيعه معه ولم نقل بكون المراد من التوقيت بقاءه رهناً إلى 
الوقت المعلوم ؛ بحيث ليس للمرتهن التصرّف فيه, وإلا كانت منافاته 
واضحة أيضاً وإن كان التوقيت إلى أجل الدين ؛إذ قد تدعو الحاجة إلى 
لاقل الوه قاب ارقن موصن 3610 والسرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ 


ص 37 4. والمختصر النافع: كتاب الرهن ص ,.١77‏ وتذكرة الفقهاء: الرهن / حكم الرهن في 
الضمان ج ١1‏ ص 600" واللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن ص .١5١‏ 


اشتراط كون الرهن مبيعاً عند الأجل .سح #ةع 


بيعه لموت المديون مثلاً. فضلاً عن اقتضاء التوقيت المزبور الخروج 
عن الرهنيّة عنده. فليس للمرتهن حينئذٍ تعلق بهء فكيف يعقل 
الاستيثاق بمال لا يجوز استيفاء الدين منه قبل انتهاء الوقت وبعده. 

ولعلّه لذلك اتّفق الأصحاب هنا على بطلان الشرط والعقد , حنّى أن 
الشيخ الذي قد حكى عنه فى باب الرهن القول بعدم اقنتضاء فساد 
الشرط فيه فساده'_قال ببطلانه هناء مدّعياً الإجماع عليه"". وكذا 
ابن إدريس في ظاهر السرائر”. 

فمن الغريب ما في التحرير قال : «وإذا شرط كونه مبيعاً عند حلول 
الأجل بالدين, هل يفسد الرهن بفساد الشرط؟ فيه نظرء والذي قوّاه 
الشيخ عدم الفساد , وهو جيّد»!". 

وكأنّه أخذ ذلك من مذهبه في الشرط , وغفل عن كلامه في المقام ' 
الذي لم يعرف الخلاف فيه إلا من بعض العامّة فصحّح الرهن وأفسد 0" 
البيع . محتجّا : بن الراهن إذا رضي بالرهن مع هذا الشرط كان أولى أن 
يرضى به مع بطلانه!0. 

وفساده ظاهر ؛ لأنّ مجرّد تقدير الرضا غير كاف مع اختلال شرائط 
العقد الذي قد وقع , بعد الإغضاء عمّا في الأولويّة المزبورة » ويمكن أن 


.5١7 المبسوط: كتاب الرهن ج ك؟ا ص‎ )١( 

.١67 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) السرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص 357]. 

(؛) تحريرالأحكام: الرهن / في الشروط ج ١‏ ص 8795. 

(0) المغني (لابن قدامة): بج غ ص ٠7؛,‏ الشرح الكبير: ج 4 ص 157. 


“0100 01 |1|<|<ز0[11[10|اا ا ممم 00 الكلام (ج 2") 


يريد الفاضل في التحرير النظر في البطلان من هذه الحيئيّة , لامن حيث 
التوقيت , والأمر سهل . 
ثم إن نْ الظاهر عدم ضما ن العين في يد المرتهن إلى المدّة. كما أن 
لاه ضمانها بعدها ؛ لأنّ القبض فيها بالرهن الفاسد فلا يضمن 
كصحيحه ‏ وبعدها بالبيع الفاسد فيضمن كصحيحه . 
وانمعما[ الا الدقير مشهوة سظلفا الآ اذا توف تبلكسيعه المد: 
بعنوان أَنّه مبيع ؛ لتحقّق القبض بالبيع الفاسد المغاير للقبض الأُوّل الذي 
هو بالرهن الفاسد . 
واضح الفسباد ؛ لأ المراد من | شتراط كونه مبيعاً أنه من الآن مبيع 
في تلك المدّة, لا أنه يباع فيها . 
وعلى كل حالء فلا فرق في القاعدة المزبورة فيهما بين العلم 
بالفساد منهما والجهل كذلك والتفريق ؛ للإجماع المحكي'" إن 
لم يكن المحصّل!"_على القاعدة المزبورة المقتضية بإطلاقها ذلك . 
ولا ينافيه الإشكال من بعض المتأخّرين!* في بعض أفرادها, 
)١(‏ ينظر مفتاح الكرامة: الرهن / في اللواحق ج ١١6‏ ص 047/5. ومجمع الفائدة والبرهان: 
الرهن / المطلب الثاني ج 1 ص 114,. ٍ 
(1) ينظر مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلّقة بالرهن ج ؛ ص 07. ومجمع الفائدة 
والبرهان: (انظره في الهامش السابق). ومفتاح الكرامة: (الهامش السابق: ص 077). 
(؟) ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص ,2١0١‏ والجامع للشرائع: باب الرهن ص 588, 
والدروس الشرعيّة: الرهن / درس 704 ج ”اص 47, والروضة البهيّة: كتاب الرهن ب ؛ 


ص 88. 
(؛) كالشهيد الثاني في المسالك: الرهن / أحكام متعلّقة بالرهن ج ؛ ص 51. 


اشتراط كون الرهن مبيعاً عند الأجل .سس 8ع 
كصورة جهل الدافع في المدّة وعلم القابض في المقام, باعتبار أن 
القابض قد أخذ بغير حقّ؛ لأنّ الدافع قد توهّم الصحّة , فيشمله حينئذ 
عموم «على اليد...06", بل ربّما اشكل'" بنحو ذلك في الجاهلين . 

إلا أنّ ذلك كلّه كأنّه اجتهاد فى مقابلة النصّ, خصوصاً بعد ما فى 
السالك من 15 الأضحاتبرغيره أطلقوا القرل :فى هذ الناعنة : 
ولم يخالف فيها احد»”", بل فيها ايضا إمكان دفع الإشكال المزبور 
ب«ان المالك اذن في قبضه على وجهٍ لا ضمان فيه والمتسلم تسلمه 
منه كذلك , وعدم رضاه لو علم بعدم اللزوم غير معلوم., فالإذن 
حاصل.ء والمانع غير معلوم»!. 

ومرجعه : إلى أنّ تخيّل الصحّة في مثل ذلك من الدواعي للدفع على 
الوجه المزبورء لا أنها شرط في عدم الضمانء بل دفعه في الجاهلين 
أوضح من ذلك ؛ ضرورة كون القابض كالمغرور بفعل الدافع . 

وأوضح من ذلك اندفاعها في فاسد المعاوضة التى لا فرق فيها 
بين العلم والجهل بعد كون الدفع على وجه الضمان لا عدمه, كما هو 
وأضح . / 

إِنْما الاشكال إن كان ففى الصورة الاولى فى المقام. كصورة عدم 
سمان القين الصد جر ناي على لبعد عر بالوان رسو ل العدرجن 
والعين المستعارة خصوصا إذا كان الفساد بغصب للعين ونحوه, بل ريما 
)١(‏ تقدّم فى ص 78. 


لكان مات الكرامة: الرهن / في اللواحق ج ١١‏ ص 01/1 


1 


ج 0" 


517/ 


ب ل ع 1 جع بجو قز الكلؤم 2 7) 


ظهر من بعضهم في باب الإجارة ما ينافي الإجماع المزبور'", فلاحظ 
وتأمّل » والله أعلم : هذا . 
«إو» قد تقدّم!" تحقيق الحال فيما إلو غصبه» أي المال 9ثمٌّ 
«ولم يزل الضمان, وكذا لوكان في يده» بسوم أو «ببيع فاسد» أو 
استعارة مضمونة, إلا إذا أذن له فى استمرار القبض . فانّ الظاهر زوال 
القمان كنا مهفا د للك لوعي ون قاو شط ونا عل 
بل وذكرنا هناك" أيضاً عن الشيخ «و» غيره : أنه إلو أسقط عنه 
الضمان صحٌ» أيضاً وإن لم يفد إذناً بالبقاء؛ ضرورة أعمّيّة ذلك من 
الرضا به» لبقاء الاثم حينئاٍ . ْ 
إلا أنّه اشكل”©: بكونه إسقاطأ لما لم يجب ؛ ضرورة كون المراد 
بالضمان : أنه لو تلف ثبت فى الذمّة مثله أو قيمته فقبل التلف لم ينبت 
وقد يدفع : بأنّ الإسقاط للحقّ الذي تحقّق فعلاً. وهو تهيّرٌ ذمّته 
القفان بالف قلس عير إمقاطا لما لمعيه ل هو مقاط لهذا 
)١(‏ قال الكركي: «وهل العين مضمونة بالاستيفاء؟ يلوح من كلامهم العدم» جامع المقاصد: 
الغصب / في الضمان ج 7 ص ."١١‏ وينظر إرشاد الأذهان: الإجارة / في الأحكام ج ١‏ 
ص 450. واللمعة الدمشقيّة: كتاب الاجارة ص 177. ْ 
(؟) في ص 506 . 
() في ص 73١8‏ . 


(؛) كما في قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج ١‏ ص .١١١‏ وغاية المرام: الرهن / في 
الحق ج ١‏ ص .١185 ١07‏ ظ 


-ٍ 


وجب وتحقق . 

ودعوى : عدم صحّة إسقاط مثل ذلك . يدفعها : عموم تسلط الناس 
على حقوقهم وأموالهه 8 

كدعوى: أنّ الاسقاط لا يتعقّل بعد استمرار السبب وهو القبض 
غصباً ‏ وتجدّده في كل أن انف إة هو يجدي في خخوض أزر السب 
المقارن والسابق : فيبقى أثر السبب المتجدد غير ساقط . ويكفى حينئذٍ 


في ثبوت الضمان . 

اذ يافعها أرضا : منع كون ذلك أسباباً متعدّدة , بل هي جميعها ا 
العاة :ا ترها وصوى الاكة عن نشموغها دسي ا جد رن .بل 6" 
وشرعاً, فالإسقاط حينئذٍ في محلّه . 


فتأمّل جيّداً ؛ فإنّه قد يمنع كون ذلك من الحقوق التي يتعلّق بها 
الإاسقاط , وإِنّما هو من الأحكام ؛ للأصل وغيره, واللّه أعلم . 

«وما يحصل من الرهن من فائدة4 متصلة أو منفصلة باكتساب 
-كحيازة العبد ‏ أو غيره إفهي للراهن» بلا خلاف”" ولا إشكال» بل 
0 ل ل الت »كالنصوص. بل 


ض: :11 
(1) ينظر كشف الحق: الحجر / مسالة #6 ص ١4غ,‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الرهن / المطلب 
وينظر المقنعة: الرهن /باب الرهون ص 2,١١١‏ والخلاف: الرهن /مسالة 0/8 ج «*' ص ,50١‏ 
والجامع للشرائع: باب الرهن ص88". وقواعد الأحكام: الرهن/في اللواحق ج١‏ ص 5؟١١.‏ 


ا ا ل ا نيحط لفو اه الكلام (ع:85) 
يمكن دعوى ضرورة المذهب بل الدين عليه . وإن خالف فيه في 
العميلة أو مسدينة تنا قتي[ لله إلا أن خيلافه إن لم ينوك العسرور: 
لا ينافيها . 

إِنْما الكلام فى تبعيّتها له فى الرهانة وعدمها, وقد أشار إليه 
السضتك نتوات ا وام دلت العيعرة او اللذائة او العيملو كةجهد 
الارتهان. كان الحمل رهناً كالأصل على الأظهر» . 

وهو مشعر أو ظاهر فى أَنّ الخلاف فى نحو ذلك , لا مطلق الفائدة . 

وهو كذلك بالنسبة إلى الفوائد المتّصلة كالسمن والطول والعرض 
ونحو ذلك ؛ للإجماع بقسميه على تبعيّتها'"”, بل هي في الحقيقة 
كصفات الرهن وأحواله التي لا تخرج عن مسمّاه, بل قد يقال: بعدم 
صحّة اشتراط خر وجها. وإن كان لا يخلو من إشكال . 

بل وبالنسبة إلى ما يتجدّد من المنافع بالاختيار كاكتساب العبد ؛ 


«لأنها ليست من أجزاء الأصل , فهى معدومة على الاطلاق»7". 
لكن في الدروس لم يفرّق بينها وبين ثمرة الشجرة!*» بل ربّما ادعي 
التظلاهر اضيا مرووان كان لكيخار من بح كما أونانا اله ميا نا . 





.01/0 ص‎ ١6 كما في مفتاح الكرامة: الرهن / في اللواحق ج‎ )١( 
والروضة البهيّة: كتاب‎ .4 ١7 (؟) نقل الإجماع في مختلف الشيعة: الديون / في الرهن ج ه ص‎ 
.١1١ ج ”اص‎ ٠١7١ الرهن ج 4 ص 85, ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ 
ويتظر المقعةدونا يقدها فى اليامقن قبل الشاق.‎ 
.٠٠١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج‎ )( 
.594 (؛) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 7318 ج ”ا ص‎ 


نالسر ل ب يي ا يو ا 11 


ومنع الراهن من استيفائها لا لتبعيّتها. بل لاستلزامه التصرّف في 
الفروهوى: الفتوع همطاف نكا وقتوى بر فين لتستيين العاءاك 
الممولدة#قى الأعياة اومتها وان كا نف هن ادوم وقانانت خضير ليا“ 
ضرورة استنادها إلى الأفعال مع الأعيان » كالانتفاع الحاصل بالتكسّب * 
بالدراهم , فتأمّل جيّداً . 7 
وكيك كان فما اخقار المصتك دنست الك الأشي "نوالا كير اك 
بل قيل: اله المشهور شهرة كاذت تكون اجناعا"" يل فى الاتعضار: 
«أَنّه مما انفردت به الإماميّة»!, بل في الغنية!*) والسرائر”": الإجماع 
عليه , بل فى الأخير منهما : أنه مذهب أهل البيت 8 ؛ وأنّ عدء 
الدككر معذفي البالفية ا 
وو الشكة هد الينتقينو ا ها اج اهو الغين المرزهونة امشتحالت 
إلى موضوع آخر وعدم خروج الفرع عن اصله . 
لكن قد يوهن الإجماع بمصير كثير من الأصحاب إلى خلافه ؛ إذ 
حل ا 0 ارهن "في اللواخويج 0ص 0 
ونسبه إلى «المشهور» في مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلقة 0 
1 وكفاية الأحكام: الرهن / في الراهن والمرتهن سم ١‏ ص 011. ومفاتيح الشرائع 
مفتاح 7١‏ ١٠ج‏ #اص .15١‏ 
)١(‏ كما في جامع المقاصد: الرهن / في اللواحق ج 1 
(؟) كما في إيضاح النافع: (انظر النقل في الهامش قبل السابق). 
(غ) الانتتصار: مسألة /71؟١‏ ص 75غ. 


(0) غنية النزوع: في الرهن ص 544. 
(1 و7) السرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص 855. 


المي ل ا ا ار لق قن الكلام (ج 2١‏ ) 


القول بعدم التبعيّة للمبسوط'" والخلاف'" ونكت النهاية للمصئف”" 
والتحرير”» والتذكرة”* والإرشاد"" والمختلف" والإيضام !6 
والتنقيح!" وجامع المقاصد'"" والروضة؛" ومجمع البرهان؟" 
والكفاية'”" على ما حكي عن بعضها , ومال إليه في المسالك!*", وحكاه 
في الدروس عن المصئف في درسه*", بل قد يظهر من التذكرة الإجماع 
عجاالازييل فى ركاه اللات اموا« ضريها قال بزإذا وجين جارية اد 
ا مانا بعد الرهن كان الحمل خارجاً ؛ بإجماع الفرقة»"". 

وتمنع التبعيّة في غير الملك ؛ للأصل , وتبعيّة ولد المدبّرة للدليل, 


.1954 1917 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الرهن ج‎ )١( 

(؟) الخلاف: الرهن / مسألة 08 ج “اص .50١‏ 

(؟) نكت النهاية (هامش النهاية): المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص 589. 
(0) تذكرة الفقهاء: الرهن / زوائد الرهن ج ١‏ ص .55١‏ 

(1) إرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الثاني ج ١‏ ص 598. 

(0) مختلف الشيعة: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ه ص 10. 

(8) إيضاح الفوائد: الرهن / في اللواحق ج ١‏ ص 51. 

() التنقيح الرائع: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١18- 1١17‏ 

.١؟7١؟ جامع المقاصد: الرهن / في اللواحق ج ه ص‎ )٠١( 

.41-/8/8 الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج 4؛ ص‎ )١١( 

.١7١ مجمع الفائدة والبرهان: الرهن /المطلب الثاني ج 9 ص‎ )١١( 
.017 ص‎ ١ كفاية الأحكام: الرهن / في الراهن والمرتهن ج‎ )17( 
.1١ 09 مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلقة بالرهن ج 4 ص‎ )١4( 
79173 الشرعيّة: الرهن / درس اس لاص‎ سوردلا)١١(‎ 

(15) تذكرة الفقهاء: الرهن / زوائد الرهن ج ؟ذ١٠اصض‏ غ5 

(10) الخلاف: الزكاة / مسألة 74ج ١‏ ص 048. 


لو كان نيذه رهتان أوعرشة ديق - اس | ع نر 8:1 


وكون النماء أجزاءً من العين بعد التسليم في جميع أفراده 
وغير ملحوظ للعاقد, ولا دليل فى الشرع , فأصالة تسلّط المالك على 
مولكة نيحا له 

بل اقول 1112 ارقي المكدى وعليه كري "اكير سحا ف عن 
أبي إبراهيم مه : «... قلت : فإن رهن داراً لها غلّة, لمن الغلّة؟ قال : 
لصاحب الدار...»'" دالٌ على ذلك أيضاً ؛ بقرينة كون الظاهر أن 
السؤال لتخيّل الدخول فى الرهانة , فالمراد حينئذٍ بالجواب دفع ذلك 
وأنّه لصاحب الدار التصف به كيف يشاء. لا أن المراد بيان أصل 
الملكيّة الواضحة ؛ لوضوح بقاء الرهن على ملك المالك . 

ومن ذلك كله يظهر لك : قوّة القول بعدم الدخول, وإن كان الأشهر 
تقخصوضا ببق التتقد فين "نال و لوال 5 

«ولو كان فى يده رهنان بدينين متغايرين؟ أو متوافقين #ثم 
ادى» الراهن «احدهما لم يجز» للمرتهن 9إمساك الرهن الذي 
)١(‏ تقدّم في ص 510 . 
)١(‏ الكافي : المعيشة / باب الرهن ح ١١‏ ج ه ص 0 . تهذيب الأحكام : التجارات / 


باب ١6‏ الرهون ح 558 ج لا ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الرهن ح " 
اج 18ص 5960. 

(؟) تقدّم بعض المصادر أَوّل هذا الفرع. وانظر المقنعة: الرهن / باب الرهون ص ”177. والنهاية: 
المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص 50١‏ - 05؟, والوسيلة: حكم الرهن ص 10",. 
والجامع للشرائع : باب الرهن ص 588. 
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ا جا عبيم مت ل لا ا يت و ان الكلام (ج )"١‏ 


٠ 0-0‏ الس 3 8 
ضيه اا الت ار لعن لسر من حبر رقب اراهن 


بلاخلاف ولا إشكال . 

ووكذا لو كان له دينان وبأحدهما رهن. لم يجز له أن 
يجعله رهناً بهما4 من غير تراض معه أيضاً ولا أن ينقله إلى 
در مي نل 4 أقان الرطلا ميد فيحون كما ركتما نقام جلي 
ذلك كلّه ‏ وجميع ما يتعلّق به في آخر الفصل الثالث» فلاحظ 
تافل موالله غلم 

«وإذا رهن مال غيره بإذنه4 صحّ, بلا خلاف فيه بيننا”" 
بل الاجداء قسمية عليه فنونا"" يدل بواغير نا غيها ميا حكن عن 
ابن شريح”" من القول : على تقدير كونه عارية لا يصع رهنه ؛ لأنها 
غير لأريدة 

ولعلّه غير مخالف في أصل الحكم , ومن هنا حكى في التذكرة عن 
ابن المنذر «أنّه أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على أن الرجل إذا استعار 
من الرجل شيئاً يرهنه على دنانير عند رجل إلى وقت معلوم ففعل كان 
ذلك جائزاً»!0. 
الاكتاني يواح الكرامة: الرهن / في المحلّ ج ماص 159. 


(؟) ينظر مسالك الأفهام: (الآني قريباً). ومجمع الفائدة والبرهان: الرهن / المطلب الثاني ج 1 
ص ,١17١‏ والتحفة السنيّة: باب الرهن ص ١07‏ (مخطوط). ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١١0‏ 
اج #اص 113. 

0( الصحيح في ضبطها: «ابن سريج» كما في المصادر. 

(؛) فتح العزيز: ج ٠١‏ ص 50,. روضة الطالبين: ج 7 ص 537. 

(0) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان بج ١‏ ص .١١7‏ 


رشن هال القيق ‏ لصتم سم ب 181 

وفي المسالك : «أجمع العلماء على جواز رهن مال الغير بإذنه على 
دينه فى الجملة . وسمّوه استعارة»!". 

عو وق الانكرةه سفن تكو ميل بهذا العقه سيل انار اد 
الضمان؟ الحقّ عندنا الأوّل»!". ولعلّه مشعر بالإجماع . كالمحكي من 
نسبة ولده ذلك إليه وإلى المحقّقين”. 

لكن عن المبسوط أنه حكى فيه قولاً بأنّه على سبيل الضمان 
المعلّق بالمال!, والمعروف حكاية“ ذلك عن أَصمّ قولي الشافعي'", 
كالمحكي عن بعض الشافعيّة : من أنه بين الراهن والمرتهن رهن » وبين 
المعير والمستعير عارية » وبين المعير والمرتهن ضمان””". 

ولااريب في ضعف الجميع بل في بطلانه ؛ حتى على ما وجّهه به 
فق اللاروس فين ان «المعير آناك المستعين فى الظفاة عند ومفرقة 
هذا المال»”©. ش 

إذ هو غير مجدٍ في'!'" مخالفته للمعهود من الضمان الذي هو 


.1١ مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلّقة بالرهن ج 4 ص‎ )١( 

(؟) المضدر قبل السايق دض 111107 

(*) إيضاح الفوائد: الرهن / في المحلّ ج ١‏ ص .١5‏ 

(غ)المبسوط: كتانب الرهن ج كا ص 187. 

(0) كما في تذكرة الفقهاء: الرهن / في الاركان ج ١‏ ص .١١4‏ 

(1) روضة الطالبين: ج ؟ا ص 597, مغني المحتاج: ج "' ص .,٠١50‏ فتح العزيز: ج ٠١‏ ص"". 
(0) الوجيز: ج ١‏ ص .17١-١7٠0‏ 

(6) فى المصدر بعدها إضافة: فى ذمته. 

(9) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 51/8 ج ”اص /78. 


(١ ٠ )‏ الاولن التعبير حيمه فد 


20 ات حفن قو افق الكادم 21 11) 
الأقفا لسن :ذقة إلى نمه وهو متقوة هنا اقعلها وكيك ركنون فجمانا 
ولم يقصده الراهن ولا المرتهن؟! مع أَنّه لو صرح المالك وقال للديّان : 
1 «ألزمت دينك فى رقبة هذا المال» على وجدٍ لا تكون ذمّته مشغولة له 
ركم صحينا .وب اللشكلة لاضف نداب التطاز:قى قنيا د ذالنة. 
نعم قد يشكل العارية : بأَنّ التوثيق الحاصل بدفع الرهن ليس من 
منافع العين التي تباح بعقد العارية المساوي لعقد الإجارة في ذلك, 
المعلوم امتناعه فى مثل الفرض. وإِنّما هو انتفاع بسبب تعلّق عقد 
الرهن بها ؛ لا أنها من منافعها التى هي كالسكنى في الدار والخدمة في 
على أن تعلّق عقد الرهن بها قد يودي إلى خروجها عن الملك 
المنافي للعارية التى هى إباحة المنفعة مع بقاء العين» وإن اعتراها 
اللزوم كعارية الأرض للدفن ونحوه. 
بل ما تسمعه من مشهورهم من الضمان في هذه العارية وإن 
تلفت بافة سماويّة بعد الرهانة» بل ولو بجناية العبد نفسه _منافٍ لما 
ذكروه من عدم الضمان لها في غير الذهب والفظة إلا بالتعدّي أو 
التفريط أو الشرط . 
خروج ذلك عن مطلق العارية بدليل مخصوص ؛ لعدمه كما ستعرف . 
فلا يبعد أن يكون ذلك من الأحكام الجائزة شرعاً وإن لم يندرج 
تحت عقد من العقود المتعارفة ؛إذ دعوى عدم خلوٌ الواقع منها يكذبها 


8 ل ا الك ار ا ا 01 
الوجد انه ان كقيرا فقا هو جاتر يها ل" بدخل > كالقالة والبعة 
ونحوهما على بعض الأقوال أو الوجوه. 

بل حاصل ذلك : عدم اعتبار كون الرهن ملكاً للراهن . كما أنه 
لا يعتبر في صحّة الرهن كون الدين على الراهن , فيجوز أن يرهن ماله 
على دين غيره متبردّعا .كما ذكرناه سابقأ فى الشرائط!". 

بل هو غير زائد على ما نحن فيه إلا بالإذن الي تكون سبباً 
لاستحقاق الرجوع عليه بها كالوفاء تبرّعاً وبالإذن الذي يمكن دعوى 
عدم انحلال الثانى منه إلى القرض بعد عدم اعتبار الملكيّة فيما يوفى 
بهء فيستحقّ حينئٍ الرجوع عليه بالإذن , وإن كان ما وفى به باقياً على 
ملك الموفى إلى حين الوفاء . ولعلّه للإذن فى إتلاف المال فيما يعود 
نفعه إليه , فإنه يكفى فى تسبيب مثله الضمان . 

وعلى كل حال, فدعوى كون المقام عارية حقيقة في غاية 
الأشكال» ولعله لا بريد الأصحات كما يومك إليدها فى السالك من * 
نسبة التسمية إليهم!", وكذا من قال بالضمان., فإنّه لا يريده حقيقة , بل 5 
المراد قربه منهما بالنسبة إلى بعض الأحكام, ولاريب حيئئذٍ في أن 
الحقّ مع الأصحاب ؛ ضرورة أقربيّة ذلك إليها من الضمان , والأمر سهل 
بعد عدم وضوح ثمرة معتد بها على هذا الخلاف . 

وإن حكي عن المبسوط _-وتبعه غيره'" تفريع اعتبار ذكر 
)١(‏ تقدّم فى ص 585 . 


مي نت تقو اهن الكلام 1 1102 


جنس الدين وقدره وحلوله وتأجيله ووصفه وصاحبه على 
تقدير الضمان ؛ لعدم صحّته فى المجهول. بخلاف العارية. وأنه 
غلبة اليس لمالك السيق الخبار الزاهنيق عدلى الك اذ هدر كضمان 
الدين المؤْجّل الذي لا يصمٌ للضامن المطالبة بالتعجيل لإبراء 
ذمّتهء بخلافها فإنّها غير لازمة . وأنّه عليه يرجع بما بيع به وإن كان 
اقل فين هه المثل ؛ لأنه الذي أدّاهء بخلافها فإنه يرجع بقيمة 
تامّة . وكذا إذا بيع بأكثر منه؛ فعلى الضمان يرجع بالجميع . وعليها 
برجع بقدر القيمة!". 

لكن في الأوّل: أن الفاضل في ظاهر القواعد'" وصريح 
المحكي عن التذكرة”" ‏ والكركي”/ وابن المتوّج“ مع القول بالعارية 
قد اعتبروا ذكر جميع ذلك أو بعضه . وفى المسالك : أنه أولى!", 
فلا يجوز بدونه ؛ لما فيه من الغرر والضررء لكثرة تفاوت الدين وجنسه 
والمرتهن والأجل . 

وإن كان قد يقوى الجواز ‏ وفاقاً للمحكي عن التحرير'" وجامع 
)١(‏ المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص ١84‏ 186. 
(؟) قواعد الأحكام: الرهن / في المحلّ ج ؟ ص .١١١‏ 


(5) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١١‏ ص .١١7‏ والعارية / في أحكامها ج ١7‏ 
ص 5305 ,5١5‏ 

(4) جامع المقاصد: الرهن / في المحلّ ج وص ١١5‏ -15. 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الرهن / في المحلّ ج 6ص ,5١7‏ 

(3) مسالك الأفهام: الرهن / أحكا م متعلّقة بالرهن ج 4 ص ؟1. 

)007 عرد لاحك الرهن / في الأحكام ج و ل 


رهن مال الغير عي ا ا و ا 101 
الشرائع”" وظاهر إطلاق الإرشاد'" واللمعة”'" كالكتاب, بل 
والمبسوط'“ والدروس” وإن فرّعاه على القول بالعارية مع إطلاق 
الإذن الذي هو كالتعميم فى تناول الأفراد مع عدم الانصراف إلى 
االعكى ونوا تناواقافى الدلالة فده وضعنا . 
ليس هو من ضمان المجهول حينئذٍ . نعم, لو فرض تصوّر إذن في 
العارية للرهن لا على وجه الإطلاق أمكن حيئئذٍ التوقف ؛ لرجوع الأمر 
إلى الإجمال حينئذٍ لا الإطلاق . 

وفي الثاني : أن الأقوى على العارية أيضاً عدم جواز إجباره على 
الفكٌ قبل الحلول ؛ لأنها لزمت بالعارض كالعارية للدفن» بل ربّما ظهر 
من ثاني الشهيدين ان لزومها إجماعي"". 

خلافاً لمحكي المبسوط" والسرائر” والتذكرة' وعارية 
التحرير'"'' وجامع الشرائع"؛ لكون العارية من العقود الجائزة . 
(1) إرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الثاني ج ١‏ ص 554. 
(؟) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن ص .١178‏ 
(؛ و) المبسوط: كتاب الرهن ج "١‏ ص .١184‏ 
(0) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 777 سج اص 5831. 
(1) مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلّقة بالرهن ج ؛ ص .1١‏ 
(8) السرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص 119-178 و171. 
(9) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص .١١7‏ 
٠٠١)‏ تحر يرالأحكام: العارية ف أحكامها ج 7٠ص‏ غ١1.‏ 
)١١(‏ الجامع للشرائع: باب الرهن ص ."5١‏ 


مخ ا حا و | ف الكلام (ج 72١‏ ) 

وفيه ما عرفت , ومن هنا كان خيرة ثاني الشهيدين'"كالمحكي عن 
الظاهر ذلك وإن أجابه المرتهن إلى قبول الحقّ أو تبديل الرهن . 

فظهر حينئذ : أَنّه لا تلازم يبن القول بالعارية وبين القول بالجواز, 
كما يومئ إليه ما سمعته ممّن قال باللزوم من أصحابنا مع قوله بالعارية ؛ 
إذ القول بالضمان ليس لأحد منا . 

نعم , لا إشكال في أنّ له المطالبة بالفك على كل حال بغد الحلول, 
بلا خارف ا عاد فيه », بل قيل : «كا نه إجماعى»'". ولا ينافيه لزوم 
العارية بالرهن ؛إذ لا نقول :إن له فسخ الرهن , بل يطالب الراهن بالفك , 
فإن حصل وإلآ فإن باعه المرتهن في الدين رجع هو على الراهن كما 
ستعرف , وليس له التعرّض للمرتهن بوجه ؛ لعدم السبيل له عليه . 

وما قيل من أنّه «قد يقال :إذا حل الأجل وأمهل المرتهن الراهن أنّ 
للمالك أن يقول للمرتهن: إما أن ترد مالي علي , أو تطالب الراهن 
بالدين لق ذه فيفك الرهن كما اله:إذ| شمن كينا وات لصيل 
فللشامن أن يقول: انا أن تطالف محقك :سن الشركة أو تعونت وله 


)١(‏ مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلّقة بالرهن ج 4 ص 1١‏ الروضة البهيّة: كتاب الرهن 
ج ؛ ص 19. 

(؟) تحريرالأحكام: الرهن / في الأحكام ج ا ص 131-1490. 

() جامع المقاصد: الرهن / في المحلّ سم ه ص 18. 

(4) ينظر المصادر الانفة الذكر. 

(0) مفتاح الكرامة: الرهن / في المحلّ ج ١١6‏ ص .5١‏ 

(1) المصدر السابق: ص .5١8‏ 


1111111152555555552ا 000 
لاوح لدم بولا الكيوولة ف المسعيد 

وفي الثالث والرابع : ما ستعرفه عند التعيدض لحكم ذلك . 

فمن الغريب تفريع ذلك وغيره على القولين. خصوصاً من مثل 
الشهيد فى الدروس"". 

وعلى كل حال ناذا أعار للرهانه عقا عق لدار اطلق ينا على 
كوا ك لعفي هه كدق لبا عوبراناعكن لدامقدا را سين الديين ١‏ 
خصوص مرتهن أو أجل مخصوص أو نحو ذلك تعيّن, فلو خالفه كان 
فضولياً إلا إذا عيّن له اللأكثر فرهنه على الأقلّ ؛ للأولويّة , أمَا إذا عيّن له 
الأقلّ فرهنه على الأكثر ففي فضوليّته بالنسبة إلى الجميع أو خصوص 
الزائد وجهان أو قولان, أقواهما الثاني بل ينبغي الجزم به لو كان في 
ل لا نوسن ابا را ال ا 

بل عن بعض نسخ جامع المقاصد أنه «يجب أن يستثنى من هذه 
المسألة :ما لوررنهته بالزائك:وبكل حرووافقة: فانه رهن بالمقداز الماذون. ” 
فيه على وفق اللإذن» والزائد موقوف, ويكون موه ضع الوجهين ماإذا 8 
رهنه على المجموع»'" ثم إِنّه استشكل في الصحَّة «لأنّا إذا قطنا 
الأجذ لفان الأحراء تكوق معضة رفسا بالماذوق» فيكون ادف 
الإذن ؛ لأنّ الإذن اقتضى رهن جميعه بالمأذون فيه... والأولويّة 
ممنوعة بعد احتمال التعبّب بالشركة»7". 
)١(‏ تقدّمت الاشارة إلى ذلك انفا. 


(؟) جامع المقاصد: الرهن / في المحلٌ ج ه ص 15. 
(”) المصدر السابق: ص 54 - 16. 


جيب جا ا ون قو أشن الكلام (ج )2 


وعن نسخة أخرى : «المنّجه : أنه إن رهن على الأكثر وعلى كل 
جزء منه صم في المأذون فيه وبطل في الزائد وحها واد بون رهن 
على الأكثر مقتصراً على ذلك فالمتّجه البطلان مطلقاً»"". 

وهما فعا كنا ترف 

والأقوى ما ذكرناه من النفوذ في المقدار المأذون فيه , والفضولئثة 
فى :الزائل مالقا كما أو أعارم كينا مك ره بم ضمرهم وليش 
ذلك من قبيل الوكيل على البيع بشيء معن فباعه بالأتقص متفاحشاً. 
فإنه فضولى ولا ينفذ البيع فيه بمقدار ما أذن له فيه, كما هو واضح, 
والله أعلم . 

وكيف كان» فإن رهنه المستعير إضمنه بقيمته إن تلف أو تعذر 
إعادته» كما صرّح به غير واحد'"', بل في المسالك : «جعلوها أي 
العلماء -مضمونة على الراهن وإن تلفت بغير تفريط»!". 

لكن عن عارية التحرير: «لم يكن على أحدهما ضمانه»!» 
واحتمله فى الدروسء قال:«لأنّها أمانة عندنا: إلا أن نقول:؛ الاستعارة 
المعدضة للتلف مضمونة». 

قلت اونقول: الأصل الضمان خصوصا بناء غلك ها سمفت 
)١(‏ الهامش قبل السابق: (انظر هامشه). 
(؟) كالعلامة في القواعد: الرهن / في المحلّ ج ؟ ص 7 .١١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلّقة بالرهن ج ؛ ص .1١‏ 
(4) تحريرالأحكام: العارية / في أحكامها ج 7 ص .5١4‏ 
(0) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 577 ج اص 584. 


ونال ال ملم يي ل م ب ويم 150 
سابقاً من عدم كون ذلك عارية في الحقيقة -كي يعارضه ما دلّ على 
عدم ضمان العارية بل وفلية كيدا لك فى سمولة الولو كناد 
الأصحاب, ولأنه بتعلّق الرهن به شابه المال المحترم المدفوع وفاءً 
بالإذن من غير ظهور من المالك _فعلاً ولا قولاً_بالمجّانيّة . 

بل في جامع المقاصد'" ومحكيٌ قواعد الشهيد!" وموضع من 
التذكرة'": الضمان لو تلف في يد المستعير قبل الرهانة , بل في الأخير : 
«عندنا» مشعراً بدعوى الإجماع عليه , كالمحكي عن ولده من أنّه 
رتك الاسحا مهل ا بغار سيوف قافا الى :ا نه نيضة 
للإتلاف في دينه, فهو قبض ضمان كالقبض في السوم, لا أن سبب 


قساف اهن 
كما نسب“ إلى ظاهر إطلاقهم . 


لكن استشكل فى الضمان قبل الرهانة فى القواعد”" بل عن موضع 
آخر من التذكرة استقرب عدم الضمان"؛ لأنّه أمانة, وإنْما ضمن 


بالرهن التعريس اللاتلة نووسي اليه والميين لا يعفدم على 


.19 جامع المقاصد: الرهن / في المحل ج 0 ص‎ )١( 

(1) القواعد والفوائد: قاعدة 571 بج ؟ ص ؟١؟.‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان. وزوائد الرهن ج ١‏ ص ااوم58. 
(4) إيضاح الفوائد: الرهن / في المحلّ ج ١‏ ص .١7‏ 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الرهن / في المحل ج ١١6‏ ص .5١7‏ 

(1) قواعد الأحكام: الرهن / في المحلّ ج ١‏ ص .١١ 7١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الرهن / في اللواحق ج ١١‏ ص 715. 


سح حي ا ل ا و فز قو الكلام زعي 


السبب » بل جزم ثاني الشهيدين بعدم الضمان'". 

ولعل الأول لا يخلو من قوّة. خصوصاً مع القول بالضمان في المال 
المدفوع إلى رجل لقضاء دينه, وإن فرّق بينهما في الدروس بِأَنّ «هذا 
إقراض متعيّن للصرف , بخلاف المستعار, فإِنّه قد لا يصرف في 
القضاء»!". إلا أنه كماترى» على أنّ المراد التشبيه به في الجملة . 
وأقرب شبهاً به المقبوض بالسومء بل لعل المدرك فيهما واحد عند 
التأمّل . 

وعلى كلّ حالء فلا خلاف أجده'" في عدم ضمان المرتهن ؛ 
للأصل , وما دل على عدم ضمان المرتهن الشامل للمقام. لكن في 
القواعد : «الأقرب عدم الضمان»!. وهو مشعر باحتماله . وَلحَلد 2 
بده مترنبة على يد المستعير التي قد عرفت ضمانهاء إلا أنّه كماترى . 
رارمم كه عاد حاكن ودين ا و را أطنب فيه ء وحكاه 
عنه نفسه كما لايخفى على من لاحظه . 

والمراد بالقيمة التى يضمنها له : قيمة يوم التلف ؛ لأنه ليس أسواأً 
جالاً من الناصب :تف ركان النقاوت اتقص فى القين تعد تهماءة 
الأعلني الكرى عاض مضعرة هل العم 


.1١ مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلّقة بالرهن ج 4 ص‎ )١( 

.588 الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 7757 ج اص‎ )١( 

(©) قال العاملي: «كأنٌ الكلمة متّفقة على سقوط الضمان عن المرتهن ...» مفتاح الكرامة: 
الرهن / في المحلّ ج ١١6‏ ص .7١١‏ 

(4) قواعد الأحكام: الرهن / في المحلّ ج ١‏ ص 7 .١١‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الرهن / في المحل ج ١‏ ص .١7-١7‏ 


شن هال !الف . ممح يعي سي 7 21 

1 الردّللغصب ونحوه_كالإتلاف كما هو واضح . 

وحن النبسوط ١‏ والععر ين "ا زراد إذا جنى العبد وبيع فى الجناية 
برجع بقيمته» . وهو كذلك ؛ إذ إتلاف العبد نفسه كالتلف بافة فى 
الضمان. 

لكن قيل : «إن ذلك منهما محمول على الغالب من البيع بالقيمة»(") 
ولا بأس به . 

نعم , الظاهر أَنّ للمالك إلزام الراهن بالفكٌَ في الخطأ, بل والعمد مع 
رضا المجني عليه بذلك ولم يسترقه ولو بالأزيد من قيمته, ما لم يصل 
إلى حد يقبح الإلزام به . 

هذا كلّه في غير البيع بالرهن . أمّا هو: فإن باعه المرتهن ‏ حيث 
يجوز له ذلك - بقيمته رجع بها على المستعير» وإن كان بأنقص مما 
يتغابن بمثله رجع بها تامّة «ولو بيع با كثر من ثمن مثله كان له 
المطالبة بما بيع به» لأنّ النمن ملكه , وقد أخذ في الدين . 

وقى السيالك ار وماق المدى احود متا فى القواع دسق التجيير 
بالرجوع بأكثر الأمرين من القيمة وما بيع به ؛ لإيهامه إمكان بيعه بدون 
القيمة . وهو ممتنع (لعدم تصوّر بيعه على وجه يصح بنقصان من 
فيمته)! بخلاف الزيادة ؛ لإمكان اتفاق راغب فيها تزيد عن ثمن 
)١(‏ المبسوط: كتاب الرهن ج ١ص‏ 6 . 
(1) تحريرالأحكام: الرهن / في الأحكام ج ١‏ ص 155. 


() مفتاح الكرامة: الرهن / في المحلّ ج ١١‏ ص .5١8‏ 
(؛) ما بين القوسين ورد في المصدر قبل العبارة المنقولة هناء مع تصرّف فيها أيضاً. 


حبسي ب يي ا و وأ فل اكلام 1 


المثل. بحيث ولا ظهوره لما وجب تحرّيه ؛ لكونه على خلاف العادة 
المعروفة في ثمن مثله» . 

اروك لش المت و لفن عن لفسا معدا اي 
الراغب في الشراء . مع كون قيمة المال في ذلك الوقت والمكان عند 
ذوى الرغبة أزيد ممّا بذل فيه» . 

ركان فسن اكينيا بعال فى ذلك الوك 
لاما يمكن بذله . فإن كان الذي باع به المرتهن يسوغ البيع به لم يثبت 
للغالك سيوافو رو ال" لم يضيةة البيع. 

قلت : يمكن فرضه بما عرفت من البيع بما يتغابن بمثله , كما اوما 
إليه في الدووسن :قال :الى الجر تهى سيعة دوق اذن »الا ايكون 
وكيلاً شرعيّاً أو وصيّاً على القولين, فلو امتنع الراهن من الإذن أذن 
الحاكم . ويجب على الراهن بذل المال» فإن تعذر وباعه ضمن اكثر 
الأمرين من قيمته”". ولو بيع بأقلّ من قيمته بما لا يتغابن به بطل» وإن 
كان يتغابن به كالخمسة في المائة صح. وضمن الرأهن النقيصة على 
قول العارية , وعلى الضمان لا يرجع ؛ لأنّ الضامن يرجع بما غرمه»'". 

وهو صريح فيما قلناه من ضمان الراهن نقيصة التغابن وإن صح 
الببع ء لكن قد يوهم أوّل كلامه اكتفاءالمرتهن في صحّة البيع بإذن 
الراهن الذى هو المستعير ء والظاهر اعتبار إذن المالك معهء وإن كان 
)١(‏ مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلّقة بالرهن ج 4 ص 17. 


(") في المصدر بعدهاأ إضافة: وثمنه. 


فيش كل قل لزه روم ةمكل مسجب ب د 18 


لا يجوز له الامتناع , ولو امتنع قام الحاكم مقامه كالراهن المالك ؛ ومن 
هنا لم يقدح إذنه في البيع في جواز رجوعه بمقدار التغاين ؛ لأنّ إذنه 
باعتبار لزومها عليه _كعدم الإذن »كما هو واضح . 

ولو اقتصر المرتهن على إذنه في البيع والوفاء لم يكن له الرجوع 
على الراهن ؛ لأنّه كالمتبرّع بقضاء الدين حينئذ .كما أنه لا يصحٌ البيع 
لو اقتصر على إذن المستعير لعدم كونه مالكاً والإذن بالرهانة أعمٌ من ” 
الإذن في البيع , فتأمّل جيّداً . 00 

وكيف كان , فالمعروف بين الاصحاب'" عدم دخول زوائد الرهن 
الموجودة حال العقد التى لا تدخل فى اسمه الذي هو مورد عقد الرهن 
ليد ول عرفا والااشرضاً ,وال تنيعه فى اللتمغلية فى اعد هام ال ف 
التنقيح : الإجماع عليه”", كما 6 الانتصار ذلك أضظا لك فين 
خصوص الحمل'". وهو الحجّة بعد الاصل . 

خلافاً لالمحكي عن الإسكافي : فتدخل!, وهو واضح الضعف ء بل 
في التنقيح : «انعقد الإجماع بعده على خلافه»”” 





١ ينظر المقنعة: الرهن / باب الرهون ص 177 والنهاية: المتاجر / الرهون وأحكامها ج‎ )١( 
والسرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ؟ ص 477 455. والجامع‎ .507- 710١ ص‎ 
.١24 ص‎ ١ للشرائع: باب الرهن ص 188. وقواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق ج‎ 

(1) التنقيح الرائع: كتاب الرهن ج ؟ ص ١١7‏ (نفى الخلاف أوّلاً. نم ذكر خلاف ابن الجنيد. ثم 
قال: فإن الإجماع انعقد بعده على عدم الدخول). 

(؟) الانتتصار: مسألة ١771/‏ ص 271 780!غ. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الرهن ج 0 ص 101. 

(0) تقدّم المصدر انفا. 


نعم » ربّما قيل١"‏ بدخول نحو الصوف والوبر والشعر على ظهر 
الحيوان ونحو ذلك ممّا هو جزوٌهء بل عن التذكرة أنه استقربه'". وتردّد 
فاون فون لذن عه العدادء والعدوسن تحت الفضهر ةو الليرة 
في الضرع ؛ والأغصان في الشجر في القواعد'". 

والظاهر دخول الصوف وشبهه إذا لم يكن مستجرّاً » بل لعلّه ليس 
مويه لفك و الترذي ذا كان مدو مدا جع عونا ارهن إللما 
الكلام في المستجرٌ مع كون العنوان «الحيوان» وقد سمعت ماعن 
التذكرة من الدخول _نحو ما عن التحرير' وجامع المقاصد!" ‏ لكونه 
جزء حقيقة من الحيوان, وإِنّما يخرج عن الجزئيّة بعد الانفصال, وهو 
قويّ . اللّهِمَ إلا أن يدّعى تعارف خروجه فى عقد الرهن ونحوه. 

وأقا انان اديه سعض سداد المسعور الذي هبو اضال 
البناء فقد يقوى دخوله ؛ لأنّه بعض مسمَّى اللفظ , وكونه مستوراً غير 
قادح . وإن ا به موضع الأسباس -كما عساه يومئ إليه ذكر المغرس 
بعده ‏ فالأقوى عدم دخوله كما عن التذكرة'" وغاية المراه”"؛ لعده 


)١ ْ‏ كما في جامع المقاصد: الركن. / في اللواجى بج م ص .١١58‏ 
؟) تذكرة الفقهاء ء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص ٠5‏ 6 

لاا لأسكم 0 2 50 
000 

(0) جامع المقاصد: الرهن / في اللواحق ج 0 ص 5؟١١.‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان سج ١1‏ ص 5 .٠١‏ 

(1) غاية المرام: الرهن / في الحق ج كدص .١100‏ 


ما يدخل ة في الرهن وما لا يدخل ا تت اا 


تناول اللفظ له . ودعوى"": دلالته عليه بالالتزام على وجدٍ يدخل في 
الرهانة ممنوعة . 
ومنه يعلم الحال في المغرس . واستحقاق المرتهن إبقاءه على 
الراغن - لتوقف التوتّق عليدء أو اسم الجدار مثلاً لا يقضي بالرهانة . 
ومنه يعلم عدم دخول الجدران في رهنيّة السقف . وإن كان لا يمكن 
بقاؤه بدونها , فتامّل جيّدا . 
وأمّا اللبن : فقد يقوى عدم دخوله خلافاً للمحكي عن حواشي 
الشهيد”" ‏ لعدم دخوله في مسمّى اللفظ ., وظهور انصراف الرهانة إلى 
برو هوف 111 1ك لح ء ومن جملة رطوبات البدن واضحة المنع . 
لاو قبل يدحواه فى النيع والهبة ونحوهما أمكن الفرق بينهما وبين 3 
الرهن فى ذلك عرفاً . فلا وجه لبناء المسألة هنا على ذلك . 
00 الأغصان الرطبة ونحوها ممّا لم تجر العادة 
فظنا دبل عن الايشام: اندلا حاون فيه . بل قد يقوى دخول 
اليابسة وما جرت العادة بقطعه ؛ لأنّها بعض المسمّى. إلا أن يتعارف 
الخروج في الرهن . 
)١(‏ ذكرت هذه الدعوى في حواشي الشهيد على ما نقله في مفتاح الكرامة: الرهن / في 
اللواحق ج ١6‏ ص 087 - 084. 
(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الرهن / في اللواحق ج ١١‏ ص 085. 


(؟) جعله الكركي أحد وجهي التردّد. انظر جامع المقاصد: الرهن / في اللواحق ج 0 ص .١174‏ 
(؛) المنقول عنه ذلك هو «حاشية الإيضاح» وفي الإيضاح جعل المراد بها الأغصان اليابسة ثم 


ين منشأ النظرء ينظر مفتاح الكرامة: الرهن / في اللواحق ج اص 0860. وإيضاح الفوائد: 
الرهن / في اللواحق ج ١‏ ص 7". 


6 ا للدنشسشسسس م هيبي يببسب جواهر الكلام(ج 38؟) 

والضابط : خروج كل ما لا يدخل تحت مسمّى اللفظ إلا أن يتعارف 
دخوله. ودخول كل ما هو بعض مسمّاه إلا أن يتعارف خروجه . وحظ 
الفقيه من ذلك الإجمال . مع أنه قد تقدّم في بحث ما يندرج في المبيع" 
ما يستفاد منه تمام التفصيل في ذلك , فراجع ملاحظاً للفرق بين الرهانة 
والبيع في بعض الجزئيّات . 

(و» قد ظهر حينئذٍ من ذلك كله : أَنّه 9إذا رهن النخل لم تدخل 
الثمرة وإن لم تؤيّر» لعدم تناول اللفظ لهاء والدخول في البيع ‏ لدليل 
مخصوص - لا يقضي به هنا بعد حرمة القياس عندنا. فلا فرق حينئدٍ 
بين اقرة الفها بو غيرووه وحظههنا تنييا عن خلا دض العا 

(وكزالو" رهسن الأركن لَه يدخل الزرع ولا الشجر 
ولا النخل4 لعدم تناول اللفظ «ولو قال: بحقوقها# ضرورة عدم 
كونها من حقوقها. خلافاً لالمحكي عن الشيخ فتدخل حيئذ!, 
ولااريب في ضعفه . 

فمن الغريب قول المصنّف هنا : إِنّْه لو قال ذلك «دخل» كل منها 
لإوفيه تردد, مالم يصرح» بل لم أجد أحداً غيره تردد فيه. نعم 
لو قال: «وما اشتملت عليه» ونحو ذلك ممّا هو صريح في الدخول أو 
)١(‏ في ج 74 ص 577... 
(؟) حلية العلماء: ج ؛ ص 4750 التهذيب (للبغوي): ج 4 ص 60. الحاوي الكبير: ج 3 

ص ١1١١‏ الوجيز: ج ١‏ ص .١171‏ 


2( في نسخه الشرائع: إن 
(؛) الممسوط: كتاب الرهن ج " ص .١198‏ 


ما يدخل في الرهن وما لا يدخل ل ل ل ينس 1 
ظاهر كان متّجهاً . وقد تقدّم الكلام في نحو ذلك في البيع". 

«وكذا» لا يدخل «ما ينبت في الأرض بعد رهنهاء سواء أنبته 
لله سبحانه أو الراهن أو الأجبيٌ إذا لم يكن الغرس من الشجر 
المريهوة م الإنخااف أده فعريى م ناض [نا 44 اندم كرانددمن نجا: 
الأرض حتّى يأتي فيه ما تقدّم . 

إلا أنه لا يخلو من إشكال في بعض أفراده , كالحشيش ونحوه ممّا 
بظهر منهم فى غير المقام الحكم منهم بملكيّته لصاحب الأرض ؛ لأنه 
0 

نعم , فو كذلك في بعض أفراده ممّا لا يعد نماءً لها ء وإِنّما هي من 
معدّات وجوده , ودعوى أن جميع ما ينبت فيها كذلك لا تخلوعن نظرء ‏ ' 
وتحقيق البحث في ذلك في مقام آخر . 

وأمّا إذاكان الغرس من الشجر المرهون مثلاً فهو باق على الرهنيّة , 
لا وساف الاركن شو يقيك الفاتها و 1 

وهل يتوقّف غرسه حينئزٍ على إذن المرتهن؟ احتمله في المسالك ؛ 
أنه تعد ف ارهن بوانقاع ودا"ابيوقد رتو البروه لاأندسرص لط له 
)١(‏ تقدّم فى ج 74 ص 518... 
(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب الرهن ج ؟ ص ,١17١‏ والعلامة في التحرير: الرهن / في 

الشروط ج ١‏ ص .68١‏ والكركي في جامع المقاصد: الرهن / في اللواحق ج 0 ص .١77‏ 

والشهيد الثاني في المسالك: الراهن / أحكام متعلّقة بالرهن ج 4 ص 18 والسبزواري في 


الكفاية: «الراهن: /في الراهن والمرتهن ج ١٠ص .0١١‏ 
اكأسئالك الأنيام الزمن / أحكاء عليه بالرشن يج لاهن 8 


اخرى 


تسيب حب حي ل ا انفلا | قن الكلام (ج )"2١‏ 


وزيادة في قيمته , كالسقي والدواء ونحوهماء نعم لو أضدّ بالأرض 
فلاريب في توقفه على إذنه , وكذا لوكان الغرس من غير المرهون . 
وأطلق في الدروس المنع من الزرع وإن لم تنقص به الأرض 
حسماً للمادّة'". وهو لا يخلو من إشكال, خصوصاً إذا كان في الزرع 
- مع ذلك - مصلحة للأشجار والنخلء بل ربّما يتضرّر الراهن بالترك, 
شأئل حتدا: 
«(و» كيف كان , ف9إهل يجبر الراهن على إزالته» أي ما نبت في 
الأرض بفعله أو بفعل الله أو بفعل أجنبي؟ 
(قيل4» كما عن المبسوط'" والتذكرة”": «ل"»م يجبر على الإزالة . 
«وقيل» كما في القواعد!» ومحكيّ المختلف“" والإيضاح"" 
وغاية المرام!" وجامع:المقاصد!": إنعم» يجبر على إزالته وهو 
الأكبد تيد المصتك ,1خ لاا ولو كان إلا صل بمو يه مك 
منهيّ عنه » فهو كالمتاع الموضوع في دار الغير . 
وفيه : منع عدّ مثل ذلك تصرّفاً . 
(1الزوس العرعيةة الرهن انوس ولالاع لاهن وم 
(1) فيه: «لا يجبر ... في الحال» ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١7١١‏ 
(؟) نذكرة الفقهاء: الرهن / منع المتراهنين من التصرّفات ج ١‏ ص 5"51. 
(؛) قواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق ج ١‏ ص .١54‏ 
(0) مختلف الشيعة: الديون / في الرهن ج وص ١5غ.‏ 


يأتي ما هو الموجود فهما قري 


حكم إزالة ما ينبت فى الأرض المرهوئة ‏ ب سس سس 81/1 


ومن هنا مال فى المسالك إلى التفصيل بين ما كان من فعله فالأقوى 
إزالته. وبين ما كان من فعل غيره فلا يجبء قال : «وقد يفرّق بينه 
وبين المتاع : بأنّ وضع المتاع منه فهو سبب في بقائه, بخلاف 
ما أنبته الله" . 1 

وفيه : أنه يمكن أن يريد الأول وضع المتاع من غيره, فكان اللائق 
فى رده : التزام عدم وجوب الازالة فيه أيضاً, أو إبداء الفرق . 

كما أنّ كلمات الأصحاب لا تخلو من إجمال فى المقام. حيث 
لم يفرّقوا بين ما كان للنابت أمد ينتظر _كالزرع -وعدمه. خصوصاً إذا 
كان امه قب حلول الدون.. 

ولا في الإجبار على الإزالة قبل حلول الدين وبعده, مع أن 
المحكي عن الإيضاح'" وغاية المرام”": إيجاب إزالة الزرع عند انتهاء ' 
المدّة عادة» في الدزوس: «ليس له إلزامه بالإزالة قبل حلول الدين 7.١‏ 
لعد م تعد به ٠‏ فإن احتيج إلى البيع قلعه . فإن بيعا ففى توزيع الثمن. 
ما تقدم 2 - الامة وولدها»!. 

ولم يفرّقوا أيضاً فى الإزالة بين ماكان فيه ضرر على الراهن وعدمه. 

وجميع ذلك محل للنظر . 

ومن هنا أمكن أن يقال : إنّ الإنبات إذا كان من فعل الله لم يجبر 
)١(‏ مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلّقة بالرهن ج 4 ص 14. 
(5) إيضاح الفوائد: الرهن / في اللواحق ج عن 1 


ا لح ا ان اع أهن الكادم 20 1؟) 
على القلع في الحال ؛ لإمكان أن يؤدّي الدين من محل أخرء 
وهذا البقاء له لا منه. فإذا دعت الحاجة إلى البيع : فإن قام ثمن 
الأرضن او نيعت وحدها بالدين الم معد القنعورل وكد الى لميقم 
1ه افص تين لأ رض يما بق فيه وام محعصل طون معان 
الراهن بذلك . 

نعم » إن نقصت ولم تف بالدين فقد ينّجه حينئذٍ القلع للمرتهن, إلا 
3 أذن الراهن بالبيع مع الأرض «والفردي 6 النقص بذلك عليه 
أيضاً. فيباعان ويورّع الثمن عليهما كما أومأ إليه في الدروس"". 

بل ريّما قيل: إِنّه إذا كان محجوراً عليه بالفلس تعيّن البيع مع 
الأرض ولم يجز القلع ؛ لتعلّق حقّ الغرماء , ويورّع الثمن عليهم ‏ فإن 
نقصبت قبمة الارقى سس لقنا حبسي اللتضان غلن القرهاء لان 
حقّ المرتهن في الأرض فارغة, وإِنّما منع من القلع رعاية لجانبهم . 

بل قد ينقدح من ذلك الإشكال في القلع في بعض الأحوال وإن كان 
الإنبات من فعل الراهن ؛ كما إذا لم يكن ضرر على المرتهن بوجه من 
الوجوه, وخصوصاً إذا أراد القلع قبل حلول الحقّ؛ إذ دعوى أنه ظالم 
ولاحقّ لعرقه في نحو ذلك لا يخلو من إشكالء وعن التذكرة أنّه أطلق 
عدم الإجبار على القلع قبل حلول الحقّ ؛ لإمكان قضاء الدين من 
الغير”". فمن اللازم التأمّل في شقوق المسألة في المقام, والله أعلم . 
اي 


() تذكرة الفقهاء 0 


لو رهن لقطة مما يلقط كالخيار لل ل سسا لاع 
«ولو رهن لقطة مما يلقط كالخيار: فإن كان الحقّ يحل 
قبل تجدد الثانية صحٌ4 بلا خلاف'" ولا إشكال ؛ لوجود المقتضى 
وارتفاع المانع . 
«وإن كان متأخّراً تأخّرأ يلزم منه اختلاط الرهن بحيث 


لا ا ا 0 


ج10 


للجهل . 0 
«والوجه أنه لا يبطل» وفاقاً للفاضل في غيرها!» وولدها6 

والشهيدين" والمحقق الثاني" وغيرهم”!“ على ما حكي عن 

بعضهم ؛ لإمكان الاستيفاء - مع المضايقة من الراهن _بالقسمة معه. 


ولو بالصلح قهراً. 


ومنه يعلم اندفاع الثاني , على أنّك قد عرفت سابقاً!"' عدم اعتبار 


)١(‏ صرّم بذلك الشيخ وغيره: (انظر الهوامش الآتية). 

(1) المبسوط: كتاب الرهن ج ؟ ص .١99‏ 

(؟') تذكرة الفقهاء: الرهن / في الاركان ج ١‏ ص .١78‏ 

(؛) كقواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق ج ؟ ص .١١5‏ وتحريرالأحكام: الرهن / ني 
الأحكام ج ١‏ ص 0505. وإرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الثاني ج ١‏ ص 594. 

(0) إيضاح الفوائد: الرهن / في اللواحق ج ١‏ ص 8-77 58. 

(1) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس ١18‏ ج ” ص 5437. مسالك الأفهام: الرهن / أحكام 
متعلقة بالرهن ج 4غ ص 54 10. 

(0) جامع المقاصد: الرهن / في اللواحق ج ه ص .١150‏ 

(8) كالصيمري في غاية المرام: الرهن / في الحق ج ؟ ص ١07‏ والأردبيلي في مجمع 
البرهان: الرهن / المطلب الثاني ج 9 ص ؟75١.‏ 

(9) في ص .71١‏ 


و بحبح ل ا اص ا تج كتقش الكلام:( 2 1؟) 


إمكان خصوص الببع في الرهن » بل يكفي الصلح ؛ لأنّكلاً منهما طريق 
لاستيفاء الدين, مضافاً إلى اعتبار إحراز الشرائط في الرهن حال 
الرهانة, والأمور العارضة لا تقدح بعد فرض وجود طريق للتخلّص . 

ولو اشترط القطع عند تجدّد النانية فالظاهر الصحّة.كما عن 
المبسوط التصريح بها'". | ْ 

هذا إذا وقع المزج بعد القبض, اما لو وقع قبله فعن الدروس: ان 
الأقرب الفسخ والبطلان”". وهو كذلك بناءً على اعتبار القبض في 
الصحّة وفرض 0 

إوكذا البحث فى رهن الخرطة مما يخرط والجرّة مما يجرٌ» 
واللّه أعلم . ْ 

«وإذا جنى» العبد «المرهون عمدا تعلقت الجناية برقبته» 
بلا خلاف"" ولا إشكال إوكان حقّ المجنىٌ عليه أولى به» من حقّ 
المرتهن المتعرّق بالذمّة مع العين , بخلاف حقِّ الجناية المقدّم على حقّ 
المالك الذي هو أولى من المرتهن » بل لم يتوقّف استيفاؤه على استئذان 
الغالك فى جنانة العمن» بكلا ف د الارتهان., 

فله حينئذٍ أن يقتصّ فتبطل الرهانة إن كان فى النفسء إل اققتصّ 
رش الباق رهتاء وله أن يتس نه وسية مد اسعا به العساءةووال 


.5٠١ ١99 المبسوط: كتاب الرهن ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 3078 سج ”ا ص 593. 

(؟) ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص ,١17‏ والجامع للشرائع: باب الرهن ص ,55١‏ 
وتذكرة الفقهاء: الرهن / التنازع بين المتراهنين ج ١١‏ ص 2,555 ومجمع الفائدة والبرهان: 
الرهن / المطلب الثاني ج وص 7 .١‏ 


غقارة اعبط البر هوق" ٠١‏ مسي بست ب ع ا ع ب ست و تت 1/8 


فمقد ازشاويل لمن الدال" اخدهها اذا كائة الكنائة العمد تتدهقا توح 
أرها لأقماضا : 

(وإن» كان مع : فإ ن افتكه المولى» أو غيره قي 
المرتهن كان للمجنيّ عليه منه يقدر أرش الجناية, والباقي رهن. 
وأ واسعيت البرنانا ينه كان المجنيّ عليه أولى ببه من 

واي و ا ن الباقي 
منه رهناً. والظاهر أن له إلزام المجني عليه بالبيع مع بذل الزيادة 
لتكون رهناً . ب 

ولوكان الواجب دون قيمة العبد ولكن تعذر بيع البعض أو انتقصت © 
القيمة به بيع الجميع , والفاضل من الثمن عن الجناية يكون رهناً, 
كما لو اضطرٌ إلى بيع الرهن . 

ولاقرقنقق ذلك كلدبيى كون: العنانة من الحية احعد | او امسر 
السيّد وإن كان مكرهاً له عندنا ؛ لعدم التقيّة فى الدماءء إلا أنه يحبس 
المكره حتّى يموت . 

نعم لو كان العبد غير مميّزء أو أعجميّاً يعتقد وجوب طاعة السيّد فى 
جميع أوامره؛ فعن التذكرة”" وقصاص المبسوط”'" وغيرهما"": أن 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الرهن / فك الرهن ج ١7‏ ص 5 .7١‏ 


0 الجراح الل ا 7. 


الل م 1 001 


الجاني هو السيّد وعليه القصاص أو الضمان, بل في الأول : «لا يتعلّق 
ووقية الفبد كد د فسقى رهد وان كان المتة مس 00 

خلافاً للعجلي!"' وخلاف الشيخ'': فأسقطا القود عن الآمر أيضاً 
إذا كان المأمور صغيراً لعدم قتله , ويأتي -إن شاء الله تعالى ‏ تحقيق 
ذلك في محله . 

«ولو جنى على مولاه عمدأ» : فإن كانت طرفاً (اقتصّ منه» 
لعموم الأدلّة . وأولويّة السيّد من اللأجنبي في ذلك لعظم حقّه على العبد . 
ولا ينافيه عدم القطع بالسرقة ؛ إذ لعلّه لأنّه مشروط بسرقة ما لا شبهة 
فيه » والعبد له شبهة في مال سيّده, وهو غير محر ز عنه في العادة (و» 
على كل حال ف فللا يخرج عن الرهانة» بذلك ؛ للأصل . 

«ولو كانت الجناية نفسأ جاز» للوارث إقتله4 وله العفو فيبقى 
رهناً. وليس له العفو على مال كالمورّث فيبقى رهنا . 

«أمّا لوكانت خطأ» أو عمداً يوجب مالاً لم يكن لمولاه عليه 
ىع وبتى رهد #القده استجفا قد على الماك" ,بالانقلاف أ جاده قن 
فى مين للك اقلم زجزلة امكال : 1 

«ولو كانت الجناية على من يرثه المالك. ثبت للمالك» 


.50 7-7805 ص‎ ١7 تذكرة الفقهاء: الرهن / فك الرهن ج‎ )١( 

(1) السرائر: الديات /الواحد يقتل اثنين سج 7 ص 544. 

(؟) الخلاف: الجنايات / مسالة © سج وص .١19‏ 

(؛) ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ؟ ص .18١‏ وإرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الثاني ج ١‏ 
ص 544 ومجمع الفائدة والبرهان: الرهن /المطلب الثاني ج 4 ص ,١77‏ ومسالك الأفهام: 
الرهن / احكام متعلقة بالرهن ج 4 ص .١7-511‏ 


حذانة العية الفرهون ١‏ . سح سحتب سجس تت يج بتي تب //ا/ 


مع موت المجني عليه «ما ثبت للموروث من القصاص» قطعاً 
في نفس أو طرف «أو انتزاعه» من الرهانة (في الخطأ» أو العمد 
وإن استوعبت الجناية قيمته. أو إطلاق ما قابل الجناية 
إن لم تستوعب'"*» ويبقى الباقي ومتاءنة كات ونين 
من تعرّض له!". 

وكأنَ الفرق ببنه وبين الجناية على المولى -مع أنّ الحقّ للمولى في 
0005 نّ الواجب في الجناية على المولى له ابتداءة. ويمتنع أن 
حب لمعلل «النامال كنبا نقتي آنا الحنابةكلى موروة هلحي ها 
ابتداءً للمجنى عليه , وإنما ينتقل الحقّ إلى الوارث من الموروث وإن 
كاه ويقه ١‏ نسحمو ةن كته ربو فى مده دونه وقدل وا نا 
وكما لآ يمتنع ثبوت مال لمودث المولى على عبذه لا يمتئع انتقاله غنه 
إليه » فيفكه عن الرهن لذلك . 

فما عن بعض الشافعيّة : من الحكم بسقوط المال بانتقاله إلى سيّده . 
ويبقى رهناًء قياساً على ما لوكان المال للسيّد ابتدا". 2 ” 

فيك لما عر تدع ار الأنتقال المنتد مع الفوروف» لأ الدية 
تنتقل إلى الميّت في آخر جزء من أجزاء حياته ولو في جناية العمد في 
في نسختي الشرائع والمسالك: وو علباة 
)١(‏ كالشيخ في المبسوط والعلامة في الإرشاد: (انظرهما في الهامش قبل السابق). والشهيد في 

الدروس هن ري /ا/اا ج اص 4357 والكركي في جامع المقاصد: الرهن / في 


اللواحق ج ه ص .١1757١‏ 
(؟) فتح العزيز: ج ٠١‏ ص .105-١07‏ 


ج10 
دق 


ج20 
غ5 


6تششش مسلب جواهر الكلام (ج 8؟) 
قول , وعلى الأصمٌ فيه ينتقل معوّضها الذي هو القصاص ؛ ولذا حسبت 
مطلقاً من تركته , ففي الحقيقة ملك السيّد للعبد بذلك جديد غير الملك 
الأوّل الذي كان به رهناً . وقد تقدّم سابقأ بعض الكلام على هذه 
العيا تل قلح وماكل.»: 

ولو جنى على عبد مولاه فكالجناية على مولاه فى العمد والخطأ, 
إذا لم يكن المجني عليه مرهوناً عند غير مرتهن الجاني , وإلا جاز له 
لفقو على مال فى العمه وهو رقية العند .ورتين عليه دقفي الشكلا 
وفيما لا قصاص له من العمد . ولا يقدح في ذلك قاعدة عدم استحقاقه 
على ماله مالاً بعذ أن كان الفسلم :متها غير الفرض الذئ للغير تعلق يفه: 

بل قد يقال :إن اللاستحقاق فيه في الحقيقة لمرتهن المقتول وإن كان 
هو يقدّم عليه لو أراد القصاص, أمّا مع عدم إرادته فيستحقّ على العبد 
القاتل دية المقتول لتكون رهناً , وليس إلا نفسه فينتزع وتكون رهناً 
قهرأًء نحو قيمة الرهن المتلفء أو يباع بها وتجعل هي رهن . وليس 
ذلك بأعظم من جناية المولى نفسه على المرهون, فإنه يضمن قيمته 
اوري را اا اي 

بل قد يقال : ب: بتعيّن العفو له على مال في الْأُوّل أيضاًء وإن قلنا : إن 
جنار الحميد تومب القسناض ل اجن الأمريية؟ اذ الظناهر ااخنمم اصن 
ذلك بالحرٌ دون العبد الذي صرّح غير واحد من الأصحاب بِأنْه إذا قتل 
4 الح عمداً كان الولي مخيّراً ب بين القصاص والاسترقاق!". بل قيل : «إنّه 


> الجامع للشرائع:‎ 1/4١ المقنعة: القضاء والشهادات / باب القود بين النساء والرجال ص‎ )١( 


جناية العيد المرهون ل ١١#‏ ا 
كذلك قولاً واحداً»”", بل الظاهر إلحاق جناية الأطراف بالنفس . 

ومن هنا يظهر لك: أنه لا ينبغي بناء”"' جواز العفو له على غير مال 
على القولين المزبورين ‏ فيصم على الأوّل ؛ لأنّ اختيار المال ضرب 
من الاكتسابء ولا يجبر الراهن على ذلك لحقّ المرتهن, بل لو عفا 
مطلقاً لم يئبت المال حينئذٍ . ولا يصمّ على الثاني ؛ لأنّ عفوه حيئئذ 
كعفو المحجور عليه لفلس لا ينفذ إلا فيما لا تعلّق فيه للمال -إذ قد 
عرفت أنّ ذلك فى الح . 

ثم إن كان الواجب فى الجناية أكثر من قيمة القاتل أو مفلها, فعن 
الشيخ : أنّه بباع ؛ أنه رما رغب فيه راغب , فيفضل من قبمته شسيء 
يكون وها ختد مر نهنه 7 

وعن بعض العامّة ومحتمل التحرير'*: أَنّه ينقل عينه إلى مرتهن 
المجني عليه ؛ لعدم الفائدة في بيعه . 

وربّما رجّح الأوّل" بِأنَ الحقّ في ماليّة العبد لا عينه التي لم يجبر 
الراهن عليها". وإِنْما تعلّق بها حقّ مرتهن المقتول بسبب الجناية » وإن 
ف الجتادات /النقلانة عن 2001 فيصر المنملين ناض [القضل القائق شن 1 


.0191 ص‎ ١١6 مفتاح الكرامة: الرهن / في اللواحق ج‎ )١( 

.)051/- 0551 كما في مفتاح الكرامة: (المصدر السابق: ص‎ )١( 

(") المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص ١18١‏ (بتصوّف). 

)60 تحر يرالااحكام: الرهن / في الاحكام ج صن 2117 

(7) كما في تذكرة الفقهاء: الرهن / فك الرهن ج ١‏ ص 208, وينظر مفتاح الكرامة: الرهن / 
في اللواحق ج ١١‏ ص 05. 

(0) في مفتاح الكرامة: لم يجر الرهن عليها. 


بم يت 7 وز لخو شل الخلام 112 ) 
كان الواجب الأقلَّ فبالنسبة , نقلاً أو بيعاً على الوجهين أيضاً . 
قلت :إن اتّفق الثلاثة على نقل العين أو البيع فلا بحث . وقد يحتمل 
صيرورة الزائد رهناً في الأُوّل لو تجدّدت زيادة قيمته , والأقوى خلافه 
مع بطلان رهانته حال النقل ؛ إذ لا دليل على عودها في المتجدّد . 
وإن اتّفق الراهن ومرتهن المقتول على أحد الأمرين لم يكن لراهن 
القاتاك متعيها مقهردسسو اع كا ونيف ا وتقاذ: الوحت الزاعت التبادك 
للزيادة على قيمة المقتول, فله حينئذٍ الإلزام بالبيع وإبقاء ما قابلها منه 
رهنا عنده . 
ولو اتّفق المرتهنان على أحد الأمرين كان للراهن مخالفتهما ؛ لان 
عن الجن له 
واحتمال : أنّ لمرتهن القتيل الإلزام بالبيع لأَنّ الدية المستحقّة نقد, 
أو الإلزام بالنقل أن الاستحقاق حينئذٍ له , وإلا فالمولى لا يستحقّ على 
ذا كن 
ضعيف ؛ لأنّ استحقاقه تبع لاستحقاق المولى لو كان غير مالك . 
فالمتّجه حينئذٍ : كون التخيير بيد المولى في البيع أو النقل » بناءً على 
لبوك ذلك المز ل غير الما للقت 
20037 وثبوت حقّ الرهانة في رقبة الجاني قهرأًلعموم ما دل”" على أَنّ 


ج 0" 


جناية العبد في رقبته, الشامل لمثل حقّ الرهانة لا ينافي ؛ ضرورة 


)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 2١‏ وهغ 50007 قصاص النفس. وباب هك ازاك قصاص 


تكازة القبة التو هوق ص يبيب يي ا ا 11/1 


كون ثبوته مراعى بحقّ المولى المفروض تخيّره بين القصاص والنقل 
العين و الع 

بل الظاهر أن المزاد بالبيع الكهاية عدن قديمة العين ل ستتصيوضن 
البيع » وحينئذٍ فللمولى دفع القيمة لمرتهن المجني عليه وفك الجاني 
من الزهاثة يعن دع اتخعيا ره القضاصض أ النقل للرهالة .والأمر فى ذلك 

إِنْما الكلام : فيما هو ظاهر من تعرّض لهذا الفرع من الأصحاب من 
بطلان رهانة القاتل» مع أنه لا داعي إليه ؛ إذ يمكن القول باجتماع 
الرهانتين ‏ وإن قدم في الاستيفاء مرتهن المقتول ؛ لمكان حقّ الجناية . 
وتظهر الثمرة فيما لو فك منه وفي غيره . 

اللية لذ أديتان اله لقاكا و الناعدة هده اعفان المون بلك 
عبده مالاً, إلا أَنّه هنا لمكان تعلّق حقّ الارتهان في المقتول كان 
للمولى حينئذٍ حكم الأجنبي الذي له الاسترقاق والبيع وإسطال حقّ 
المرتهن, فلمًا تعذر الاسترقاق حقيقة بالنسبة إليه -لأنّه تحصيل 
الحاصل _أعطي لازمه . وهو الانتزاع وإبطال الرهانة . 

ولكق البحتك فيه محال والمسالة غير محرّرة في كلام الأصحاب . 

وأمّا إذا كان المقتول رهناً عند مرتهن القاتل : فإن كان على حقٍّ 
واحد فالجناية هدرء وإن تعدّد قيل!": وكذا إن تعدّد وتساويا جنساً 


)١(‏ كما في تحريرالأحكام: الرهن / في الأحكام ج ١‏ ص 414. ومفتاح الكرامة: الرهن / في 


اج 6" 


521 


اك م ا ا تبح قو أن الكلام 51:20 ) 
وقذراً وتساوت التتمعان» إلا أن يكو :دين المقتول اصح وائيت مسن 
دين القاتل كأن يكون مستقرًاً ودين القاتل عوض شيء يرد بعيب أو 
صداق قبل الذخولع قله سيد التقل أو النيع على أجد الوشهين 
السابقين للرهانة عليه . 

وكذا إن تعدّد الدينان واختلفا بالحلول والتأجيل أو فى طول 
الأجل وقصره. 

ما إذا اتفقا فيه : فإمًا أن يتفقا جنساً وقدراً أو يختلفاء فإن اتّفْقا 
واختلف العبدان في القيمة, وكانت قيمة المقتول أكثر , فالجناية هدر 
لانتفاء الفائدة كما لو تساوياء وإن كانت قيمة القاتل أكثر نقل منه قدر 
قيمة القتيل إلى دين القتيل , وبقي الباقي رهناً بما كان . 

ون العتلف اذاو هرا لاسا :ماد ستاو قنيمة الفمدين 
أو كان القتيل أكثر قيمة, فإن كان المرهون بأكثر الدينين القتيل فله 
التونق :بالقاكل: لذن القو تق لأكثر الد يكين فى اتنفسه فنائلة مسطلويةء 
بخلاف ما لو كان القتيل مرهونا بأمله فلا قائده قن النقل سيف وإن 
كان القتيل أقلَ قيمة وكان مرهوناً بقل الدينين فلا فائدة في النقل , وإن 
كان مرهوناً بأكثر نقل من القاتل قدر قيمة القتيل إلى الدين الآخر ويبقى 
الباقي رهناً. 

وإن اختلف الدينان في الجنس فهو كالاختلاف في القدر أو في 
الحلول والتأجيل . 

هذا حاصل ما ذكروه؛ ومرجعه إلى حصول الفائدة للمرتهن في نقل 


حثانه الفيد العرهون.. لمح حسم ا وت 7 
الرهانة وعدمهاء إلا أنّ ما قدّمناه سابقاً من البحث آتِ في المقام, بل 
لعله اولى من السابق . 

بك تميشكل ايها مرا توالا مسعرتة اناقل وسدمها قدي الفقل 
القهري للرهانة باعتبار اقتضاء الجناية ذلك . 1 

وله ثمرات: فإنه بناءً على ذلك لو اتفق وفاء دين الجاني 
بإبراء ونحوه لم يقدح في بقائه رهناً على دين المجني عليه وإن كان 
داريا له في القدر والجنس والحلول مع تساوي قيمتى العبدين, 
بخلافدعلى تقدير غده التقل فانم مض الرهالة... إلى غين ذلك مها 
طبولاته ,ادق تاكن يها نحطت ينا 3 كياد من كنوون الاتيقال إلى 
الرهانة قهريّاً بسبب الجناية . 

إن الكلام في تقل العين أو القيمة يأتي مثله هنا أيضاً. لكن عن 
التحرير أنه جزم في هذه المواضع بالبيع جد[ الثمن رهناً!", ولعله 
يريد ان له ذلك لا تعيينه . بل ريما قطع'" بكون المراد ذلك . 

كنا أاما فى القو اعد قن أضل المبالة يمك :ارادقهها ذكر نا يوإن 
أطلق ,هوه قال» دواو بج على عبد مولا فكمولاة.ي أي ذكالتجفا: 
على مولاه إلا أن يكون رهناً من غير المرتهن, فله قتله ويبطل حقّ 
المرتهنين ‏ والعفو على مال فيتعّق به حقّ المرتهن الآخرء ولو عفا بغير 
وال فكيدو الحجور علةوواو اوعبيت أرشأ فللثئاني, ولو اتّحد 


.194 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الرهن / في الأحكام ج‎ )١( 
.٠٠١ ص‎ ١١6 كما في مفتاح الكرامة: الرهن / في اللواحق ج‎ )١( 


حم حت د 7 بلست تست : جو افر الكلام (خ131) 
المرتهن وتغاير الدين فله بيعه وجعل ثمنه رهناً بالدين الآخر»'". بناءً 
على أر الراذامى المقابر قتويد ةو هده كور الدين راخدا . 
1 بل وكذا عبارة الدروس في الاكتفاء بمطلق التغايرء قال: «ولو 
الفكلك الدينان جا د ةقايل التحقابة بدلا مين المح عدله 
لمرتهنه»'" بناءَ على أنّ المراد بالاختلاف نحو ذلك, وقد نقلناها 
سابقاً"" وجملة من فروع المقام عند البحث في رهانة الجاني, والأمر 
سيلو واله اعلم: 
«ولو أتلف الرهن متلف» كلا أو بعضاً «الزم بقيمته4 ولو الأآرش 
(وتكون رهناً» بلاخلاف أجده فيه!, بل ولا إشكال؛ لأنّ حقّ 
الرهانة متعلّق بالعين . وقد جعل لها الشارع بالتلف بدلا » فيتعّق به كما 
هو مقتضى البدليّة ؛ ولأنّ معنى الرهن الاستيثاق بالعين ليستوفى الدين 
من قيمته » وإن كان العقد إنما جرى على العين . فوسوسة بعض الناس 
في هذا الحكم”" في غير محلّها . 


.١50 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق ج‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس //ا؟ ج 7 ص 5937. 

(؟) في ص 519... 

(4) ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج " ص .١718‏ وغنية النزوع: في الرهن ص ."5١‏ والسرائر: 
المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص .43١‏ والجامع للشرائع: باب الرهن ص 188. 
وتحريرالأحكام: الرهن / في الشروط ج ١‏ ص 485. وجامع المقاصد: الرهن / في القبض 
اج وص .1١١‏ 

(0) رياض المسائل: الرهن / في المرتهن ج وص .,1١7/‏ 


وأقق القطير. ١‏ تسبي كب يي حي عت ا مي 104 

بل الحكم ذلك «ولو» كان الذي «أتلفه المرتهن» لعدم دلالة 
إتلافه على إسقاط حقّ رهانته كما أن عدم ضمان المالك لماله 
لا يسقط حقّ المرتهن لو كان المتلف المالك , كما هو واضح . 

لإلكن لو كان» المرتهن «وكيلاً فى الأصل » على بيع اوقميرة 
ولم يكن وكيلاً فى القيمة؛ لأنْ العقد لم يتناولها» ولم يكن حق 
الوكالة من الأمور المتعلّقة بالعين على حسب الرهانة , ولعلٌّ الاستيداع 
كذلك كما صرّح به في المسالكء فلم يفرّق بين الوكالة على البيع أو 
على الحفظ في البطلان مع التلف7". 

لكن فى التذكرة'" وغيرها”": أنّ للعدل حفظ القيمة ؛ لأنها بدل 
الم سات بور ع المي لت قن ري دالج 
لبطلان وكالته فيه . 

وفيه : ما عرفت من أنّ الوكالة منوطة بما عيّنه المالك الذى تختلف 
أغراضه في الاستئمان على الأموال وبيعها باختلاف الأشخاص. فقد 
يستأمن على عين ولا يستأمن على قيمتها, وكذا البيع » فالفرق بينهما 
لا يخلو من نظرء فتأمّل جيّداًء والله أعلم . 

(ولو رهن عصيراً» جاز بلا خلاف'* , بل عن المبسوط : 
)١(‏ مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلقة بالرهن ج غ ص 18. 
(؟) تذكرة الفقهاء: الرهن / وضع الرهن على يد العدل ج ١‏ ص *507. 
(؟) كتحرير الأحكام: الرهن / في الشروط ج ١‏ ص 180. 
(؛) ينظر الجامع للشرائع: باب الرهن ص ,15١‏ وتحريرالأحكام: الرهن / في شرائطه ج ١‏ 


في المحلٌ ج ه ص 1١‏ ومسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلقة بالرهن ج ؛ ص 18. 


بمب اي الو افق الكاوم 18 ؟) 
الإجماع عليه'"؛ لأَنّهِ عين مملوكة يجوز بيعها إجماعاً بقسميه"". 
واحتمال صيرورته خمراً قبل حلول الحقّ غير قادح كرهن المريض . 
نعم لو علم ذلك اتجه المنع ما لم يعلم انقلابه خلاً. وإلا جاز أيضاً . بل 
١‏ قد يقال بجوازه بدونه . على نحو ما سمعته فى رهن ما يسرع إليه الفساد 
0 قبن الحلول» فلاحظ وتامل : 
وعلى كلّ حال «ف»إن إصار خمراً» في يد المرتهن «بطل 
الرهن» عندنا ؛ للخروج عن الملكيّة التى هي شرط صحُّته, خلافاً 
لأبي حنيفة فلم يبطل الملك ولا الرهانة» قياساً على العبد المرتدٌ”". 
وهو باطل عندناء مع أن الفرق بينهما بمعلوميّة عدم ملك المسلم الخمر, 
وعدم جواز التصرّف له فيه دون المرتد واضح «ف4لا ريب في أن 
التحقيق ما قلنا . 
نعم ولو عاد خلاً عاد إلى ملك الراهن4 بلا خلاف أجده بينتان 
إلا ما تسمعه من المحكي عن أبي الصلاح , وهو شاد . 
فوط كات اوس اصن 11 
(1) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص .١77‏ 
وينظر المبسوط: البيوع / ما يصح فيه الربا ج "١‏ ص ,"١‏ والسرائر: المتاجر / الربا 
وأحكامه ج ١‏ ص 117, والجامع للشرائع: البيع / في المعاطاة ص 107؟. وتحريرالأحكام: 
المتاجر / في الكيل والوزن ج ١‏ ص 703. 


(؟) مجمع الأنهر: ج ١‏ ص ,11١-71١‏ حلية العلماء: ج ؛ ص 400 المجموع: ج ١7‏ 
ص 747. 


(؛) ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ؟ ص ,١178‏ وجواهر الفقه: مسألة ؟0؟١‏ ص 17, والجامع 
للشرائع: باب الرهن ص 240 وتحريرالأحكام: الرهن / في شرائطه ج ١‏ ص 415 
والدروس الشرعيّة: الرهن / درس 776 ج ا ص 581. 


رفخ العفو سس جح يب يي و ار 

ارخدانه على غيرم بالبلك السارى والنه لمعته اذ نيد المراتية 
شن آثار ين المالك:. 

وللسيرة . 

وللإجماع"" بل الضرورة على ملك الخل وجواز اتّخاذه . 

مع أن العصير لا ينقلب إلى الحموضة إل بتوسّط الشدّة على 
ما صرح به في التذكرة!" وجامع المقاصد'" والمسالك!*, فلو لم يعد 
بالخليّة إلى الملك لم يملك الخلّ من اتُخذه حينئذ . 

مضافاً إلى الشكٌَ في اندراج الفرض في المباح الذي يملكه من 
استولى عليه , فلابد من دخوله في ملك احد حال تخلله . ولريب في 
رجحان المالك السابق على غيره... وإلى غير ذلك ممّا يظهر من التأمّل 
فيهااد 5 اف 

فإذا عاد إلى ملك الراهن عادت الرهانة حينئذٍ معه بلا خلاف 
أجده ؛ لأنّ العائد الملك السابق الذي كانت الرهانة متعلقة به, لا أنه 
ملكه بسبب جديد . 

وفى التذكرة : «معنى قولنا: يبطل الرهن. لا نريد به ارتفاع أثره 
الكلنتووى نا لم يعد الوسوي» إل الغراء ا رتقاء كمه ما دابيت لخدب 





)01 كما في تذكرة الفقهاء وجامع المقاصد: (انظر الهامشين الانيين). 
(؟) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص .١77‏ 

(؟) جامع المقاصد: الرهن / في المحلّ ج ه ص 17. 

(؟) مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلقة بالرهن ج 4 ص ١‏ 


ملع دقشششمش هببسب جواهر الكلام(ج 7؟) 

ثابتة»'", وتبعه في جامع المقاصد'" والمسالك'". والمراد أن العلاقة 

باقية لمكان الأولويّة, ففى الحقيقة الرهن والملك موجودان 

بالقرّة القريبة ؛ لأنّ تخلّله متوقّع , وإِنّما الزائل كونه رهناً وملكاً 

بالفعل لوجود الخمريّة المنافية لذلك, فيكون البطلان مراعى ببقائه 

كذلك أو بتلفه لا على جهة الكشف كما عن بعض الشافعيّة*, فيبين 
* عدم البطلان بالعود خلاً وإِلا ظهر بطلانه. بل على إرادة عود حكم 
ج00 3 
5 الرهانة الاولى ابتداءً من دون استئناف عقد رهانة جديدا. كما عن 
بعض أخر من الشافعيّة!. 

ولا استبعاد في مشروعيّة ذلك بعد وقوع النظير له في الشريعة ؛ 
كإسلام زوجة الكافر التي تخرج به عن حكم العقد إذا أسلم قبل انقضاء 
العمل" ووكرا إذا اريت اعت الزوسيى» 

بل من نظيره : ما إذا اشترى المرتهن عيناً من الراهن بدينه فتلفت 
قبل القبض أو تقايلا بعده. بناءً على عود الرهانة بانفساخ البيع . 

وحاصله : أنّ عقد الرهانة لم يبطل بالخمريّة حتّى يقال: إِنّه لابد 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص .١174‏ 


(؟) جامع المقاصد: الرهن / في المحلّ ج ه ص .1١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلّقة بالرهن ج 4 ص 15. 

ل 0 
ص 517. 

(1) في العبارة تنشو يش »2 » والمراد: : أنه إذا أسلمت الزوجة خرجت من حكم العقد. فاذا اعيله 
الزوج قبل العدّة عاد حكم العقد. 


رهن العصير ساسا ا سسسسسسس ٠‏ سسب بح جيب اي ب 


من استئنافه . بل الخمريّة صارت مانعة من جريان حكم العقد. فمتى 
الف كلمل العقد مله 

ودعوى: أنّ استدامة الملك شرط في صحّة العقد, يمكن منعها 
خصوصاً مع ملاحظة كلام الأصحاب في المقام» بل أقصى ما يسَلَّم 
كونها شرطأ في استمرار حكم العقد . وحينئذٍ فما دل”" على عدم ملك 
الخمر لا يقتضى فساد الرهانة, فتأمّل جيّداً . 

وتداطارض اكات أ ماع إلى الضاد ع ون انه ررح ضار 
خهرا بطلت وثيقة الرهن ووجب إراقته»!" ضعيف إن أراد بذلك 
عدم العود إن عادتء, بل وإن أراد عدم جواز إبقائها للتخليل ؛ إذ 
الظاهر عدم الخلاف عندنا فى جوازه, وهى المسمّاة بالخمرة المحترمة 
ا 1 : 

ثم إن كان الرهن مشروطأ ببيع , لم يكن للمرتهن الخيار في الفسخ 
وإن لم يتعقب التخليل ؛ للوفاء بالشرط , وكذا إذا لم يقبضه بناءً على 
عدم اعتبار القبض في صحّة الرهن وإن قلنا باعتباره في اللزوم . وما 
على القول بالاعتبار في الصحّة ولم يقبضه حتّى صار خمراً فالظاهر 
اللطلذن لدع القرط من عام الرهاناى بللااذقك حدر مين فق قال 
بشرطيّة القبض كما اعترف به في جامع المقاصد!؟. 


.727 ص‎ ١7 وسائل الشيعة: انظر باب 00 من أبواب ما يكتسب به ج‎ )١( 
.571 الكافي في الفقه: أحكام الرهن ص‎ )١ 

(؟) في الفرع الآاتي. 

(4) جامع المقاصد: الرهن / في القبض ج 0 ص .٠١6‏ 





1 اصح تح ع سس يق أن الكلا م 02 1) 
وان كا ن قد ناقش هوا" في ذلك :بأنّه لامانع من الصحّة مع 
تخلّل الخمريّة بين العقد والقبض الذي هو أحد أجزاء السبب ؛ إذ 
دعوى كون الشرط قابليّة المورد للرهانة من أوّل العقد إلى حين تمام 
السبب ا دليل عليها . 
لكنّها مناقشة مقطوع بفسادها بين الأصحاب في جميع 
القيود المعتبر في تمام السبب غيرها, كالتقابض في الصر ف . والقبض 
1 في المجلس في السلمء والقبض في الهبة. ..وغير ذلك ممّا هو عندهم 
اننا 
٠ 560‏ كأجزاء العقد التي لا إشكال في اعتبار الشرطيّة فيها ء ولشحرير ذلك 
مقام | خر. 
ل و - إل بر هائة 
ولو اختلفا في القبض هل كان قبل الخمريّة أو بعده'"؟ قدّم قول 
مدعى الصحّة وإن كان الراهن, كما تقدّم البحث فى نظائره فى 
وعن الشيخ أنّه تردّد في ذلك”*: من البناء على الظاهرء ومن أن 
القبض فعل المرتهن فيقدّم قوله فيه . وهو في غير محلّه . 
)١(‏ المصدر السابق (بتصدف). 
(1) الدروس الشرعية: الرهن / درس 5780 ج ”7 ص 587. 


(؟) الأولى التعبير ب «بعدها». 
(؛) المبسوط: كتاب الرهن ج ؟ ص .١19‏ 


لو رهق الخس ‏ مسح تخب يع اي م م ب ات تر 111 

نعم , لو كان الاختلاف في أصل القبض لا في صفته . كان القول 
قوله ؛ لاصالة عدمه . 

ومن ذلك يظهر لك حينئذٍ ما فى التذكرة : من أنّ الأولى فى المسألة 
الاك تقي قو الورنين مات ادح الى مسر ايد 
قولي الشافعي!", محتجّاً عليه بما هو واضح الضعف بأدنى تأمّل , 
فلاع لون 2ل 

وفي التذكرة أيضاً : ؛ «ولو انقلب المبيع خمراً قبل القبض , فالكلاه 
في انقطاع البيع وعوده إذا عاد خلاً على ما ذكرنا في انقلاب العصير 
المرهون خمراً بعد القبض»!". 

وفيها أيضاً في موضع آخر قريب من ذلك : «وإذا اشترى 
عصيراً فصار خمراً في يد البائع وعاد خلاً فسد العقد, ولم يعد 
ملك المشتري لعوده خلاًء والفرق ببنه وبين الرهن : أ نّ الرهن عاد تبعأ 
لملك الراهن , وهاهنا يعود ملك البائع لعدم العقد ولا يصمٌ أن يتبعه 
ملك المشترى»!". 

وهو منافٍ لذلك الكلام . فتأمّل جيّداًء ولعلّه لإمكان أن يكون ذلك 
من التلف قبل القبض ء فينفسخ العقد حينئذٍ ولا معنى لعوده. وإن كان 
فيه منع واضح كما ستعرف . 

ووكاكت كان توا ورهن »ميال ونين مسال مرا 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص .١54‏ 


(1؟) تذكرة الفقهاء: الرهن / في القبض ٍ ١١‏ ص 504. 
0 المصدر قبل السابق: ص .١6‏ 


6 بر د 80مضمماآٌممسسسس سس سب جواهر الكلام(ج 8؟) 
لم يصحٌ» بلا خلاف ولا إشكال كما تقدّم الكلام فيه وفيما إذا وضعه 
على يد ذمّى , أو رهنه عنده, أو بالعكس _سابقاً”"؛ لعدم الملكيّة التي 
لمعر كع نه ساق الرهى عقااه اووس بجر ري الما 
ِيَاها من غير فرق بين المحترمة وغير المحترمة إفلو انقلب في 
1 يده أي المرتهن «خلاً فهو له» لاستيلاء يده عليه, وليست هي يد 
الأول ف التوضن كون اأرهانة قابسو اومس جنال كاه سال 
لا مالك له كباقي المباحات, يملك حينئذٍ بالاستيلاء مع النيّة أو بدونها 
على القولين . 
لكن قد يناقش : بأنّ أولويّة الأول للملك السابق» فلا تعارضه يد 
الثاني بعد ما سمعت سابقاً”" من الشكٌَ في كون مثله من المباحات, 
وبأنّ فساد الرهانة لا ينافى كون اليد للأُوّل وأنّ المرتهن من فروعه, 
يغوي الكت لسري 
وَلعله لذا قال المصئّف : «على تردد» بل في جامع المقاصر”“ا 
والمسالك”*: أنّ الأقوى كونها للأرّل إذا كانت محترمة. بخلاف غير 
المحترمة, فإنّه لا يد لأحد عليها . 
وحينئذٍ فلو غصبها غاصب فتخلّلت في يده كانت ملكا لهء دون 
)١(‏ في ص .50١‏ 


(؟) في ص 574 . 
() في ص 1817 . 


(؛) جامع المقاصد: الرهن / في المحلّ ج هص 7. 


لوا قن الخو ١‏ تسبح يب هآآآ ا 1410 
المغصوب منه؛ بل أطلق في القواعد'" والمحكي عن المبسوط "" 
والإيضاح”" ملكية الغاصب للخمر المتخلّلة في يده. 

لكن قد يناقش : بما سمعت من أولويّة الأوّل بالملك السابق, بل 
عن غصب التذكرة ما يظهر منه الإجماع على أن الخمر المتخّلة في يد 
الغاصب للمغصوب منه حيث نسبه إلى مذهبنا'», بل عن غصب 
الخلات ا فاو نوا 

اللّهمّ إلا أن ينرّل كلامهما على المحترمة ؛ لعدم تصوّر الغصب في 
غيرهاء إذ لا سلطنة له عليها . بخلافها ؛ فإنّ السلطنة ثابتة عليها ويجب 
ردّهاء وبالتخليل يضمن المثل لو تلفت , فحينئذٍ يعود الملك للأوّل 
رده ا لأ بو الناصب كندميا 

ولعلّ الأقوى صيرورتها ملكاً الأول على كل حال بالتغلل» 
للأولويّة التي مبناها حصول المانع للسبب في بعض الأزمنة» فيبقى 
الباقي على مقتضى عمله فيه , نحو ما سمعته في العصير المرهون 
لناب عر ان ع تعر قر لحي بن راد عدن اليب 
الذي اقتضى الملك قبل الخمريّة باق على حسب استعداده؛ وإنما منعه 
)١(‏ قواعد الأحكام: الغصب / في النقصان ج ١‏ ص 557. 
(1) له عبارتان إحداهما في كتاب الرهن والأخرى في كتاب الغصب. والثانية كأئها غير دالّة 

على المنقول هناء انظر المبسوط: ج ١‏ ص ١١8‏ وج ”اص 87. 
(؟) إيضاح الفوائد: الرهن / في المحل. والغصب / في النقصان ج ١‏ ص ١6‏ و187. 


(غ) تذكرة الفقهاء : الأمانات / في الغصب ج ١‏ ص 187 (الطبعة الحجرية). 
(6) الخلاف: : الغصب / مسألة ١7ج‏ 7اص 108. 


سم م حي نج ع اجو أشن الكلام 20 ) 


حال الخمريّة ما دامت, باعتبار ما دل على عدم ملكها الذي لا يقتضي 
بطلان أصل السببء بل أقصاه بطلان أثره ما دام المانع , فإذا زال عمل 
دحاال متعرظة فى اكه الأول عضول ونود ل ا الا 
> انبهو نسي لا ول الا رده ببويفية تثلا فرق بين المعية وغييوفا: 
وس اليا تو د فهر ا مع وده [لاانترضى تسلايا وغيرها: 
ويؤيّد ذلك : ما تسمعه إن شاء الله" من عدم الخلاف في أنه 
د اع ضير ا نضا حي تن رد القاصي ا كارك دوه عن 
ملك الْأُوّل , وليس إلا لما ذكرناه. 
ومنه يعلم الوجه فيما ذكره في التذكرة أُوَلاَ", فإِنّه لما صار خمراً 
في يد البائع لم يبطل أصل السبب , بل بطل حكمه في أن الخمريّة . نحو 
ما سمعته في الرهانة وفي إسلام أحد الزوجين ء فلمًّا زال المانع عمل 
الست عملة. 
وأمّا احتمال أنه من التلف قبل القبض» فيدفعه : منع كونه تلفأ 
حقيقة بل ولا حكما بعد فرض العود إلى الخليّة . 
وبذلك يظهر الفرق بين حالي الابتداء والاستدامة ؛ ضرورة 
مشروعيّة المانع في الناني في إسلام أحد الزوجين والارتداد 
ونحوهماء بخلاف الأَوّل, فلا يجوز العقد على الخمر ابتداءً مراعياً في 


(0) فى يض 4535ب /أ15: 
)١(‏ تنظر عباراته المتقدّمة فى ص .15١‏ 


اوارشن الحس. لمتحم بح سمج سس ب بت ب تت اد 
سكف صمرورته خا #شرورة كر به كبدليق الي الععلوه بطالاتة. 

فاتّضح : أنّ صحّة مانع الاستدامة لا يستلزم الصحّة في الابتداء, 
كما أنه اتّضح بهذا التحقيق : ما في جملة من الكلمات التي هي غير 
محرّرة لو لا منقحة ؛ حتى ما في المتن . 

نعم ليس 9كذا» لك «لو جمع» جامع «خمراً مراقاً» فتخلّلت 
فى يده ؛ إذ الظاهر كونها ملكا للثانى _بلا خلاف أجده فيه بين من 
تعض له١"_دون‏ الْأَوَل ؛ لإسقاط حو أولويته منها بالإراقة الظاهرة 
في الإعراض الذي يزيل حكم الملك الذي هو أقوى من الحقّ المزبور . 
ولا يقدح حرمة الجمع على الجامع ؛ إذ ليبس حكمنا بملكه للجمع 
المزبور؛ بل لاستيلائه على العين حال التخليل الذي صارت به مالاً 
بلا مالك , لتكون كالمباحات ء مع أنّ الظاهر عدم الحرمة لو أراد الجمع 
للتخليل ؛ فإن الظاهر صحة إبقائها وحفظها لذلك. ومن ثم سمّيت 
محترمة ؛ أي يحرم غصبها وإتلافها على من في يده . 

بل فى المسالك : «لولا احترامها لأدّى ذلك إلى تعذر اتّخاذ الخل ؛ 
١‏ لصي ا جاب إن الحمرض | لاأجرقط لدم "ال رسيو د 
جامع المقاصد'" والتذكرة , قال في الأخير : «الخمر قسمان : محترمة , 


١١ وتذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج‎ .١78 ص‎ ١ ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج‎ )١( 
وجامع المقاصد: الرهن / في‎ .١5 ص‎ ١ ص 178. وإيضاح الفوائد: الرهن / في المحل ج‎ 
المحلّ ج ه ص 17. ومسالك الأفهام: (انظر الهامش الآتي).‎ 

(1) مسالك الافهام: الرهن / احكام متعلقة بالرهن ج ص .,,١‏ 

0 جامع المقاصد: الرهن / في المحل ج دمص ؟١1١.‏ 


ب كمع 6تسسسسسصسصسص سس جواهر الكلام(ج ”؟) 


١‏ وى الى انق خصييها لصي شوو كانت مسري 1ن اتاد 
الخلّ جائز إجماعاً, والعصير لا ينقلب إلى الحموضة إلا بتوسّط الشدّة , 
فلو لم تحترم وأريقت في تلك الحال لتعدّر اتّخاذ الخل . والثاني : غير 
محترمة . وهى التى اتخذ عصيرها لغرض الخمريّة»١".‏ 

وقه امعناة فى مهنا كما من هده العارات ا نه لايد مين سيق 
الخمريّة للخل فى عصير التمر وغيره» بل قال : «ليس المراد من العصير 
ما استخرج ماه بالعصر , بل هو أَعمّ منه»”", فحينئذٍ ما يستعمله الناس 
مق كل التهر.والزنين لأ يجوز اسشتعماله اذا اشعد قبل الجموحة :ولا 
معه بحث ذكرناه في غير المقام”". 

وعلى كل حالء فما يظهر من المصئّف _من التردّد في 
كون المفروض ملكا للجامع -في غير محله. كالإشكال عن 
التحرير أَوّلة. 

وقد بان من ذلك كله : الفرق بين الجامع والغاصب , فيملك الأوّل 
دون الثاني على الأصحٌ . 
خمرا في يده ثم تخلل كذلك , فإنه لا خلاف _كما في المسالك”" 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص ١77‏ 
(1) مفتاح الكرامة: الرهن / في المحلّ ج ١١‏ ص ١917‏ (بتصوّف). 
(5) ينظر ج 1١‏ ص 38 . 


(؛) تحريرالأحكام: الرهن / في شرائطه ج ؟ ص 118. 
(0) مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلّقة بالرهن ج ؛ ص ./١‏ 


لوترزفن الخو سح تسد ت يي ب تتزر /1417 


ومحكيّ غاية المرام”"-في عدم ملكيّة الغاصب له, بل هو ملك 
للمغصوب منه , فيرجعه إليه. ويرجع أرش النقصان معه لو قصرت 
قيمته عن العصير . 

بل الظاهر : وجوب دفعه إليه في حال الخمريّة ؛ لأولويّته . وإمكان 
1ك مليف ذا اميدق إرادسدس الغري ثلا نعوة ورا مع وز 
النضير و الاتكا هده انقلا مها قاذ قارف إلبده هقد هاه ملك 
لدو اح تقرف صو هورتناء الكلذه قراب الفضب نا دادعال : 

لعن :1 الخمراقد يده كماع القادوين رضيو »ازيل اجر 
المحكي عن المصباح المنير: أنهماا»؛ على حدّ سواءء قال : 
«الخمر معروفة يذكر ويؤنْثء فيقال: هو الخمر. وهى الخمرء وقال 
اكد التتدر القن و انكر التدكررم الاركما أ لطر ماضن 
الإكا ديالا صب المحجوج بنقل المثبت, بل تذكير المصئّف 
والفاضل'' وغيرهما من الأساطين" الضابطين شاهد على خلافه 
أيضاً. والأمر سهل . 





.١67 غاية المرام: الرهن / في الحق ج " ص‎ )١( 

(1) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 6" (خمر). 

فد للدي الارسه ال الافي 0 احيرا 

كااى التذكين اها يوان له دكن يل 170ل ول تذهها. 

(0) المصباح المنير: ص 88 ١‏ (خمر). 

(1) قواعد الأحكام: الرهن / في المحلّ ج ١‏ ص .١١١‏ 

(0) كالكركي في جامع المقاصد: الرهن ل اا والتدهية الغنانى "فى 
المسالك: الرهن / أحكام متعلّقة بالرهن ج ؛ ص ./١‏ 


4# 0 ع ا يت جواهر الكلام (ج )32١‏ 


1 (ولو رهنه بيضة فأحضنها فصارت في يده فرخاً كان ن الملك 
2 :0 والرهن باقيين, وكذا لو رهنه حبّاً فزرعه» بلا إشكال في كل منهما . 
أمّا الأوّل : فلن هذه الأشياء نتيجة ماله , ومادّتها له, فلم تتخرج 
عن ملكه بالتغييرء والاستحالات المتجددة صفات حاصلة فيهما. 
وحصل بسببها استعدادات مختلفة لتكوّنات متعاقبة خلقها الله تعالى 
فيها ووهبها له. والأرض والماء والإحضان ونحوها من المعدّات التي 
لا تخرج المادّة عن ملك صاحبها . 
وأمّا الثاني : فلآنَ الرهن تابع للعين كيفما تغيّرت وتنقّلت ؛إذ هو 
مشابه لصفة الملك في ذلك , وليس معلّقاً على اسم البيضة والحبّ 
حتن يرول وروال الامو كيدا هو و اع يدل لس ذارسن فسالة 
الثماء انق الى فيه البحت السا ف وول كدو كيين الذاثعة ونج وديا 
لا إشكال في تعلق الرهن به . 
واحتمال!": تعلّق الرهن بمقدار الحبّ من الزرع وغيره ظاهر 
الفسادء بل لا خلاف أجده فى شىء من ذلك" إلا ما يحكى عن 
الفيع "وض اننا لابن مسي فيةء القه تراه الماك القا شن : 
تنزيلاً للعين منزلة التلف , فغايته ضمان المثل أو القيمة. وضعفه 
واضح »كما هو محرّر في باب الغصب, والله أعلم . 
)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الرهن / المطلب الثاني ج 4 ص .١76‏ 
(1) كما يستفاد من مفتاح الكرامة: الرهن / في اللواحق ج ١0‏ ص ؟7١1.‏ 


(؟) الخلاف: الغصب / مسألة +9 ج 7 ص 3١‏ ؛. المبسوط: كتاب الغصب بج 7 ص .٠١6‏ 
(؛) الفتاوى الهنديّة: ج ه ص .١5١‏ بدائع الصنائع: ج لاص .١51/8‏ فتح العزيز: ج ١١‏ ص 7٠١‏ 


لو رهن مشاعاً وتشاحٌ الشريك والمرتهن في إمساكه ب ل 484] 
«وإذا رهن اثنان عبداً بينهما بدين عليهما. كانت حصّة كل 

واحد منهما رهناً بدينه »8 مع الإطلاق ناذا اك كينا رت حخصته 

عند قول المصنق «درو لو رهن على هاليوهنا ته امقد ان ا بغري ااال م 


ج60" 


قروو ةاهط وتام .: 6" 


المقصد «الثالث» 
من المقاصد التي استدعاها البحث في لواحق كتاب الرهن : 


في النزاع الواقع فيه» 
وإن تقدّم بعضها في مطاوي الأبحاث السابقة إو» لكن مع ذلك 
فيه مسائل» : 


«الأولى » 
«إذارهن مشاعا» وأذن للمرتهن فى قبضه واستدامة يده عليه 
إونشاح الشريك والمرتهن فى إمساكه» للرهانة ولو من حيث 
إذن الراهن له فى ذلك - أو للاستئمان «انتزعه الحاكم» وقبضه لهما 
بنفسه , أو نصب عدلاً يكون في يده لهماء بل قد يقال: بجواز نصب 
احوهها لاقب لك ل يخلو من اتتكال. 


1 تقدّم في ص‎ )١( 


6 تحمس سم ع د ا تالكا 1ه 15 


وعلى كل حال » يقوم القبض مقام قبض المرتهن في تحقق الرهانة 
وإن لم يكن ذلك بوكالة من المرتهن _بل ربّما لا يكون له التوكيل في 
لقم كما [ذاشرط الراهن علية القيكن ينقسة ديل لأقتضاء تضم سا كما 
من الشارع ذلك ؛ ضرورة أنّ الحاكم هو المعدٌ لقطع أمثال هذه 
المنازعات المتوقف على نحو ذلك , وإن كان موضوعه حال طلب كل 
منهما انقطاعه , لكن لا يكون الحاكم في ذلك فرع إذنهما على وجِدٍ 
يكون له حكم المأذون: بل قد يقال : لا حاجة إلى إذن الراهن 

لكن فى المسالك : «فإنّ الحاكم ينصب له عدلاً لقبضه عن الرهن , 
وليكن 5 الراهن , وللآمانة»'". ولعلٌ إطلاق الأصحاب على خلافه . 
نعم » لو أنّ الراهن شرط في عقد الرهانة القبض بنفسه أمكن حيئئذ 
الحكم بانتفائها بالتشاحٌ . 

وقد يظهر من لفظ «النصب» في جملة من عبارات الأصحاب"" 
كون العدل قيّماً لا وكيلاً عنهما بل ولا عن الحاكم , فلا يزول حكم قبضه 
بخروج الحاكم أو المرتهن أو الشريك عن بعض صفة التوكيل . 

ومثله لو كان التشاحٌ يبن الشريكين في أصل قبض المال المشترك 
والاستئمان عليه بل لعل الظاهر أنّ للحاكم -من حيث الحكومة المعدّة 
لقطع النزاع ‏ انتزاعه منهما ونصب أمين عليه وإن اتّفقا معاً على عدم 
)١(‏ مسالك الأفهام: الرهن / في النزاع ج ؛ ص .7١‏ 


(؟) كغاية المرام عاب الغو الى اغيج ان 10 مه الرهن / في القبض 


لوروهق مضاعا ركتبا الشريك والعراتهن ف افمياكه. مسحح سس عنس فت او 


الرضا بذلك. ما لم يتفقا على ما يحصل به قطع النزاع بينهما . 

والأصل في ذلك وغيره من الأحكام المتصوّرة في المقام 
قوله عيذ : «... فإنى قد جعلته عليكم حاكماً...0"؛ إذ الحاكم هو 
المعدّ لقطع مثل ذلك الذي يجب على الشارع حسم مادّته لما يترتّب 

ونه فلي ان حكزمة الماك لذ تشتدق يها كنا سين الأصبر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. بل هى اعم من ذلك ؛ ضرورة عدم 
المعروق :فى القرطنء اد لا سحب على اخل الشتروكين الاذن الأحرفين 
القيضن او لع رده اهما تعنانتييا لذ مفهية فة من اهما : 
وريّما تكون المصلحة لكل منهما في عدم استئمان الآخرء بل ربّما 

«(و» على كل حال. فإذا انتزعه منهما اجره إن كان له اجرة» 
علق يعطن الشوكاء فلن إشكا سيت لكثر دفن اج "الع الا 
برضا المرتهن وإجازته 9ثم قسشمها بينهما بموجب الشركة؟ إن 
طلبوا استئجاره. فإن لم يطلبه أحد منهم أبقاه من دون إجارة» وإن 
طلبه أحد الشريكين دون الآخر هايا بينهماء فيؤجره في مدّة الطالب 
دون الآخرء وإن طلبه المرتهن توقف على إذن الراهن , وكذا العكس . 
والأجرة تكون بين المرتهن والشريك بناء على تبعية مثل هذا النماء 
006 الأحكام: اا / باب 87 من إليه الحكم ح 7 ج 7 ص 8١5؟,‏ وسائل الشيعة: 


(؟) في بعض النسخ بدلها: أخذ. 


ا حصت ييح ا ا ا اق افر الكلام (ج )"2١‏ 


للرهن «وإِلا» كانت بين الشريكين . 0 

وإن لم تكن له اجرة او لم يريدوا استئجاره جعله عنده امانة» او 
اننا متبع لسن شاء واو أحدهها على إشكال موتو هرفك أن زد 
فد ذلك كلدلا قلعا الما ذعةه العصوب لعسبعياويا قنابهها : 

بل الظاهر أَنّ له الإلزام بالقسمة فيما يقسّم والبيع في غيره... ونحو 
ذلك مع توقف قطعها عليه , بل قد يحتمل جواز ذلك له وإن لم يتوقف ؛ 
لأنّه مخيّر في أفراد القطع والفرض أنّ ذلك أحدهاء لكن يقوى العدم 
فيقتصر في القطع على أقلّ الأفراد ضرراً عليهما وأقلّها مخالفة 
السوابط: 

وتحرير هذه الجملة محتاج إلى بسط في الكلام , وليس هذا محلّه . 

1 خصوصاً بالنسبة إلى ثبوت ولاية الحاكم في نحو المقام الذي يكون فيه 
القبض شرطاً في الصحّة , الظاهر في كون الشرط قبض المرتهن نفسه . 

وقبض المتعاقدين في مثل الصرف , وقبض الموقوف عليه في الوقف , 
وقبض الموهوب في الهبة, فإن قيام قبض الحاكم مقامه مع عدم 
التوكيل لا يخلو من بحث . 

بل لا يخلو أصل ثبوت ولايته فيما يقطع به النزاع اقتراحاً مع 
فرض عدم معصية من أحدهما في دعواه ‏ منه أيضاً. وإن كان ظاهر 
الأصحاب في المقام ونظائره ذلك ؛ لاطلاق الأدلة في كونه 0000 
لذلك ؛ ولأن مجارى الامور سوبت اواو لله من الحكمين في نزاع 
الزوجين... وغير ذلك والله العالم . 


قربط المرتوك او تفده تن لزع اسح جح سي يسبع زه 
المسألة «الثانية » 

«إذامات المرتهن انتقل حقّ الرهانة إلى الوارث؟ بلا خلاف7" 

ولا إشكال «فإن امتنع الراهن من استئمانه كان له ذلك» وإن كان 

المرتهن مؤتمناً سابقاً؛ لبطلان ذلك بالموت «فإن اتفقا على أمين 

وإلا استأمن عليه الحاكم» كما تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً في آخر 

الفصل الخامس وغيرهء بل تقدّم الآن في المسألة السابقة ما له تعلّق به 


في الجملة , كما لا يخفى . 
المسألة «الثالثة » 
9إذا فئاط فى الرهن» أو تعدّى فيه, ضمنه بلا خلاف'" 
ولا إشكال . 


فإن كان مثليّاً إوتلف»4 لزمه مثله , فإن تعذّر فقيمته عند الأداء أو 
التلف أو الأعلى, على ما تقدّم سابقاً فى باب القرض"'" وغيره!»؛ من 


نظائر المسألة . 
وإن كان قيميّاً إلزمته قيمته» إلا أن المصنّف على أنّها يوم 
قبضه» . 


١ وتحرير الأحكام: الرهن / الفصل الأوّل ج‎ .10١ ص‎ ١ ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج‎ )١( 
ج ا ص 580. وكفاية الأحكام:‎ ١76 ص 17:. والدروس الشرعيّة: الرهن / درس‎ 
. 617 ص‎ ١ الرهن / مسائل متعلقة بالرهن ج‎ 

(1) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الرهن / حكم الرهن في الضمان ج ١‏ ص 517. 

(؟) تقدّم فى ص 57. 

(5) ينظر ج 377 ص 110... 


1 سمب فت ب وت وح و أشن الك ع1 

ولم نعرفه لغيره بل عن جماعة'" الاعتراف بمجهوليّة قائله وإن 
أرسله في القر اعد "اوورتها اراق الم فد 

كما أَنّه لم نعرف له وجهاً يعتدٌ به ؛ ضرورة عدم كون العين مضمونة 
قبل التفريط . 

لكن في المسالك : «حكم المصنّف باعتبار قيمته يوم قبضه مبنيّ 
على ١‏ المج ضهن يل الوقن أخد :رمن اللدرويى بحي فا ل 
«والمعتبر بالقيمة يوم التلف , وقال ابن الجنيد : الأعلى من التلف إلى 
الحكم عليه بالقيمة . ويلوح من المحقّق أن الاعتبار بالقيمة يوم القبض 
بناءً على ان القيمى يضمن بمثله . وفي كلام ابن الجنيد إيماء إليه»”* . 

وفيهما معاً: بعد الإغضاء عن إرادة المثل من القيمة فى كلاء 
لمحتب ١‏ ميحد على يدر الور مها ١‏ يفل ا بها 1 
ذلك لا يقتضي الاعتبار يوم القبض أيضاً . 

ومن هنا في المسالك بعد أن بناه على ما سمعت قال: «ومع ذلك 
ففي اعتبار يوم القبض نظر ؛ لأنّه نّم لم يكن مضموناً» فينبغي على ذلك 
اعتبار المثل 0 الضمان»!". 

وهو كذلك, فلو كان الرهن يوم القبض سميناً, فهزل قبل التفريط 


.١08 منهم الصيمري في غاية المرام: الرهن / في الحق ج ؟ ص‎ )١( 
.١١؟7 ص‎ ١ ؟) قواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق ج‎ ) 

(؟) مسالك الأفهام: الرهن / في النزاع ج غ ص 77. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 58١‏ سج ”اص .40١‏ 

(0) المصدر قبل السابق. 


ترك الدزتين اناق لسن لسعم حسم سمت عمسن لد 


فرّط فيه . ضمنه بمثله الصوري من يوم التفريط لا القبض. كما هو 
واضح . ودعوى أن التفريط يوجب رد المقبوض يوم القبض كماترى», 
مع أنّْها لا تخصٌ القول بضمان القيمي بمثله . 

وبالجملة : هذا القول على كل حال فى غاية الضعف . 

ومئله في ذلك : القول بضمان أعلى القيم من حين القبض إلى حين 
التلف, وإن قال فى المسالك : (إِنْه نسب إلى الشيخ فى المبسوط»'”", 
بل عن الصيمري : «أَنّه قول مشهور نقله فخر الدين واختاره»'", بل في 
الونامن ازا سيور فى البستقاك ودوامله احورظط و احود» انا لكونه 
كالناضب :لاضن الأضوالى او لاعفا ككل الذي المي 
البراءة كذلك , ولا تحصل إلا بذلك»””". 

اكع اقنه بغر فك مون ١‏ لال وه لهما و القيدة قبل خصو ل سسب 
الفتها دع والمشاهة القاضين الما تسل با قور لااقتيلتهوالجراءة 
الشكة وها ينها عسل بها دل على كما نضيوة التلقو على ان 
الظاهر عدم كون المقام ممّا يجب فيه يقين البراءة ؛ لعدم الإجمال في 
موضوع التكليف, بل هو من الشكَ في الأقلّ والأكثر مع عدم توققف 
صحّة الأوّل على الثانى , فأصل البراءة محكّم فى نفسه ؛ إذ هو كالشكٌ 
فى شغل الذكة لشنخض بالأقل أو الأكثر؛ وكالشك فى وجوب:قضاء 
)١(‏ مسالك الأفهام: الرهن / في النزاع ج غ ص 77. 
(؟) غاية المزام: الرهن / في الحق ج ١‏ ص 1088. وينظر إيضاح الفوائد: الرهن / في اللواحق 


2 1 ص 60 .١‏ 
(؟) رياض المسائل: الرهن / مسائل النزاع ج و ص 570 .575١-‏ 


فريضة عليه أو أزيد... ونحو ذلك , فلا ريب حينئذٍ فى ضعف هذا القول 
وفنا كه فو عدم الفسفه ادول» 
وأضعف منهما : ما عن الإسكافي من أنّه أعلى القيم من يوم 
التلف إلى يوم حكم الحاكم عليه, أو إلى المطالبة بها كما في نقل آخر 
عند ا ولعليها بمعية كما أ قنادهما معاً على 'تقدين اخدلافهما - 
واضح ؛ ضرورة تعلّق الضمان حال التلف من غير مدخليّة للمطالبة أو 
حك الشاكه: 
نعم , قد يقوى ضمان أعلى القيم من حين التفريط إلى حين التلف , 
1 كما عن المختلف'" والصيمرى"'' وابن فهد!*؛ لأنه حينئذٍ كالغاصب, 
ج 0" َ 
0 ولند *رالمالك بما فات فى يده من تفاوت القيمة . 
«و4 لكنّ الأقوى منه ما إقيل» من أنْ ضمانه بقيمته يوم 
هلاكه» بل لعلّه خيرة الأكثر كما اعترف به فى المسالك”*؛ لأنّه يوم 
الانتقال, إذ قبله كان الخطاب منحصراً في رد العين . وعدم المنافاة بين 
انحصار الحقّ فى العين قبل التلف وانتقال قيمتها قبله إلى الذمّة بعده 
لذ يكون مقتضباً لذلك:. 
)١(‏ النقل الأوّل وقع في مختلف الشيعة: الديون / في الرهن ج 0 ص ..١ 7 ٠١١‏ وكأنّ النقل 
الثاني مستفاد من الأوّلء قال الشهيد الثاني: «ويضعّف قول ابن الجنيد بأنّْ المطالبة لا دخل 
لها في ضمان القيمي» مسالك الأفهام: الرهن / في النزاع ج غ ص 77. 
(؟) مختلف الشيعة: الديون / في الرهن ج 0ه ص "١غ‏ (ظاهره ذلك). 
() غاية المرام: الرهن / في الحق ج ؟ ص .١1088‏ 
(4) المهذّب البارع: كتاب الرهن ج ١‏ ص 005. 
(0) مسالك الأفهام: الرهن / في النزاع بج )ص */. 


تلريظ الفزققع أ واتعكية قن الو ١‏ سس سيب نو تست الا 


والحكم في الغاصب ممنوع فضلاً عن المقام , كمنع ضمان مثل هذا 
الضرر ؛ ولذا لا يضمن لو رد العين نفسهاء فكذا ما أقامه الشارع مقامها 
الذي هو في الحقيقة ‏ طريق تأدية لها . نعم , لو كان التفاوت بسبب 
نقص في العين قد حصل في يده بعد التفريط انّجه اعتبار الأعلى 
هزه لثرات الجر لمعمو عليه فى يده متتل أزيزة العبى نفنيها 
على الأقوى, كما هو واضح . 

(و» قد ظهر من ذلك أنّ ما في المتن وغيره'" من أنّه إقيل:» 
شمو ط أعلى التي 4 يرجم إلى أجة الأفرال الننالقة + [ذالا سمت اه 
دوق الفزيل على أحدها :وقد ماء الكتلاء فى نظائر الستالة: 
ويأتي إن شاء الله تعالى في باب الفصب» 0 

إفلو اختلفا» أي الراهن والمرتهن «فى القيمة» المضمونة 
بالتفريط «فالقول”' قول الراهن» عند الأكثر كما في الدروس'", بل 
عن الغنية : الإجماع عليه!», مؤيّداً بحكايته ع الشيخين!" 
والقاضى" والديلمى" والتقى!" وابن حمزة!". 


.١١7 ص‎ ١ كقواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق ج‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع: كان القول. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 58١‏ سج ” ص 05غ. 

(؛) غنية النزوع: في الرهن ص 5837. 

(0) المقنعة: الرهن/باب الرهون ص ”17 النهاية: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص 5106. 
(1) المهدب: كتاب الرهن ج حن 13 

(/1) المراسم: احكام الرهون ص .١57‏ 

(8) الكافي في الفقه: أحكام الرهن ص 550. 

(9) الوسيلة: حكم الرهن ص 577. 


6.4 ا ا وك عقن اهن لخادم ( ج171 
لأنّ المرتهن خائن بتفريطه , فلا يقبل قوله . 
وفيه : أنّ قبول قوله لإنكاره, لاا من حيث أمانته التي ارتفعت 
(و» من هنا «قيل: القول قول المرتهن» لاصالة البراءة من 
الزائد » فيكون منكراً عليه اليمين؛ وعلى الراهن المدّعي البيّنة , كما هو 
٠‏ ن النبوى'". 
و4 لا ريب في أنه إهو الاشبه» وفاقا للشهيدين'" والمحكي 
عن الحلّى”" والفاضل! وكثير من المتأخّرين!©. 
نعم , القول قول الراهن في دعوى قَلّتها لو كان هو المتلف للرهن 
وآراة المراتهة القيمة منه تكون رهتا فتادعى عليه زيناذتها » لكون 
الأصل معه: فيكوى يتك ا عله النمدى: والعر تين الدافي عليه الك 
ولو كان المتلف أجنبيّاً وصدّقه الراهن فى دعوى القلّة لم يكن 
للمرتهن سبيل عليه ؛ مع احتمال توجّه اليمين له عليه, باعتبار تعلّق 
)١(‏ تقدّم في ص 5510 . 
(1) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن ص .١1١‏ مسالك الأفهام: الرهن / في النزاع ج غ ص 74 
الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج 4 ص ؟4. 
(*) السرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص .]5١‏ 
(4) مختلف الشيعة: الديون / في الرهن ج ه ص ١٠١‏ 4؛. قواعد الأحكام: الرهن / في التنازع 
ج "اص 13595 إرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الثاني ج ١‏ ص 594. 
(0) كالصيمري في غاية المرام: الرهن / في الحق ج ١‏ ص .٠١08‏ والكركي في جامع المقاصد: 
الرهن / في التنازع ج ه ص ,17٠١‏ والبحراني في الحدائق: الرهن / جملة من المسائل 


المتعلقة بالنزاع ج ٠١‏ ص 885. والطباطبائي في الرياض: الرهن / مسائل النزاع ج 4 
ص 7377, 


اختلاف المتراهنيق فيما على الرفق: ‏ لست سل لت م م ست 0:4 


حقّ الرهانة بهاء والله أعلم . 


المسألة «الرابعة 4 


وإن افا على شغل الذمّة « كان القول قول الراهن». 

لإوقيل» والقائل الإسكافي”": «القول قول المرتهن 
مالم يستغرق دعواه ثمن الرهن» . 

«والأوّل أشهر» بل هو المشهور" شهرة عظيمة”". بل عن 
ابني زهرة! وإدريس”*: الإجماع عليه , ولعلّه كذلك ؛ لعدم قدح 


كااقهانية:: 
وهو الحتة و مانا : 


إلى انا عة الماع والسفكر | الاونب فى كنوة الازل يهنا 
المرتهن والناني الراهن الموافق قوله لأصالة عدم ارتهانه بأزيد مما 


)١(‏ انظر عبارته في مختلف الشيعة: الديون / في الرهن ج دص ..١"‏ وانظر في كيفيّة 
تفسيرها مسالك الأفهام: الرهن / في النزاع بج غ ص 70 

/ وكفاية الأحكام: الرهن‎ .:5١٠ 5 ج ” ص‎ 58١ كما في الدروس الشرعيّة: الرهن / درس‎ )١( 
.037 ص‎ ١ مسائل متعلّقة بالنزاع بج‎ 

(50) كما يسثفاد مرج تسخه إلى «الأضنفات» تازه ووضفه, يكوثة «المعوّل عليه» اشرى :فى كقفت 
الرموز: كتاب الرهن ب ١‏ ص 047 -088. ْ 

() غنية النزوع: في الرهن ص .١ 8١‏ 

(0) قال في مفتاح الكرامة: «وحكاه في الرياض عن السرائر. ولم اجده اذعى ذلك صريحا» ثم 
قال: «وفي السرائر: أنّها ‏ أي الرواية ‏ من شوادٌ الأخبار. وهو في معنى الإجماع» ينظر 
السرائر: المتاجر / الرهون واحكامها ج ١‏ ص ,65١‏ ومفتاح الكرامة: الرهن / في التنازع 
6٠١ص .108١‏ 
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م م" 


لو اختلفا فيما على الرهن» قَلَّةَ وكثرة مع اتّحاد الدين وتنعداده ع 


"1 


6٠ 


اعترف به المالك؛, بل لو كان النزاع في أصل شغل الذمّة به كان الأصل 
براءة الدمة . 

وإلى صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر نِيةِ : «في رجل رهن 
عند صاحبه رهناً لا بيّنة يينهما فيه , فادّعى الذي عنده الرهن أنه بألف , 
فقال صاحب الرهن : إنّه بمائة؟ قال : البيّنة على الذى عنده الرهن أنه 
بألف . وإن لم يكن عنده بين فعلى الراهن اليمين...»". 

ومونّقة ابن أبى يعفور عن أبى عبدالله ليذ : «إذا اختلفا فى الرهن 
قال احدهها ‏ ره لتم وال الأخروبينا لارورف ١‏ فقال سال 
صاحب الألف البيّنة ‏ فإن لم يكن بيّنة حلف صاحب المائة...»0". 

وموثّق عبيد بن زرارة عنه ] أيضاً : «في رجل رهن عند 
صاحبه رهناً لا يئّئة يينهما: فادّعى الذى عنده الرهن أنه بألف”": فإن 
لم يكن عنده بِيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمائة) !2 . 

فلا محيص حينئذٍ عن المشهور. خصوصاً مع عدم دليل للإسكافي 


جواهر الكلاع (ج ) 





)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الالختلاف في الرهن ح ؟ ج ه ص 557, تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١6‏ الرهون ح ١1ج‏ لاص ,١75‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب الرهن 
اح ١1ج‏ 18ص .1١05‏ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الاختلاف في الرهن م ١‏ ج ه ص 97؟., تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١6‏ الرهون ح ١18‏ ج /,اص ,.١178‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الرهن 
ح 1ج 8٠ا‏ ص 103 

() فى المصدر بعدها إضافة: «وقال صاحب الرهن: هو بمائة. فقال: البيّنة على الذى عنده 
ار أنه بال : ْ 

(4) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١5‏ الرهون ح ١07‏ ج لاص 178 الاستبصار: البيوع / 
باب ٠١‏ أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن ... ح ؟ ج 7 ص ,١5١‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من 
كتاب الرهن ح ” ج ١8‏ ص .1١7‏ 


اختلاف المتراهنين فيما على الرهن سس 809 
صالح لمعارضة ما سمعت ؛إذ ليس إلا: 

موافقة الظاهر فى بعض الأفراد, الذي لا عبرة به فى مقابلة 
١: 00‏ : 

وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن على ني : «في رهن 
نولت فيه الراهو يو الم تيوه قفال الراسن و كد وكندا وال .* 
المرتهن +هو بأكثر؟ قال على لق : يصدّق المرتهن حت يحيظ ١‏ 
بالثمن ؛ لأنْه أمينه»77, 

الضعيف سنداًء الموافق لأحد قولي العامّة''", المخالف للمتو انبر 
كما في جامع المقاصد”", المحتمل لما عن الشيخ : من أنّ الأولى 
للراهن أن يصدّق المرتهن!». فمثله لا يصلح لمعارضة ما تقدّم 
من وجوه. 

على أَنّ ظاهره _باعتبار مفهوم الغاية ‏ تصديق الراهن فيما 
لو أحاطت دعوى المرتهن بالثمن» والمعروف حكايته عن ابن الجنيد 
أنه يصدّق المرتهن ما لم يدّع زيادة القيمة على الراهن, فهو مخالف 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الرهن ح غ١٠8‏ ج"#اص 7308 تهديب الأحكام: 
التجارات / باب 6 الرهون ح ١ج‏ لاص 70 وسائل الشيعة: باب /17 من كتاب اهن 

80 الي الاق قدافةا زوع ابسن 10ل العري الكببرس اش 

(؟) جامع المقاصد: ارقن اف التار بح دص .١169‏ 

اا 00 دخات راير بالترنون» ..ذيل ح ؛ ج 7ص 1؟125. 


جح ا ل ع جو اهن الكلام (خ1؟) 
حينئذٍ للخبر . نعم , على ما حكاه في المتن عنه يِتّجه الاستد لال له به . 

وكأنّ الموجب لاختلاف النقل عنه عبارته المحكيّة عنه, وهي : 
«المرتهن يصدّق فى دعواه حتتّى يحيط بالثمن », فإن زاد دعوى المرتهن 
على القيمة لا تقبل إل ييّنة»!©؛ باعتبار اشتمالها على مفهوم الغاية 
القاضي بخروج دعوى الإحاطة عن حكم دعوى غيرها ء وعلى مفهوم 
الشرط القاضي بدخولها . 

وعلى 00 فالتذهيع الأزل ويل لق أراد ايه العنيدها تمل 
دعوى المرتهن أصل الشغل بالزائد كما عساه يظهر من بعض”'". بل 
ظاهر الفاضل في القواعد أنّ نزاعه في ذلك!' _كان مخالفاً الضوابط 
الشرعيّة بل يمكن دعوى الضرورة حينئزٍ على خلافة: والله أعلم .. 


المسألة «الخامسة »4 
الو اختلفا فى متاع, فقال أحدهما» أي المالك : (هو وديعة» 
عندك «وقال الممسك: هو رهن, ف»المشهور بين الأصحاب) 
شهرة عظيمة “اويل :ريما استظير ١١‏ من نافع المصئف الإجماع غليةه ان 





)١(‏ مختلف الشيعة: الديون / في الرهن ج ه ص 05غ. 

(؟) كابن فهد في المهدّب البارع: كتاب الرهن ج ١‏ ص 507 - 1 00. 

(؟) قواعد الأحكام: الرهن / في التنازع ج ١‏ ص .١55‏ 

(:) نقلت الشهرة في الدروس التسوعية: الرهن / درس 16م ٠‏ ص ٠-5‏ والحدائق 
الناضرة: الرهن / جملة من المسائل المتعلقة بالنزاع ج ٠١‏ ص 578. 

(0) كما في رياض المسائل: (انظر الهامش اللاحق: ص 590). 

(1) جعل عبارة النافع مشعرة بذلك في رياض المسائل: الرهن / مسائل النزاع ج 4 ص 7"". 


الاختلاف فى كون المتاع وديعة أو رهناً سس #اة 


«القول قول المالك» . 

«(وقيل» والقائل الصدوق والشيخ في المحكي عن مقنع الأوّل'" 
واستبصار الثانى'": القول «قول الممسك؟ . 

وو الأذل أعنيد ها بأضول الملاهب وتو اعدو لأنه نكر ياقتيا: 
موافقة قوله لأصالة عدم الارتهان . 

وفي مولّق إسحاق بن عمّار عن الصادق نَّةِ في الاختلاف في 
الوديعة والقرض أنّ «القول قول صاحب المال مع يمينه»!", 00 
وخصوص المورد لا يخصّص الواردء فيستفاد منه حينئذ : أصالة عدم ١‏ 
الحكم بمال الانسان بغير قوله وإن كان مدّعياًء فضلاً عمّا نحن فيه ممّا 
هو مدعى عليه . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إن ما فيه مبنئ على أصالة الضمان فى اليد حبّى 
نشوم ساقس رذ على الأعمل ريون لعفل اللما قات بكون قافا 
له . وفيه بحث . 

وعلى كل حالء فقد يؤيّد ما نحن فيه أيضاً : الخبر المتقدّم سابقاً! 
في مسألة استيفاء المرتهن الدين ممّا في يده إذا خاف جحود الوارث 
لو أقرّ بالرهانة ؛ ضرورة ظهوره في أَنّ القول قول الوارث مع الإقرار, 
)١(‏ المقئع: باب الرهن ص 37814- 580. 
(1) الاستبصار: البيوع / باب 8١‏ أنه إذا اختلف 0 ..ذيل ح 7ج 7ص 1717 


9 00 «الععيقة بيات 1 ح اذكه مك 


اده 


تيع ب م م يت فلكم 21 7) 
لآ قوله وإن كان المال فى بيدهء فلاحظ وتامل: 

كلّ ذلك مضافاً إلى خصوص صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر 391 : 
«... فى رجل رهن عند صاحبه رهناً فقال الذي عنده الرهن : أرهنته 
مدق كذ ا وكذا يزقان الكخرة إنعا نمو عيدك وديعة؟ فقال : البيّنة على 
الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذاء فإن لم يكن له بيّنة فعلى الذي له 
اله الع 

لكن حمله الشيخ على صورة النزاع في الدين. لا الرهن, 
فقال: «إنّما قال : عليه البيّنة على مقدار الدين الذي ارتهنه به لا على 
أصل الرهن»'". 

وحينئدٍ فيمين المالك مع تعذر البيّنة على نفي الدين , ومقتضاه أن 
محل النزاع صورة الاثفاق على الدين , ولكن اختلفا في الرهانة عليه 
والوديعة . 

فلا يكون المحكي عن ابن حمزة من التفصيل بين اعتراف 
صاحب المتاع بالدين فالقول قول الممسك. وعدمه فالقول قول 
المالك”"_قولاً ثالثاً في المسألة , منشؤه الجمع : 


بين الصحيح المتقدّم . 


/ ج اص 178, الاستبصار: البيوع‎ ١١ الرهون ح‎ ١6 تهذيب الأحكام: التجارات باب‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 1 من‎ ١77 أنه إذا اختلف نفسان في متاع ... م #اج * ص‎ 8١ باب‎ 

)١(‏ انظر ذيل مصدر «الاستبصار» في الهامش السابق. 

(؟) الوسيلة: حكم الرهن ص 511. 


الاختلاف في كون لكام وديف أل را" ٠‏ ممتسسسب يي حب حي ب تحن 518 
ويبن خبر عبادة"" بن صهيب قال: «سألت أبا عبدالله يةِ : عن 
متاع في يد رجلين , أحدهما يقول: استودعتكه , والآخر يقول: هو 
رهن؟ فقال : القول قول الذي يقول:إِنّهِ رهن عندي. إلا أن يأتى الذي 
ادّعى أنه أودعه بشهود»!". ش 
وموّق ابن أبى يعفور عن الصادقنظِة المتقدّم صدره سابقاً”, 
قال : «وإن كان ارقن أقلّ ممّا رهن به أو أكثر ‏ واختلفا فقال أحدهما : 
هو رهنء وقال الآخر: هو وديعة؟ قال: على صاحب الوديعة البيّنة.» ١‏ 


"١6 ج‎ 


فإن لم يكن بيّنة حلف صاحب الرهن»!". 0 
وصحيح أبان!" الموافق في المتن للمونّق المزبور ؛ حتّى ظنّ في 
العواق ا يما كبر واحدومنة ١‏ فدهل هااحكاوعن ماعن 
الكفاية من عدهما خبرين”". 
لكن فيه : أَنْهِ هو قد اعترف" بن الصدوق رواه عن فضالة عن أبان 


)١(‏ فى المصدر: عباد. 

() الكافي: المعيشة / باب الاختلاف في الرهن ح 4 ج 0 ص 758؟. من لا يحضره الفقيه: 
المعيشة / باب الرهن م 4057 ج ” ص 7١7‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب الرهن 
ح ”اج 8٠ا‏ ص .20١‏ 

(') في ص .6٠١‏ 

(؛) انظر هامش (؟) من ص 6٠١‏ . 

(0) من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الرهن ح 4١١7‏ ج ”اص .5١١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١7‏ من كتاب الرهن ذيل ح ؟ ج ١8‏ ص ٠١0١‏ . 

(1) الحدائق الناضرة: الرهن / جملة من المسائل المتعلقة بالنزاع ج ٠١‏ ص ,18١‏ وينظر كفاية 
الأحكام: الرهن / مسائل متعلقة بالنزاع ج ١‏ ص 018. 

(/) ينظر الحدائق ‏ في الهامش السابق -: ص 579 و١58.‏ 


اد يبب ا ا 22227 يز لخو | فزن الكلام (ج )3١‏ 


عن الصادقنظةٍ . وأنّ طريقه إلى فضالة صحيح. وأنّ الشيخ روى 

الأول معن ان عن اند أبي يعفورء وبذلك يكونان خبرين وإن 
وكيف كان» ففيه : مع أنه لا شاهد لهذا الجمع أُوَلاً ‏ أنه فرع 

المقاومة المفقودة في المقام, لا للضعف سنداً ؛ لما عرفت من أن 

فيهما'" المونّق والصحيح , ولكن لندرة العامل, بخلاف الأوّل الذي قد 

عرفت عظم شهرته , ولاعتضاده بما عرفت من القواعد وغيرها . 
ومعوف اد اعضا ده يوي كو نه رهن وعد الاعير اف با لند: 

واضحة المنع مع أنه على تسليمها لا تساوي ما اعتضد به الأول 

ب ع ما فيل" رااان 4 

الور مووود عو واه 

على سبيل الأمانة ثمّ صار رهناً فالقول قول المالك. وصورة دعواه 

الرهانة ابتداءً فالقول قوله”). إذ هو كماترى . 

بعص متأخّري الجنا حرو افاج ل جزم بخلافه أ ع البرحيها 

)١(‏ الأولى: فيها. 

(5) كما في مختلف الشيعة: الديون / في الرهن ج 6 :حن- 1-06 

(؟) نقله في الحدائق الناضرة: الرهن / جملة من المسائل المتعلقة بالنزاع ج ٠١‏ ص .58١‏ 

(؛) نقل عبارته في مختلف الشيعة: (انظر الهامش قبل السابق: ص 4 .)4١‏ 


)00( كالبحراني في الحدائق: (الهامش قبل السابق: ص .)18١-58٠١0‏ 
(1) كالسبزواري في الكفاية: الرهن / مسائل متعلّقة بالنزاع ج ١‏ ص 078 -019. 


لو أذن المرتهن فى البيع :وزغ ثم اغتلفا. سف حمسي مستت لااة 
للنصوص المزبورة على الصحيح الأول إلا أن خلافه غير قادح بعد أن 
كان منشوه اختلال الطريقة , بوتا فاه المتهون فده :وال علي 


السالة< الساقي: 4 
إذا اذن المرتهن للراهن في البيع ورجع. ثم اختلفا فقال 
المرتهن: رجعت قبل البيع, وقال الراهن:» رجعت «ابعده. كا 
النقاضيه شك انه ال متعرا يدحو الإجماع . خصوصاً مع قوله : 
نه ينبغى الوقوف معهم وإن كان الدليل يقتضى خلافه!". 
«ترجيحاً لجانب الوثيقة4 المستصحب بقاؤها إلى أن يعلم 
المزيل» وليس ؛ لأنّ الإذن في البيع غير مسقط لهاء وإِنّما المسقط لها 
البيع المأذون فيه, ولم ينبت «إذ الدعويان متكافئان!*4 لأنّ الراهن ” 
506 
يدعي تقدم البيع على الرجوع والأصل عدمهة, والمرتهن بالعكس 3 
والأصل عدمه., فا كا قي ا و را سل وو التشران 55 
حادث والأصل عدمه, مع أَنّه لو حكم به هنا لاقتضى فساد البيع . 
وقلى 5 حال وق النتضحاب الريعانة بجالنا عن اليعا رضن 
)١(‏ ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١74‏ وإرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الثاني ب ١‏ 
ص 554 ومجمع الفائدة والبرهان: الرهن / المطلب الثاني ج 4 ص /ا١ .١18‏ 
(؟) جامع المقاصد: الرهن / في التنازع ج ة ص .١ 15-١15‏ 


(") المصدر السابق: ص .١77‏ 
(8) فى نسخة المسالك: متكافئتان. 


مت اي . لطو لفن الكلام (ج )"3١‏ 


ودعوى": معارضته بأصالة صحة البيع المعلوم وقوعه. 
فيتساقطان , ويبقى مع الراهن ملكيّة المرهون, وتسلط الناس على 
أموالهم . 

يدفعها : أنّ أصالة صحّة العقد مترتّبة على سبقه بالإذن» فإذا حكم 
بعدمه لم يمكن الحكم بصحّة العقد. بخلاف استصحاب الوثيقة , فإنه 
باعتبار معلوميّة حصولها صحيحة سابقا إنْما يكون الشكٌ في طروٌ 
المبطل لهاء فيكفي في نفيه أصالة عدمه . 1 

وليس استصحابها مشروطاً بسبق الرجوع على البيع , حتّى يقال : 
إنه إذا حكم بعدمه لم يمكن الحكم به نحو ما سمعته في صحّة البيع , بل 
بكفي في صحّة استصحابها عدم العلم بسبق البيع للرجوع . ْ 

ومن ذلك يعلم اندفاع ما في جامع المقاصد من المناقشة في أصل 
تكافؤٌ الدعويين ب« أن الأصل وإن كان عدم صدور البيع على الوجه 
الذي يدّعيه الراهن ‏ إلا أَنّه لا يتمسّك به الآن ؛ لحصول الناقل عنه, 
وهو صدور البيع مستجمعاً لجميع ما يعتبر فيه شرعاًء وليس هناك 
ما يخل بصحّته إلا كون الرجوع قبله . ويكفى فيه عدم العلم بوقوعه 

كذلك. والاستناد إلى أن الأضل.يقاء اللإذن السابق؛ لأنّ السائع 
لا يشترط العلم بانتفائه لتأثير المقتضىء وإلا لم يمكن التمسّك بشىء 
بالطلل اللترضةة م ]5لا ينسم يتقى عوانع تأتيرها يحسيت الواقع ».وض 
معلوم البطلان ؛ فإنّ من صلّى مراعياً للأفعال والشرائط يكفيه في صحّة 


.77 كما في مسالك الأفهام: الرهن / في النزاع ج ؛ ص‎ )١( 


لو أذن الخرتهق: فى البنع زجع مم اخكلفا مم ل ع مز نآ 
ملؤت الاستناه إلى اضيالة قعوعطرة التحابة عبن نويه ووداتة 
الطاهرين » وإن لم يعلم انتفاءها بحسب الواقع قطعأ» . 

«هذا مع اعتضاده بأنّ الأصل في البيع الصحّة واللزوم, وحيث 
تحقّق الناقل عن الأصل المزبور امتنع التمسّك به وخرج عن كونه 
حجّة , كأصل الطهارة بعد بوت المقتضي للتنجيس مثلاً؛ فإنّه 
لمان بد يقر قفتي حكم كر فين الأصلين اللاين :كور هما 
على ا ذما لذ كروولن الاتدد ال إها حم عن كتوير اوداك ذاه 
اللي امايو 5 والانحصار فيهما وفى الأصل الثالث الذى ' 
ذكروووولس كذلققإن نا أصلا اخرمق هذا الساتيه وهو ا 7 
الأصل في البيع الصحّة واللزوم ووجوب الوفاء بالعقد»!". 

لأنه كما ترى _مبنيّ على أن الشكٌ في صحَّة العقد نما وقع في 
المانع الذي هو الرجوع قبل البيع, لا في حصول الشرط الذي هو 
الاذن؛ وقد عرفت ما فيه . 

وإلى ذلك يرجع ما في المسالك من دفعه, فإنّه قال: «لا نسلّم 
وقوع البيع جامعاً للشرائط الشرعيّة ؛ لأنّ من جملة شرائطه إذن 
المرتهن . وحصوله غير معلوم» . 

«وتنقيح ذلك : أن الرهن المانع للراهن من التصرّف لما كان 
متحققاً. لم يمكن الحكم بصحّة البيع الواقع من الراهن إلا بإذن معلوم 
من المرتهن حالة البيع . ولمّا حصل الشكٌ في حصولها حالته وقع الشكٌ 


077 ا م ا يي جواهر الكلام (ج )2 


في حصول الشرط نفسهء لا في وجود المانع . ومعلوم أن الشرط 
لا يكفى فيه عدم العلم بانتفائه , بل لابدٌ من العلم بحصوله ‏ ليترتّب 
عليه المشروط - ولو بطريق الاستصحاب » كالصلاة مع تيقّن الطهارة 
سابقاً والشك فى بقائها الآن» . 

ووالاقيها كله نان الى العام من سبخة الم راف عفدا : 
ويستصحب الان, والشرط المقتضي لصحّة البيع غير معلوم الوقوع 
في زمان البيع, لا باليقين ولا بالاستصحاب, فيرجّح جانب الوثيقة 
كما كرو 

لكن فيه أَوَّلاً: أنه لاريب في كون الشرط هنا بعد تحقّق الإذن عدم 
الرجوع بها الذي هو لازم بقائها. ويكفي ما ذكروه من أصالة العدم 
والاستصحاب في إثباته, إلا أنه لو كان النزاع في الرجوع وعدمه, 
لا فيما إذا كان النزاع في أَنّه قبل البيع أو بعده كما هو الفرض ؛ ضرورة 
معارضة أصالة عدم كونه قبله حينئزٍ بأصالة عدم كون البيع قبله , كما 
أنّ استصحاب بقاء الإذن لا يمكنه أن يفيد المقارنة للبيع حينئذ ؛ 
لاحتمال تخلل الرجوع الذي قد عرفت معارضة أصالة عدمه لأصالة 
عدم تخلل البيع بين الإذن والرجوع , فاستصحاب بقاء الإذن حينئذ 
- الذي لازمه عدم الرجوع _كاستصحاب بقاء المال الذي لازمه عدم 
البيع كما هو واضح, فكان الذي ينبغي توجيه الردّ بذلك, لا بأنّ الشكٌ 
في الشرط لا المانع , فتأمّل جيّداً . 


.7/ مسالك الأفهام: الرهن / في النزاع بج غ ص‎ )١( 





لو أذن المرتهن فى البيع ورجع ثم اختلفا ا 31 1 1 

وثانياً: أنه لا ريب في الحكم بحصول الشرائط بعد وقوع الفعل | 
وإذأكان الأمل شهى عدبا كما وهات ف الطيارة ان اتفال 7 
أو التسيّر واكك ذلك بسن لفسلةةسصوا ذا كاد أضليا ثانا كنينا 
لواشئن الحدت عه القراغ ميج الصيلاة ولكتن له غلم مديقه عليه 
أو بالعكس . 

فقوله : إِنّ الشرائط لابدٌ من إحرازها بيقين أو باستصحاب, إن أراد 
به قبل التلبّس بالفعل فهو مسلّم ولكنّه غير ما نحن فيه , وإن أراد بعده 
فهو واضح المنع ؛ ضرورة اقتضاء أصالة صحّة فعل المسلم ما ذكرنا . 

بل الظاهر اقتضاؤها وإن كان الشرط من فعل الغير كما لو صلّى في 
لبائن شيوة اق 362 للك ف قلق فى | مدهل كان ماذونا او لكك قاد 
بحكم بصحّة فعله ولا يكلف بالإعادة, وكذا لو شكٌ بعد البيع هل كان 
مادويا ةا 

نعم , أصل صحّة الفعل لا يسقط بها حقّ غير الفاعل إذا أنكر, 
تللمالك الأجرة دن الجعال بوم حك بعوه الفنال لو كان موحودا 
اعد لأ أضا لضي تاه تكب ب ل بعد ين لعل 

افق ل القرض اللذى نقد صسبتق نيه أضال لانن واقهر تيده 
دعوى جريان أصالة صحّة الببع التي يكفي فيها احتمال عدم الرجوع 
قبله , ففى الحقيقة سقوط حقّه بإذنه لا بأصالة الصحّة , إلا أنه يعارض 
ذلك أصانة لصخ فى رمجوعه ابشوورة كرندلناا من أفعال اليا 
الذي ينبغي حملها على الصحّة التي هي هنا الحكم بكونه قبل البيع, 


ا ا حت قو هن الكلام ( ع 11) 
حتّى يؤُنّر فساداً. فصحيحه ذلك , وفاسده الواقع بعد البيع لعدم تأثيره ؛ 
إذليس الفساد والصحّة إلا ترئّب الأثر وعدمه. 

ودعوى!": تساقطهما والرجوع إلى الأمر بالوفاء بالعقود'" الذي 
هو غير أصل الصحّة ؛ ضرورة شموله لما لم يحكم بصحّته وفساده. 

بعد الاغضاء عمًا فيها , يدفعه : أنه شامل لعقد الرهن أيضاً. فيكون 
فيا طن الور قا يرن 

نعم , لو كان النزاع في أصل الرجوع وعدمه انّجه الحكم بصحّة 
البيع . ونفي الرجوع بالأصل واستصحاب بقاء الإذن . 

ودعوى : أن الفرض من ذلك ؛ إذ قول الراهن : «رجعت بعد البيع» 
كلام أجنبيّ لا مدخليّة له في الدعوىء وإِنّما العمدة قوله : «لم ترجع 
قبل البيع» فهو منكر والمرتهن مدع . 

يدفعها : أنّها ليست بأولى من العكس ؛ إذ قول المرتهن : «بعت بعد 
الرجوع» كلام أجنبيّ لا مدخليّة له في الدعوى, وإِنّما العمدة قوله : 
«لم تبع قبل الرجوع» فهو منكر والراهن مدع . 

ولا يرد : أَنّ مقتضى ذلك تحالفهما معاً وفسخ البيع ؛ لأنّ ذلك كذلك 
لولم يكن لأحدهما أصل آخر يرجع إليه . أمّا إذاكان وهو استصحاب 
الرهانة _فالمنكر هو ؛ لموافقته للآصل, والمدّعي الراهن , فيكون عليه 
البئئة وغل :الأول البفية. 1 


.١17 جامع المقاصد: الرهن / في التنازع ج ه ص‎ )١( 
.١ (؟) سورة المائدة: الاية‎ 


لو أذن المرتهن في البيع ورجع ثم اختلفا خخخ 0 

وقد ظهر من ذلك كلّه أَنّه لا وجه لما قيل أو يقال: من أنّ المتّجه 
العمل بالأصلين أي أصلي بقاء الرهانة وصحّة البيع -فيحكم بكونه 
مبيعاً وهو رهن . 

إذ قد عرفت أنه لا أصل سالم فيقتضي الصحّة, على أنّ العمل 
بالأصلين في الموضوع الواحد غير متّجه في المقام ؛ ضرورة اقتضائهما 
حينئذٍ حكما فيه معلوما من الشرع خلافه . وهو رهانة ملك الغير بغير 
إذنه » وبقاء الرهانة مع صحّة البيع المنافية لها المقتضية سقوطها . 
وبالجملة : هو واضح الفساد . 

فبان : أنّ كلام الأصحاب فى محلّه . بل هو كذلك لو شك المرتهن 
في نفسه أن رجوعه كان قبل البيع أو بعده بعد أن علمهما معاً. وكذلك 
لو شكٌ الراهن كذلك, فإنٌ الأصل بقاء الرهانة في الجميع , فتأمّل 
جبيّدا. هذا. 

وفي التذكرة عن بعض الشافعيّة التفصيل «بين ما لو قال الراهن 
أوَلاً؛ تصّفت بإذنك , ثم قال المرتهن : كنت قد رجعت قبله , فالقول 
قول ال اهن نيعت ونين نا لقال العرتكهن 051 رسية فيها ادن 
قال اراهن :كنت تضك نف قبل رجوعاة» فالقو ل قول الم هر ييه 
لآ الزاهى بعيهنا حي لم كن قاذرا على لافقا الا 

وفي جامع المقاصد : «يقرب من ذلك : ما لو تصادقا على صدور 
البيع ثمّ اختلفا في حال الرجوعء أو تصادقا على صدور الرجوع ثم 


)001( تذكرة الفقهاء: الرهن / التنازع بين المتراهنين ج اص 560 


حم لشب7 ل من جو أن الكلام زع 15) 


اختلفا في حال البيع , أخذنا بالإقرار السابق»!". 
قلت : لعل مبنى كلام بعض الشافعيّة كما يومئ إليه التعليل على 
إنكار الراهن الرجوع قبل البيع المتّفق عليه بينهما في الأوّل من غير 
1 اعتراف بالرجوع بعده, وعلى إنكار المرتهن البيع قبل الرجوع المتفق 


- عليه ينما في الثاني لي 4 سريف د صجان 


أمّا ما في جامع المقاصد فيصعب الفرق بينه وبين مفروض 
الأصحاب . والإقرار بعد أن كان الفعل من غير المقردّ قد يمنع الأخذ به. 
فتأمّل جيّداً. 

نعم , بقى شيء أشار إليه الشهيد فى الدروس'' والحواشي'" وتبعه 
عليه غيره!. وهو أن كلام الأصحاب يتم فيما إذا أطلق الدععويان 
ولم يعيّنا وقتاً للبيع أو الرجوع, وأمّا إذا عيّنا وقتاً واختلفا في الآخر 
فلا يتح ؛ لأنهما إذا انّفقا على وقوع البيع يوم الجمعة _مثلاً واختلفا في 
تقدّم الرجوع عليه وعدمه, فالأصل التأخّر وعدم التقدّم , فيكون القول 
قول الراهن , وينعكس الحكم لو اثفقا على عدم“ وقت الرجوع 
واختلفا في تقدّم البيع عليه وعدمه . وهذه مسألة تأخَّر مجهول التأريخ 
)١(‏ جامع المقاصد: الرهن / في التنازع ج هص .١77‏ 
(1) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 7187١‏ ج ”اص 105. 
(؟) الحاشية النجّاريّة: الرهن/في التنازع ذيل قول المصئف: «فيتعارضان» ورقة 77 (مخطوط). 
(؛) كالكركي في جامع المقاصد: (تقدّم المصدر انفاً). والشهيد الثاني في المسالك: الرهن / في 


(0) الظاهر عدم الحاجة إلى هذه الكلمة. 


أو أذن الشردين تن المع بورع ان اختريا ‏ ستحمح ميتم ب م 0118 
عن معلومه ‏ وقد حقّقنا الكلام فيها في مقام أخر . 

ولعلّ إطلاق الأصحاب _هناء وفي مسألة الجمعتين, ومسألة من 
اشتبه موتهم في التقدّم والتأخَّرء ومسألة تيقّن الطهارة والحدث... 
وغيرها شاههد على أن اضالة التاخى انما تتقفى بالناخر غلى 
الاظ لاق الخرالدا شر هن الأخر وسسيو فتعد رده | !توضف التق حاددث 
والأصل عدمه . فيرجع ذلك إلى الأصول المثبتة. وهي منفيّة , فأصالة 
الرهن هنا حينئذٍ بحالها . 

إلا أن الإنصاف عدم خلوّ ذلك عن البحث والنظر. خصوصاً في 
المقام , فتأمّل جيّداً , واللّه أعلم . 

ولو كان التصدف المأذون فيه الذي اختلف في الرجوع به 
قبل وقوعه أو بعده انتفاعاً كسكنى وركوب... ونحوهماء بناءً 
على أنّ الواقع منهما بغير إذن يوجب أجرة تكون رهنأ بقن يقال إن 
القول قول الراهى »نعاض الاضام فل أضل يزارة الدقة الفا 
فتاعن المعا دكن 

اللّهمّ إلا أن يقال : إن الأصل في منافع الرهن على الضمان» فيكون 
وارداً على أصل البراءة قاطعاً له . 

ولو تلفت العين فوقع النزاع بينهما: أن إتلافها كان قبل الرجوع أو 
بعدهء فقد يقال ايضا بتقديم قول الراهن ؛ لاصالة البراءة ايضا من 
القيمة إذ استصحاب الرهانة بعد انعدام الموضوع غير معقول . 

لكن قد يقوى خلافه ؛ لأن اللا وان عريان الاستصحاب إلى ' 
حال التلف , فيكون رهناً تالفاً, فتأمّل جيّداً» والله أعلم . 


نا 
1" 


امم لج شم جر افر الكلام(ع 15) 
المسألة إالسابعة» 
الظاهر أَنّهِ ليس للمرتهن إلزام الراهن بالوفاء بعين الرهن وإن كان 
مجانساً للحقّ ؛ للأصل وغيره. نعم له إلزام المرتهن بالقبول مع 
التجانس , وليس له طلب البيع . 

ولو كان مخالفا للحقّ واتفقا على دفعه عنه, أو بيعه بالموافق 
أو المخالف , كان لهما ذلك قطعاً ؛ لأنّ الحقّ لهما. وكذا في الرهن 
الموافق للحقٌّ . 

و 9إذا» اتفقا على البيع و«اختلفا فيما يباع به الرهن» فأراد 
أحدهما بيعه بالنقد الغالب وآخر بغيره «بيع بالنقد الغالب في البلد» 
بإذن الحاكم . من غير فرق في طالب الغالب بين كونه الراهن أو 
المرتهن ؛ لأنّ لكل منهما حقّاً في العين . 

«إو» حينئذ فلابد.من استئذانه ل«يجبر الممتنع» أو يأذن بالبيع 
عليه . نعم لو كان المرتهن -مئلاً وكيلاً لازماً وأراد بيعه بالغالب 
لم يتوقف على إذن الحاكم , ولم يلتفت إلى معارضة الراهن المخالفة 
للشرع ؛ لانصراف الاطلاق إلى الغالب شرعاً وعرفاً . 

لإو» كذا إلو طلب كلّ واحد منهما نقداً غير النقد الغالب 
وتعاسراء ردّهما الحاكم إلى الغالب؛ لأنه الذي يقتضيه الإطلاق» 
بلاخلاف اجده في شيء من ذلك بيننا!". 


)١(‏ ينظر المبسوط؛ كتاب الرهن ج اص 0, والمهدّب: كتاب الرهن ج آص 6 والجامع 


لو اختلقا قيما يباع يه ارهن ا 7 سس 8379# 

لكن قد يناقش أوَلاً: بن المتّجه إجابة المالك لو كان طالباً للبيع 
بمساوى الحقّ وإن لم يكن الغالب ؛ لأنّ المراد منه وفاء عين الحقّ, 
وليس للمرتهن غرض بالبيع بالنقد الغالب أو غير مساوي الحقّ حنّى 


يصلح لأن يكون معارضاً لذلك . 
ولا اطلاق فى الا لسعيف مها رض :لودل ر هاون سن 
قوله اي -فى خبر خوف جحود الورثة المتقدم سابقاً ‏ : «... فليأخذ 


ماله ممّا فى يده...76" أنّ الرهن يباع بمساوي الحقّ؛ فيجاب إليه 
حينئذٍ من أراده منهما وإن كان المرتهن . 

ورئما بِوئْده أنه المنساق من الاستيثاق» بل يو يده :أله لولم يكن ' 
له ذلك لأدّى إلى الضرر على المرتهن بالنقل”" ثم النقل العسد يل 0 

بققتضي إلزام الراهن شراء الحقّ بئمن الرهن في المرتبة الأولى . 

الهم إلا أن معدل السو القدارة فال اراهن العقايت 
ما لم يستلزم الضرر على المرتهن بالتعطيل . 

أو يقال: ليس للراهن إلا البيع بالنقد الغالب أوَلاً. نم ليس له إلا 
ببامعيو امسا رانين ريات لمهي ا 
اب و واي 

إلا أنه كما ترى فيه هدم لقاعدة استحقاق المستحقّ عين ماله 


. 77١ تقدّم فى ص‎ )١( 


(؟) في بعض النسخ بدلها: بالنقد. 


مم جواهر الكلام (ج 5") 


من غير دليل ؛ إذ ليس في الأدلّة إلا ببعه. وهو أعمّ من ذلك ؛ إذ يمكن 
إرادة أَنّه يباع ويشترى بثمنه عين الحقّ . 

ودعوىق: أن الرضا بالأرتهان مقاطن الرضا بأخذ النمن عوضأ عن 
عدوم كالندراضخة الل دعوى | ذلك سكم رع 
للاووداقة قد اها همنا قام عند : 

وثانياً: أنه لا معنى ارد الحاكم لهما إلى الغالب بعد أن اتّفقا 
على عدمه والحقّ منحصر فيهما , وقطع نزاعهما يكون بترجيح أحدهما 
على الآخر بمساواة الحقّ ونحوها. فإن لم يكن فالقرعة او اختيار 
الحاكم , هذا . 

ولكن ليس في كلام من تعرّض للمسألة من الأصحاب شيء من 
ذلك : 

قال في القواعد في فروع وضع الرهن على يد العدل : «ولو عيّنا 
تمناً لم يجز له التعدّي, فإن اختلفا لم يلتفت إليهما ؛ إذ للراهن ملكيّة 
الثمن , وللمرتهن حقّ الوثيقة , فيبيعه بأمر الحاكم بنقد البلد وافق الحقّ 
أو قول أحدهما أو لا وإن تعدّد فبالأغلب, فإن تساويا فبمساوى 
الحقٌّء فإن باينهما عيّن له الحاكم»!". 

وقال في التذكرة في فروع العدل أيضاً: «لو اختلف المتراهنان 
فقال احدهما : بع بدنانيرء وقال الآخر : بع بدراهم. لم يبع بواحد 
منهما ؛ لاختلافهما في الإذن» ولكل منهما حقّ في بيعه , فللمرتهن حق 





,15١-١١١ ص‎ ١  ضبقلا قواعد الأحكام: الرهن / في‎ )١( 


لو الكلنا يداعي الره ‏ سح سم م م م 84 


الوثيقة في الثمن واستيفاء حقه منه , وللبائع ملك الثمن فإذااختلفا 1 


نا 


وتعادلك إلى الهادم واقيا ذو الهأف سعة نقد ابلك موا ع 0514 


حقّ المرتهن أو لم يكن , وسواء وافق ذلك قول أحدهما أو خالفه ؛ لأنَ 
الحظ في البيع يكون بنقد البلد» . 

«ولو كان النقدان جميعا نقد البلد باعه باعلاهماء وإن كانا 
متساويين في ذلك باع بأوفرهما حظأء فإن استويا في ذلك باع بما هو 
دوجي لبجوبا د دار الجر من سير جنسيما رج ماهير 
اسهل صرفا إلى جنس الحقّ واقرب إليه . فإن استويا في ذلك عيّن له 
الحاكم احدهما فباع به. وصرف نقد البلد إليه»'". 

وقال في الدروس : «ولو اختلفا فيما يباع به بيع بنقد البلد بثمن 
القتل نا لأمسواء كا هوانها الدين أو قار حدما اء لاوولو كان 
ندا ميم لالبودا 1 ا الماودا ساس العرام دن انام سن 
اناكم إن امننعا فى التعنيق» ولو كان أحد المقيا ينين اسهل ضرفا ان 
الحق تعيّن»!" 

إلىغينة للك من غباراتهم التى لا تدردكن فنها لقت مها ذكزداء كما 
لا تعرّض فيها لبيان البلد الذي يعتبر البيع بنقده الغالب , هل هو بلد البيع 
أو بلد الرهانة أو بلد المرتهن أو بلد الراهن ؛ إذ لا إشكال مع اتّحاد 
الجميع , أمّا مع الاختلاف ففيه إشكال, وإن كان ترجيح بلد البيع 
لايخلو من وجهء ولعلّ إرجاع الأمر إلى الحاكم _مع التنازع في هذا 


(كااشكة التقياة: ارهق وضع[ رغم على يد امون لاضن 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الرهن 7# درس 01 ج اص -ش. 


ل يمت ب ل م ل حت لقو أ الكلام (ع ) 


الحال» فيقطعه بنظره أولى . 

(و» على كل حال, فؤ9 لو كان للبلد نقدان غالبان» متساويان؛ 
إذ لو كانا متفاوتين بيع بالأغلب _بل قد يندرج في السابق _أمَا مع 
التساوي ففى المتن : ابيع باشبههما بالحق4 والظاهر إرادة الموافقة 
من المشابهة . ويمكن إرادة الأعمّ من ذلك ؛ ترجيحاً لجانب المرتهن 
الذي كانت الحكمة فى مشروعيّة الارتهان له استيفاء حقّه من الرهن , 
ولاريب في أولويّة استيفائه اكلا على قير 

لكن قد سمعت ما في التذكرة أَنّه مع التساوي يباع بأوفرهما حظأ. 
وكأنّه رجّح مصلحة المالك . 

اما مع المباينة فظاهر المتن وصريح القواعد البيع بماعيّن 
الحاكهم”", إلا أنّه قد تقدّم ما في الدروس أن البيع بالأسهل صرفاً 
إلى الحق . 

وفي المحكي عن التحرير : «ببع بانويهما حظأً»!". وفي المسالك : 
«هو أقعد من الجميع , فإِنّه ربّما كان عسر الصرف إلى الحقّ أصلح 
للمالك»””", 

قلت : والكلام في اعتبار مراعاة مصلحة المالك, فتأمّل جيّداً, 


والله أعلم . 


.١5١-١١١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج‎ )١( 
(])التوخؤةفنة ببوالتقول عس د هنباو رهما خنطا انظر تحريرالأحكام: الرهن / فى‎ 
.8١ (؟) مسالك الأفهام: الرهن / في النزاع ج 4 ص‎ 


لو ادّعى رهانة شيء فأدكرة الراشق ‏ اسسع سيت سم ست ب ل از 
المسألة «الثامنة 4 

(إذا ادّعى» المرتهن إرهانة شيء» بخصوض كفا دك الر اهن 
وذكر انْ الرهن غيره. وليس هناك بيّنة. بطلت رهانة ما ينكره 
المرتهن4 بلا خلاف أجده فيه ؛ لكونه جائزاً من قبله , فيكفي في 
مهد كارن انار فى عله الركا كوتموها 1ل : اا 

كن لاوقاو ف ناكل هيوسا دنا ينه عدن الا رادب 
إن لم يكن إجماعاً كما يظهر من تتبّع كلماتهم في نظائر المقام ؛ كإنكار 
الطلاق الرجعي وغيره ممّا صرّحوا بكونه فسخاأ من المنكر. فلاحظ 
وتاخل: 

«و إذا بطلت رهانة ما أنكره المرتهن إحلف الراهن على» نفي 
وهانة والكفر»:الذى اذعاء المرتين » لأنه ستكر بلا إشكتال» كلما 
لو قال : «رهنت العبد» فقال المرتهن : «بل هو والجارية» . 

(و» حينئذٍ فإذا حلف الراهن في الفرض «خرجا» معاً عن 
الرهن4 في ظاهر الشرع . 

لكن عن الإرشاد : أَنّهما يتحالفان'", ولعلّه لعدم البطلان بالإنكار 
الذي هو أعمّ من الفسخ . 7 

وفيه  :‏ مضافاً إلى ما عرفت من ظهور الاثّفاق على كونه فسخا ‏ 
أن له طريقاً إلى التخلّص عن اليمين بالفسخ على تقدير الرهانة ؛ لأَنّه 
جائز من قبله . فتكليفه باليمين التي مرجعها إلى الفسخ , الذي يمكن 


.594 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الثاني ج‎ )١( 


قذف 


وقوعه منه بدونها -لا وجه له . 

فلا ريب فى أن الأقوى ما ذكره الأصحاب الذين هو من جملتهم 
فى القواعد'" والمحكى عن النذكرة. 

"تع قد شه التسالك: لواكان ما اتحتلقا فى نرخه فرطأ فى سيعادة 

كما اختاره الشهيدان”" ومال إليه ثاني المحقّقين!؛ لرجوعه حينئذٍ إلى 
الاختلاف فى الثمن ؛ إذ الشرط من مكمّلاته . فيتحالفان حينئزٍ على 
كيفيّة الشرط , ويتسلط البائع ‏ مثلاًحينئذٍ على فسخ العقد ؛ لعدم 
سلامة الشرط الذي اتّفقا عليه فى الجملة له . 

لكن في القواعد أن «الأقوى تقديم قول الراهن أيضاً»!. وهو 
كيان بن رع اأعيالة اروم رعيه وه فاع افرط 
بحيث يتسلّط به على الفسخ ؛ إذ لعلّه ما أنكر رهانته , فيكون هو المفوّت 
لشرطه , فلا يفسخ بمجرّد الاحتمال» فإذا لم يكن له الفسخ لم يتوجّه 
عليه اليمين . ويختصٌ اليمين بالراهن . 

وهو قويّ جدًاً. ولا غرابة في بقاء العقد بلا شرط - وإن اتّفقا معاً 
علنايهة ا لحرناد طن الضوايد كما أرما الدمغر البيحلين تو 
المحكي عنه”", فلاحظ وتأمّلء والله أعلم . ش 
١(‏ و0) قواعد الأحكام: الرهن / في التنازع ج ١‏ ص .١38‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: الرهن / في التنازع ج ١١‏ ص .5١0‏ 
(؟) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 78١‏ ج 7 ص 5 ..4١٠‏ مسالك الأفهام: الرهن / في النزاع 

ج اص .4١-480‏ 


(؛) جامع المقاصد: الرهن / في التنازع ج ه ص .١01-1١66‏ 
)١(‏ إيضاح الفوائد: الرهن / في التنازع ج ١‏ ص 47. 


لو دفع له مال عن أحد دينين واختلفا بجت ا 8 
المسألة «التاسعة » 

تلو كاق لدوناة اعيوهنا مره » ولخي ول رسن كد 
وفدفع » الراهن «إليه مالاً واختلفا» في أنه عن ذي الرهن أو عن 
فاقده (فالقول قول الدافع4» بلا خلاف ولا إشكال «لأنه أبصر 
بنيّته» التي لا ثعلم إلا من قبله . 

بل ربّما قيل7": بِأنّ القول قوله بلا يمين ؛ لذلك. لكن يمكن أن 
يكون قد علم المرتهن منه ذلك ولو بقرائن, فيحتاج إلى اليمين حينئذ 
في النفى . خصوصاً بعد مشر وعيّتها لنفي التهمة . 

أقا لو أذعى المرتهن .عليه الأقرار فلا إشكال فى فوخ السمين: 

إِنّما الكلام فيما إذا اعترف الدافع بأنّه لم ينو أحدهما حال الدفع, 
فقد يحتمل : التوزيع , وبقاء التخيير فله أن يصرفه الآن إلى ما شاء» بل 
جزم في جامع المقاصد بالأوّل!"؛ لصحّة القبض والدفع وليس أحدهما 
أوان قن لكوع ولأ لهف ملك هلكا اناما تات عن الفجينء ارعن 
باطل إلا الأوّل ؛ لاستحالة الترجيح بلا مرجّح . وملك المقضىّ به مع 
عدم زوال المقضىّ عن الذمّة ؛ ولأنّه إن لم يزل عن ذمّته شيء منهما لزم 
المحال ؛ وإلا كان هو المقضي عنه . 


.8١ احتمله الشهيد الثاني في المسالك: الرهن / في النزاع ج ؛ ص‎ )١( 


)0 جامع المقاصد: الرهن / في التنازع ج هحص .١607‏ 





ا حي م ا عق اطق فل الكللام لج 9) 
لكن فيه : أن الفعل المشترك لا ينصرف من دون تعيين , فالتوزيع 
محتاج إلى مرجّح أيضاً. وعدم اعتبار ذلك في قضاء الدين إِنْما يسلّم 
مع عدم اختلاف جهة الدين لعدم ما يترتّب حينئذٍ على النيّة, أمَا مع 
الاختلاف ولو بتعدّد الغريم _فلا؛ لأصالة بقاء المال على ملك الدافع , 
3 ونقاء نقغل الكة..وحيز فإن كان ميتى الاحعمال الثاني :ذلك كان له 
لو 
اللّهِم إِلا أن يدّعى : أنه وإن ملكه القابض لكن إذا تعقّب بالتعيين بعد 
ذلك ينكشف الملك على هذا الوجه من حين الدفع ‏ وبه حينئزٍ يرجّح 
على التوزيع وغيره. 
أو يقال : إِنّهِ بالدفع يملك على الغريم ما قابله ممّا في ذمته على 
وه التخبير لشن التصيرة. 
وقد يختمل القرعة أرضا كنا احتملت :قيما اذا كاق لز وتجتا نأو 
زوجات. فقال : ازوجدىي طالق» ولم ينو واحدة منهما فإ ن المحكي 
عن الشيخ!" والفاضلين'" والشهيد”" احتمالها واحتمال التعيين بعد 
ذلك, فيقع الطلاق حينئذ من حينه أو حين اللفظ , قيل : «وكذا لو أسلم 
على اكت هخ أربع , أو دفع الزكاة وكان له مالان غائب وحاضرء أو 


.8١ المبسوط: الطلاق / طلاق المريض ج ه ص‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: الطلاق / في المطلّقة بج 7 ص .١6‏ قواعد الأحكام: الطلاق / في المحل 
#اص 170-114. 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش اللاحق). وانظر الحاشية النجّاريّة: الطلاق / في 
المحلّ ذيل قول المصنّف: «ولم يعيّن فالأقوى أنه لا تعيّن» ورقة ١4١‏ (مخطوط). 


لو دفع له مالا عن أحد دينين واختلفا تكتو عي تت ا م ا ا يتف :011718 


سمّى ولم بنع سبو رةسعتنة: از كان الوحقيا رحيوان وشرط وأسقط من 
خياره يومين)7!". 

لكن فيه : _بعد الفرق بين بعض الأمثلة أو جميعها وبين المقام أنه 
قد يلتزم القائل بالتوزيع مثله فى القابل منها ؛ لعدم الإشكال حيئئذ 
معه . وغير القابل يفزع إلى القرعة أو غيرها . 

وعلق كل هال فيكاة كزها يعرف الغال'فى نطا تر المسالة؛ 

كما لو تبايع كافران درهما بدرهمين , ودفع مشتري الدرهم درهماً 
ثمّ أسلماء فإنّه إن قصد به الفضل بقى عليه الأصل , وإن قصد الأصل 
يقصد فالتوزيع أو التعيين الآن أو البطلان كما ذكرنا . وقد يحتمل هنا 
الاتوا تفن لاقل لأ له الندين ستيةة غير سكن ما داماغان. 
الشركء فتأمّل . 

وكما لو كان لزيد عليه مائة ولعمرو مثلها. ووكلا من يقبض لهماء 
ودفع المديون لزيد أو لعمرو أو لهما فذاك, وإلا فالوجوه . والبطلان هنا 

ولو اقتص الغريم -حيث يجوز له ذلك _احتمل كون المدار على 
ته لكن ينبغي مراعاة المصلحة والتوزيع . 

ولو دفع الحاكم عن المماطل كان الاعتبار بنيّته ؛ لأنّه الولي . نعم , 
لو نوى المماطل بعد القهر بما دفعه الحاكم أمكن اعتبار نيّته. كما 


.1160 ص‎ ١6 مفتاح الكرامة: الرهن / في التنازع ج‎ )١( 


ا ري _طْتبلْبتبات7ابا7ب77ب7ب7ب97بيب7 7 تبيبتيبتبتباتاتتتن جواهر الكلام ١ج "5١‏ ) 


. لو قهره الحاكم على الدفع فنوى , وقد يحتمل اعتبار نيّ القابض . 
5 ولو لم ينو أحد منهم احتمل ورج والتعيين» والبطلان. 
وفي القواعد : «ولو أخذ من المماطل قهراً فالاعتبار بنيّته. ويحتمل 
القابض ., ولو فقدت فالوجهان)!". اي : التوزيع والتعيين بعد ذلك, 
واللّه أعلم . 
«وإن اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه إذا 
لم يكن له'"4 أي المرتهن «بيّئنة4 بلا خلاف أجده فيه'"؛ لأنّه منكر 
باعتبار موافقته لأصالة عدم الردّء وكون المرتهن أميناً أعمٌ من تصديقه 
في ذلك . 
والقياس على الودعي مع أنه باطل عندنا قد يفرّق بينهما: 
5 والقسن لس لعة الذالك مكون محيدا لخبي علي وعدمة كيذ 
الفسجير و النقا وض وال كيل بعد در وغيرهاة واله علي 


0 5 اص .١١79‏ 
(©) كما في مفتاح الب الكرامة: ارهن / في التنازع ج “لاص .١128‏ 





إكتاب المفلس » 


(المفلس» بالكسر لغةَ”": 9هو الفقير الذى ذهب خيار ماله 
و ال ا الي ار ل ل اه 
وبقي رديئه » فصار ماله فلوساً وزيوفا»!". 

ولعلٌ العرف الآن على كون المفلس_بالكسر_أعمٌ من الذاهب 
خيار ماله , بل هو شامل لمن لم يكن له مال من أَوّل أمره إلا الفلوس . 
نعم , قد يقال : إِنّ المفلّس _بالفتح _عرفاً ذلك, على أنه لا يخلو من 
وعن الميسوط :٠ن‏ الفكليين لغه وتقو التق المعسر وهو شع مت 
الفلوس ., وكان معناه : فنى خيار ماله وجيّده , وبقى معه الفلوس»!. 

وعن تحير ادوم خو نمو الفلروس الت يه الت هاندا يدل 

وعن التذكرة :«الاإفلاس مأخوذ من الفلوس .ء وقولهم : أفلس الرجل 


)١(‏ النهاية (لابن الأثير): ج ” ص 11١‏ (فلس). 

(؟) قواعد الأحكام: المفلس /المطلب الأوّل ج ١‏ ص .١57‏ 
(؟) المبسوط: كتاب التفليس ع ؟ ص .5٠١‏ 

(0) تحريرالأحكام: المفلس / في الشروط ج ١‏ ص 007. 


عع يت ل ا ال مم فو [فل الكلام 81 
كقولهم : أخبث أي صار أصحابه خبثاء ؛ لأنّ ماله صار فلوساً وزيوفاً, 
ولم يبق له مال خطير . وكقولهم : أذلَ الرجل أي صار إلى حالة يذل 
فيها. وكذا افلس أى صار إلى حالة يقال فيها : ليس معه فلسء او 
بقال: لم يبق معه إلا الفلوس . أو كقولهم : أسهل الرجل وأحزن. إذا 
وصل إلى السهل والحزن ؛ لأنّه انتهى أمره إلى الفلوس» . 

«والأصل أنّ المفلس في عرف اللغة : هو الذي لا مال له ولاما يدفع 
به حاجته ؛ ولهذا لمّا قال النبيَّعيْةُ : (أتدرون ما المفلس؟ قالوا: يا 

000 المفلس فينا من لا درهم له ولا متاح قال: ليس ذلك 

3 االخى: ولك السلين م بتي نوه القانة حستداته امبال الجبال» 
00 ويأتي وقد ظلم هذا وأخذ من عرض هذا فاخن هزاامين سينا 
وهذا من حسناته , فإن بقي عليه شيء أخذ من سيّئاتهم , فيرد عليه , ثمّ 

صار إلى" النار)!")7", 

وعن القاموس : «أفلس : إذا لم يبق معه مال فكأنّما صارت 
دراهمه فلوساً؛ أو صار بحيث يقال: ليس معه فلس ء وفلّسه القاضي 

تفليساً: حكم بإفلاسه»!. 1 

)١(‏ في التذكرة: «ثمّ صل في». وفي بعض المصادر: «ثمّ صك له صك إلى». 

(1) مسند أحمد: ج اص 5١7‏ مسند أبي يعلى: ح 74994 ج ١١‏ ص 580. صحيح ابن 
حبّان: ج ٠١‏ ص 509 1٠١‏ وج ١7‏ ص 770-309 المعجم الأوسط (للطبراني): ج ١‏ 
ص ,١0/-107‏ رياض الصالحين: ح 7١8‏ ص ,1١14‏ المغني (لابن قدامة): ج ] 
ص 400. الشرح الكبير: ج 4 ص 100. 


(*) تذكرة الفقهاء: التفليس / الفصل الأوّل ج ١4‏ ص 1-0. 
(؛) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 747 (فلس). 


ال م ا يي از 


قلكة لا ريب فى أن ا فلسن» بالنعق اللي ذ كوه فيكون لاأزها : 
واسم الفاعل منها : مفلس بالكسر ء ولا يكون منها اسم مفعول . نعم, 

والظاهر أنّ ما ذكره في القاموس أخيراً من جملة خبطه في 
المعاني ؛ إذ الظاهر أنه أراد بذلك المعنى الشرعي . 

وفلى 15 تخال وان الفركو الكاقق عدن اللقةة الضسل ان 
المفلس بالكسر : الفقير الذى لا مال'" يعتدٌ به عنده. والمفلّس : الذي 
ذهب جيّد ماله وبقى معه الفلوس «(و» ربّما أطلق على الأُوّل عرفاً. 

ما «المفلّس» بالفتم شرعاً ولو على جهة المجاز, أو الحقيقة 
المتشرّعيّة , أو الشرعيّة بناءً على ثبوتها في مثله -ففي المتن: هو 
الذي جعل مفلّساً؛ أي منع من التصرّف في أمواله» . 

وفى القواعد : «من عليه ديون ولا مال له يفى بها. وهو شامل لمن 
قصر ماله ومن لا مال له»!", بناءً على عدهم 000 
الموضوع . 

وفي المسالك نسبة هذا التعريف إلى أكثر الفقهاء منّا ومن العامّة!", 
وعليه يكون المفلس ذلك وإن لم يحجر عليه . 

ويشهد له قولهم : «لو مات المفلس قبل الحجر عليه لم تترتتب 
)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: له. 


(1) قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الأول ج ال 
() مسالك الأفهام: المفلس /المقدّمة ج ؛ ص 87 


ا اسبح عم يب ب بيصي بت جواف الكلام 21 ) 
الأحكام»”". و«شرط الحجر على المفلس التماس الغرماء»'" 
ذلك مما قيل!": إنّه صار بسببها حقيقة لكثرة الاستعمال ؛ بحيث يبعد 
تحملة فك ازاذة المجان. 

وحينئل يكون الفلس سابقاً على الحجر ومغايراً له. وهو أحد 
أسبابه كما ذكروه, لا عينه ولا جزء مفهومه . 

نعم , قد يطلق التفليس على حجر الحاكم على المفلس .كما يقال : 
لّسه القاضي » لكنّه من باب إطلاق اسم السبب على المسيئب , وحيتئز 
فلا مانع من اجتماع الفلس والصغر ء كما إذا استدان الولى للصبي إلى 

١ 1‏ بح مرح وكا الحيد وام م داك قوم حجر الحدكم عدي 
22 الضبى المقلس ؛لأنه لبس بشرط في تحقّق مفهومه شر مرعاً . 

وعليه » فبين المعنى اللغوي والشرعي عموم من وجه ؛ يجتمعان 
فيمن عليه الديون ولا مال له وينفرد اللغوي بمن ذهب ماله وليس 
عليه دين , والشرعي بمن له مال كثير ولكن عليه دين يزيد على ماله 
وبه جزم في المسالك, قال : «وعلى ما يظهر من تعريف المصئف 
يكونان متباينين»4 

قلت : فيه أَوّلاً: أنه على تعريف المصنّف بينهما العموم من وجه ؛ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: التفليس / الفصل الأوّل ج ١4‏ ص ١‏ وانظر الهامش السابق. 
(؟) غنية النزوع: في التفليس ص 87؟, تذكرة الفقهاء: التفليس / شرائط الحجر ج ١4‏ 

.٠١ ص‎ 


(؟) مسالك الأفهام: المفلس /المقدّمة ج ؛ ص 87. 
() المصدر السابق. 


شروط الحجر على المفلسس ببح 0 
ضرورة ملاحظته بالنسبة إلى المصداق . فالمحجور عليه تارة يكون 
عليه الديون ولا مال لهء أو له مال فلوس ء فيجتمعان فيه , وينفردان بما 
ذكره هو أيضاً. 

وثانياً: أنّ الحقّ كون المفلّس شرعاً : من حجر عليه لقصور ماله 
عن ديونه» أو لعدم ما فى يدهء فيكون التحجير عليه بالنسبة إلى 
المتجدّد, كما صزديه ناكل (اازوإن كان كته بسك ده إقشاء 
اعمال الأوفقل السعر' ل" بمنتى المديوق ملسا قرعا وان افر دف 
ديوثة أموالة:وزاذت غليها : كما ينهد لذلك: التأقل اكتلماتهيه 
والمناسبة لمعنى اسم المفعول في المفلّس؛ إذ منع الحاكم له من 
التصرّف يكون كأخذ فلوسه منه , وبه صرح المحقق الثاني!", والأمر 
سول وزانه اغله: 

(و» كيف كان فؤلا يتحقق الحجر عليه إلا بشروط أربعة» 
وفي القواعد'* والتذكرة! خمسة ؛ بزيادة المديونيّة التى ترجع ل 

9الأوّل:» وهو «أن تكون ديونه ثابتة عند الحاكم» الذي أراد 
التحجير عليه أو غيره ؛ ضر ورة أصالة بقاء سلطنته مع عدم الثبوت, بل 
)١(‏ قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الأول ج ؟ ص 55 ,١‏ تذكرة الفقهاء: التفليس / الفصل 

الأول. وأحكام الحجر ج ١4‏ ص ١‏ و؟5. 

(1) يأتي في ص .00١‏ 
(؟) جامع المقاصد: المفلس / المطلب 9 مص 735",. 


(4) قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الأول ج ١‏ ص ؟57١.‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: التفليس / الفصل الأول ج ١4‏ ص .١‏ 


جه" 


5/4 


يت يج اقل فز الكلام راج 15 
فو لسن مفلما قرعا كنا عرفت . 

«النانى: أن تكون أمواله» من عروض ومنافع وديون 
غير المستثئنيات فى الدين «إقاصرة عن ديونه4 فإن لم تكن 
ماس كسييية: مامت فيان العامة 
والمسالك!"' وظاهر التذكرة'", بل طالبه أرباب الدين» فإن قضى وإلا 
رفعوأ أمرهم إلى الحا كم , فيحبسه إلى 3 بقضيء أو ببيع عليه ويقضي 
ف لاد ولي الممتنع . 

ولا يمنع في هذا الحال عن التصرّف في أمواله, فلو تصرّف فيها 
بحيث أخرجها عن ملكه قبل وفاء الحاكم بها نفذ تصرّفه. وانتقل 
حكمه إلى من لم يكن عنده مال لديونه ؛ للإجماع في التذكرة على 
اشتراط منع التصرف بالحجر! كما هو مقتضى الأصل . 

(ويحتسب من جملة أمواله معوّضات الديون» لأنّها من 
أملاكه سيّما فيما لا يكون لأهلها الرجوع فيهاء كما أنّه يحتسب 
اغو افنها من يوه إلا خازق أده و . 


».6»6» 


نعم » عن بعض العامّة : أنّها لا تقوّم عليه ؛ لأنّ لأربابها الرجوع 


(كاتقتء النضدر اننا 

(1) مسالك الأفهام: المفلس /المقدّمة ج ؛ ص 87. 

(؟) تذكرة الفقهاء: التفليس / شرائط الحجر ج ١4‏ ص .١7‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: التفليس / الفصل الأول ج ١4‏ ص .٠١‏ 

(0) نفى الخلاف في ظاهر مسالك الأفهام: المفلس /المقدّمة ج 4 ص 87. ومفتاح الكرامة: 
المفلس /المطلب الأول ج ١7‏ ص 79؟. 


اك 


شروط الحجر على المفلس 





فيهاء فلا تحتسب من ماله ولا عوضها عليه من دينه!". 

وفيه : مضافاً إلى ما عرفت من أنّه قد لا يكون لأربابها الرجوع , 
وثبوته بالفلس إِنّما يكون بعد التحجير لا قبله على الأُصمٌّ كما ستعرف - 
أنه لا يمنع ذلك من احتسابها من أمواله بعد أن كانت من أملاكه , فمع 
عدم القصور بها تبقى حينئذ سلطنته على ماله . 

بل الظاهر بقاؤها إذا كانت له أموال مؤْجّلة بها يرتفع القصورء أو 
اموال غائبة » بل لو كانت على معسرين امكن القول ببقاء السلطنة ؛ 
للأصل . لكنّه لا يخلو من إشكال . 

ونحوهم من لا يتمكّن من الاستيفاء منهم ولو ظلماً, وكذا الأموال 
الصو 

«الثالث: أن تكسوية جبالدة لعدم الاستحقاق مع التأجيل, 
فلا يحجر عليه وإن لم يف ماله بها لو حلت ؛ للأصل . 

واو كان ويقها ندا حجر عليه مع التضون ودوال أ ربابها قنك 
ماله حينئز بينهم , ولا يدّخر للمؤجّلة شيء حتى اعواضهاء ولا يدام 
الجر عليه ليا كنا لذ كر يها شهدا : 

ودعوى : حلولها بالتحجير كما عن الشافعى وأحمد ومالك 
واضحة الفساد؛ لعدم الدليل القاطع ا سد الفتراسن مطل 





.778 ص‎ ١ المجموع: ج‎ ,, ١١ ص‎ ٠١ فتح العزيز: ج‎ )١( 
,التهديب (للبغوى):‎ 080١ المغني ( لاير قدامة): ج غ ص 86 4. الشرح الكبير: ج : ص‎ 0 
. 6 ص‎ ٠ حلية العلماء: ج ص 4 المجموع: ج‎ ,٠ اج أ ص‎ 
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بلح م ب ل لي كج قافن الكلدء 7 غ11) 
النقنك» لظهوو الفرق ستهسا #يقاء الاثة وقابلتة الأكتينا نب وعنيرههما : 
كما هو واضح . 

لهم . فلا يحجر عليه مع عدم التماس أحدهم ؛ للأصلء إلا أن يكون 
الدين لمن هو وليّه من يتيم أو مجنون أو نحوهماء دون الغائب الذي 
لا ولاية له عليه بالنسبة إلى استيفاء دينه . 

بل يعتبر فى التحجير عليه بالتماس البعض : أن يكون دينه مقداراً 
يجوز الحجر به عليه ؛ للأصل ‏ وإن عمّ الحجر حينئذٍ له ولغيره من ذي 
الدين الحال الذي يستحقّ المطالبة به وبذلك افترق عن المؤّجّل -مع 
ادل وعيك التسخير ليطن الددين البعال : 

خلافاً للتذكرة : فاستقرب جواز الحجر بالتماس البعض وإن 
لم يكن ديق الملتمسن:زائدا عع الاك 

ولادليل عليه يقطع الأصل , والضرر عليه يرتفع عنه بإجبار الحاكم 
بعلي الوفاء, 

(و» على كلّ حال. فقد بان لك : أنّه ولو ظهرت أمارات 
الفلس» عليه ؛ مثل أن يكون نفقته من رأس ماله أو يكون ما في يده 
بإزاء دينه ولا وجه لنفقته إلا ما في يده الم يتبرّع الحاكم بالحجر» 
كسوبا ينفق من كسبه . 


.؟"١ ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: التفليس / شرائط الحجر سم‎ )١( 
عدر لضن‎ 


عدم الحجر على من شسأل العجر ث2 سسسب 69 


خلافاً للشافعي : فجوّز الحجر على من ظهرت عليه أمارات 
الفلس'", ولا ريب فى ضعفه . 

كينها وفك عله أ ها تن سر ١‏ الحجر عدن هين نينا درت 
أمواله ديونه!". 

إوكذا» لا يحجر عليه الحاكم إلو سال هو الحجر» على نفسه 
من دون التماس الغرماء ؛ للأصل السالم عن المعارض . 

لكن استقرب فى التذكرة : جواز إجابته ؛ لأنّ فيه مصلحة له ببراءة 
تقد فكما جاب الارماء فى «لتسيي حلظا احترقيى تجا باشو 
أيضا ليسلم من حقّ الغرماء ومن الاثم بترك وفاء الدين» ولما روي عن 
النبت ييه أن حجر على معاذ بالتماسه خاصّة!1, 

وفيه : أَنّ الخبر لم يثبت من طرقنا فليس حجّة . سيّما مع كون 
المشهور _كما فى المسالك!“ ‏ على خلافه . والأوّل اعتبار لا يصلح 

وما أبعد ما بينه وبين المحدّث البحرانى الذي توقف فى أصل 
الحجر بالفلس ولو مع الشرائط , محتجا : أنه ليس في النصوص 


١ التهديب (للبغوي): ج غ ص 6860. المهدب (للشيرازي): ج اص 35518 المجموع: ج‎ )١( 
.5120 حلية العلماء: ج ؛ ص 488 - 483. الحاوي الكبير: ج 7 ص‎ ,18٠١ - 737/98 ص‎ 

(4) تذكرة الفقهاء: التفليس / شرائط الحجر ج ١4‏ ص ."١‏ 

(0) مسالك الأفهام: المفلس /المقدّمة ج ؛ ص 88. 


0 





جواهر الكلام (ج )2١‏ 


ها ندال عليه 

وفيه'": عدم انحصار الحجَّيّة فيها. بل الإجماع بقسميه'" هنا كاف 
في ذلك على أن الموجود منها هنا غير خالٍ من الإشعار بل الظهور, 
سيّما النبوى المتقدّم انفا. 

ففي وه عمّار عن الصاد قنيةٍ : «كان أمير المؤ منين الا يحبس 
الكل إذا القوق على غزمالده له باس ققش مالة نهد بالخخص» 
فإن أبى باعه فيقسّمه بينهم»!". 

فإنّ الأمر بقسمة ماله ظاهر فى رفع اختياره فى التحصيص"'" 
لو أراده؛ بل هو ظاهر في رفع اختياره لو أراد التصرّف فيه على وجهٍ 
يخرجه عن ملكه حثى لا يستحقّ الديانة منه . 

بل لعل المراد من قوله : «يحبس» المنع من التصرّف .كما يرشد إليه 
خبر غياث عن جعفر عن أبيه له : «إِنّ عليّاائةِ كان يفلّس الرجل إذا 
التوى على غرمائه, ثمّ يأمر به فيقسّم ماله...»0" الحديث ؛ ضرورة 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الحجر / في المفلس ج ٠١‏ ص 584 - 580. 
(؟) أشير في المعتمدة إلى أنّ في نسخة إضافة: مع. 


(؟) نقل الإجماع في الخلاف: التفليس / مسألة ١‏ و4 ج “اص 177-77١‏ و518. 
وينظر غنية النزوع: في التفليس ص 11" والجامع للشرائع: احكام المفلس ص ,71١‏ 

وإرشاد الأذهان: الحجر / في أسبابه ج ١‏ ص 597 وكفاية الأحكام: كتاب المفلس ب ١‏ 
ص 01/7. 

(4) تقدّم بعنوان «خبر سماعة» فى ص 177. 

(8) فى عقن الس بالتخصيض» 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 11 من الزيادات ح 4٠‏ ج 3 ص 199, وسائل الشيعة: 
باب 5 من كتاب الحجر م ١‏ سج ١8‏ ص ١١غ4.‏ 


عذة الححن علن من سال الفعن . محم سفت حي تت جعي بج سي مستسخ ]89 


عدم معقوليّة إرادة غير ذلك من التفليس . خصوصاً بعد قولههة : 
«ثم...» إلى اخره . 

ومنه حينئز يظهر دلالة خبر الأصبغ بن نباتة عن أميرالمؤ منين 32١‏ : 
«أنّه قضى أن يحجر'" على الغلام حتّى يعقل, وقضى في الدين أنه 
يحبس صاحبه, فإن تبيّن إفلاسه والحاجة فيخلّي سبيله حتّى يستفيد 
مالاً. وقضىنظِة في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يأمر به 
فيقسّم ماله بين غرمائه بالحصص . فإن أبى باعه فيقسّم بينهم»”". 

بل وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن على يي : «أنّه كان 
يحبس في الدين » ثم ينظر : فإن كان له مال أعطى الغرماء , وإن لم يكن 
للامال يدفعة إلى الترماءوتويكول لهم« اعضوا بندانا ششعية اسع 
فأجروه ٠وإن‏ شئتم فاستعملوه...»!". 

وكيف كانء فلا ينبغي الشكَ في أصل جواز الحجر بالفلس على 
معنى منع التصرف ء ولعلّ ذلك من مقتضى نصبه حاكماً أيضاً . 

«و» حينئذ ف«إن! حجر عليه4 استحبٌ له إظهار ذلك بحيث 


)١(‏ في بعض النسخ: قضى أنّ الحجر. 

(؟) من لايحضره الفقيه: القضايا / باب الحجر والإفلاس س 59508 ج ” ص 58. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب كيفيّة الحكم م ١‏ ج /ا ص 117. 

(5) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 15 من الزيادات سح 480 ج 7 ص 5٠١‏ الاستبصار: 
القضايا / باب ١6‏ من يجوز حبسه في السجن ح ١‏ ج ص 80. وسائل الشيعة: باب /ا من 
كتاب الحجر سم ” سج ١8‏ ص .1١18‏ 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك ‏ وأشير إليها في هامش المعتمدة . : إذا. 


اللل 1 2011 جواهر الكلام (ج 2" ) 


لا يتضر معاملوه كما فى القواعد”" والتذكرة!" ومحكيّ المبسوط””" 
والتحرير'"؛ لأ مثل هذه النصيحة مرادة من الحاكم , و 9تعلّق به: منع 
التصدف لتعلّق حقٌ الغرماء. واختصاص كل غريم بعين ماله 
وقسمة أمواله بين غرمائه» فينحصر «القول» فيه حينئذٍ في هذه 
الثلاثة : 


[القول ]الأوّل 
إفى منع التصردف» 

(و» لا خلاف بين الأصحاب 60 في أنه 9يمنع من التصرّف» 
ابتداءً في المال الموجود حال الحجر, سواء كان بعوض أو غيره؛ بل 
زادمها نا و اتجياظا » العتط الحال «للارماء روا يفم إلا بيذ لك 
ضوورة الهس كان له اتماطا على المال موجه شي قابة سف 
فلا ريب في أن الاحتياط لحقّ الغرماء الذي شرّع التحجير عليه له 
في عموم منع التصرئف فيه . وعن ظاهر الخلاف'١"‏ وكذا الغنية!": 
الإجماع على منعه من التصرف بماله بما يبطل حقّ الغرماء . 


.١57 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الأول ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص ؟5. 

)ع تحر يرالاحكام: المفلس / في الشروط ج كةدص ل07١6.‏ 

(0) ادّعى الإجماع في مجمع الفائدة والبرهان: الحجر / في أسبابه ج وص .5١5‏ 
(1) الخلاف: التفليس / مسالة ١ج‏ #اص .515-51١‏ 

(0) غنية النزوع: في التفليس ص 1147 -518. 


متخ المفلسن :من التضدف. . سس م بن ب ب ا حت 988:1 


نعم , لا يمنع ممّا لم يكن تصرّفاً فيه , كالنكاح والطلاق والقصاص 
والعفو عنه والإقرار بالنسب... ونحو ذلك ممّا هو ليس تصرّفاً في 
المال. وإن استلزم بعضها ذلك , كالمؤونة في الإقرار بالنسب ونحوه. 

0 ووه لد تكبا ا 
والقرض ... ونحوها ممّا هو مصلحة للغرماء , بناءً على تعلّق حقّهم بها 
أيضاً. فتدخل حينئذ فى الحجر , كما صرّح به الفاضل"'" والكركى "ا 
وثاني ال' 5 5 

لكن قد يشكل : بأصالة عدم تعلّق الحجر بها ؛ إذ الثابت من تعلقه 
بالأموال القاصرة حال الحجر لا غيرهاء خصوصاً مع الضرر على 
أصحايها في بم مانا يي 0 ابر 00 

غير و6 2 الوا ا ل ال 
7 لتجدّده , وستسمع تحقيق الحال فيه إن شاء الله تعالى . 





)١(‏ قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الأول ج ؟ ص 15 ,١‏ تذكرة الفقهاء: التفليس / الفصل 
الأول وأحكام الحجر ج غاص 1و5”, تحر يرالأحكام: المفلس / منعه عن التصدفات 
اج ”اص .60١١‏ : 

(1) جامع المقاصد: المفلس / المطلب الأول ج ه ص 77؟. 

(؟) مسالك الأفهام: المفلس / منع التصرّف ج 4 ص 85. 

(؛) قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الثاني ج ؟ ص 55 .١‏ تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام 
الحجر ج ١4‏ ص 7". 

(0) كالكركي في جامع المقاصد: المفلس / المطلب الثاني ج وص .175١‏ 


سمت م ا ا 1 تت كل قن الكلام (ج )"3١‏ 


ولعلّه لذلك أو لغيره استشكل في تعلّق الحجر بها في الإرشاد'", 
ولم يرجّح الشهيد في المحكي عن حواشيه'" وغاية المراد'". بل عن 
فخر المحقّقين : أنّ عدم التعلّق أولى0. 

والظاهر أن محل النزاع في أصل مشروعيّة التحجير فيها وعدمه , 
لافي دخولها في إطلاق التحجير وعدمه, المبني على المفروغيّة من 
جواز التنصيص له على الدخول أو الخروج , كالمفروغيّة من جواز 
تجديد الحجر عليها ؛ لاتحاد المدرك فيها وفي سابقها . 

إلا أنّ ما عدا الأخير يمكن منعه ؛ للأصل السالم عن معارضة 
ما يصلح للخروج به عنه بعد القول بعدم حجُّيّة حجَّيّة كل ظرء حصل للمجتهد . 
خصوصاً ما كان من أمثال هذه الاعتبارات التي يصعب الفرق بينها 
وبين القياس والاستحسان , وحينئذٍ فلا يتّجه جعل النزاع فيه , على أن 
المتّجه على تقديره _سؤال الحاكم إذا لم يعلم لفظ تحجيره, ولو تعذر 
اقتصر على المتيقّن . 

وعلى كل حالء لا يمنع من أمثال هذه التصرّفات, بل صرّح 
الفاضل” والكركي”" بعدم منعه من نحو الوصيّة والتدبير الذي لاضرر 
فيد على القرفاء ؛ لكر ته رهد الموت العويفت لستيق انقيفا +« الددين: 01ل : 


.59/ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الحجر / في الأحكام ج‎ )١( 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المفلس /المطلب الثاني ج ١١‏ ص 507-/5017. 
(؟) غاية المراد: الحجر / في الأحكام ج ١‏ ص ٠7‏ 308 

(4) شرح الإرشاد: الحجر / في الأحكام ص 6 (مخطوط). 

(0) قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الثاني ج ١‏ ص .١57‏ 

(1) جامع المقاصد: المفلس / المطلب الثاني ج ه ص .١27‏ 


حك تضوّفات المفلسن. ‏ مسسع ممح حت ا ا يك 637 

وفيه : أنّه لا يتمٌ بناءً على بطلان تصرّفه وسلب عبارته فيما يتعلّق 
بالمال الموجود.ء كما هو ظاهر قول المصئف: إفلو تصرّف كان 
باطلاً. سواء كان بعوض كالبيع والإجارة, أو بغير عض كالعتق 
والهبة4 بل هو المحكي عن أبي علي" والمبسوط"" والتحرير”” 
والإيضاح!. فيكون حينئذٍ معنى تحجير الحاكم هنا : سلب الأهليّة , 
بل قيل”: هو أمر زائد على منافاة حقّ الغرماء , وحينئذٍ لا فرق فيه بين 
الوصيّة وغيرها. ولعلّه لذا جزم الفاضل فى المحكى عن قواعده فى 
باب التدبير بعدم الصحّة0". 

اللّهِمّ إلا أن يفرّق بين الوصيّة وغيرها : بِأنّها تصرّف فى المال بعد 
الدين , بخلاف غيرهاء فإنّه تصرّف فى المال فعلاً» وإن كان لا ينفذ 
- على تقدير الصحّة _إلا بعد الوفاء . 

مضافاً إلى أنه يقوى عدم كون التحجير سلب الأهليّة ؛ لعدم الدليل, 
بل قولهم'" بنفوذ تصرّف السفيه مع إجازة الولى ينافيه, وأنّه لا يقصر 
بالحجر عن التصرّف فى مال الغير الذي ينفذ بالإجازة ؛ إذ ليس 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في المفلس ج 0 ص 107. 
(1) المبسوط: كتاب المفلس بج ١‏ ص 516". 
(*) تحريرالأحكام: المفلس / منعه عن التصرّفات ج ١‏ ص 005. 
(؛) إيضاح الفوائد: المقلس /المطلب الثاني ج ؟ ص 11-570. 
(0) المصادر المتوفرة خالية من ذلك. 
(1) قواعد الأحكام: التدبير / في المباشر ج ص 554. 


(0) ينظر إرشاد الأذهان: الحجر افق اسيابة ب اص 55١‏ وجامع المقاصد: الحجر / في 
المجنون والسفيه ج هص 198. ومسالك الأفهام: الحجر / في موجباته ج ؛ ص .١606‏ 


جع 
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ملعسسي مب ا ا ل ل تت كر اهن الكلام (ج 2) 


التحجير إلا لمنافاة التصرّف لحقّ الغرماء. وهو حاصل بعدم النفوذ 

ولعلّه لذا نفى البأس عن عدم البطلان في التذكرة”". وقوّاه في 
جامع المقاصد!"!, وفئ المسالك : «لعلّه أقوى»7". 

وهو كذلك بناءً على أَنّ الفضولي على القاعدة» بل وإن لم نقل بذلك 
للفحوى حينئد . 

ودعو ١ ١‏ المي اناد في كرون سمي ناي از /» 
النفوذ عدم انتقال المال بمثل هذا العقد وإن تعقّبه إجازة أو تبيّن زيادة 
مال ؛ للأصل . 

يدفعها : منع الشكَ , ولو لعموم الوفاء بالعقود!». اللَّهمّ إلا أن يمنع 
شمولها للمشكوك في أهليّته للنقل , كالمشكوك في أنّه يعقد عليه أو لا. 
لكن فيهما معاً بحث . 

وعلى كلّ حال فالأقوى صحّة عقده . 

بل ظاهر جماعة من الأصحاب!_بل هو كصريح التذكرة_عدم 
بطلانه برد الغرماء وأنّه يبقى موقوفاً إلى أن يقسّم المال» لا يباع 


.5060 ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر سج‎ )١( 

اتات المقاصة المفلس /المطلب الثاني ج هة ص 5١8‏ 555. 

(؟) مسالك الأفهام: المفلس / منع التصرّف ج 4 ص 89 40. 

(]غ) سورة المائدة: الاية .١‏ 

الاح ل لساك مقافي المفلس / المطلب الثاني ج ه ص 5١8‏ 55", والشهيد 
الثاني في المسالك: المفلس / منع النصرّف ج 4 ص 484 .5١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء ء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 50. 


حكوتكزنات المفلس ‏ نمسص نخسي ب سج اسن 6 6:8 


ولا يسلّم إلى الغرماء . فإن فضل - لارتفاع قيمة غيره» أو لإبراء بعض 
الديانة... أو غير ذلك _نفذ فيه التصرّف وإلا بطل لسبق التعلّق فيه, 

وهو جيّد , وقد أومأنا إليه في تصرّف الراهن!". 

ولو كان ما تصردف فيه متعدّداً, ففى القواعد أَنّه «مع القصور يبطل 
الأضعف ء كالرهن والهبة» ثمٌ البيع والكتابة, ثم العتق»”". 

وعن الشافعيّة : احتمال نقض الأخير فالأخير'". كما في تبرّعات 
المونشن اذا زات فق التلق» لان المزاحمة انها وقسة بين مود 
الفرساء والاكن وفيكون اللمابوضا كنا العدهها بتاقيدم و استحينه ف 
التذكرة!2). 

وقة: أن الحهر على السورطن الما و :فنيفا زادتعدى الت 
فالأخير هو الزائد, فيكون باطلاً دون ما سواه بخلاف المفلسء فانّه 
محجور عليه في الجميع , فلا يظهر فرق بين الأخير وغيره ؛ لأنّ الجميع 

لبقت ان يقال حينئذٍ : جميع التصرّفات موقوفة, ولابد من إبطال 
بعضها . ولا أولويّة لبعض على غيره بشيء من الاعتبارين ؛ لأنّ المتقدّم 
)١(‏ تقدّم في ص 3914 . 
(1) قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الثاني سج "١‏ ص .١55‏ 
(؟) المهدّب (للشيرازي): ج ١‏ ص 7758, حلية العلماء: ج ؛ ص .45١‏ المجموع: ج ١7‏ 


ص 587, فتح العزيز: بج ٠١‏ ص ,5١60‏ روضة الطالبين: ج “ا ص 518. 


(5) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 7". 


يعمس ب د م لج تت جص إثو اف لكلل 01 


والمتأخّر سواء في كونهما موقوفين ‏ والضعيف والقويّ سواء في كونهما 
غير نافذين » ولا فرق بين العتق وغيره في ذلك, فيقرع حينئذٍ او 
يخيّرون كما لو وقع التصرّفات دفعة واحدة. وقد يحتمل البطلان في 
لكن فى جامع المقاصد : «التحقيق أَنّا لو قلنا : إِنّ الإجازة كاشفة 
لا ناقلة كانت جميع التصرّفات مراعاة بوفاء الدين , فيظهر للتقدّم أثر 
حينئزٍ » وحيث إِنَا رجّحنا هذا القول فيما سبق كان ذلك أقوى)1". 
وفيه نظر يعرف من ملاحظة ما سلف لنا في تصرّف الراهن'", 
فلاعظ وتامل» 
ولو كان التصرّف بيع ونحوه على الغريم صم ؛ ضرورة ظهوره في 
إرادة الشراء الصحيح المستلزم للرضا بالتصرّف . فلو باعه حينئذ منه 
بالدين وليس سواه صم ؛ لما ذكرنا. لا لما في القواعد من أن «سقوط 
الدين يُسقط الحجر»”"؛ إذ هو مستلزم : للدورء أو اقتران صحّة البيع 
وارتفاع الحجرء المنافي لتقدّم الشرط الذي هو رفع الحجر على 
ولو ظهر غريم بعد ذلك فقد يحتمل : بطلان البيع من راس لعدم 
تصوّر مشاركته في الثمن الذي هو الدين , والبطلان فى مقدار ما يقابل 
دينه من العين والرجوع على المشتري بمقدار ما يقابلها . ولعلّ الأقوى 
)١(‏ جامع المقاصد: المفلس /المطلب الثاني ج 0 ص ١7؟.‏ 


(؟) تقدّم فى ص 790. 
(؟) قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الثاني ج ١‏ ص .١41‏ 


شك تقر ذارت المفلين. .٠ح‏ يسم ب حم ع ب تج ين 581/7 


الأول بناءً على عدم تصوّر التبعيض في حقّ الحجر , فمتى بطل بالنسبة 
إلى أحدهما بطل بالنسبة إلى الجميع ؛ لأنّ حقّ كل منهم يتعلّق بتمام 
العين , حتّى لو أبرأ أحدهم ذمّة المفلّس بقي حقّ الآخر متعلّقاً بالجميع : 
ولا يفك من العين م الدين . ولا فرق في الحكم المزبور بين كون 
البائع الحاكم أو المفلّس . 

أمّا لو باعه من الغريم بثمن غير الدين ثمّ ظهر غريم . صمّ وشاركه 
في الثمن بالنسبة إذا كان البيع من الحاكم بثمن المثل ؛ إذ الظاهر عدم 
توقف صحّة البيع على حضور كل غريم في الواقع 

ولوكان البائع المفلّس _بتخيّل انحصار الغريم في المشتريء ثم بان 
وجود غيره ‏ فقد يظهر من بعضهم'" نفوذ البيع ؛ للعمومات . لكن قد 
يشكل ‏ شداى عله واقها فى الغروي :قدت ظهورء لاد من مراها نه تيه 

وى الوا م لظا مرو انا تل خند . 

ال 0 شترط عليه التصرئف فيه 

بعتق أو هبة أو نحوهما فالمتّجه البطلان بناء على سلب عبارته في كل 
لوكو ان الخد اروص جد كل بر د 
نقدوو تبه :ورقنيد القدبيه نا على ١‏ ن فساد الشرط مقتض لذلك . 

إن اقلنا بعد ع سلب عباوته قيصة النقداقظماً بع غلم المشتتتر 
بحاله . ويوقع التصرّف المشروط , فإن نفذ لاثفاق زيادة المال 
فلا إشكالء وإلا أمكن اختصاص الغرماء به وعدم تسلط البائع على 
الخيارء سيّما إذا كان عالما بالحال ؛ لتعلق حقّ الغيرء وعدم تقصير 


.5٠١ ص‎ ١١ مفتاح اأكرامة: المفلس / المطلب الثالث ج‎ )١( 


)"5 ا مح تح م ا و ا لصوت أو أهز الكلام (ج‎ ١ 


المشترى فى استطاعته من التصرف . 

وول اله ندم اققال الفال إلى التفلس الأتعلى هد االوحة: 
فهو كالخيار المشروط فيما لو اشترى بالذمّة . 

والأقوى صحّة أصل العقد ونفوذ التصف ؛ لأصالة عدم منعه عن 
مثل هذا التصرّف المستحقّ عليه بالشرط بعد أن انتقل المال إليه على 
هذا الوجة: كما هو وأظم. 

هذا كلّه في إنشاء التصرّف . 

«أمًا لو أقه بدين سابق صحّ» في الجملة . وبل كلاف احسد: 
دلاول قلع انه كد لك قرلا والحد 0 

نعم » عن شرح الإرشاد أنه حكى عن بعض الأصحاب عدم صحّة 
اقرازه عطقا 

ولم نعرفه » مع وضوح فساده ؛ لمنافاته لما دل على جواز إقرار 
العقلاء على أنفسهم!». واحتمال سلب الأهليّة إِنّما هو فى خصوص 
إنشاء التصرّفات بالأعيان , أمَا الإخبار بالدين فلا وجه له معتدٌ به فيه : 
كما هو ظاهر . 

ذل فى الصسيسى وسضكة المسيييونا انو التيكناق 5 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: المفلس / المطلب الثاني ج ١١‏ ص .5١5١‏ 
(؟) جامع المقاصد: المفلس / المطلب الثاني ج هة ص 77؟. 
(اشرع الإرفناةة البقلين /النظلب لعاني : ذيل قول المصنّف: «فالوجه عدم السماع» 

ورقة 00 (مخطوط). 


)ع( تقدّم في ص غ533 . 


(0) المبسوط : كتاب التفليس ج تدص 7١٠١‏ و151. 
(1) الخلاف: التفليس / مسألة 5ج لاص .37١‏ 


لق اذه الفقلس بتو سارف ٠‏ سحب بجحي مت ب 7 جني 5311 


والتذكرة" والتحرير”": أنه صم «وشارك المقرٌ له الغرماء» بل عن 
48 آل مجك امد عن أن متصور الللدرسي! ارول هو قوراف 
المحكي عن حواشيه لكن بشرط أن ن يكون عادلا؛؛ لعموم جواز الإقرار 
المقتضي كونه كالبيّنة : شرعاً في الإثبات , واحتمال التهمة مدنعة ار 
الإقرار في حقّه أكثر منه ضرراً في حقّ الغرماء . 

وفيه أَنّ العموم إِنّما يدل على لزومه له. ونحن نقول به. وعدم 
مشاركته باعتبار معارضته لحقّ الغير الذى لا ينفذ هو فيه؛إذ حق 
القوماء تداق بالا عبات بك يا 60 اله قوق تعانا مو حقّ الرهانة . 
وبذلك يظهر لك الفرق بينه وبين والجدالتى ام يدن الشارع في بكو 
مقتضاها بين الجميع . وعدم النفوذ في حقّ الغير للأصل. لا للتهمة ؛ 
ولذا كفى في عدم النفوذ عدم العلم بصدق الإقرار وإن لم يتهم المقرّ . 

رامن فنا الهاو الفاضل ل" والمهيران "وال كر 0 وغيري "على 


.58 ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج‎ )١( 

(؟) تحريرالأحكام: المفلس / منعه عن التصوّفات ج ١‏ ص 005. 

(؟) غاية المراد: الحجر / المطلب الثاني ج ١‏ ص 507. 

(:) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المفلس /المطلب الثاني ج ١١‏ ص ؟51. 

(0) كما في جامع المقاصد: المفلس /المطلب الثاني ج هة ص 555. 

(1) إرشاد الأذهان: الحجر / المطلب الثاني ج ١‏ ص 598. مختلف الشيعة: الديون / في 
المفلس ج 0 ص 547 -/44. 

(0) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الدين ص .١150‏ غاية المراد: الحجر / المطلب الثاني ج ١‏ 
ص 2١7-7١7‏ مسالك الأفهام: المفلس / منع التصدّف ج ؛ ص 9١‏ - 17. الروضة البهيّة: 
كتاب الدين ج 4 ص ”7 

)0( تقدّم المصدر آنفاً. 

(9) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الحجر / المطلب الثاني ج 4 ص ."85١‏ 


111115 ممم ما 0 
ما حكي عنهم عدم النفوذ وهو قويّ جد . 
لكن قد يشكٌ في كيفيّة تعلق حقّ الغرماء بالعين على وجِهٍ يمنع 
الاقرارء والأصل يقتضى عدمه, وسلب الأهليّة فى إنشاء التصرّف أو 
عدم النقوة لا باضه انقو مك تداك لي معي لامر انان 
حقّ الغرماء بالعين . وعلى تقديره لا يقتضي مثله في الإقرار. 
فتأمّل جيّداً ؛ فإنّه قد يدفع ذلك كلّه : صدق كون الإقرار في حقّ 
القيز فركون يمتوها : 
ولو أسند الدين في إقراره إلى ما بعد الحجر بمعاملة ونحوها 
1 بجنا محص برضا رف لي وسار انكل بالط ودرا 
ع 
بذلك على نفس المعاملة التى قد عرفت عدم المشاركة بها للغرماء 
لو وقعت بعد الحجر . ش 
نعم » لو أسند إقراره بالدين إلى ما بعد الحجر على وجهٍ يشارك 
و كان المقة مهاوه فوته كا تلاك مال أ ويجنا به بسعرى ,فيد البحث 
السابق ؛ لاتحاد المدرك . 
لكن في الروضة اختيار عدم المشاركة في الأوّل دون الثانى"". 
وهو غريب, وأغرب منه تعليله”" ذلك بما دن من دليل اليفنا ركه 
في الجناية . 
والبحث هنا من حيث الإقرار لا من حيث نفس الجناية . ومن هنا 


.54 -7* الروضة البهيّة: كتاب الدين ج 4 ص‎ )١( 
(التضدز المارى:‎ 


لو اق المفلس قي .سس يم سي سب سي ع بح تت اناده 
أمكن كون مراده الفرق بين الجناية والمعاملة الاختياريّة» فلا يكون 
فيكالفا و فاحعظ ونال 

ولو قر بدين وأطلق . فأصالة تأخَر الحادث تقتضي تأخّره عن 
الحجر المعلوم تأريخه »فلا يشارك وإن قلنا بها فى غيره . 

(وكذا» البحث فيما (لو أقرٌ بعين» لمن صدّقه في ذلك . نعم 
لو قلنا بنفوذ الإقرار فيها #دفعت إلى المقرٌ له4 لعدم كونها حينئذٍ من 
امو آل الافاسين. 

(و» لكن «فيه» أي في نفوذ الإقرار فيها عند المصنّف (تردّد» 
وإن جزم بالشركة في الاإقرار الدين بل حكي عن بعضهم الجزم 
بالفرق بينهما في ذلك”". ولعلّه «لتعلق حقّ الغرماء باعيان ماله» 
فيكون الإقرار بها إقراراً منافياً لحقّ الغير ‏ كالرهن ونحوه. 

ويشكل : بأنّه لا فرق بين أخذ بعض الأعيان بموجب التقسيط 
مساواة لهم . وبين أخذه ذلك البعض تقديماً له عليهم مع تعلّق حمَّهم 
بالعين . 

زهن هنا كان الاقوى :عق التهية ين ١!‏ والكركى !"والقداضل فى 
الإرشاد!* عدم الفرق بينهما فى عدم النفوذ بحيث بنافي حق الغرماء . 
)١(‏ شرح الارشاد: د / المطلب الثاني ص 66 (مخطوط). 


(1) غاية المراد: الحجر / المطلب الثاني ج ١‏ ص ,7١7 - 70١7‏ مسالك الأفهام: المفلس / منع 


ف جامع المقاصد: المفلس / المطلب الثانى سس مص 0١؟١.‏ 
(؛) إرشاد الأذهان: الحجر / المطلب الثاني ج ١‏ ص 598. 


21115 جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


كما أنّ خيرة المحكي عن المبسوط'" والتحرير'" عدمه في النفوذ 
فيهماء فيشارك في الأُوّل وتدفع العين للمقرٌ له في الثاني . 

لكن قد يدفع : بعدم صدق التصرّف في المال في الأوّل وإن 
رجع إليه بالأخرة كرجوع نفقة من أقرّ بنسبهء بخلاف الثانيء فإِنّه 
كالتصرّف في المال نفسه, فهو معارض لحقّ الغيرء بل مندرج في 
الحجر عليه في المال . 

وفيه : أنه لا فرق في عدم نفوذ الإقرار في حقّ الغير بين العين 
والدين الذي هو أيضاً كالتصرّف في المال أيضاً ؛ ولذا لم يمض إقرار 
عضن لوقه لديو عن لاخر كالعين.. 

بل قد يقال بأولويّة نفوذه في العين من الدين ؛ باعتبار عدم ثبوت 
كونها من مال المفلّس بعد الإقرار حتّى يتعلّق بها الحجر, لكونه أقوى 
من اليدء ومن هنا حكي'" عن بعضهم القول بذلك . 

لبرجع خاضل الأقوال:فىالمسسألة إلى أريعة, أقوالها كام النقواة. 

وربّما قيل*: إِنّها خمسة, بزيادة القول*: بأنّ العين توخْر 
وكتم غيرها ببق القرماة :فاخ فضلت اعظية الهف لد رول" دقعت 
إلى الغرماء . ولعلّه ليس قولاً في المسألة» بل يقول به الجميع جمعاً بين 


) المبسوط: كتاب التفليس ج 1 ص 7١١‏ و551. 

(؟) تحريرالاحكام: المفلس / منعه عن التصرّفات ج ١‏ ص 005. 

(؟) حكاه في المسالك عن ابن إدريس, والموجود في السرائر خلافه. ينظر مسالك الأفهام: 
المفلس / منع التصرّف ج 4 ص 47. والسرائر: باب الإقرار ج ١‏ ص 414. 

(؛) يمكن استفادة ذلك من مفتاح الكرامة: المفلس /المطلب الثاني ج ١١‏ ص 518. 

(4) كما في مجمع الفائدة والبرهان: (المصدر اللاحق). 


تواقال الشلس هذا البالمقاوية. ممم يت ته سه سن مه 


ين 


الحدين» 

وعلى كلّ حال؛ فقد صرّح بعضهم بضمان المفلّس القيمة أو المثل”" 
على ور د باع سن تن ور ضير وني اراك بهاو 
الهج وعديه :عله لأنها قد ا كدت فى ننه 

ويه ]نكا لمن عدم القصيويو الخدها قى دين معد يدانه 
بذلك إلا مع إجازة المالك لا يقتضي ضمانها بعد أن كان الآخذ غيره: 
فالقضاء بها حينئز كالقضاء بالمتبرّع به. 

اللَّهمّ إلا أن يقال : إن الأصل ضمان كلّ ما وصل نفعه إليك من المال 
المحترم إل أن يتبرّع به المالك, مضافاً إلى عموم : «على اليد...»!", 
فتأمّل جيّدا . 

أمّا لو كذبه المقدّ له بهاء ففى القواعد'" ومحكي التذكرة!©: أنها 
تقسّم ؛ ولعلّه لعدم صحّة الإقر 58 الل ميفاذقة ب انرق ٠‏ 

وفيه : أنه بناءَ على نفوذ إقراره يتّجه دفعها إلى المقرٌ له مع 
التصديق , وإلا خرجت عن ملك المقرٌ فلا يتعلق بها حجرء فإذا كانت 
في يده توصّل إلى وصولها لصاحبها. وإن كانت في يد غيره صارت 
مجهول المالك . وعلى كلّ حال لم يكن للغرماء تعلّق بهاء واللّه أعلم . 

«ولو قال: هذا المال مضاربة لغائب. قيل: يقبل قوله مع يمينه 


() قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الثاني ج ١‏ ص .١55‏ 


(؛) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص ."١‏ 


25707 ا ا 7 الكلام (ج "2١‏ ) 


ويقرّ فى يده. وإن قال: لحاضرء وصدّقه دفع إليه. وإن كذبه قسم 
بي الغرماء #دوهى النحكن عن الفبسوطل قال #تراذا اقة بالمال إلا انه 
تالحرو سار قاد فار البقه له لعلو من احد أمرين دنا اد 
يكون غائباً أو حاضراً. فإن كان غائباً كان القول قول المفلس مع يمينه 
أنه للعائع »قاذ بخلف اقفر المال فن بيده للغاتت ولحو الغرماء فيه. 
إن كان حاظراً ظر فيد فإ صندعداقيث له #الأله إفراز سن جنائز 
1 التصرف وصدقه المقرٌ لد فوحي ايكون لازن . وإن كذبه بطل 
6 إقرارهء ووجب قسمته بين الغرماء»!". 
وفيه : أنه لافرق بين ذلك وبين الإقرار بالعين التي لم يحك عنه فيها 
مثل ذلك . مضافاً إلى ما قيل : 
من أنه «لم تشرع اليمين لإثبات مال الغير»'"". 
وإن كان قد يدفعه : أنّها لرفع التهمة , لا للإثبات . 
ومن أنه «لا معنى لإقراره في بده مع سلب أهليّة لان الحجر 
عليه رفع يده عن السلطنة الماليّة»". 
ويدفعه ايضا: منع صيرورته بالحجر كذلك ؛ إذ هو مكلف رشيد, 
ولا عدوان في يده والحجر إِنْما يرفعها عن ماله لا عن مال غيره. إِنْما 
الكلام في نفوذ إقراره, فعلى تقديره فالإقرار فى يده متوجه . 
والتحقيق : عدم الفرق بين هذه المسألة وسابقتها. فيجري فيها 
)١(‏ المبسوط: كتاب التفليس بج ١‏ ص 154. 


(1) مفتاح الكرامة: المفلس /المطلب الثاني ج ١7‏ ص .77١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: المفلس / منع التصرّف ج 14ص 47. 


أو ا فقو يشا ولس لمحت يس بي ا م عت بسي 018 
الكلاء العارى عيش د ووالله اعلم: 
«ولو اشترى بخيار وفلس والخيار باقء كان له إجازة البيع 

وفس كه باأخلاق أجده قد" للا نه ليس با كذاء قدضة ف »فى 
المال, بل هو أثر أمر ثابت قبل الحجر المانع له من ابتداء التصرّف فى 
المال ؛ للأصل وعيره. 

بل ظاهر المصئف وصر بح الكركى'" وثانى الشهيدين!" والمحكى 
عن المبسوط!* والتحرير!": عدم اعتبار الغبطة فى ذلك . بل له الفسخ 
وإن كان فيه مفسدة على الغرماء ؛ للأصل بعد عدم ما يدل على منع 
الحجر إيّاه عن مثل ذلك . 

خلافاً للفاضل فاعتبر الغبطة في خيار العيب دون غيره"» ووجهه 
الشهيد ب«أنّ الخيار فى غيره ثابت بأصل العقد لا على طريق المصلحة 
فلا يتقيّد بهاء بخلاف العيب»'" . 

وفية: أن كلا من الخيازين ثايت بأضل العقدوغاية عاافى النات أن 
)١[‏ انظر المصادر الآنيق 000000 
(؟) جامع المقاصد: المفلس /المطلب الثاني ج ه ص .51١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: المفلس / منع التصوّف ج 4 ص 44. الروضة البهيّة: كتاب الدين ج ] 

ص 1 .١‏ 
(؛) المبسوط: كتاب التفليس ج ١‏ ص .559-5١8‏ 
(0) تحريرالأحكام: المفلس / منعه عن التصرّفات سج ؟ ص .0٠١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 70 و51 إرشاد الأذهان: الحجر / 
المطلب الثاني ج ١‏ ص 598. قواعد الأحكام: المفلس /المطلب الثاني ج ١‏ ص .١160‏ 
(/7) الحاشية النجارية: المفلس / المطلب الثاني ذيل قول المصئف: «وله الردٌ بالعيب مع الغبطة» 

ورقة 6/ا(مخطوط). 


يسيم ب ب لج م م لاقن كلقن م1 


أخدهنا قث بالاققواط مغلا والأقر بتكن العقد» ولير يكن تببوث 
أحدهما مقيّداً بغبطة ولا بعدمها ؛ إذ لم يقل أحد بتقييد فسخ العيب فى 
غير المفلّس بالمصلحة, بل صرّحوا'" بجواز الفسخ له وإن زادت القيمة 
سيب الفت: كالخضاف. 
والحكمة في أصل النشروفقة لذ بحب أطراذشاء :و إل لاقشضى 
اعتبار الغبطة في الفسخ بكل خيار ؛ ضرورة كون الحكمة في مشر وعيّة 
أصل الخيار في مثل البيع الذي الأصل فيه اللزوم -إمكان أن 
1 يتجدد لذى الخيار ما يوجب إرادة الفسخ, فلا يجدالسبيل إليه. 
0 : 
نل فيحصل عليه ضرر . 
وأضعف من ذلك : تعليل الفرق بينهما ب «أنّ العقد في زمن 
الخنا مقا لول لاشباق لمقلا تعلق حدق الشوشاءيها مال 177 اذ 
التزازل مشترك بينهما . فالقول حينئذٍ بعدم اعتبار الغبطة في الجميع 
لا يخلو من قوّة . 
نعم » قد يفرّق بينهما : بن العيب لم يوجب استحقاق الردّ خاصّة , 
بل أوجبه مع الأرش وإن كان على جهة البدل, بل لعل اقتضاءه الأرش 
أقوى ؛ بدليل عدم سقوطه بالتصرّف ونحوه ممّا يسقط به الرد. 
بل قد يقال: إن الأرش ثابت به وإن كان له إسقاطه بفسخ العقد, 
فالحاصل حيئئز _باختياره اللزوم مثلاً-سقوط الردٌّ لا ثبوت الأأرش, 
)١(‏ جامع المقاصد: المفلس / المطلب الثاني ج ه ص 1١‏ "5, مسالك الأفهام: المفلس / منع 


التصرّف ج 4 ص 314 40. 
(1) كما في تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 51. 


لواافشرى شان فلس اسيليم ييحن 5ه 
وإن كان لا يخلو من إشكال . 

وحيث كان كذلك انّجه حينئذٍ دعوى تعلّق حقّ للغرماء بهذا الخيار 
من بين الخيارات , كما أنّه انّجه اعتبار الغبطة , ترجيحاً لمن يكون معه 
علي ااكار )بيت الا 20 داي الأرئئق :والرة سافن هذا 
الخيارء بخلاف غيره من أفراد الخيار حتّى الغبن , فإنّه ليس فيه جهة 
للمال أصلاًء فلا يتقيّد بالغبطة أو عدم المفسدة. بل ريما يؤّيّده 
ما قيل!": من أنّ المريض إذا اشترى معيباً ولم ,رده مع كون الغبطة في 
رده احتسب نقص عيبه من الثلث . 

ولعلٌ من ذلك ينقدح: أنه لولم يكن للمفلّس إلا الرد بالعيب 
-لإسقاط الأرش قبل الفلس ونحوه لم تعتبر الغبطة فيه ؛ إذ هو حينئز 
كغيره من الخيارات . 

كما أنّه قد ينقدح من ذلك وجه آخر لأصل ثبوت الخيار بعد الفلس 
بغير العيب ؛ بأن يقال : إن ليس تصرّفاً في مال وإن رجع إليه بالأخرة . 
وإن كان فيه بحث ظاهر . 

ولعلّه لذا كان ظاهر المحكي عن الأردبيلي'" وبعض الشافعيّة”": 
اعتنار الفيظة فى جميم أنواع اللحيار» لأ ابيع نوع تصدف فى المال: 


وفيه : ان المتجه حينئذ منعه منه من دون إذن الغرماء _لانه حينئذ 





0 والبرهان: الحجر / المطلب الثاني ج وص 0غ18. 


يسبت ا ع من وزكر العلا 3 
كالتصرّف فيه ببيع ونحوه لا تقييده بالغبطة , ولم أقف على قائل به, 
وإن كان يشهد له في الجملة منع السفيه عنه . 

لكن قد يفرّق بينهما: بأنّ الحجر يقتضي تعلق حقّ الغرماء 
بمال المفأّنس على حسب كيفيّة ملكه له في اللزوم والتزلزل» لا أَنّ به 
مبان جوة لكف ف كوه النلف يا لضي الدععرار ل يتل على غالة 
000 
2015 ومن ذلك ينقدح: أنّ له الخيار أيضاً فيما يشتريه فى الذمّة بعد 
الفلس ؛ لأنّ المال قد اتتقل إليه على هذا الحال؛ وتعلّق به حقَّهم على 
هذا الحال, فلا يمنع منه ولو لم يكن للمفلس إِلآ الردّء فتأمل جيّداً, 
واه اله 
«و» لو خرج المال عن المفلّس بعقد متزازل كالهبة ونحوها قبل 
الفلس لم يستحقّ الغرماء عليه الرجوع قطعاً, كما هو واضح . 
نعم (لو كان له حقّ فقبض دونه4» قدراً أو وصفاً على جهة 
الإسقاط والاإبراء « كان للغرماء منعه» قطعاً ؛ لأنّه تصرّف فى المال 
بما ينافيى حقهم . ش 
بل في جامع المقاصد وغيره : لهم منعه من قبض بعض الحقّ وإن 
لم يكن على جهة الإسقاط للباقي إذا حصل ضررء كما في قبض بعض 
ثمن المبيع , قال : «لأُنّ فيه إسقاطاً لحقّ يتعلّق بالمال, فيمنع منه ؛ أنه 
تصرّف مبتداً . أَمّا إذا لم يكن كذلك كقبض بعض ما استحقّه بإتلاف مال 
أو قرض... ونحوهما ممّا يلزم عليه فيه قبض البعض لو بذله من عليه 


لو قيض المفلس بعض الحق ل ل سسسب 8518 


كالجميع , كان له قبض البعض»7". 

وفية: اله يمكن المتاققنة فى مبعه عن إنقاط هذا العو الذى هو 
لدان له ار ناك سداس ش 

وفي المسالك : «أَنّ نسبة القبض إليه على طريق المجازء فِإِنَّه 
انك دو قضن المال لأقهاء اسح ة كوو نما اليراد أيات 
تسلطه على الحكم المذكور وإن كان القابض غيره»!". 

وفيه : أن أقصى ما ثبت من الحجر منعه من التصرّفات المنافية لحقّ 
الغرماء لا غيرها ؛ للأصل وغيره؛ 

قال في القواعد : «ولا يمنع من وطء مستولدته»'" ولم يفرّق بين 
كون ثمنها من جملة دين الغرماء أو لا, ولا بين القول بإجارتها وعدمه . 

لكن قال : «وفى وطء غيرها من إمائه نظر»”». وعن التذكرة: 
«أقربه المنع»”*, وفي جامع المقاصد : «أَنّه الأُصحّ»'5. 

إلا أنه يمكن أن يكون ذلك من جهة التعريض للإتلاف بالطلق» أو 
تقصان القيمة, أو بصيرورتها أمٌ ولد بناءً على بطلان حقّ الغرماء بها 
حينئزٍ , وفيه نظرء بل جزم في القواعد'" ومحكيىّ التذكرة!" بعدمه ؛ 


)١(‏ جامع المقاصد: المفلس/المطلب الثاني جه ص ١‏ ؟ (بتقديم وتأخير وتصوّف في الألفاظ). 
(؟) مسالك الأفهام: المفلس / منع التصرّف ج ؛ ص 10. 

(" و7) قواعد الأحكام: المفلس /المطلب الثاني ج ١‏ ص .١50‏ 

(5) المصدر السابق. 

(0) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 10]. 

(1) جامع المقاصد: المفلس / المطلب الثاني ج ه ص .54١‏ 

)0( تقدّم المصدر انفا. 


.لام عب ا ا وو 7ج عض يو افق الكاوم 718 ) 
ولعلّه لسبق تعلّق حقوقهم . 
إلا أن الظاهر تأخيرها في البيع ليتبيّن القصور وعدمه ؛ لثلًا يبطل 
حقّ الاستيلاد . 
201 وعلىكلّ حالء فمنع المفلس من التصرّف بماله على وجهٍ لا ينافي 
00 0 
1" حقّ الغرماء لايخلو من بحث بل منع , والله اعلم . 
وول أقرضيه :| لمنان هالا بعد لحجر» مثلاً «أو باعه بثمن في 
ذمته لم يشارك الغرماءء. وكان ثابتاً فى ذمّته» إذا كان عالماً بحاله 
انّفاقاً. كما فى المسالك7". 
بل وان كان جاهلاً كما صرّح به الفاضل'" وال 5 ل" والك 5 ذا 
وغيرهم”؛ للأصل . خصوصاً على القول بتعلّق حقوق الغرماء 
بالمال المتجدد . وخبر الاختصا ص"( بعين المال ة في الفلس أنهنا هبق 
ا ا ا ”5 
مالآّعوض دينه . 
)١(‏ مسالك الأفهام: المفلس / منع التصرّف ج 4 ص 15. 
(1) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 529 تحريرالأحكام: المفلس / منعه 
عن التصرّفات ج وى 0 
(؟) غاية المراد: الحجر / المطلب الثاني ج ؟ ص ,536١ 7٠١5‏ ونقله عن حواشي الشهيد في 
مفتاح الكرامة: المفلس / المطلب الثاني ج ١7‏ ص ١94‏ - 100؟. مسالك الأفهام: المفلس / 
منع التصرّف ج اص .1١‏ 


(4) جامع 5 : المفلس /المطلب الثاني ج هة ص 718 0 599. 


)0( ات الكرامة: المفلس للب اتيج 7 ص 101-500. 


لق الرضل المشلين به الور ١‏ معسعنس مس خحس ب بت جب ف حت نمف /آلاة 

ومن ذلك يظهر لك مافي احتمال!الضرب واحتمال!"الاختصاص, 
لطم الاذل هفنا ١١‏ الحول لاموسكلتة لم فى تعبا ركة السبى معد 
قاطن الختضاضن اللخصس للنهوة السابقة »| ةتدهوف ١١‏ المت لاط 
في التحجير الديونّ السابقة ومثلَ المفروض . لا دليل عليها . 

تلوق العسالفةة ان ومين نا ذاو الال لابه ان كنان شسرييا 
اختصٌ بعين ماله, وإن لم يكن غريماً لم يضرب»**». وإن كان قد 
يتكلّف لدفع ذلك . 

كما أنه يظهر لك أيضاً ما في المحكي عن فخر الإسلام في شرح 
الار اق ومن الصير و اضرف لكونه غرينا وادكل نالا فى مقاب 
الثمن. والاختصاص للعموه!". 

فالأقوى حينئذٍ : وجوب الصبر بناءً على تعلّق الحجر بالمتجدّد, 
وإلاكان له المطالبة بالوفاء منه . 

نمٌ إنّ ظاهر التعليل'"' للمشاركة بإدخال المقابل فى أموال المفلس 
يقتضى عدمها إذا لم يكن كذلك وكان برضا من المستحقّ . كما فى المهر 
وعوض المتلف بالإذن, ولعلّه كذلك للأصل, ونفى الخلاف عنه في 
التذكرة. 


.١550 ص‎ ١ كما في قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الثاني ج‎ )١1و‎ ١( 
فى المصدر _ كما تحتمله المعتمدة : متنافران.‎ )7( 

(؛) مسالك الأفهام: المفلس / منع التصوّف ج 4 ص 415. 

(0) شرح الإرشاد: الحجر / المطلب الثاني ص 00 (مخطوط). 

)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(/) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 56. 


0 
12 
الح 


ا بم ا اي 6 ا ا قو أن الكلام (ج )"2١‏ 


روا لمالا بعد احير حون وديوب :ضداحب العبال 
م الغرماء» كما ين القواعد١")‏ وجامع المقاصد() والمسالك””) وان 
ذكروا معه الجناية أيضاً؛ لعدم الفرق بينها وبين التلف فى ذلك إذ 
المدرك فى الجميع : أن الثابت هنا من المال من غير رضا صاحبه ‏ وإن 
كان هو كماترى . 

وكذا الاستدلال! عليه بعموم الخبر الدال على الضرب وبما دل 
على وجوب العوض ؛ فإِنا لم نقف على خبر ظاهر في شمول الفرض» 
ومادل على وجوب العوض لا يقتضي المشاركة . 

وكأنّه لذلك لم يرجّح في التذكرة, بل جعل أوّل الوجهين عدم 
الشركة لتعلّق الحقّ؛ ولأنّه كما لو جنى الراهن ولا مال له غير المرهون , 
فإن المجني عليه لا يزاحم المرتهن!". 

قلت :كل ذلك مضافاً إلى الأصل , ولعلّه لذلك حكى عن الأردبيلى 
التأمّل فيما ذكروه من المشاركة”". وهو فى محلّه , والله أعلم . 

(ولو أقرٌ» المفلس «بمال4 بعد الحجر أو ثبت شغل ذمّته بمال 
)١(‏ قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الثاني ج ؟ ص .١506‏ 
(1) جامع المقاصد: المفلس /المطلب الثاني بج ه ص 9؟1؟. 
(؟) مسالك الأفهام: المفلس / منع التصوّف ج 4 ص 47. 
(4) ذكر الاستدلال لهم بذلك في مجمع الفائدة والبرهان: الحجر /المطلب الثاني ج 4 ص 47؟. 
(0) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر بج ١4‏ ص 58. 


(1) المصدر قبل السابق. 
(/) كأنه لا حاجة لهذه الكلمة. 


لق اق المقلس مال يقد القن .حمس سس يم تت بن 8/6 
شار كيه كالا قلاف والجتا بد او لاكما إذا كان روطان السفي” 
وعتيسةه أوسوق سا لقا شار الي د السرياء: 
لاحتماله ما لا يستحقّ به المشاركة» فالأصل عدمها حيئئذ . 

واجهال» أن الأضل المشاركة حتى _يغله كوائة ها "لذ ينبا رك 
لقاع لغوريا قو على مشاذقة»جدرورة كرتها تفن الاميون الحنادنة 
والأصل عدمهاء بل الظاهر عدم وجوب الاستفصال أيضاً حال عدء 
العلم بجهله ؛ للأصل . 

أمّا لو أطلق مع ذلك أو بدونه -في السبق واللحوق , وجهل تأريخ ٠‏ 
الحجر والدين, فالأصلان متعارضانء, ويبقى أصالة عدم تعلّق 
خضوص هذا الدين الها . 

ووحوى. 1 ن اللحوق مانع ولم يثبث فالأصل المشاركة لم نتحقق 
لها شهدا «بل اللقاعن يخلانيا كنا عرقت ؛احتّى لو سلم الشاكَ في 
المقام في كون السبق شرطاً في المشاركة أو أن اللحوق مانع ؛إذ أصالة 
عدم التعلق تغنى عن ذلك . 

اعو ةيد تسسا ات اموا افك عاد 
في نظائر المسألة. وحينئذٍ يشارك لو كان المعلوم الدين؛ هذا. 
وفي المسالك'" هنا نظير ما حكيناه عنه سابقاً" : في الروضة. وفيه 
الا مقن . 
)١(‏ في بعض النسخ: ممًا. 


(1) مسالك الأفهام: المفلس / منع التصوّف ج 4 ص 41. 
(؟) في ص .6٠‏ 


ا ييح ا ل ا حت لخو افر الكلام (ج )2١‏ 


وفى جواز العمل بما ذكرناه من الأصول بلا استفصال وجه. 
فلا يجب حينئذٍ وإن كان يمكن أن يحصل به رفع الإشكال. واللّه أعلم . 
ولا تحل الديون المؤجّلة بالحجر» بلا خلاف أجده'" من 

غير الإسكافي”"؛ للأصل , بعد حرمة القياس على الميّت» وكونه مع 
الفارق كما قيل!' ‏ بتضرّر الورثة والغرماء بدونه فيه لعدم ذمّة له 


وخلذف المفلس.: 
21 هضافاًإلى أنه لا خلاف بيننا» بل و4 بين غيرنا عدا الحمسن 
١‏ الصرى 6ك المفترض كلاف فى ١‏ بالؤ قحل بالفورث 4 بل لاما 
تقشهنيه عليه 2017 كن 


خبر أبى بصير : «إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين»!". 
والسكوني : «إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل 


الدين»60 : 


(1١)نسبه‏ إلى الأصحاب - بصيغة «قالوا» ‏ في مفتاح الكرامة: الحجر /فيالمريض ج 17١ص‏ 17؟. 

.107 نقله عنه العلامة في المختلف : الديون فى المفلس ب مص‎ )١( 

) ا ار ترص الداع جَ ؛ ص 18. 

فا سانة الحلناذة اج 0 9, المغني 50 ناج غاص 1486 -481. 

)١(‏ ينظر الخلاف: التفليس / مسألة م ١‏ -071". وتذكرة الفقهاء: الكفالة / في 
الأحكام ج ١4‏ ص ؟455. وكفاية الأحكام: المفلس / منع التصرّف ج ١‏ ص 0177. ومفتاح 
الكرامة: الحجر / في المريض ج ال ل" 

() الكافي: المعيشة / باب أنه إذا مات الرجل حلّ دينه ح ١‏ ج ه ص 19. تهذيب الأحكام: 

(8) من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الدين والقرض ح 8 ج ” ص 188, تهديب هه 


لول الديون المؤجّلة بالموت دون الججر 7 سس 098 


والصحيح المضمر : «إذا مات فقد حل مال القارض»١".‏ 

بل ظاهر الأوّلِين كمعقد المحكي من إجماع الخلاف!"' عدم الفرق 
بين مال السلم والجناية الموّجّلة وغيرهما . 

خلافاً للمحكي عن إيضاح الفخرا" وحواشي الشهيد: من عدم 
خاول المت بالمرك :و ادله لأ نه رشقي تلطه مق النعري كله _ كلها 
ترى -لا يصلح معارضاً للدليل . 

وكذانيا فل كام هلين اعها بكرو العنا قدي )تاجيا 
شرعي لا مدخليّة لرضا الميّت فيه ؛ إذ لا فرق بين الجميع فيما عرفت 
من الذليل.: 

ودعوى: أن بينه وبين ما اقتضى بقاء أجله تعارض العموم من 
وجدء يدفعها : أن ذلك قائم في كلّ فرد من أفراد الدين, مع أنه 
لا إشكال في انسياق التخصيص في الجميع . 

فالتحقيق في أمثال ذلك : ملاحظة الحاصل من مجموع الأدلّة, 
ولاريب فى ظهور التتخصيص حيئئذ . فتأمّل. وأمّا حلول ماله 
مسرن ادي ا اك 


ه الأحكام:الديون / باب 8١‏ الديون وأحكامها م 77ج 7 ص .11١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من أبواب الدين والقرض ح 7ج ١8‏ ص 584. 

.10 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: التفليس / مسالة ١4‏ ج “اص 357١‏ -3077. 

(؟) إيضاح الفوائد: الحجر / في المريض ج ١‏ ص 17. 

(:) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الجر فى العرركن أ 11١‏ نحن 11 

(0) ذكر ذلك كدليل للقول الآخر في مسالك الأفهام: المفلس / منع التصوّف ج ؛ ص 48. 

(1) ذكرت كدليل للقول الآخر في جامع المقاصد: الحجر / في المريض ج ه ص ."١6‏ 


ا ب ا شت او أن الكلام (ج )3١‏ 


«القول» الثاني 
(في اختصاص الغريم بعين ماله» 

(و» تفصيل الكلام: أن ومن وجد منهم عين ماله كان له 
أخذها ولولم يكن سواهاء وله ان يضرب مع الغرماء بدينه. سواء 
كان» عنده (وفاء» لغيره من الغرماء «أو لم يكن على الأظهر» 
الأشي 60 ب العفو كار 

بل لا أجد فيه خلافاً معتداً به إذا كان وفاء , بل الإجماع بقسميه 
عليه" , 

بل لا أجد خلافاً فيما إذا لم يكن إِلآ من المحكي عن الشيخ في 
التهذيب!؟ والاستبصار”“” والنهاية”" والمبسوط”": فخصٌ الااختصاص 
بما إذا كان وفاء بتجدّد مال آخر للمفلس بإرث أو اكتساب أو بكون 
الديون إِنّما تزيد على أمواله مع ضميمة الدين المتعلّق بمتاع واجده, 
فإذا خرج الدين من بين ديونه والمتاع من بين امواله صارت وافية 


.017 ص‎ ١ كما في كفاية الأحكام: المفلس / اختصاص الغريم ج‎ )١( 

.18 كما في مسالك الافهام: المفلس / اختصاص الغريم ج 4؛ ص‎ )١( 

(؟) نقل الإجماع في غنية النزوع: في التفليس ص 18". وجامع المقاصد: المفلس / المطلب 
الرابع ج مص .5٠١‏ ' 

وينظر الخلاف: التفليس / مسألة ١‏ ج ” ص 51١‏ - 111, والسرائر: الديون / قضاء 

الدين عن الميت ج ١‏ ص 05. وقواعد الأحكام: المفلس / المطلب الرابع بج ١‏ ص ١57‏ 
وغاية المرام: المفلس / اختصاص الغريم سج ١‏ ص .١70‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب 0 الإقرار في المرض ذيل سم ١4‏ ج 4 ص .١77‏ 

() الاستبصار: الديون / باب ١‏ من يركبه الدين ذيل ح ١ج‏ "“'ص 2. 

."١ ص‎ ١ النهاية: الديون / قضاء الدين عن الميت ج‎ )١( 

(/) المبسوط: في التفليس ج *"ا ص .5١١-15١٠١‏ 








لو وجد الغريم عين ماله عثد المقلس 2 سسب لالإة 


بالديون... او بغير ذلك ممّا يتصوّر فيه ذلك . بحيث لا ينافي القصور *' 
ج "١6‏ 


الذى هو شرط الفلس . 03 


ولا ريب في ضعفه ؛ ل: 

النبوي المروي في كتب فروع الأصحاب”": «إذا أفلس الرجل 
ووجد ساعته فهو أحقّ بها» . ونحوه غيره!". 

وإطلاق صحيح عمر بن يزيد عن أبي الحسن لَك : «سألته عن 
الرجل تركبه الديون, فيوجد متاع رجل آخر عنده بعينه؟ قال : 
لا يحاصّه الغرماء»”", المراد منه ولو بضميمة كلام الأصحاب ‏ فسخ 


العقد, لا عدم المحاصّة فى الوفاء ؛ وإلا لوجب التعرّض لزيادته على 


دينه ونفيصته . 


باع متاعا من رجل » فقبض المشتري المتاع ولم يقبض الثمنء ثم مات 
المشتري والمتاع قائم بعينه؟ فقال : إذا كان المتاع قائماً بعينه رد إلى 


/ ص 4/, وجامع المقاصد: المفلس‎ ١4 كتذكرة الفقهاء: التفليس / احكام الحجر سج‎ )١( 
المصئف العبد الررّاق): ح 10101 و0108١ج 8 ص و511. صحيح ابن حبّان:‎ )١( 
ح 5073 ج ١٠ص ١١غ4. معرفة الستن والآثار: س 51154 و7150 ج ؛ ص 1غ141.‎ 
٠١ تلخيص الحبير: ج‎ ,.١191/ ص‎ ٠١ ج غ4 ص /07", فتح العزيز: بج‎ ٠١ 817/7 كنزالعمّال: ح‎ 
.10 سئن البيهقي: ج 1 ص‎ .١197 ص‎ 
.غ٠60 ح "اج ماص‎ 


لمي يس لخو هر الكلام 5 ؟) 
صاحب المتاع ؛ وقال : ليس للغرماء أن يحاصّوه»'", فإنّه ظاهر في 
إرادة عدم المحاصّة للفسخ , وإن كان هو غير ما نحن فيه ؛ إذ الكلام في 
المفلس الحيّ , وهذا فى الميّت وإن لم يكن مفلساً؛ لصحيح أبي ولاد : 
نالك اناعم لبيك عن رجل باع من رجل متاعاً إلى سنة . فمات 
المشترى قبل أن يحل ماله, وأصاب البائع متاعه, أله أن يأخذه إذا 
حقق له؟ فقالطقِة : إن كان عليه دين وترك نحوا من دينه فلياخذ إن 
حّق له فإنّ ذلك حلال له, وإن لم يترك نحواً من دينه فإنّ صاحب 
المتاع كواحد ممّن له عليه شيء, يأخذ حصّته ولا سبيل له على 
المتاع»”". وبه يقيّد مرسل جميل . 

فيكون الخاضل :ها ذكرة ال يا 
سوا داق انك لذ احير الانتهوا فاه تيمو 
اش يان مادا 0 


سوى ما يحكى عن ابن الجنيد : من الااختصاص وإن لم يكن وفاء” 

)١(‏ الكافي: 11م وعليه دين ح 4 ج لاص 4" تهذيب الأحكام: 
الوصايا / باب 0 الإقرار في المرض ح 51 ج 1 ص 771 ,١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب 
الحجر ح ١‏ ج ١8‏ ص .1١5‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الديون / باب 8١‏ الديون وأحكامها ح 47 ج 1 ص 197, الاستبصار: 
الديون / باب 5 من يركبه الدين ح ١‏ ج اص 8, وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب الحجر 
اح #اج 8اص .41١0‏ 

(؟) كالشيخ في النهاية: الديون / قضاء الدين عن الميّت ج "١‏ ص ١‏ وابن إدريس في 
السرائر: الديون / قضاء الدين عن الميّت ج ١‏ ص 04. وإرشاد الأذهان: الحجر / المطلب 
الثاني ج ١‏ ص 599. 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في المفلس ج ه ص 14]. 


لو وجد الغريم عين ماله عند المفليش ‏ --------- سس قلاع 


0 بها وا “بل مر والفتوى 


دا 


1 بل صرح به في المسالك'" سل لما 50 


صحيح عمر بن يزيد ؛ للحكمة الواضحة في هذا الشرط بالنسبة إلى 
الميّت دون الحيّء إذ الميّت لم تبق له ذمّة بعد الموتء. فلا يناسب 
الاختصاص إلا مع الوفاء لئلا يتضرّر الغرماء؛ بخلاف الحىّء فإِنٌ 
ما يتخلف من الدين متعلق بذمّته , فربّما لا يضيع . 

وفي المسالك عن بعضهم أنّ الحكم مختصّ في الميّت المحجور 
عليه . قال : «وإطلاق النصٌّ يدفعه»”". قلت : هو المحقق الثانى فى 
ل الاي 8 0 

وا لأسي 1 : القول بعدم اشتراط الوفاء في الاختصاص إذا كان 
قد مات مفلّساً ؛ استصحاباً للخيار الثابت لصاحب العين في حال 
الحياة, ولإطلاق صحيح عمر بن يزيد منضمّا إلى عدم ظهور صحيح 
أبي ولاد ومرسل جميل في موت المفلّسء بل لعلّهما ظاهران في غيره؛ 
بل لعلّه لا يخلو من قوّة إن لم يكن إجماع على خلافه . 

فتأمّل جيّداً؛ فإني لم أجد تنقيحاً له فيما حضرني من كلام 
صحاف 1 1 

نعم . قد سمعت التصريح بخلافه في المسالك, وكذا العلامة في 
)١(‏ مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج 4 ص 44. 


)١(‏ المصدر السابق. 
() جامع المقاصد: المفلس /المطلب الرابع ج ة ص 5918. 


كك جواهر الكلام (ج ) 





التذكرة'". بل ظاهرهما أنّه مفروغ منه. ولعلّ وجهه: أن العين قد 
انتقلت بالموت إلى الوارث . فذهب شرط خيار الفلس ء ولم يبق إلا 
الخيار من حيث الموت المشروط بالوفاء في صحيحة أبي ولاد . 

وعلى كل حال , فما عن الشيخ كه" لم نجد له شاهداً بالخصوص, 
سوى: دعوى الجمع بين النصوص ؛ بحمل ما دل منها على 
الاختصاص على ما إذا كان وفاء, وما دل منها على عدمه _كخبر 
أن :تضين لاسقل أبو عبد أن نظ :عن شل كاك علدة نضازية 
وأموال أيتام وبضائع . وعليه سلف لقوم, فهلك وترك ألف درهم أو 
أكثر من ذلك, والذى للناس عليه أكثر ممّا ترك؟ فقال : يقسّم لهؤلاء 
الذين .ذكرت كلوو على تقدير حصعهم أموالييية "١‏ وغير ا" على 
ما إذا لم يكن وفاء » من غير فرق بين الحىّ والميّت . 

لكن فيه : أنه ل شاهد على هذا الجمع ؛إذ صحيح أبي ولاد 
ومرسل جميل في الميّت الذي قد عرفت الحكم فيه, والكلام في 
المفلّس الحيّ الذي هو لعلّه الظاهر من صحيح عمر بن يزيد كما أن 
الظاف مق قله فيه د زرلة ماه الفوماء فصوو الال عن الوفاع وان 
الحاكم قد حجر عليه . 


.8-7 ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: التفليس / الفصل الأول ج‎ )١( 

(1) تقدّم نقل المصادر عن كتبه انفا. 

(؟) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب © الإقرار في المرض ح 54 ج 4 ص 177 الاستبصار: 
الوصايا / باب ١ل‏ من مات وخلف متاع رجل ... ح ١‏ ج 4 ص ,١١76‏ وسائل الشيعة: 
باب 0 من كتاب الحجر ح 4 ج ١4‏ ص .4١6‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١9‏ من كتاب الرهن ج ١4‏ ص 100. 


لو وجد الغريم عين ماله عند المفليس 2ش [هه 


فهو أحد أدلة التحجير على المفلّس الذي أنكره في الحدائقى", 
كما أنه أنكر فى المقام'" دلالة النصوص على الخيار الذى عند 
الأححات وانها هي دالّة على الاختصاص في الغرماء . ولا 5 في 
ضعفه في المقامين . 

وحينئذٍ فليس اخذ العين عزيمة عليه , بل له : ان يفسخ وياخذ 
العين» وله ان يضرب بالثمن على الغرماء , كما اوما إليه فى صحيح 
أبي ولافووليسن له ان يفسخ ويضرب بقيمة المتاع إن كانت اريدم 
الثمن قطعاً . 

نعم , قد يقال: إن له ذلك إذا تلفت العين بعد الحجر وتعلّق 
الخيار بها ؛ إذ احتمال سقوط خياره حينئذٍ منافٍ للاستصحاب 
ولإطلاق الدليل» مع أنه يمكن فرض التلف بعد اختيار الفسخ وقبل 
وصول العين إليه . وقد يعلم في الفرض اختصاصه بالقيمة _التى هي 
بدل العين _عن الغرماء . 

وفيه ضعف ؛ لأنّ الدليل إِنْما اقتضى الاختصاص بالعين لا بقيمتها 
التي قد استحقت بعد الفسخ , فهي _كنموّها _من الديون التي يضرب 
أصحابها مع الغرماء وإن تجدّدت بعد الحجر, كما ستعرف إن شاء الله 
تعالى , فتأمّل جيّدأ . 

(و» كيف كان. فطههل» هذا «الخيار في ذلك4 في الحيّ أو 


.580 1784 ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: كتاب المفلس ج‎ )١( 
.593 ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: المفلس / تنبيهات ج‎ )١( 


ج 0" 


51 


ا اسمس ا ا ا ا يت جواهر الكلام (ج 5) 


الميّت على الفور!». 

(قيل: ور لوعو ا 
يعي الفحسوط : انه الوط البيوفتى الفممالكف: اول 41ب 
محكيّ التذكرة : أَنّه الأقرب”", وجامع المقاصد : «يمكن ار 
الأشهر في كلام الأصحاب, وفيه جمع بين الحقّين, فالقول بالفوريّة 
قريب»!*, هذا . 

وقد يشعر قول المصنّف : «ولو قيل بالتراخى جاز» بالميل إلى 
التراخى , ولعلّه كذلك ؛ لاطلاق الدليل؛ وقد تقدّم فى الخيارات! 
حرق رن طن اق 1 

ثم إنه لا فرق في الرجوع بالعين في الفلس بين دفع الغرماء للدين 
من مال المفلّسء أو من مالهم ولو بإباحة للمفلّس أن يفي عن نفسه, 
وعدمه, لا للمنّة وتجويز ظهور غريم لعدم اطرادهماء بل لإطلاق 
النصٌ" الذي لا فرق فيه _مع ذلك أيضاً بين زيادة قيمة السلعة أو 
كثرة الراغبين إليها بحيث يرجى صعود سعرها . وعدمه . 

خلآنا التذكرة: تأومحب سوق قيول سانذله الفرماء«من بعالا 





51١ المبسوط: اكتاب التفليس ج 7 ص‎ )١( 

٠٠ مسالك الأفهام : المفلس / اختصاص الغريم ج ؛ ص‎ )١( 

(5) تذكرة الفقهاء مي لاا 

(؛) جامع المقاصد: المفلس /المطلب الرابع ج ه ص ١1؟.‏ 

(0) ينظر ج ١4‏ ص 16. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 0 من كتاب الحجر ج ١4‏ ص .]١8‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر سج ١4‏ ص 87. 


لو وجد الغريم عين ماله عند المفليش 0 سسسب 6# 


وكأنّه اجتهاد في مقابلة النصّ . بل فيها أيضاً ما يقتضي وجوب القبول 
لودل التهوواذ لمن ماله تخليضا العو الكبيوا طالاق لتم ,ردقم 

نعم يعتبر فيه حلول الدينء, فلا رجوع لو كان موّجَّلاً؛ لعدم 

ولو حل قبل فكَ الحجر وقبل الوفاء بها فالأصحّ في جامع المقاصد 
عدم الرجوع بها ايضا ؛ لتعلق حقّ الغرماء بهاء فلا يستحقّ إبطاله!". 

لكن فى القواعد : «إشكال»””". ولعلّه : من ذلك , ومن عموم الخبر. 
بل عن التحرير : الجزم بالرجوع'*. 

وهو جئد بناء على مشاركة البق المفخل الخال قفل لسمة 
الكل أو البعض ؛ لاندراجه حينئذٍ في عموم النصّ المزبور ,كما صراح به 
فى الروضة!". 

لكتدالا مخلوهمن شكال الجيق :تعلق نعو الفيوء ولاضيالة عنينء 
المشاركة . 

ولد اقفن التذكرة اله اوعر الأجل قن :النتكاك الخعر انه 
لا يشارك صاحبه الغرماء . وبنى عليه أنه «ليس لصاحب الدين الذي 
)١(‏ المصدر الابق 000 
)1 جامع المقاصد: المفللس / المطلب الرابع ج ص غ1 .١‏ 
() قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الرابع ج ١‏ ص .١58‏ 


(؛) تحريرالأحكام: المفلس / اختصاص الغريم ج ١‏ ص ؟077. 
)00( الروضة البهيّة: كتاب الدين ج ص /3 18 


5186 


سي ا د ل القن الكلام (ج 0 


و1" نوه بحتد: 

لكنّه صرّح بعد ذلك في آخر كتاب الفلس : أنه إذا حل المؤجّل قبل 
قييئة الكل او البعكن شارك اقيم لء رقت 19 

ويمكن الجمع بين كلاميه : بحمل ما هنا على عدم الشركة إذا كان 
الحلول بعد القسمة, بخلاف الأخيرء إلا أنّ تعليله الفرع ينافي ذلك, 
ونمكن دفي ايشا شتامل 

هذا كلّه فى المعاوضة المحضة ولو قرضاً؛ فإنّه صرح فى التذكرة : 
أنه لالمقرض الرجوع بعينه إذا فلّس المقترض وكان عين المال 
موجودة!". 

ما ما ليست كذلك بل فيها شبه للمعاوضة فلا فسخ ؛ للأصل السالم 
عن المعارض . ضرورة عدم اندراج مثل النكاح والخلع والعفو عن 
النكاح بتعذر الصداق ء ولا الزوج الخلع بتعذر العوض بإفلاس الزوجة. 
ولا العافى بتعذر عوضه كما هو واضح , بل لا أجد فيه خلافاً, بل فى 
جامع المقاصد : الإجماع عليه 

والظاهر اعتبار بقاء العين على ملك المفلس بذلك العقد ؛ لأنه 
المنساق من إطلاق الخبر المزبور الذي خرجنا به عن أصالة اللزوم, 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١5‏ ص 84 
)؟) المصدر السابق: ص 7 . 


0( المصدر السابق: ص غ١٠.‏ 
)ع0 جامع المقاصد: المفلس / المطلب الرابع ج م ص .5١8‏ 


لو وجد الغريم عين ماله عند المفلس 1ن 


وخبر «من وجد عين ماله فهو أحقّ بها»”" لم نجده في أصولنا . 

لضع ع وخاحة 0 ع عدي اح نين الك 
لم يكن له الرجوع حينئذٍ وإن لم يكن بعوض كالهبة والوصيّة ونحوهما. 

وادلك سن الك ةلو كا و عووميعد اعد #طترووة اتعف ا الا 
عدمه, بل قد يقال بعدم جواز الرجوع له لو عاد بفسخ خيار أو إقالة , 
على إشكال . 

لكن في القواعد : «لو عاد إلى ملكه بلا عوض كالهبة والوصيّة , 
احتمل الرجوع لأنّه وجد متاعه. وعدمه لتلقّي الملك من غيره»”" 

وفي الوجه الأوّل ما عرفت, مضافاً إلى أنّ فسخ البيع إِنْما يقتضي 
بطلان ملكه بهء لا بسبب غيره كما هو المفروض . 

بل قال : «ومعه - أي القول بالرجوع -فإن عاد بعوض كالشراء فإن 
وقّى البائمَ النمن فكالأُوّل»'" أي في احتمال الرجوع وعدمه: من 
الوجدان . وعدم معارضة الشاني الأُوّل بعد وفاء ثمنه, ومن أن 
المعاوضة الثانية أوجبت استحقاق الرجوع للثانى عند عدم الوفاء: 
فلا يبقى للأوّل رجوع ؛ لامتناع ثبوت حقّ الثاني مع بقاء حقّ الأول . 

وهو كما ترى بعد ما عرفت من عدم الرجوع في المسالة السابقة , 
ففي المقام بطريق أولى . 

بل قال: «وإن لم يكن وفّاه الثمن احتمل عوده إلى الأول لسبق 
)١(‏ عوالي اللآلي: ح ١‏ ج ١‏ ص 707,. سئن أبي داود: ح 7907١‏ ج 7 ص 589. 


(؟) قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الرابع ج ١‏ ص .١55‏ 
(؟) المصدر السابق. 


لبي ل بي صم انر الكو ري 


حقّه, وإلى الثاني لقرب حقّه . وتساويهما فيضرب كل منهما بنصف 
الثمن»!". 

وهو غريب ؛ ضرورة انقطاع حقّ الأوّل بالمعاملة الثانية ؛ وذلك أن 
تبوتها يستلزم ثبوت لوازمهاء وإلا لم تكن صحيحة ؛ لعدم ترنّب الأثر 
-الذى هذا من جملته عليها. فيجب ارتفاع لوازم الاوّل بالسبب 
لفلاو كماعىى اطع امعان عد الرسظ. 

اما إذا كانت باقية على الملك ولم يحدث فيها ما يمنع من الرجوع 
كالرهانة ونحوها إلا أَنّها ناقصة ؛ فإن كان”" البعض الناقص مما يتقسّط 
عليه الثمن لجواز إفراده بالبيع كالعبد من العبدين ونحوه, أو لا, كيد 
العبد ورجله . وعلى كل حال فامًا ان يكون بافة سماويّة , او بجناية من 
المشتري» أو البائع , أو أجنبي , فالصور ثمان . 

وقف شار المضتك إلى الاولن متها نقولة: 

«(ولو وجد بعض المبيع سليماً» تخيّر بين الضرب بجميع ماله , 
وبين 9أخذ الموجود بحصّته من الشمن وضرب بالباقي مع 
الغرماء» بلا خلاف أجده فيه عندنا مطلقاً كما فى المسالك”"؛ لصدق 
عن لحان على لمكو تنيت لقي بين ويف از ف لكا لق السا 
على مقتضى أصالة لزوم العقد فيه . وتبقض الصفقة هنا لا أثر له ؛ لعده 
ما يقتضي شمول هذا الفرد منه بالنسبة إلى كل منهما . 
)١(‏ المصدر السابق (بتصف في صدر العبارة). 


)١(‏ الأولى التعبير ب «فإمًا أن يكون» بدل «فإن كان». 
(؟) مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج غ ص .٠١١‏ 


لو وجد الغريم بعض المبيع سليماً لذ المقلسس 7 ب 0# 

لكن في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال : «إن وجد بعض متاعه 
أخذه بالقيمة يوم يسترده,. وضرب بما يبقى من الثمن مع الغرماء فيما 
وجده للمفّس» قال : «وقد خالف الشيخ في موضعين, الأول : إطلاق 
الضرب بالنقص, الثاني : احتساب المأخوذ بالقيمة والتالف بها 
والشيخ نسبهما إلى الثمن . وهو لا يخلو من قوّة»7". 

وفي جامع المقاصد ‏ في شرح ما في القواعد : «ولو كان للتالف 
فسط من الثمن كعبد من عبد ين ء فللبائع اخذ الباقى بحصّته من الثمن, 
والضرب بثمن التالف»!"_قال : «إن فيه نظرأ من وجوه :» . 

«الأوّل : أن أخذ الباقي بحصّته من الثمن : إن كان على طريق 
المعاوضة توقف على 6 المتستيى وكسدون القو فك الوهة 
المعتبر شرعاًء ولا يقوله أحد, وإنكان على جهة الفسخ فلا معنى 
لاخذه بحصّته من الثمن » بل يفسخ وياخذه». 

«الثاني : أن الفسخ فيه وحده يقتضي تبعيض الصفقة , وذلك غير 
جائز» . 

«الثالث : أنه أطلق الضرب بحصّته من الثمن , وذلك لا يستقيم على 
أصله ‏ بل يجب أن يقيّده بما إذا كانت القيمة أزيد من الثمن» هرباً من 
المحذور السابق, فإن ساوت أو نقصت فيجب عنده الضرب بنقصانها 
كما سبق» . 


.211 مختلف الشيعة: الديون / فى المفلس ج 6 ص‎ )١( 
.١6١ ص‎ ١ (؟) قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الرابع ج‎ 


ع ا ا ا لطر تقو اهل الكلدام (12؟) 


إلى أن قال”": «والذي يقتضيه النظر : أنه يفسخ المعاوضة مطلقاً أو 
يترك مطلقا ؛ حذرا من لزوم تبعيض الصفقة» . 

«أو يقال : ينظر حيث يكون على المفلّس ضرر يفسخ في الموجود 
فيأخذه ويسقط حصته من الثمن» ويبقى البيع في الآخر بحاله, 
فيضرب بحصّته من الثمن, وذلك حيث تكون القيمة ازيد من الثمن , 
أذا | ذاكانق انقضن أومساوية فالدياكن حطعه من الفيمة», 

«ولا يمتنع ذلك كون'" العبدين بمنزلة مبيعين ؛ نظراً إلى أن لكل 
منهما قسطاً من الثمن . وإن كان في الثاني مناقشة ؛ لأنّ المنع من 
تبعيض الصفقة لحق كلاً منهما» . 

«وإطلاق كلام ابن الجنيد يقتضي الفسخ في الجميع., وأخذ 
الناقى مضه نورضرت نقيةة الال وقوه المفتن فى المسكتاب» 
وقوته بيّنة»!". 1 

وهو كماترى ؛ ضرورة تعيّن الوجه الثانى فى النظر الأوّل» وقوله : 
امسوم إلى اخر لامع لذه إلا ذلك لازم القيس شود وميه 
وكان هافق | لدلة معت التعبير هن :3للق دوا لا خد عه رفيةه انه 
متعارف في إرادة الفسخ فيما يقابله من الثمن . 

كنا أن النظر العا يها أزسأنا اله فين اشير اك السيعيضن 
بالبحة الهماكوا له لماع سهودد اتضاء الدالرل جد 


(1) هذه الجملة رانك اذ لذ فاصلة فى المهندر. 
(؟) جامع المقاصد: المفلس / المطلب الرابع ج ة ص 178 5178. 


لو وجد الغريم بعض المبيع سليماً لدى المفلس جح ا م يت ا 3/1 


ويا الثالث : فالفرق بين المقام وبين الأرش واضح ؛ ضرورة 
حصول فسخ العقد من أصله . 

وكأث مقتضى الضابطة : الرجوع بالأرش على مقتضى القيمة ؛ لأنه 
ليس أرش معاوضة, إلا أَنّه لما منع عنه قاعدة عدم اجتماع العوض 
والمعوّض وجب التقييد فيه بذلك , بخلاف المقام الذي هو فسخ للعقد 
بالنسبة إلى الموجود دون التالف, فليس حيئئذ إلا ما يخصّه من الثمن 
بالسنة بول وكا الفية هنا اضلا: 

ومن ذلك يعلم ما في كلامه الأخيرء بل وما في كلام ابن الجنيد 
الذى قوّاه فى المختلف١",‏ واستظهر منه فى جامع المقاصد'"الفسخ فى 
الجميع , مع أَنّ ما فيه من أخذ الموجود بالقيمة ينافى ذلك . 

وعلى كلّ حال؛ فكلام الأصحاب هنا في محلّه » وليس فيه 
ل تحط معتضي النقد ووو لبامى ديه بعك فضا الد ليل فعا مل قد اء 
والله أعلم . 

نعم » إِنْما الإشكال في قول المصنّف وغيره من الأصحاب”", بل 
لعله المشهون زا وكذا لو “ا:وجدومعيبا عت قد اسفدة ازش:» 
لكون الجاني أجنبيّاً ولو البائع وضرب مع الغرماء بارش النقصان» 
)١(‏ مختلف الشيعة: الديون / في المفلس ج ه ص 147. 
)١(‏ انظر ذيل عبارته المتقدّمة انفاً. 
() كالشيخ في المبسوط: كتاب التفليس ج ١‏ ص ."١7‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 

أحكام المفلس ص ,51١‏ والعلامة في التحرير: المفلس / اختصاص الغريم ج ١‏ 


ص 077 .0١8‏ 
الذ)افى سكي الشرائع والببالك: إن 


وم و 7ض جو افر الكلام (112؟) 
وان ؤاهغلق القع :د اله لسن يفا بين العرضن و الحوقن عن كنها 

ويحتمل أن يريد بالأرش جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة النقصان 
إلى القيمة إن كان الثمن أنقص عن القيمة, وإلا فنقصان القيمة.كما 
صرح به في القواعد, قال : «وإن كان بجناية أجنبي أخذه البائع, 
وظرو ترون القن على نس نتضا ن القبهة لخرا رركن الجا 2 إد قد 
تكون كل الثمن , كما إذا اشترى عبداً بمائة يساوى مائتين فقطعت يده 
فيأخذ العبد والثمن. وهو باطل, هذا إن نقص الثمن عن القيمة, وإلا 
فبنقصان القيمة)»(" . 

وفلى كل حال : فهذا كله لو كانت الجناية توجب ا 
من المالك. كان مخيّرا بين اخذه بالثمن» مجّاناً «و» بين «تركه» 
والضرب مع الغرماء بالثمن » فإنٌ المعلوم من قاعدة فسخ المعاوضة 
إيجاب رجوع كل مال إلى صاحبه عيناً أو بدلاً. 

وكون العين في يد المشتري غير مضمونة للبائع معارض بما له 
قسط من الثمن, مع أنا لا نقول: إنها مضمونة مطلقاً. بل بمعنى 
أن الفائت في يد المشتري يكون من ماله؛ لأنّ ذلك هو مقتضى 
عقود المعاوضات المضمونة , فإذا ارتفع رجع كل من العوضين إلى 
مالك او جد لف 


.١6١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: المفلس /المطلب الرابع ج‎ )١( 


لق روخقة القرو عالة فقا للق المقلفن. . حمستس سيج مت سس سمه حك ناذه 

وأمّا كون اليد لا قسط لها من الثمن » فإن أرادوا: أنّ الثمن لم يبذل 
فى مقابلتها منه شىء ففساده ظاهر ؛ إذ لولاها لم يبذل جميعه قطعاً, 
وإن أرادوا: أن الثمن لا يتقسّط عليها وعلى باقى الأجزاء على نسبة 
الكثرة والقلّة -كالعشر في متساوي الأجزاء -فهو لا يدل على مطلوبهم. 

كلّ ذلك, مع منافاة تعليلهم لما حكموا به من الأرش فى جناية 
الأجنبى وإن كان قد أخذه المشترى ؛ ضرورة أنّه أخذه والعين ملك له 
ولم تكن مضمونة عليه للبائع . 

وكون الارش جزءً من المبيع وقد اخذه المشتري فلا يضيع على 
البائع ‏ بخلاف التعيّب بالافة السماويّة التى لم يكن لها عوض - 
لا يجدي بعد عدم كون العين مضمونة . 

ومن هنا كان خيرة المحّق الثاني الرجوع بالأرش مطلقاًء بعد أن 
خكاء غيو انق الحيند لابو اذ المصاك "فى مكلك في ركان 
واستحسنه الشهيد الثاني”*". 

وقد عرفت أنّ كلام ابن الجنيد أجنبى عن ذلك وأنّ ظاهره عدم 
الفسخ مطلقاً, وإنّما يأخذ الموجود بالقيمة وفاءً عن دينه , فإن بقي له 
من الثمن شيء ضرب مع الغرماء . 

وأمّا ما سمعته من الأصحاب فقد يقال: إنّ الموافق للضوابط عدم 
)01( عام المناضد المفسن / المطلب الرابع ج 60 ص غ17 ,. 
١)‏ أي العلامة الحلي تبي . 


(؛) مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج ؛ ص .٠١١‏ 


ب ب بي ل حت جن ضو أهر اكلام 1م15 ) 
تقاف الأرهن أحنناذ ؛]ذ هئ كشماء المنلف: سعحكة المسترى: 
والشارع إِنْما جعل له الفسخ في الموجود من ماله, ففسخ العقد يوجب 
رجوع هذا المال إليه ؛ لأنّه الموجود دون غيرهء والفرض أن التالف 
ليس ممّا يمكن بناء العقد بالنسبة إليه حتى يستحقّ ما يقابله من الثمن , 
بل قد عرفت أنّ صفة الصحّة والعيب ليست هي إلا كصفة الكتابة والعلم 
1 ونحوهما ممًا لا تقابل بأجزاء الثمن وإن 0000 زيادته بها 
عه مقا انه ليا كما هعور اصع راذا له نشي الظدههرا فيذاانا يلها 
من الثمن عند فقدها . 
فحينئز إذا فسخ ليس له إلا الموجود الذي حصل فيه سبب الفسخ , 
دون غيره الذي لا قسط له من الثمن؛ وليس من قاعدة «كون التلف 
ممّن لا خيار له»"؛ ضرورة تجدّد الخيار وعدم حصوله من أَوّل العقد . 
اللّهمّ إلا أن تفرض المسألة فيما بعد الحجر. لكنّه خلاف ظاهر 
كلامهم ؛ ضرورة ظهوره في أنّه حال تعلّق الخيار وجد العين ناقصة, 
ولا يكون ذلك إلآ قبل الحجرء فتأمّل جيّداً. 
فظهر من ذلك : أن الموافق لمقتضى الضوابط عدم استحقاق الأرش 
أصلاً إلا أنه حيث يكون مستحمّاً على الأجنبي حكموا بالرجوع به ؛ 
باعتبار كونه قائماً مقام الجزء التالف , وأنّه ليس في الحقيقة تضمين 
للمالك . ولكن التعليل كماترى . 


١ الجامع للشرائع: البيع / أحكام الخيار ص 4 ؟, إرشاد الأذهان: المتاجر / في الخيار ج‎ )١( 


لو وجد الغريم ماله معيباً لذى المقلسس -------- لش 08# 


ولعلّ المنّجه عليه : رجوعه به مع وجوده, أمّا مع فرض تلفه 
من المالك أو من قبل الله تعالى فهو كالجزء. بل هو أولى منه في 
عدم الرجوع . 

كما أنّ المتّجه عليه : الرجوع بمقداره لا بأزيد لو فرض تفاوت 
القيمة ؛ بحيث لو كان الجاني البائع فقد يبقى له ويضرب به, وقد ينقص 
ويبقى مشغول الدذمّة به للمفلس., وقد يتساويان فياخذ منه ما عليه 
ويضرب بماله . 

والانصاف : أن العمدة في إثبات ذلك من أصله حينئذٍ الإجماع إن 
تم وإلآ فلاء وحينئذٍ فينبغي الاقتصار فيه على المتيقّن: وهو أقل 
الأمرون مق تناوت القيمة تومن التسينة إلى اسمن كما معنت مدن 
الفاضل في القواعد'", ملاحظأ فيه أرش المعاوضة من جهة؛ وأرش 
الجناية من أخرى ؛ فراراً من عدم جواز الجمع بين العوض والمعوّض . 

وأطلق قر الفبينا لك والاحظة الأ رك نمدة لمن تناد لدجيان 
السب في ذلك اهرب من الجمع بين العوض والعض”". قم يلاح 
فيه إلا ارش المعاوضة , وهو لا يخلو من وجه. 

لكن في جامع المقاصد : أَنّ المتّجه الرجوع بتفاوت القيمة مطلقاً 
وإن زاد على الثمن'". وليس فيه جمع بين العوض والمعوّض ؛ إذ 


(؟) مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج ؛ ص ؟١٠.‏ 
(؟) جامع المقاصد: المفلس / المطلب الرابع ج ة ص 78؟. 


لم ا ب يت تسج حت قوفن الكلدم 2 ١‏ ؟ ) 


لم يأخذ ذلك على أنه نمن نا فلن ا عون القائك الذى اسفعد: 
0 بالفسخ عيناً أو قيمدً. فلاحظ فيه نحو أرش الجناية على كلّ حال . 
050 والمتّجه على ما ذكرنا : الاقتصار على المتيقّن. وهو ما عرفتء. 

اك بعتد ا . 

ولو قبض نصف الثمن مثلاً وتساوى العبدان قيمةً وتلف أحدهما. 
تكن ان العنية: ا ل يعمل النقوكن الى قابلة الف وبعشدر سين 

الخرهي لاقن ريه اخ لني لخر عر ثاو لها ول لعي ل 

وفيه: أن مقابلة المقبوض للتالف لا مقتضي له, فإنّ جملة الثمن في 
مقائلة اننع رولا أولوةة لكوى لقره مقا بل التالش على كته فى 


مانا الموكوة. 

رمواسا كان النعكى يعن ابن نذا جر غاة التوويع ينعت : | له 
الرجوع بنصف الموجود. ويضرب حينئذٍ بربع الثمن مع الشرماء ٠‏ وله 
عدم الفسخ والضرب بما بقى له من الثمن'" 


لكن فيه : -مضافاً إلى التضرّر بالشركة - أن هذا الخيار على خلاف 
الأصل , والمتيقّن منه ما إذا لم يقبض من الثمن شيئا ؛ فيبقى غيره على 
بعد «الدروم «خضوضا بعد النبو : «وإن كا لافنا قشل امن قله نينا 
ور ريا روا اعله: 


.118 نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في المفلس ج ه ص‎ )١( 

00 
") المعجم الأوسط (للطبراني) ج 4 ص 06 كنرالعمّال: ح ؟/اغ ٠ج‏ 4ص الا سنن 
ابن ماجة: ح ١709‏ ج ا 0 ينو أبى داود: ح 507١‏ ج اص 587, سئن البيهقي: 
ج 7 ص 49, المغني (لابن قدامة): ج ا الشرح الكبير: ج ؛ ص 477. 


لو وجد الغريم ماله زائداً لذى المقلس شم 888 
هذا كلّه إذا وجد المبيع ناقصاً. 

(و» أمّا إذاكان زائداً كما إلو حصل منه نماء منفصل كالولد 
واللبن4 ونحوهما كان النماء للمشتري, وكان له4 أي البائع «أخذ 
الأضل بالثمن» بلا خلاف بيننا'" ولا إشكال, بل في المسالك: أنه 
موضع وفاق!". 

بل لا فرق في الولد بين الحمل والمنفصل , ولا في اللبن بين 
المحلوب ا ملك المشتري . 

«ولو كان النماء متّصلاًكالسمن و”"الطول» مثلاً إفزادت 
لذلك قيمته. قيل » والقائل الشيخ!» فيما حكي عنه وعن جماعة'!" 
(له» أي البائع «أخذه؛ لأنّ هذا النماء يتبع الأصل» لأنّه محض 
صفة, وليس من فعل المفلّس فلا يعدٌ مالاً له, ولأنّه يصدق عليه أنه 
وجد عين ماله, بل الظاهر عدم صدق أنّ معها غيرهاء ولأنّ الفسخ هنا 
كالفسخ بالخيار الذي لا إشكال في كون هذه الزيادة فيه لمن عادت 
لعي ل 

وما في جامع المقاصد _من الفرق بينهما بثبوت استحقاق الرجوع 
)١(‏ كما في غاية المرام: المفلس / اختصاص الغريم ج ١‏ ص .١19‏ 
(؟) مسالك الأفهام م: المفلس / اختصاص الغريم ج 4 ص .٠١‏ 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 
(؛) المبسوط: كتاب التفليس ج ٠١‏ ص ؟7١1.‏ 


(0) كابن سعيد في الجامع للشرائع: أحكام المفلس ص 511. والعلامة في القواعد: المفلس / 


امس مي ا ل ا رلك لبد 


1 بأصل العقد في الخيار, بخلافه هنا فإنّه طارىٌ بعد الحجر١"_غير‏ مجدٍ , 
- بعد أن شتراكهما في أَنْ الس نسحمو وعدم رجى خيزه من انما 
بفسخ الخيار وإن كان ابتاً بأصل العقد . 

(و» لكن مع ذلك قال المصنّف : فيه تردّد» ممّا ذكرناء ومن أنْها 
زيادة عينيّة قد وقعت في ملك المشتري وإن لم تكن من فعله » فهي في 
الحقيقة عين مال البائع مع شيء آخر . 

ومن هنا كان خيرة جماعة ‏ منهم : الفاضل في المختلف'" وابن 
الجنيدا" والمحمّق الثاني أن الزيادة للمفلّس, لكنّها لا تمنع من 
رجوع البائع ؛ لعدم سلبها صدق اسم وجدان العين, فإذا رجع كان 
شريكا معه بالنسبة . 

لكنّ ظاهر ما عن التذكرة أو صريحها عدم جواز الفسخ من 
أصله!*؛ لأنّه على خلاف الأصل , فيقتصر فيه على المتيقّن الذي هذا 
لسين اقلام نيتنا ل مخ 

بل لعل القول الثاني الذي هو مراد المصئّف من تردّده على 
الظاهر _لا يخلو من ضعف أيضاً على ما عرفت. والله أعلم . 

«إوكذا» الكلام لو باعه نخلاً وثمرتها قبل بلوغها وبلغت بعد 


.581١ جامع المقاصد: المفلس / المطلب الرابع ج 0 ص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: الديون / في المفلس جه ص 147 487. 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: (الهامش السابق: ص 447). 
2 
) 





0 ار ل يم 587. 


لق افتري المفلين نكا تؤرعف او ليطن «الحشتي ا سس سمب ب تت م لاا 

ما إذا كانت الزيادة في القيمة خاصّة مع بقاء النمرة على قدرها 
ففى المسالك : «فى إلحاقها بالمسألة وجهان : من كون الزيادة القيميّة 
عصالك فى ملك الحنادن قلار جتسة جذانا ومن يننا معنن اناك 
البائع من غير تغيير , فيد خل في عموم الخبر» . 1 

ثم قال : «واستقرب في التذكرة عدم جواز الرجوع في العين مطلقا 
مك زاذت قسيقها ادياد#السوق .و الخق يدها لو اقتراها المفلسن يدوق 
ثمن المثل»7". 

قلت : لا إشكال في ضعف ما في التذكرة ؛ ضرورة اندفاعه بإطلاق 
لضن إنها الكلاةقى أن ؤياذة الوق الأوصاك مات فى ميات 
المفلّس كزيادته بالسمن والطول ونحوهماء أو لا؟ الظاهر الثاني وإن 
لس ا 
غبرها معهاكما هو وا ضع »وال أعلم. 
ا م مكلك أي ابئع وأخذه لأ 


٠ 5‏ وليمس ارط اله لسرب على كونه عن العال 
إلى حقيقة أخرى ؛ إذ هو مال المالك على أيّ حال يكون . 


.٠١0-٠١4 مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج ؛ ص‎ )١( 
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ومنه زرع المرتهن للحبٌ المرهون . 

بل قد يقال : ليس للبائع الفسخ في العصير إذا تخمّر في يد المشتري 
ثم تخلّل , لكنّه لا يخلو من إشكال . 

نعم في المسالك : «لو قلنا بالمنع من الردّ في الزيادة المتّصلة , فهنا 
أولى»7"؛ وقد عرفت أن المختار عندنا عدم المنع من الردّ» فتأمّل . 

«ولو باعه نخلاً حائلاً فأطلع» وفسح البائع أو أخذ النخل 
قبل تأبيره لم يتبعه"" الطلع» فضلاً عن غيره ون للها رف د له 
النماء الذي قد سمعت الحكم فيه, ودخوله في البيع للدليل لا يقنضي 
وا ا يي . فما عن الشيخ عله : من الدخول”" 
كما عن أحد قولي الشافعي”* 15158 

أمّا إذا أب فلا يتبعه قولاً واحر00. 

والظاهر عدم استحقاق المالك الأجرة حينئذٍ لو أراد المشتري 
الإبقاء إلى الجذاذ, كما صرّح به الفاضل في القواعد" والمحقّق 
الثاني" والشهيد الثاني”, وكذا الحمل والزرع في الي 


.٠١6 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: لم يتبعها. 

() المبسوط: كتاب التفليس سج ١‏ ص .1١8‏ 

(؛) المجموع: ج اص 7١1-1١5‏ حلية العلماء: ج ؛ ص 65١5‏ 05086. المغني (لابن 
قدامة): ج ؛ ص 47١‏ ١ل!4,‏ الشرح الكبير: ج 4 ص 184 - 480. 

(0) نفى الخلاف في مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج 4 ص .٠١5‏ ويظهر 
الإجماع من تذكرة الفقهاء: التفليس / احكام الحجر ج ١4‏ ص .١77‏ 

(1) قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الرابع ج ١‏ ص .١6١-١6١‏ 

(0) جامع المقاصد: المفلس / المطلب الرابع ج ه ص 184. 

(8) تقدّم المصدر اننفا. 


لو باع المفلس نخلاً حائلاً فأطلع سس 088 
دلقوزل فى المها لك :4 ل شح بقاءة الى حقضا واوا حوره 0 
واوا انار 

ولعلّه لأنّ الثابت له الفسخ فى العين وردّها إلى ملكه وقد حصل , 
وليس له رد المنفعة التى قد استحقّها المفلس, بل هو بمنزلة من 
استوفاها, كما أنه ليس له إدخال الضرر عليه بإتلاف ماله لو أراد قلعه . 
وهذا بخلاف ما لو آجر أرضاً فزرع المستأجر وأفلس ففسخ المؤجر, 
فإنه يسح آجرة المذل حيهد على الإبقاء إلى :قت الخصاد: لأن 
مورد المعاوضة هنا المنفعة وقد فسخ , ولم تعد إليه باعتبار استحقاق 
الإبقاء عليه , فله عوضها حينئذٍ . خصوصاً والمفلّس لم يكن يستحقّها 
مجّاناً قبل الفسخ , فكيف يستحقّها كذلك بعده؟! 

وبالجملة : الفرق بين المسألتين واضح, ولكن لا يقتضي عدم 
استحقاق الأجرة فى المسألة الأولى ؛ إذ قد يقال بذلك مراعاةً للجمع 
بين الحقّين» إذ المشتري كان له الإبقاء من حيث إِنَّ مالك لا مطلقاً . 

بل قد يفرّق بين المقام وبين بيع الأرض المزروعة ؛ باعتبار ظهور 
العقد الحاصل برضاهما فى البقاء . بخلاف الفسم الحاصل قهرأ على 
المسترى ومن هنا كانت السيالة لا تخلو من إشكال» 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّه لا إشكال في استحقاق البقاء على البائع ؛ لأنّه 
ليس بظالم , ولتوقف تمام ماليّته على ذلك والآجرة إن كان يستحقها 
المالك عليه من جهة شغل ملكه فهى من الشرع ء لا أنّ استحقاق البقاء 





.١١١ مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج ؛ ص‎ )١( 


لمي ل ا ا ا كت لكر اه الكلام لع 13 


مشروط ببذلها . فهي حينئذٍ تكليف مستقل مع الشكَ ينفى بالأصل, 
ذامل شهدا وف نهو فرق وتران عليه 
(وكذا لو باع أمدّ حائلاً فحملت, ثم فلس وأخذها البائع. 
لم يتبعها الحمل»4 لو فسخ البائع ؛ إذ هو كغيره من الحمل والنماء . 
ولعلّ عود ذكره بالخصوص تنبيهاً على أن مقتضى قول الشيخ 


عباء كا على غلم ننم الما ءا المتمل يحو السمره و الظر ل كها سييعةة 
من الشيخ سابقاً”", لكن قد عرفت ضعفه في محلّه , والله أعلم . 

«ولو باع شقصاً وفلّس”" المشترى كان للشريك المطالبة 
بالشفعة, ويكون البائع اسوة مع الغرماء في الثمن» بلا خلاف أجده 
بين أصحابنا!» في الحكمين , الواضح وجه ثانيهما . 

وأمًا وجه اوّلهما : فقوّة حقّ الشفعة ؛ بدليل : 

ثبوتها مع انتقال العين عن المشتري حتّى لو جعلها مسجداًء بل 
لو تقايل المتبايعان كان للشفيع إبطال التقايل والأخذ بالشفعة, بل 
لو فسخ البائع بعيب في الثمن كان للشفيع فسخ الفسخ والأخذ بالشفعة 
في أحد الوجوه أو أصحّهاء وكذا المشتري... إلى غير ذلك ممّا يستفاد 








)١(‏ في بعض النسخ: في. 

.096 فى ص‎ )١( 

(#افى اسك التسالكة رأفلش: 

( ريط الخلاق» قلسن عدار اس لاسن :1 بوستلف الي الدورو فى النذليى 
ج هة ص 4160. وجامع المقاصد: المفلس / المطلب السادس ج 6 ص 5١0”‏ ومسالك 
الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج 4 ص .٠١7‏ 


اوباج تسا ودلين الفعارق. ام م ا ا 11 
منه قوّة حقّ الشفعة . بخلاف خيار البائع الذي لم يثبته الشارع إلا مع 
وجود العين . 

00 تعلّقها هنا في العين أسبق ضرورة حصولها بالعقد. بخلاف 
الخيار المتوققف على فلس المشتري ء فهي حينئذٍ أرجح منها بالسبق . 

ولأنّها لاحقة للبيع لذاته, والخيار لاحق له بواسطة الحجر, 
وها رالذات اولى مقا بالعركن: 

وإن كان الأخير -كما ترى لا محصّل له بحيث يصلح مدركاً 
لحكردرى: ٍ 

بل وسابقه ؛ إذ السبق باعتبار سبق السبب لا يقتضى ترجيحا على ' 
المتأخّر الذي تأخَّر سببه , كما هو واضح . ش 4 

فانحصر الوجه في الأوّلء الذي لولاه لكان المتّجه ثبوت حقهما 
معاً» فأَيّهما سبق كان الحقّ له. ومع الاقتران يبطلان وفشى للسناس: 
أو يستخرج أحدهما بالقرعة _مع القطع بتأثير أحدهما في الواقع 
والاحتمال في الظاهر بناءً على اعتبار ذلك في القرعة -إذ لا ظهور في 
دليل كل منهما في نفي ثبوت حقِّ لغيره؛ بل مقتضى عموم دليلهما 
الثبوت لهماء فهو كما لو قال الشارع بالخصوص: «لهذا الشريك 
الشفعة ‏ ولهذا البائع الخيار» . 

بل قد يظهر لك ممّا ذكرنا : وجه في أصل المسألة إن لم يقم إجماع 
على خلافه , وهو القول بأنّ الحقّ للسابق منهماء ومع الاقتران ترجّح 
الشفعة بما ذكر مرْجّحاً لها من القوّة وغيرهاء بل لعل هذا أولى ممّا ذكره 


حي ل م ا ا رن الكل ا 


في القواعد'"' وغيرها'" من : 

احتمال : تقديم حقّ البائع ؛ لأنّ الشفعة شرّعت لدفع الضرر 
بالشركة التي لا يختارها الشريك, والضرر هنا يزول عن الشفيع ؛ أن 
البائع إذا رجع في الشقص عاد الأمر كما كان قبل البيع , ولم يتجدّد 
شير كه قور و 
الغرماء . حيث تعذّر أخذه للعين , وحيث إن عوض ماله الذي قد وجده 
فيرجع إلى بدله جمعا بين الحقين . 

إذ الأخير واضح الفساد ؛ لعدم حقّ بعد للبائع بعد تقديم الشفيع فى 
الفيق#الكون النمدن عد دن انوال التشدر ف في وعير ةميق العرماه 
سواء فيه . / 

بليو الأول الكون السو كمه نى الع لاعلة تدور سارها 

فلاريب في أنّ ما ذكرناه أولى منهماء والله أعلم . 
فسخ الإجارة4 إن شاء . من غير خلاف أجده فيه”"؛ إلحاقاً للمنافع 
بالأعيان, وتنقيحاً للمناط , بل ربّما تكلّف إدراج المنفعة فى بعض 
نصوص الخيار . 
)١(‏ قواعد الأحكام: المفلس / المطلب السادس ب ١‏ ص .١64‏ 


(1) كالمبسوط: كتاب التفليس ج ؟ ص .١١١‏ 


لو فلن المسنتا جز ال اي 0 ,+ 

«و» حينئذ فلإلا يجب عليه إمضاوها ولو بذل الغرماء 
الأجرة» من مال المفلس أو من مالهم ولو بالإباحة للمفلّس على 
حسب ما عرفته في بذل ثمن المبيع . ١‏ 

0 3 جم" 

واو كتساك قم أكون المستا جر تعض المشنة قيل القلسشس ١‏ 
فسخ المؤجر فيما بقى. وضرب بما يقتضيه التقسيط بالنسبة إلى 
إذ المنفعة ‏ قليلها وكثيرها ‏ يمكن إفرادها بالإجارة. بل وكذا 
لو استوفى بعد الفلس . 

ولو كانك العيق السدا حرة ارزضا قدؤرعها المفلمن اوغرس فنها 
أوش كان له الي بها + اسععق اجيرة البدل على الابقا" 
لما عرفت سابقاً من الفرق بين الإجارة والبيع في ذلك . 

بل صرّح في المسالك هنا أن «له الآجرة مقدّمة على الغرماء ؛ 
لما فيها من مصلحتهم بحفظ الزرع , كاجرة الكيّال والوزاق)» !وان 
كان لا يخلو من تأمّل ء بناءً على استحقاق البقاء عليه, وإن وجبت 
الاجر شرع جما نين اليد 

ولو كانت الإجارة على عين كلَيّة في ذمّة المؤجرء ولم يكن قد 
أقبضها المستأجر , فالظاهر أن له الفسخ أيضاًء بل لعلّه أولى من الفسخ 
في العين المشخصة التي سلمها المؤجر . 

وفى المسالك : «إن اختار المؤجر الامضاء أمره الحاكم بتعيينها 


.٠١5 مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج 4 ص‎ )١( 


ليؤجرهأ»!", وهو كذلك . 

بل قد يقال : إن له الفسخ لو كانت الإجارة على عمل في ذمّته وقد 
فلّس المستأجر قبل أن يعمل العمل كلّه أو بعضه, فإنّه أولى من العين . 

ومنه ينقدح الخيار للبائع لو كان قد باعه شيئاً في ذمّته وقد فلس 
المشتري قبل أن يقبضه ؛ لكون المناط في الجميع واحداً . 

ولو فسخ مؤجر العين وقد وجد عينه مشغولة بحمل مال للمفلس, 
وجب الإبقاء بالأجرة إلى المأمن , مقدّماً بها على الغرماء , وكذا لوكان 
المفلّس راكباً لها ؛ دفعاً الضرر على نفسه الذي هو أولى من حفظ ماله , 
كما صرّح بذلك كلّه في المسالك”", وإن كان لا يخلو التقدّم في الأخير 
من بحث. إلا ان يدخل تحت النفقة . 

والظاهر أَنّ له الفسخ وإن كان المأمن في صوب المقصد ؛ لوجود 
اليد ينك الإاساق بقن الا و الع راي 
أنه يمكن تصوير الفائدة في كثير من الأفراد . 

بل له الفسيخ وإن كان المأمن منتهى المسافة المستأجر عليها. وكذا 
له الفسخ وإن كان النقل إلى المأمن يحصل بإجارة مساوية للنقل إلى 
المقصد أو أكثر . 

لكن في التذكرة أنّ «الأولى وجوب النقل إلى المقصد وعدم تخيّره 
في الفسخ . بل يجب عليه إمضاء العقد ‏ ثم قال: ‏ وهل يقدم بالقسط 


التي 1م00 


وهوكما ترى حتى في إشكاله ؛ فإن المتجه بناءً على عدم الفسخ 
التذكرة : «فإن كان اجرة الجميع واحدة نظر إلى المصلحة : فإن تساوت 
كان لفسا كأ نينا بساء لكرة الأول مسو وهنا ودلى المقصةة اده 
مستحقّ عليه في أصل العقد وإن اختلفت الأجرة سلك أقلّها أجرة . 
وإن تفاوتت المصلحة : فإن اتفقت مصلحة المفلّس والغرماء في شيء 
واحد تعيّن المصير إليه» وإن اختلفت فالأولى تقديم مصلحة 
المفلس»2". ولا د به 1 

ولو أفلس المؤجر بعد تعيّن الدابّة فلا فسخ» بل يقدّم المستأجر 
بالمنفعة كما يقدّم المرتهن ؛ لأصالة اللزوم . وسبق الاستحقاق . 

عم , للغرماء البيع مستحقّة المنفعة, ولهم الصبر إلى انقضاء الإجارة 
إذا له ويف راغ لكن هل يقن العجر ستمة أ عليه إلى انقضائها؟ 
الحقها وولف الاموع عدم 

واو كاناك الإجارة على الذكة ذله المجوم إلى الاجيرة إن كانه 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 18. 
)١(‏ السياق يعطي أنّ مرجع الضمير هو «التذكرة» فلا حاجة لقوله لاحقاً: «ففي التذكرة». كما 


أنّ الأولى حذف الواو في قؤالهة :ززولا باسن به» الآتي بعد نقل العبارة. 
(©) الهامش قبل السابق: ص 38 45. 


يبيب ا رجت افو اف الكاوم1 ةا 
باقن الر هد اقئرولة الفويويقية المتلنة: كيزا | نه سكن الهدلك 
لو ونخذها قالئة ببوليسن له القم والشره هالا جرة أنه لين كالسسلع 
كما نهورو افعو وال أعلم. 

«(ولو اشترى أرضاً فغرس المشتري فيها أو بنى ثم أفلس'". 
كان ساعن ١|‏ رفن احوايهاة فنا ريل لاعداذك ا عنده يه 
لصدق وجود العين . 0 

«(وليس له إزالة الغروس ولا الأبنية4 مع عدم بذل الأرش قطعاً . 

إوهل له ذلك مع بذل الأرش؟ قيل»4 والقائل الشيخ في المحكي 
عن مبسوطه”": لإنعم» اظهور ما دل على أنّ له الرجوع في العين في 
استحقاق منافعها , وحيث وضع بحقّ جمع بين الحقّين ببذل الأرش . 

(والوجه المنع» لأنها قد وضعت بحقّ خالص للمالك. فليس 
لأحد إزالتها لاحترامهاء والآرش مع عدم الرضا به لا يسقط احترامها , 
بخلاف الأرض التي كانت ملكأ للمفلس وقد انتفع بها بذلك ولم يكن 
لأحد فيها حقّ أصلاً وإِنّما تجدّد له الرجوع بالعين خاصّة . 

بل المتجه عدم استحقاق الاجرة على البقاء . كما صرّح به في 
جامع المقاصد'"؛ للاصل الذي قد سمعته في الزرع . 

بل في المسالك أنه «يلزم على قول الشيخ أنّ له الإبقاء بالآجرة 
لا مجّاناً؛ لأنّ ذلك هو مقتضى تعليله , ولكن لم يذكر احد استحقاقه 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فلّس. 
لمك ا اص ١‏ 


ل اشترى أرقا تفرم هات افلش: . مسي سسب ص سس صنب لام 
الأجرة لو أبقاهاء تعياهو وبح لضن الشاففية3. 

وربّما يستفاد منه : عدم الخلاف في عدم استحقاق الآجرة مع 
اختيار البقاء , بل لعل الشيخ أيضاً لا يقول بها وإن جوّز له القلع 
بالأرش ؛ ضرورة عدم تلازمهما . 

وحينئذٍ فطريق معرفة الارش على قول الشيخ : تقويم الغرس 
والبناء قائمين بلا اجرة ومقلوعين .ء فالتفاوت بينهما هو الارش . 
وعدم جواز القلع بالأرش إلا مع التراضى . واحتمال'" الفرق بينهما : 
أن نامدا شهل ويخلاف العرسن والنقاء فيعض الفترو عله :د اعياد 
لا يصلح معارضاً لما يقتضيه الضوابط . خصوصاً بعد أن كان الفسخ 
اخخبار :ا لف لا فهر ذا عليف :فنا تل مدا 

نعم لو أفلس بثمن الغرس أيضاً ‏ ففسخ صاحبه لعدم عوده زيادة 
المشترى مفلوعا . 

بل لو قلعه صاحبه كان عليه طم الحفر ؛ لأنّه إحداث فى ملك الغير 
لتخليص ماله . ومصلحة بسبب فعل غير مضمون إذا لم يكن الغرس في 
الأرطن عد وانا . 
)١(‏ مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم سج 4 ص ٠٠١‏ (بتصرّف في أُوّل العبارة). 


(؟) كما في جامع المقاصد: (الهامش قبل السابق: ص .)١180‏ ومسالك الأفهام: (الهامش 
السابق: ص .))١١١‏ 


امج بض خوافل الكلام (ع110) 
وهن هنا كان القلاكن ١‏ تدالنيى لاعدهنا مط اله لاخر خارص ال 
من مال الآخر ؛ لأنّ الغرس لم يقع من واحد منهما بغير حقّ وإِنّما فعله 
المفلّس حين كان مالكاً للعين والانتفاع . 
201 نعم لكل واحد منهما توي ذلك, والأولى استئذان الحاكم . والظاهر 
27 اهيا رض لاوا كان حجن اقل ل يكن وا جارد 
للغرس ؛ لأنّ منفعة الأرض لبائعها بعد الفسخ , ولم يكن الغرس للمفلس 
حتّى يستحقّ إبقاءه ؛ لأنّ الفرض أن صاحبه قد فسخ أيضاً . 
وقد يحتمل في المقام من جهة خبر الضرر والضرار"": أن لصاحب 
الفرس ارقن النلضى على المقلسي ةوقال إن لذ لاقاون الا جراد 
يقال: إن لصاحب الأرض القلع بالأرش, والله أعلم . 
وكيف كان » فمفروض مسألة المتن: أَنّ الغرس للمفلّس, وقد 
عرفت أَنّ الحكم فيها الفسخ . فتكون الأرض للبائع والغرس للمفلّس 
ثم يباعان ويكون" له» أي البائع «ما قابل الأرض» بأن يقوّما 
معاً ئمّ تقوّم الأرض مشغولة به مجّاناً ما بقي -على ما عرفت وينسب 
قيمتها كذلك إلى قيمة المجموع , ويؤخذ لها من الثمن بنسبة ذلك 9و» 
الباقي للمفلس . 
هذا إن رضي صاحبها بالبيع, ف9إن امتنع بقيت له الأرض, 


( اسن انق ماجة: ح 15514١‏ و١56541‏ ج اص 2/84. سنن البيهقي: ج 1 ص 11 المعجم 
الاوسط (للطبراني): ح 07ج 6 ص 7 مسند أحمد: ج 0 ص / 7" مجمع الزوائد: 
(؟) في نسخة الشرائع ‏ كما تحتمله المعتمدة : فيكون. 





لو امقر المتلين زيكا فكلظة. . مسح جم سه ته .+ 
وبيعت الغروس والأبنية منفردة» باقية في الأرض من غير أجرة . 
ولا يجبر على بيع الأرض وإن استلزم نقصاناً عليه في ببعهما منفردين ؛ 
لأنّ المفلس"" له ذلك . 

4اة ايوق كد لكان للمتهرى الكو ل ليق وقير هما مدن 
الأحكاف نسحوبا ققدم فيد با سهان رابع متها سجرات اد 
نخلاك كنا هو واضح الله أعلهء 

(ولو اشترى زيتاً فخلطه بمثله لم يبطل حقّ البائع من العين» 
لوجودها وإن كانت غير متميّزة ؛ إذ هو لا يستلزم عدمها بعد أن لم تكن 
واسطة بين الموجود والمعدوم » فيقسّم حينئذ بينه وبين المفلس ؛ لأن 
الفرض التساوي في الزيت . 

«وكذا لو خلطه بدونه» في عدم بطلان حقه من العين» بل وفي 
القسمة عند المصئّف وغيره'"'«الأنْه» بفسخه إرضي بما دون حقه» 
وَقية: | ند اعمّ من ذلك . 

ولعلَ الأوجه : أن له التوصّل إلى حقّه بالبيع . ويكون له من النمن 
بنسبة ما يخصّه من القيمة, كما جزم به في محكيّ التحرير”"؛ لأنهما 
كالدالين لتيخضين لوديغا ضلقة وان كانا مستقلين.: 

واحتمال : الشركة في العين على هذه النسية ووقسد و وفانا إن 
)١(‏ تحتمل المعتمدة بدلها: الذي. 
(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب التفليس ج ١‏ ص 560" والشهيد الثاني في المسالك: 


(؟) تحريرالأحكام: المفلس / اختصاص الغريم ج ١‏ ص .015-0١8‏ 


3٠١ 1‏ متا ع ع اح عت حت او فز لكا 12 


١‏ اقون ريا كا ع صعوعه لكر جنا رق بلقيو قا نيدلا معان 
بينهما على ذلك, والامتزاج لا يستلزمه قهراً. وإِنّما يستلزم الشركة قهراً 
فى المالين على نسبة قدرهما ؛ على معنى : استحقاق كل منهما النصف 
من انق عدن انط ون واكم انر و و 
فى: الندييناً بواذحظة العالرى السطتايى :ضنوورة اقذا ولك لمن جا لنسة 
يجاني لاقلا ميته وبرى الاقعر الف بالعين : 

وللبائع الامتناع من العين هنا إذا رضي بدون حقّه ؛ لأنّه يكون 

لكن في جامع المقاصد : «فإن قيل : إنه هل يجاب البائع لو طلب 
القسمة بعد الرجوع والمخلوط به المثل والأرداً؟ قلت: يحتمل أن 
لا يجاب ؛ لأنّ الخلط لم يكن على طريق الشركة, وإِنْما وقع ذلك من 
المفلّس حين كان مالكاً لكل منهماء فلو أجبناه إلى القسمة لزم تملكه 
بعض مال المفلس لامتناع فصل ملكه . وهو باطل. ولأنّ القائلين 
باستحقاق القيمة بالبيع بعد الرجوع لم يفصّلواء وظاهرهم إطلاق الحكم 
في الحالات كلها . وفي التحرير أثبت له المطالبة بالبيع في الخلط 
بالمثل والأردأ»1". 

قلت : ظاهر الأصحاب في غير المقام وقوع الشركة قهراً في 
الممتزج بالمساوي, وكذا الأردأ إذا رضي صاحب الجيّد . 

ولعلة لأنّ الامتزاج موجب لذلك حتّى في صورة الاختيار الذي 


.588 جامع المقاصد: المفلس /المطلب الرابع ج ه ص‎ )١( 


لو اكوك المقلس وكا لطم مم حي اال 
يكون الفائدة فيه حينئذٍ الرضا بإيجاد السبب المقتضي للشركة في 
نفسه , وحينئذٍ فطلب القسمة فى محلّه . 
أما لو كان بالأردأ فمع رضناه تعمل السبب.حيقل عمله من 
الاشع النذقهرا قلي بها عيفد لو يكين له الاعان عنيي اتير كا 
ولا عع امن القن وقد ارقيمة قالف لان الفرهن حضون الشركة 
نعم له أن لا يرضى ويطالب بالبيع » فيخصّه من الثمن على نسبة القيمة . 
لكنّ الإنصاف أنّ ذلك كلّه محتاج إلى الدليل, وإلا فالذي تقتضيه 
الضابطة بقاء كل مال على ملك صاحبه حينئذٍ حتّى في المتساوي ؛ 
لتوقف ملك كل منهما شيئا من مال الآخر على التراضي , والفرض عدم 
ابن الجنيد”" الذى اختاره فى المختلف”", فلاحظ وتأمّل . 5 
«وإن””4 كان قد إخلطه بما هو أجود, قيل4 والقائل الشيخ!* 
والفاضل في بعض كتبه*!: يبطل حقه من العين. ويضرب بالقيمة» 
التى يطلب بها المفلس «مع الغرماء» لكونها حيئئذٍ كالتالفة 
بالاختلاط . وعدم التمكّن من القسمة للإضرار بالمفلس . 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: (انظر الهامش اللاحق). 
(؟) مختلف الشيعة: الديون / في المفلس ج 0ه ص 84]. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 
(؟) المبسوط: كتاب التفليس ج " ص 550. 
(0) كتذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص ؟105٠.‏ وإرشاد الأذهان: المفلس / 
المطلب الثاني سم ١‏ ص 554 وقواعد الأحكام: المفلس / المطلب الرابع ج ١‏ ص .١0١‏ 
وتحرير الأحكام: المفلس / اختصاص الغريم سج "١‏ ص .015-0١8‏ 


ا مح ا ا ا جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


وفيه : أنّه يمكن التوصّل إلى حقّه بالبيع. ويكون من الثمن 
على نسبة القيمة, ولو أَنّر مئل هذا الاختلاط في ذهاب العين لزم 
مثله فى القسمين الأوّلِين؛ ومن هنا كان مختار الفاضل'" وثاني 
الشهيد ين" ذلك . 

نعلنه أ كانت قئمة از تدندرهما : والممزوج به درهمين , أخذ ثلث 
الثمن د وهكذا. 

وليس له الامتناع من البيع هنا وإن احتمله بعضهم'"؛ لانحصار 
التوصّل إلى حقه فيه , نعم للغرماء والمفلس الامتناع من البيع إذا رضوا 
بالسمة معه على .قدو المالين ديناء على ها ذكزنا سابقا ب لانتحصار 
الحقّ فيهم , فمع رضاهم بدون حقّهم لم يكن لأحد منعهم , هذا . 

وعن الشيخ أنه حكى هنا قولاً آخر ء وهو: الشركة في العين 
على نسبة القيمة. فإذا خلط جَّرّة تساوي دينارا بِجَرَةٍ تساوي 
دينارين فللبائع قيمة ثلث الجميع . فيعطى ثلث الزيت. وغلطه 
باستلزامه الريا!*. 

وفي المسالك : «أنْه يتم على القول بثبوته في كل معاوضة, 
ولو خصصناء بالبيع لم يكن القول بعيدأ» .9‏ 
)١(‏ مختلف الشيعة: الديون / في المفلس ج ه ص 450. 
(1) مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج 4 ص ؟١١.‏ 
(؟) كالكركي في جامع المقاصد: المفلس / المطلب الرابع ج ة ص 585. 


(؛) المبسوط: كتاب التفليس ج ١‏ ص 0؟551-15. 
(0) مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم سج غ ص .١١7‏ 


لواتشع الشنلس القزل أواتفير التروة مسح حسمب عي ب ست 1 


قنك مويه اها »ضرورة عتدم المعاملة مينهماةوالامسر 
لا يستلزم ذلك , فلا ريب فى أن المنّجه ما عرفت . 

نعم , قد يحتمل الرجوع إلى الصلح القهري, بل وفي المسالك 
دق بات القن فى تسو الكتاديء العالا بخان فين قود ابييل 
فيها'"' وفى الروضة”" هناك ما فيه نوع منافاة فى الجملة, فلاحظ 
وتأمّلء والله أعلم . 

لإولو نسج؟» المشتري «الغزل او قصر الثوب او خبز الدقيق» 
أو عمل نحو ذلك ممّا يفيد المبيع صفة محضة «لم يبطل حقّ البائع من 
العين4» قطعا ؛ لعدم خروجها بذلك عن الوجود. 

بل إن لم تزد قيمة المبيع بهذه الصفات لم يكن للمفلس شيء سواء 
غرم عليه شيئاً أو لاء واحترام عمله _بعد أن كان فى ماله لا يقتضى 

كما أَنّه إن نقصت قيمته لم يكن شىء للبائع , بناءً على ما عرفت 56 
سابقاً من عدم استحقاق البائع الأرش بجناية البائع , المقتضي للعدم 
في المقام بطريق اولى . 
للغرماء ما زاد بالعمل القطع بذلك, وهو أحد القولين في المسألة , 


فلو كان النوب غير مقصور يساوي مائة. ومقصوراً يساوى مائة 


3 


.5١7 مسالك الأفهام: التجارة / في الخيار ج  ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 
الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع بج ا عن‎ )1( 


يع ع م ا وت لول راكع 


وفقريون كان الملين تسن الم .ووحية: انهه الزيادة سيت 
نعل اقلم 

وفيه : أَنّ المتّجه بناءً على ما ذكرنا من عدم استحقاق المشتري 
السمن ونحوه_العدم هنا كما في القواعد'", بل هو أولى ؛ ضرورة عدم 
كون الحاصل هنا إل صفة محضة لا يعقل ملكها مستقلاً. فهي من توابع 
السداء لك 

ودعوى”": أن الفرق بيئها وبين السمن -حتّى أنّه يمكن القول 
بالعدم هناك , بخلافه هنا : بأَنّ السمن ونحوه من الله وإن كان سببه من 
فعل المكلّف كالعلف والسقي مع أنه قد يتخلّف عنهماء بخلاف المقام 
الذي هو من فعله أو فى حكمه كما لو استأجر على العمل مثلاً. ولذا 
لم يجز الاستئجار على الأوّل دونه . 

يدفعها : أَنّها _بعد التسليم _لا تجدي ؛ إذ الفعل بعد أن كان في ملكه 


مثل هذه الأوصاف كما هو واضح . ولا فرق بين كون الصفة من فعله أو 
فعل غيره بعد أن كانت نماء ملكه . وزيادة قيمة العين سببها له فليس 
انيت الذفا ذكزيا: 

وبذلك قد استرحنا عن تحقيق حال الزيادة أنّها وقت الفسخ _كما 
هو ظاهر المسالك!"-_أو ولو تجدّدت , كما هو مقتضى التعليل السابق . 
)١(‏ قواعد الأحكام: المفلس /المطلب الرابع ج ١‏ ص ؟6١.‏ 


(1) كما في مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج 4 ص .١١4‏ 
(؟) المصدر السابق. 


لو صيغ المقفلس الثوب ‏ ._ ا سس 8[8 

وعلى كل حالء فقد ظهر لك : عدم لحوق هذه الصفات بالأعيان 
المتولدة من العين» المحكوء بكونها للمفلس لأنها نماء ملكه. 

وك الختذا السفلة بالعيقن كنان افير عتلن الى بوالقتصار: 
حين الذاقق والتوي: لاشعناء الأخرة» كما ان البائع سين السبيع 
لاستيفاء الثمن . 

بل لى تلق الثوب أو الدقيق يبده لم يستحق الأجرة قبل التسليم ؛ 
فإنّه حينئذٍ كالمبيع التالف قبل قبضه., اما على عدم الإلحاق استحق ؛ 
لأنه صار مسلّما بالفراغ . 

ولو أفلس قبل إيفاءالأجير أجرة القصارة مثلاً. ففي القواعد : «إن ١‏ 
الود ها للقىء الع فى نعي القين وو وزاهو العقنا مل اضف 5 
بالأعيان, فإنّ لكل من البائع والأجير الرجوع إلى عين ماله 
فلوسا دى قبل النعينا ره عنصن تميد او العيرة دسي 1 
قدم الأجر”" بدرهم ء والبائع بعشرة #واريعة للغرماء»!". 

والمراد : أن الأجير حبس العين حتّى يستوفي أجره, وليس له عين 
مال قطعاً؛ بل له الحبس وإن لم يزد الثوب بقصارته كما سمعته سابقاً. 
الله أعلم , فتأمّل جيّداً . 





)١(‏ في المصدر: درهم. 
)١(‏ فى المصدر: الأجير. 
(؟) قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الرابع ج ١‏ ص ١١١‏ (بتصرّف في صدر العبارة). 


للج لسن شيء ببلافلدف احنده بل في المسالك : راقولا و العبيد ااقاء 
فيختصٌ البائع حينئئٍ بالعين لكونها قائمة. بخلاف عين مال المفلّس 
فاته اؤاهنةه رالفرطن أ الضفه لا آتر ليا 

ولو زادت قيمته بقدر قيمة الصبغ « كان شريكاً للبائع» في الثمن 
(ب>.قدر لإقيمة الصبغ4 فلو فرض أن قيمة النوب غير مصبوغ 
أربعة ؛ والصبغ درهمان , والمصبوغ سنّة , فللمفلس ثلث الثمن . 

ولو زادت قيمته بأقلّ من قيمته -كما لو فرض قيمته مصبوغاً في 
المثال خمسة ‏ فالنقصان على الصبغ ؛ لأنّ الصبغ تتفرّق أجزاوه في 
النوب ويهلك, والثوب قائم بحاله . فكانت نسبة النقصان إليه اولى , وبه 
جزم فى القواعد!". 

كن لذ ملي مر اكز و قرطلا فى اليا لك و ررأع لاعطلم سعدا 
النقضان اويعضه فى " الترمث .وال لحقة مسي 16لا ويل قن ناكل 
إطلاق التصلق الشتركة عدار الس وقبوع انها ل عاليهها 
بالنسبة , فتأمّل . 

ولو زادت قيمة الثوب مصبوغاً على قيمة الصبغ _كما لو فرض كون 
النوب في المثال يساوي ثمانية _فالمتجه بناءً على ماذكرنا اختصاص 
البائع بالزيادة ؛ لأنها صفة محضة , وقد عرفت تبعيّتها للعين . ويجىء 
على ها دلق ماقا جتان اختخاص لسلس ريناء لذتا ككالا عا 


.١١6 وه) مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم سج غ ص‎ ١( 
.١6١؟ قواعد الأحكام: المفلس /المطلب الرابع ج ؟ ص‎ )1( 
و؛) في المصدر بدلها: الى ... بحسبه.‎ ١ 





و اسل تمد ام انلق المملة اله عم جع سييست لاا 


فيكون الثمن حينئذٍ في الفرض بينهما نصفين . وقد يحتمل هنا بسطها 
على قيمة الثوب والصبغ فيكون الثمن اثلاثا. بل لا محيص عنه إذا 
فرض كون الزيادة للثوب والصبغ . 

هذا كله حكم ما «إذا لم تنقص'" قيمة الثوب به» أي الصبغ »فإن 
نقص لم يكن للمفلّس شيء , بل هو أولى متا إذا لم يزد به الذي عرفته 00 
فيما تقدم والله أعلم . 

«وكذا» البحث فيما إلو عمل المفلّس فيه عملاً بنفسه» 
ضرورة عدم الفرق بينه وبين اللاستئجار عليه .بل وكذا لو تبرّع متبرّع به 
بإذن المالك, فإنّ الجميع عند المصنّف متى زاد المتاع به إكان» 
المدلين إشريكاً:"4 معه في الثمن إبقدر العمل» على حسب 
ما عرفت . 

وقد تقدّم أن التحقيق عندنا عدم استحقاقه شيئاً إذا لم يكن العمل 
صذا وكدوو ةانقو أعرا د هالتة وكالا لجرا بل يي العرم كينا 
لو كان العمل عمل غاصب ونحوه متا لم يعمله المفلس بنفسه ولا أذن 
فيه ولاغرم عليه أجرة كما هو واضح والله أعلم . 

«ولو أسلم في متاع» وقد حل الأجل 9 ثم أفلس المسلم إليه. 
قيل» والقائل الشيخ : في المحكي عن مبسوطه'" وتبعه الففاضل في 
اكوا نوهد راش ماله ادو انا وا 4ب ن:رسنة 


(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: للبائع. 
(؟) المبسوط: كتاب التفليس ع ١‏ ص 559. 
(؟) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 17. 


بحل ا نط اتقو أشن الكلام (ج )"3١‏ 


تالفاً قبل الحجر أو موجوداً ولم يجز ا" الفسخ وضرب مع الغرماء 
بالقيمة4 . 

بل لا خلاف أجده فى الحكم الأوّل ؛ لاندراجه فى النصوص أو 
افا امن لكر اا 7 1 

وإِنْما الكلام في الحكم في الثاني , فإِنٌ ظاهره تعيّن ذلك عليه 
وأنّه ليس له الفسخ حيئئذ . بل صرّح بهء قال: «وإن لم يجد عين 
ماله فإنّه يضرب مع الغرماء بقدر ما له عليه من الحنطة , وقيل أيضاً: إِنّه 
إن أراد فسخ العقد والضرب مع الغرماء برأس المال كان له ذلك, 
والاوّل اصح» . 

«وكيفيّة الضرب بالطعام : أن يقوّم الطعام الذى يستحقه بعقد السلمء 
فإذا ذكرت قيمته ضرب مع الغرماء بما يخصّه منها!" فيه , فإن كان في 
مال المفلّس طعام أعطي منه بقدر ما خصّه من الثمن» وإن لم يكن في 
ماله طعام اشترى له بالقدر الذي خصّه من القيمة طعاماً مثل الطعام 
الذي يستحقّه , ويسم إليه, ولا يجوز أن يأخذ بدل الطعام بالقيمة التي 
عند 1 [١‏ بحو ضرف العا قله إلى قبر ةلل للها 0" 

إوقيل4 والقائل الفاضل في بعض كتبه! وغيره”. بل في 


)١(‏ تحتمل المعتمدة: يختر. 

(') فى المصدر بدلها: ينظر. 

() المبسوط: كتاب التفليس ج ١‏ ص 518. 

(؛) كمختلف الشيعة: الديون / في المفلس ج ه ص 445 .40١‏ وإرشاد الأذهان: المفلس / 
المطلب الثاني ج ١‏ ص 5949. 

(5) كالصيمري في غاية المرام: المفلس / اختصاص الغريم ج ١‏ ص ,١1"١‏ والأردبيلي في 
مجمع البرهان: المفلس / المطلب الثاني ج 4 ص 570. 


لق ابام فى متاع ثم افلس المسلم إليه. سمس مس مسح م يمه قا » 
المسالك نسبته إلى الأكثر'": «له الخيار» مع التلف أيضاً (بين» + 
الفسخ و «الضرب بالثمن أو4 بين اللزوم والضرب 9ب» حقّه , لكن إذا 
أريد معرفة ما يخصّه من مال المفلّس اعتبر «قيمة المتاع» حيئذ 
للق وزركها اطلق علق :ذلك القترويع يها فنا را . 

(و» كيف كان ف9هو أقوى» عند المصنّف والفاضل في بعض 
كتبه'"" ‏ بل لم يستبعده في التذكرة" أيضاً ‏ وثاني الشهيدين!, لكن 
قدو العينالاكوو ليحك ع يريا بها ذا الم كو هال قلسن يفن 
عبن العدل فيد يحي عليه وحن نكن وفاؤه منه»!". 

قال: «فلو فرض ذلك لم يكن له الفسخ ؛ إذ لا اتقطاع للمسلم فيه 
ولا عد ونون الممكن أن يصل إلى جميع حقّه ؛ بأن يفرض عدم 
تصوو الها ين التلفة :وان كان قاهرا كنا مد ولاية بم نحط هذا 
القيد. وعلى تقدير وصول البعض فلا وجه للفسخ فيه أيضاً»50. 

وهو من غرائب الكلام ؛ ضرورة أنّ محل البحث عدم وفاء تمام 
المسلم فيه للإعسار لا للانقطاع , وحينئذٍ فلا فرق بين كون مال المفلس 
من جنس المسلم فيه وعدمه , كما أنه لا معنى لفرض وفاء جميع حقّه ؛ 
لمعلوميّة خروجه عن محل النزاع , وكذا لا معنى لقوله : «لا وجه للفسخ 
في البعض» ؛ إذ لعل وجهه تبعّض الصفقة, بل هو لازم لكل من قال 


.١١6 مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج ؛ ص‎ )١( 
(؟) انظر هامش ()) من الصفحة السابقة.‎ 


(*) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 47. 
60 يض 6 تقدّم المصدر انفاً 


1 
جه" 


لض 


سيب حي ل وي و جيني لق أن لكا دز زع 5 
بالخيار هنا ؛ ضرورة أنّه لابدٌ من وصول بعض حقّه إليه ممّا يخصّه من 
مال المفلّس » كما هو واضح . 

فالتحقيق في المقام : ما سمعته عن الشيخ ؛ لأصالة لزوم العقد, 
واختصاص ما دل على الخيار فيما إذا تعذر المسلم فيه للانقطاع دون 
غيره. فيضرب حينئذٍ بما له من المسلم فيه , ويؤخذ له بما يخصّه من 
مال المفلّس بعض حقّه وجوباً أو ندباً. على ما تقدّم في السلف”" من 
جواز أخذ غير الحقّ وفاءً عنه قبل قبضه وعدمهء ويبقى له الباقي في 
590 

بل لو كان المسلم فيه ثوباً أو عبداً أو نحوهما ممّا هو غير متساوي 
لأجراذلي يكن ا« اليو بل يدعزل دا يسطتدبين السك ريط إتيانيا 
من المفلس بعد ذلك . 

خلافاً للتذكرة قال : «فيشترى بحصّة المسلم شقصء فإن لم يوجد 
فللمسلم الفسخ»'". 

وفيه بحث . 

كما أَنّ ما فيها أيضاً من أَنّه «لو قوّم المسلم فيه فكانت قيمته مثلاً 
عشرين » فأفرزنا له من المال عشرة لكون الديون ضعف المال, ثم 
رخص السعر قبل الشراء بحيث كانت العشرة تفي بثمن جميع المسلم 
فيه . فالأقرب أنّه يشترى به جميع حقّه ويسلّم إليه ؛ لأنّ الاعتبار نما 


(؟) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 10. 


لو اولة العارية اه لل «تحس يمست ا د يت 1 


قورروم القنبدةة والموقوق ون الى يملكة النسيلك لكت ضار كالمريهون 
بحقه , وانقطع حقه عن غيره من الحصص . حتى لو تلف قبل التسليم 
إليه لم يتعلّق له حقّ بما عند الغرماء . وكان حقّه في ذمّة المفلس)7". 
كذلك أيضاً ؛ إذ المنّجه بناءً على عدم ملك المسلم الموقوف -لأنّ 
حتدفى الختطة ب لعو القرماك لعي لك لبقا السلال عن سالك 
اباس موا قرغت سكن كانه صرف لمافى السيطا ل ديه 
خمسة , وتورّع الخمسة الباقية عليه وعلى الغرماء ,كما اوح 
الغرماء لو زاد السعر قبل الشراء له بما وقف له من الدراهم . وهو واضح . 
«ولو أولد الجارية و'"فلّس. جاز لصاحبها انتزاعها وبيعها» 
منه ومن غيره!"؛ لصدق وجدان عين المال, فسلط على الفسخ «و» 
الاستيلاد غير مانع بعد أن إلو طالب بثمنها» ولم يفسخ «جاز بيعها 
وليس للغرماء المنع وإن قلنا بتعلّق حقّهم بالمنفعة لو لم تبع؛ 
لأولويّة حقه منهم, ولا يشاركونه في الثمن ؛ لأنّْ الذي تعلّق بها حقّه 
دون غيرهء فيتعلّق حقّه بثمنها القائم مقامها دون غيره؛ وإن كان هو 
ملكاً للمفلّسء إلا أَنّه كالمرهون بتعلّق!» حقّ البائع به . 
وعلى كل حالء. فالحكم خاصٌ فيها إدون ولدها» لأنه 
)١(‏ المصدر السابق: ص 15. 
(1) في نسخة الشرائع بدلها: ثم. 


2( تحتمل أ لمعتمدة: فيه وفي غيره. 
(4) في بعض النسخ: يتعلّق. 


1 


الل ا ا ا تا جواهر الكلام (ج 25") 
حرٌ؛ باعتبار تولده وهو في ملك سيّدها. وإن لم يكن لأحد 
معه حقّ فلا سبيل حينئد عليها . ولو وفى بعضها بثمن رقبتها اشكل 
اللتمخ فنا ملفا 

«وإذا جنى عليه» ا تعلق حق” 


> القوماء بالقية » لأ ما مال معمذه لسلس مولا رسي التق منه هيا : 


لمنعه من التصرّف في المال . 

إران كاقهايت العا راتوعهيدا كانيبالشيا سن القصاص :و4 
ين« أخذ الدية إن عذلت له»:والواجت له أضالة القضاض عدن 
الأصمّ «ولا يتعيّن عليه قبول الدية4 للأصل وهلا نها اكتساب 
وهو غير واجب» . 00 

وله العفو عن القصاص هنا ؛ لعدم كونه تصرّفا مالياء فتنتفي الدية 
حينئذٍ ؛ لأنّ الأصمّ ثبوتها صلحاً لا أصالة . 

أمَا على القول بأنّ الواجب أحد الأمرين» فقد يقال: بتعيّنها بعد 
العفو عن القصاص . مع أنه لا يخلو عن بحث, فتأمّل . 

أمّا لو قل هو كانت ديته كماله. ولوكان عمداً لم يجز للورثة 
الضاضن الا عد اذا الديق غلى التتتهور كما فى الدروسن ,قال : 
رركن لبي لل الققارل اليف رجر اله رد التعياض 
مطلقً»”". قلت : ولتحقيق الحال في ذلك محل آخر. والله أعلم . 

9نعم, لو كان له دار» موقوفة عليه «أو دابّة» كذلك , وليست من 


.5١7 الدروس الشرعيّة: الدين / المقدّمة سج ' ص‎ )١( 


إقامة المفلس للدعورى ممح ات ا ات 50 ال 0 ماه اك ل اا ا ا 1 1 01 1 0 
المستئنيات «وجب» عليه «أن يؤاجرها» بإذن الحاكم أو الغرماء ؛ 
لتعلّق الحقّ بمنفعتهماء وليس هو اكتساباً وكذا لو كانت لها" 
مملوكة4 ممنوع عليه ببعها (ولو كانت أمّ ولد» بل في المحكي عن 
المبسوط : «إذا كانت له ام ولد يؤمر بإجارتهاء ويجبر على ذلك 
بلا خلاف»""ا بوكامروون السحين» 

لكن في التذكرة : «لو كانت له 1 ولد أو ضيعة موقوفة عليه ٠‏ ففي 
بحو احرتهنا قار من حيث إن النقاض وان ل تكن الا نيا 
تجري مجراه فيجعل بدلها للدين. ومن حيث إنّ المنافع لا تعدّ أموالاً 
خامر ووو كانت تسد ين الأموال ادعي جارة المدلين للية 
ولوجب بها الحجٌ والزكاة» والثاني أقرب»!". ومقتضاه : المنع مطلقاً 
حتّى في الدار الموقوفة والدابّة ونحوهما. 

وفيه منع واضح حتّى بالنسبة إلى الحج بهاء على أَنّه لو سلّم أمكن 


الفرق نيان الحة إلما ييا لمال لعافو و البعيط انع وفيا هما 


ولا يُطمأنّ ببقائها بحيث يستوفى الجميع حتّى يستقرٌ ملك الآجرة, 
فلا يجب عليه الإقدام مع هذه المخاطرة» ولو فرض بحالٍ يستقرٌ ملكه 


على الاجر العهارسودييعة: 


نه إِنّه لا خلاف© (و» لا إشكال فى أنّ للمفلّس الدعوى ؛ 


)01 را هذه الكلمة عن «مملوكة» في نسخهة الشرائع. 
(1) المبسوط: كتاب التفليس بج ١‏ ص 558. 

(*) تذكرة الفقهاء: التفليس / احكام الحجر ج :اص ؟1. 
(8) كما في تذكرة الفقهاء: (المصدر السابق: ص 38). 


عم م وباو اق اكلام[ غ1 ) 
لأنّها ليست تصرّفاً مالياً. ف9إذا شهد للمفلس شاهد بمال؛ فإن 
حلف استحقٌ» وتعلّق به حقّ الغرماء «وإن امتنع» قيل : «لم يجبره 
الحاكم ؛ لأنّه لا يعلم صدق الشاهد . ولو علم ثبت الحقّ بشهادته من 
غير يمين , وحينئذٍ فلا يجبره على ما لا يعلم صدقه, ولأنّ الحلف 
تكسب وهو غير واجب»!". 
وفيه : أن المدّعي يعلم صدقه, وهو كافيٍ في الجبر وإن لم يعلم 
الخاكي رس عدو كلقي إل كو سقدارة احص ل وله ولعب عا 
وفاء الشرى العطا لابه 
وعلى كلّ حال» إذا لم يحلف فل اهل يحلف الغرماء؟ قيل» 
والقائل الأكثر'"؛ بل المشهور”"؛ بل لا أجد فيه خلافاً'» من غير 
الإسكافي”: إلا4 يحلفون, بل في ظاهر التذكرة : الإجماع ع ليها" 
«وهو الوجه». 
للإجماع ظاهراً على عدم جواز الحلف لإثبات مال الغير . 


)١(‏ مفتاح الكرامة: المفلس / المطلب الثاني ج ١١‏ ص /الا". 

.١١8 كما في مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج 4 ص‎ )١( 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب التفليس ج ١‏ ص ."5١‏ وتحريرالأحكام: المفلس / 
منعه عن التصرّفات ج ؟ ص .0٠٠١‏ وإيضاح الفوائد: المفلس /المطلب الثاني بج ١‏ ص 18. 
وغاية المرام: المفلس / اختصاص الغريم ج ١‏ ص .١7١‏ وجامع المقاصد: المفلس / 
المطلب الثاني ج ه ص ؟58. 

(4) عبّر الأردبيلي ب «كا نه مجمع عليه». انظر مجمع الفائدة والبرهان: الحجر / المطلب الثاني 
جأص 518 

(0) ياتى نقل قوله لاحقا. 

() تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 8 


اقّاقو المفللين النفوئ ٠‏ .تستحييم يي يب جح ا ع م ب ون ب تن 1 

ولما في المسالك من أنّ «كلّ واحد منهم إن حلف على مجموع 
العال كان حلفا اتناس ماك غيره وهو نان القرما ووان بقلت على 
قدو الى يحض بالشماظ لو كيك له أحمي ول بعمة 4 راتدسان 
المفلّسء فلا يتم ثبوت جميع المال بهذا الحلف , والاعتذار عن حلفه 
على المجموع بِأنّه إنْما ينبت به استحقاقه لا يدفع ذلك ؛ لأنّه يتضمّن 
لهال لخر اد 

وإن كان قد يناقش فيه : بأنه يحلف على الجميع , وإن كان لا يثبت 
له إلا حصّته , كالوارث . ولا يستلزم إثبات باقي المال للغرماء . 

ودعوى"": أن ثبوت حصّته فرع ثبوت المال للجميع ممنوعة, 
كفعوى تشاركة القير لفق هذه الحاطة : إذتهدو يعض الووكنة 1 
عافن لكر عطع ولت تنارك دشيو فها يوان انفد متك 
فتأمّل جيدا . ش 

ولذا قال في التذكرة : «لو حلف بعض الغرماء _عند القائلين به - 
دون بعض استحقّ الحالفون بالقسط .كما لو حلف بعض الورئة لدين 
المتتك م ولنيى لمن اهم من البعين حيبق التدرماء وتنا ركة الجا له 
كالوارث إذا حلف دون باقي الووانة لفيكى النياقين هلها ركنةة بن 
المقبوض باليمين ليس عين مال الميّت ولا عوضه بزعم الغريم»”". 


.١١58 مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج 4 ص‎ )١( 
ص 8؟.‎ ١7 كما في مفتاح الكرامة: المفلس / المطلب الثاني ج‎ )( 
.]1١ ص‎ ١4 (؟) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج‎ 


355 جواهر الكلام ١ج‏ 77 ) 


0 (وربّما قيل بالجواز» بل هو المحكي عن أبي علي”" 9 لأنَّ في 
اليمين إثبات حقّ للغرماء» والممنوع إِنما هو لإثبات مال الغير من 
دون حقِّ ؛ إذ أقسام اليمين لإثبات مال الغير ثلاثة, كما عن حواشي 
الشهيد : «الأوّل : أن لا يكون للحالف حق» فلا يصحّ حلفه إجماعا . 
الثاني : أن يكون للحالف حقّ ولغيره حقّ لكن حقّ الحالف مقدّم , وهو 
محل البحث , ونحوه المرتهن . الثالث : أن يكون للحالف حقّ ولغيره 
حقّ ولكن حقّ الغير مقدّم , كالراهن ومالك الجاني , فهذا يحلف ويثبت 
حقّ غيره إجماعاً»!". ش 

وفيه : أنّ الأصل عدم ثبوت الحقّ باليمين. فيقتصر في خلافه 
على المتيقّن وهو محل الإجماع ويبقى غيره على الأصل , ومنه 
ما نحن فيه . 

نعم » يمكن التوصّل هنا إلى حلف الغرماء بأن ينقلوا المال 
إليهم بعقد شرعي يعلم به الشاهد , ثم يشهد ويحلفون . لكن يخرج عمّا 
نحن فيه . 

وكذا الكلاه فيما لو كان الدين لمكت ونكل الوازك:واراة الترهاء 
الحلف . 
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أنّ المحكي هنا عن حواشي الشهيد: جواز حلفهم”", ولعلّه 


)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في المفلس ج دمص 07غ. 

(1) نقله عن الشهيد ‏ ولم ينسبه إلى حواشيه - في مفتاح الكرامة: المفلس / المطلب الغاني 
ج 13ص 578 3794. 

2 المصدر السابق: ص 4 . 


حلولها على المفلتن تمواتف :لون شالف ١‏ سمي يم ع ل ال 


للفرق وقة ومية افلم : بتعذر الوصول إلى الحقّ من الميّت »؛ بخللاف 
المفلس . لكنّه كما ترى -لا يصلح مخرجاً عن الأصل المزبورء فتأمّل 
جيّدا , والله أعلم . 

وذ ساك المفليى حل ما عا لولاا زيزل شكال 
كما تقدّم سابقاً!". 

لوول وكا ها لمه عند النقووردين الأصعاب !لقيو ةا 
فى النمةانق: الخلاققييا" :هين القاات» سلاف فيه بين 
المسلمين!؛ للأصل بعد حرمة القنياس» على أنّ انارق موجود: 
بتضرّر الورثة بالامتناع ج ا مر 

ووللجييونيه ووانة اخرع »4 مرسلة لأبى بيعي نه :ذكدراها 

سابقاً» «مهجورة4 عند معظم الأصحاب ؛ إذ لم أجد من عمل بها إلا 
الشيخ في المحكي عن نهايته'” الني ليست هي كتاب فتوى - 
وأبا الصلاح”" والقاضي والطبرسي'" فيما حكي عنهم , وهو لا يصلح 
جاب ياكي تصلح لقطع الأصل بل الأصول كاهو يطبن 


.0/81 فى ص‎ )١( 

(؟) كما في غاية المرام: المفلس / اختصاص الغريم ج ؟ ص 175., ومسالك الأفهام: المفلس / 
الختضاض الغرن بع ااص 11 

(؟') غنية النزوع: في القرض ص ."8١‏ 

(؛) الخلاف: التفليس / مسألة ١4‏ ج *“ ص 530١‏ (ظاهره ذلك). 

(0) فى ص 078. 

كا التهالة: الذيوة. 7 كضاء الدين كن المت عد انض + 

(لها العانى فين النقده التوظي والد بحن 1 

(4 وة) نقله عنهما العلامة في المختلف: الديون / في الدين ج دص 587 
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١15‏ «وينظر المعسر» إلى الميسرة, كما قال الله تعالى : «وإن كان ذو 
+ عسرة فنظرة إلى ميسرة»1". 
وفي خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عن الباقر 4١‏ : « «إن 
غلكاً كذ كا بحسن الخلافاذا تكن :له إفلاسة وهاجته على سبيلة 
حتّى يستفيد مالةٌ)". 
وفى وصيّة الصادق ك1 الطويلة التى كتبها لأصحابه : «... إِيّاكم 
وإغسان أخد من إخواكع المملمين أن تعسروه بشنىء يكدون لكتم 
قلهروهى معسء نار (نانة وول ال 12 كان .ينقول: ليمن مداه 
أويسر مبلماء وين أآر مسرا أظلّه الله يوم القيامة. يوم لاا ظل 
إلا ظلّه . . 5 
ل 
1 نمظلك وهو موسر فكذلكف: لايل لك أن تعسره إذا علمت أنه 
معسر )!0 


: في المرسل: «إِنّ امرأة استعدت على زوجها عند أمي رامو منين 19 





.١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 11 من الزيادات سم 4١‏ ج 7 ص 554. وسائل الشيعة: 

(؟) الكافي: كتاب الروضة ح ١‏ ج 8 ص 8, وسائل الشيعة: باب ١0‏ من ابواب الدين والقرض 
ح ١ج‏ 8اص 537 

(0) ثواب الأعمال: باب ثواب من أقرض المؤّمن ح ه ص 177., تهذيب الأحكام: الديون / 
باب 2١‏ الديون وأحكامها م 41 ج 7 ص ؟197, وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب الدين 


الظار لفقي ١‏ تعس حي تي عي وج 2 1114 


الدالا فق ليها منوكان زوجها تعسز | وكاب أن يحبسه , وقال : إن مع 
العسر يسراء ولم يامره بالتكشب7)7", 

والنبوي العامي : «أنه يََيْةُ لمَا حجر على معاذ لم يزد على بيع 
ماله»””. 

وفي آخر : «إنّ رجلا اضيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال 
النبي يَييةُ : تصدّقوا عليه . فتصدّقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينهء فقال 
النبي يي : خذوا ما وجدتم , ليس لكم إلا ذلك»!. 

كز #الشبريها ذا الها مين السمو رين انهلا ساف وه 
لا يجب عليه قبول الهبة والوصيّة والاحتشاش والاحتطاب والاغتنام»!© 

مؤيّداً بالمشهورئقلاً")و تحصيلاً”""على عدم وجوب التكسّب عليه , 
)١(‏ «ولم يأمر وبالكقيه السك اللقدر 


(1) تهديب الأحكام: القضايا / باب ”47 من الزيادات ح 4ج 1[ ص 1959. وسائل الشيعة: 

(9) سئن ابي داود: ح 849 جس ”ص 71" سنن النسائي: ج لاص 51060,. مسند أاحمد: ج ١‏ 
البيهقي: ج 0 ص 0 وج اص 0 المصئتف (لاين اندي السة اران اج 0 ص 558 
السئن الكبرى (للنسائي): ح 117١‏ ج 4 ص 19. صحيح ابن حبّان: ح 050731 ب ١١‏ 
ص 105. 

(4) سنن البيهقي: ج 1١‏ ص .50١‏ فتح العزيز: ع ٠١‏ ص 298", تفسير القرطبي: ج ؟' ص 5715, 

(0) المبسوط: كتاب التفليس ج " ص 558. 

(1) مفتاح الكرامة: الدين / المطلب الأول ج ١١6‏ ص 51-150. 

(0) ينظر الخلاف: التفليس / مسألة ١6‏ سج 7 ص 75؟. وتذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام 
الحجر ج ١4‏ ص .,1١‏ وكفاية الأحكام: المفلس / قسمة مال المفلس ج ١‏ ص 07/0. 


.)4 تلقل أشن الكلام (ج 5) 


دل أزهدلة يعضهم رسال العسليات"" بوعللا ببد عند قتيول الببعة 
ونحوها ممّا يظهر منه المفروغيّة منه , بل عن ظاهر الغنية!" والسرائر”": 
الإجماع على عدم جواز دفعه إلى الغرماء ليستعملوه . 
1 «و» حينئذٍ ف«لا يجوز إلزامه» بالتكسشب «ولا مؤاجرته» 
3 التي هي نوع سن 

ودعوى: أنَّها ليست منه, بل هى منفعة , وقد تقدّم أَنّ التحقيق كون 
الست ا عدا اعد ارما 

يدفعها : أنه لا إشكال فى عدم عدّ منفعة الحبّ مالاً؛ ولذا 
تمن بالاو كديرا نبا كوو الا بالتجعاره فنا ملاعلو ينها 
حدر حو الدرماء» 

فما عن مالك فى رواية : من أنه إن كان يعتاد إجارة نفسه أزه0, 
وأحمد وإسحاق وعمر بن عبدالعزيز وعبدالله بن الحسن العنبري 
وسوار: من أنه يؤاجر فإن امتنع جبره القاضي!©. 

واضح الضعف , وإن احتجّوا: بأنَ النبيّ يِه «باع سرقاً في دينه ‏ 
وكا وسرنق بيه االووسل الهد ينيو كر ار ورا وهال ا"اكذا نه الناس: 


.197 جامع المقاصد: المفلس / المطلب الرابع ج ة ص‎ )١( 

(1؟) غنية النزوع: في التفليس ص 549 .50١‏ 

() السرائر: القضايا /النوادر في القضاء ج ؟ ص .١155‏ 

(؛) فتح العزيز: ج ٠١‏ ص 5516 التهذيب (للبغوي): ج 4 ص .٠١7‏ 

(0) المغني (لابن قدامة): ج ؛ ص 444. الإنصاف: ج ه ص 485 التهذيب (للبغوي): ج ؛ 
ص .,٠١7‏ فتح العزيز: ج ٠١‏ ص 7717, حلية العلماء: ج ؛ ص 487 484. الشرح الكبير: 
ج اص 001-0-006. 

(1) في المصدر: رجلاً. (0) الأولى التعبير ب «مالآ». 


سعى المعسر في قضاء الدين ل م ا ا 1" 


فركبته الديون ولم يكن وراءه مال» فأتى به النبيّ ييه فسمّاه وباعه 
بخمسة أبعرة»7"/ والحرٌ لا يجوز بيع فثبت أنه باع منافعه . 
' روود فى تلرت لحي بحي يوخ انرز ليها عق جد بن 
اهل التعريرة يكت ايقن فال عرمان الرضافة وجل وان اسسم : 
فقال له : جعلت فداك,ء إن الله (عرٌ وجل) يقول : (وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة)'" أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله (عرّ وجلٌ) 
لاس ياه ا ارس مي لل لسك 
ردقيه عا ع ل ول لب بار 
إدراكهاء ولا دين ينتظر محلّه , ولا مال غائب ينتظر قدومه؟» . 

«قال : نعم » ينتظر بقدر ما ينتهى خبره إلى اللأمام. فيقضى عنه 
ااغلنه مو سه الاريك إذاكان الققدافى مطاطة الها( ع وجل لقان 
كان أنفقه فى معصيته فلا شىء له على الإمام» . 

(قلك :ها ليذ البجل الذى اسع وهر لأ نعل قينا ققد 
فى طاعة الله أو فى معصيته؟ فقال : يسعى له فى ماله, فيردّه عليه 
0-6 : 

وخبر السكوني عن الصادق عن الباقر 8 : «إنّ علياظِةِ :كان 


الس سس يبص يبب بيجب سس ص سس بي جب حبحب لبي 


" المغني (لابن قدامة): بج 4 ص 414. الشرح الكبير: ج 4غ ص 05017. كشاف القناع: ج‎ )١( 
.017 ص‎ 

(1) سورة البقرة: الاية .58٠١‏ 

(*) الكافي: المعيشة / باب الدين ح 0 ج ه ص 47. تهذيب الأحكام: الديون / باب 8١‏ 
الديون واحكامها ح ٠١‏ ج 1 ص 180. وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب الدين والقرض 
ح اج 14ص 350 


ل ب 525 7ساُسشْتتت اا ااا اك ا و 0100101111011 اك مله جواهر الكلام (ج "2١‏ ) 


بحسن فى الدين» ان ينظر : فإن كان له مال أعطى الغرماء » وإن لم يكن 
له مال دفعه إلى الغرماء. فيقول: اصنعوا به ما شئتم ؛ إن شئتم 
واحزوواله وان فقت مما رة ا 

وإلى ذلك أشار المصنّف بقوله : (وفيه رواية أخرى مطّرحة» . 

لكن فى اللمعة : «وهو يدل على وجوب التكسّب, واختاره 
ا حم 57 الشيخ وابت ال وسوييز الأول انرني اا 

وفي الروضة : «لوجوب قضاء الدين على القادر مع المطالبة, 
والمكتسب قادر ولهذا تحرم عليه الزكاة, وحينئزٍ فهو خارج من الآية , 
وإِنما يجب عليه التكسّب فيما يليق بحاله عادة ولو بمؤاجرة نفسه, 
وعليه تحمل الرواية»!*. 

وف الغبنالف وان قبل #روسويها بلق بعالة كان سيدا 01 

وف اللدروس توي كني لضا الدس و الى السو 
اا 
وفي جامع المقاصد : «وفيه قوة»" . 
وعن السيّد عميدالدين : «يجب على المديون السعي إذا جرت 





)01 في المصدر: اجرنوة)» أو «فاجروه». 

(؟) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الدرين ص 731 .١‏ 

(؛) الروضة البهيّة: كتاب الدين ج 4 ص .]4١‏ 

(0) مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج 4 ص .١٠١‏ 
(1) الدروس الشرعيّة: الدين /المقدّمة ج 7اص .5١١‏ 

(0) جامع المقاصد: الدين / المطلب الأول ج ه ص .١١‏ 


سعى المعسر فى قضاء الدين الو لا ا اك اك ااا اا 13 1 و ١‏ د 


عادته بالسعى , وكذا لو لم تجر عادته إذا لم يستضت»!". 

وفي الوسيلة : «إن كان المستدين معسرأً صبر عليه من له الدين 
حتّى يجدء فإن كان مكتسبأ امر بالاكتساب والانفاق بالمعروف على 
نفسه وعياله . وصرف الفاضل فى وجه ديئة»وإن كان غير مكتست 
خلّى سبيله حتّى يجد»'". 

وعن جامع الشرائع”" ومجمع البرهان' الأمر بالاكتساب . 

وفى المختلف : «قول ابن حمزة جيّد . ونمنع من إعسار المكتسب ؛ 
ولهذا تحرم عليه الزكاة»!". 

وفي السرائر : «ومن كان عليه دين وجب عليه السعى في 
قضائه»""', وفي القواعد : «ويجب على المدين السعي في قضاء 
الدين»!". ونحوهما عن النهاية". 

وريّما استظهر'" منهم وجوب األسعي حتى بالتكسشب, لكن 
صدورها ممّن علم من مذهبه عدم وجوب التكسّب يقضى بإرادة 


)١(‏ كتبه المتوفرة خالية من ذلك. ونقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الدين / المقصد الأول 
اج 6٠ص‏ 5". 

(1) الوسيلة: بيان الدين ص 14؟. 

() الجامع للشرائع: باب الدين ص 584. 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الحجر / المطلب الثاني ج ة ص 5717. 

(0) مختلف الشيعة: الديون / في الدين ج ه ص 587. 

(1) السرائر: الديون / كراهيّة الدين ج ١‏ ص ""5. 

(1) قواعد الأحكام: الدين / المقصد الأول ج اخن 1 

(8) النهاية: الديون / كراهية الدين سج ١‏ ص 54. 

(9) كما في مفتاح الكرامة: الدين / المقصد الأول ج ١١‏ ص ."١‏ 


اا ب ج55 335350100101000 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


لاما يشمل وجوب التكسّب . 
وريّما جمع بين الكلامين : بإرادة وجوب السعي الشامل للتكشب, 
التذكرة : الإجماع على عدم جواز مطالبته وملازمته وحبسه'". 
21 وكيف كان. فالانصاف أن كلمات الأصحاب في المقام لا يمكن 
00 جمعها على معنى واحد بل لعل الحاصل ممّا ذكرناه منها أربعة أقوال 
ام 0 السبوو ص اعم وكوب لخدي حي باللقاط فاع 
لا يحتاج إلى تكلّف ؛ فيكون وجوب الوفاء عندهم مشروطاً باثفاق 
حصول اليسارء ولا يجب عليه تحصيله وإن قحك هلد متكا 
بالأضل وظاهر الآرة 9 والرؤاية"" التعتظيرة سا سمعت» 
لكن فيه : أنّ الأصل يقطعه ظهور أمر قضاء الدين في كونه م 
نظلقا ووالاية اتدل على كو بدفشروطا #كرورة اديعب الأنظا وال 
الميسرة وإن وجب عليه تحصيلها مع التمكن منهاء وكذا الرواية , بل إن 
كانت «حتّى» فيها تعليليّة أشعرت بالوجوب حينئئذٍ . 
نعم . هما معاً ظاهران فى خلاف خبر السكونى”؟ الذي قال فى 
السرائر : «إنّه مخالف لآصول مذهبناء ومحكم التنزيل»0)؛ ضرورة أن 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الديون / في القضاء ج ١١‏ ص .١18‏ 
(1) سورة البقرة: الآية .58٠١‏ 
(6) تقدّم ما يدل على ذلك في ص 178 . 


(؛) تقدّم في ص 2-715١‏ 1717. 
(0) السرائر: القضايا /النوادر في القضاء ج ١‏ ص .١195‏ 


سق القفص فى كضاء اللارق عيب سمي يج مسدب كعد 1 
الانظار ‏ الذي هو بمعنى التأخير -منافٍ لاستعماله فى الدين 
ووة اخر قور كد خلية التسييل الى في الوا .ا 1 

فالقول حينئذٍ بوجوب السعي عليه في قضاء الدين بتكسب وغيره 
لا يخلو من قوّة . 1 

نعم . لا يجب عليه ما كان منه فيه نقص عليه ومئة ؛ ترجيحا 
لما دل" على عدم تحمّل المؤمن ذلك عليه , مع أنه لا يخلو من إشكال 
فيما إذا لم يصل إلى حد الحرمة ؛ لكون الواجب عليه هنا حقّ مخلوق 
أيضاً يتضرّر بعدم وصوله إليه . 

ودعوى : عدم وجوب السعى لعدم العلم بإنتاجه القضاء الواجب ؛ 
اقم يعد نعف رالوااس عن لفق انتما كنا توما إن 
ذى المقدمة . 

يدفعها أَوَلاً : أنه يمكن العلم عادة في بعض أفراد السعي بحصول 
قضاء جميع الدين أو بعضه . 1 

وثانياً: أنّ الأوامر المطلقة تقتضي التشاغل في مقدّمات المأمور 
كاإك أمخصل الندوو رولا بحب الالم الوسر كما انها ذلك 
في باب التيمّم'" بالنسبة إلى طلب الماء ؛ فلاحظ وتأمّل . 
ْ اللّهِمّ إلا أن يقال : إنّ ذلك إن وجب فهو ليس من وجوب المقدّمة 
)١(‏ الكافي: الإيمان والكفر / باب الرضا بموهبة الإيمان ح ؛ ج ١‏ ص 0غ ". والجهاد / انظر 

باب كراهة التعرّض لما لا يطيق ج ه ص 17. تهذيب الأحكام: الجهاد / باب ١‏ الأمر 


بالمعروف ح اج اص 78 .١‏ 
)١(‏ في ج مص .١١5‏ 


1 لوجوب ذيهاء بل هو من الفهم العرفى من إطلاق الخطاب , ونمنع 
ع ! 
ا وجود خطاب هنا كذلك, وعلى تقديره فهو معارض بالمنساق من 
لكنّه _مع أنه واضح النظر لا يحسم مادّة الإشكال المتقدّم القاضى 
بالوجوب, الذي منه يعلم : عدم الفرق بين المكتسب وغيرهء بل وبين 
اللائق به وغيره فى وجه ‏ كما أنه يعلم منه : أنّه لا تسلط للغرماء على 
مها لوده الجر كديع لننافنة [الؤنظا وي وتكلية سوال موا نوع قا 


«القول» الثالث 
لإفى قسمة ماله» بين غرمائه بعد بيعه 

قال الفاضل في القو اعد : «ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله ؛ لئلا 
تطول مدة الحجر»(", وظاهر لفظ «ينبغى» فيها الاستحباب. كما هو 
صر يح التذكرة!". ش 

لكن قد يقال : إنّ الحجر على خلاف الأصل . فيجب الاقتصار فيه 
على قدر الحاجة» فتجب المبادرة حينئز . خصوصاً بعد مطالبة الديّان 
والفرض قيام الحاكم مقام المديون. وخصوصاً مع مصاحة المفلّس في 
التعجيل مخافة التلف , ويجب على الحاكم مراعاة المصلحة . 


.١57 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المفلس /المطلب الثالث ج‎ )١( 
.47 ص‎ ١4 (؟) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج‎ 


ركذي للا ربع مال المقلين. »حك مي سي ب اي 


ولعلّه لذا قال في التحرير: «على الحاكم أن يبادر إلى بيع ماله 
وقسمته»١",‏ بل في جامع المقاصد : «إن الوجوب أظهر»”". 

نعم لا يُفْرط في المبادرة بحيث يودي إلى فوافافق الجالوايان 
يطمع المشترون فيه بثمن بخس . 

وفي اسان والقواعد”" ومحكيّ المبسوط!* والتحر بر 0 

والارشاد0": #8 حكن اعضار ذل متاع إلى "ا سبو قدة لعتوفر 6 
الرغبة» ومقتضاه: جواز بيعه في غير سوقه ولو ر رحن الزيادة فيه . 

لكن في جامع المقاصد أنه «لا يبعد الوجوب, إلا أن يقطع بانتفاء 
الزيادة بإاحضاره فى سوقه»!". 

وك لبد للك كر نا مهيف التحضان ا «ابوتق اا د اراق د 
بيع في غير سوقه, وإلا فالأولى الوجوب ؛ لأنّ بيعه فيه أكثر لطلابه 
واضبط لقيمته . ولكن اطلق الجماعة الاستحباب»!"", 

وظاهر اللمعة الوجوب"١",‏ ويه جزم في الروضة - رجاء زيادة 
)0 تحر يرالأحكام: المفلس /كيفية القسمة ج ؟ ا 

اجات العامة المفلس / المطلب الثالث ج 6 جن -0 12 


) 
(؟) قواعد الأحكام: المفلس /المطلب الثالث ج "١‏ ص .١51‏ 
(؛) المبسوط: كتاب التفليس ج ١‏ ص 597. 
)00( 0 المفلس 0 5 ص 015. 
) في نسختي الشرائع والمسالك: ف : في. 

(8) في نسختي الشرائع والمسالك: لتنوقن: 

)0( عات البقاصم المفلس / المطلب الثالت سج ىدص 60غ1. 
)٠ )‏ مسالك الأفهام : المفلس / قسمة ماله ج 4 ص .١١٠١‏ 
)١١(‏ اللمعة الدمشقيّة: كتاب الدين ص .١١30‏ 


ا ا الت 2 001 جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


القيمة7". 
قلك#اقذ يقال الأضل البراءة إذا باعة حمق مثلة:فى غيره«ورجاء 
الزيافة قطني [لأطليع ىرولا سحب عليه إذ لا يزيد على تال اللتقل 
1 الذى لا يجب فيه مراعاة الغبطة . 
206 وعلى كلّ حال لو شق نقله إلى سوقه نودي عليه . 
(و» كذا يستحبٌ حضور الغرماء؛ تعرّضاً ل طلب «الزيادة» 
فإنه ريّما يرغبون في بعض المتاع فيز يدون قيمته ‏ ولا يجب عليه ذلك ؛ 
لما عرفت. 
لكن في المسالك : «يمكن وجوبه مع رجاء الزيادة بحضورهم»”", 
بل وفي جامع المقاصد : «لو رجي بحضورهم زيادة نفع وجب»!", 
وفيه ما تقدم . 
وكذا يستحبٌ حضور المفلّس أو وكيله, فإنّه أخبر بقيمة متاعه, 
وأعرف بجيّده من غيره, وبثمنه , وبالمعيب من غيره, ولأنّه تكثر 
الرغبة بحضوره. فإنّ شراء المال من مالكه أحبٌّ إلى المشتري, ولأنّه 
أبعد من التهمة . وأطيب لقلب المفلّس ء ولِيطّلع المشتري على العيب: 
فيبيعه على وجدٍ لا يرد... ولغير ذلك . 
بل يأتي وجوب حضوره مع رجاء الزيادة به بناءً على ما تقدّم . 
وفيه مغرف 


)0010( الروضة البهيّة: كتاب الدين ج غ ص 8 .١‏ 


(1؟) مسالك الأفهام: المفلس / قسمة ماله ج 4 ص .١١٠١‏ 
0 جامع المقاصد: المفلس / المطلب الثالث ج 0 ص 0 . 


فا كوت لاف مهال المقلسن ‏ . مي ا م له 


(و» يستحبٌ أيضاً 9أن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه» كما في 
القواعد”' ومحكيّ المبسوط'" والتحرير'"؛ لما فيه من مراعاة الأصلح 

لكن عن ظاهر الإرشاد'“ والتذكرة': الوجوب,. بل في جامع 
المقاصد : «لاريب في وجوب ذلك ؛ لوجوب الاحتياط على الأمناء 
والوكلاء , فالحاكم أولى» فإنّ تصرّفه قهري , فلا يجوز له تعريض مال 
من حجر عليه للتلف فيبيع الفاكهة والطعام ونحوهما»'". 

وتبعه في المسالك فقال: «جعل هذا من المستحبٌ ليس بواضح 
بل الأجود وجوبه ؛ لئلا يضيع على المفلس وعلى الغرماء. ولوجوب 
الاحتياط على الوكلاء والأمناء في أموال مستأمنيهم , فهنا أولى ؛ لأ 
ولاية الحاكم قهريّة . وهى ابعد من مسامحة المالك» . 

(زخضل نمد اهما مداق عي لاه عاهاذ كاله كودينه 
بالحيوان» ثم سائر المنقولات . ثم بالعقار , هذا هو الغالب , وقد يعرض 
لبعض ما يستحق التأخير التقدم بوجه» 7" 


.١85 قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الثالث ج اص‎ )١( 

(؟) عبارته: «وينبغي للحاكم أن يبدا ب ببيع الرهن» ثم بعد صفحة قال: «وقد ذكرنا أنه يبدأ ببيع 
الرهن, هذا آل يكن فى كاله ما مسا بها كمال الفاكية: ٠‏ فإنّه يبدأ أُوّلا ببيع ما يخاف 
هلاكه» المبسوط: كتاب التفليس ج ”ا ص :579 و59317, 

(؟) تحريرالأحكام: المفلس / كيفيّة القسمة سج ١‏ ص 015. 

(غ) إرشاد الأذهان : الحجر / المطلب الثاني ج ع اص .٠٠١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء قلس" أحقاء عدر لاص ان 

)0( جام الما مم المفلس /المطلب الثالث ج ه ص 588. 

(0) مسالك الأفهام : المفلس / قسمة ماله ج غ؛ ص ١؟١.‏ 


الل كت يكز اف الكلقم رم ا 
قلت: لعل المراد مخوف التلف في نفسه لكونه مما شأنه 
ذلك؛ لا مخوف التلف إن لم يبدأ به. وفرق واضح بين المقامين, 
فتامل جيّدا. 
(و» يستحبٌ أن يبدأ إبعده بالرهن؛ لانفراد المرتهن به» ولأنّه 
1 ربّما زادت قيمته عن الدين فيضم الباقي إلى مال المفلّس, وربّما 
7 تييع هري اام ون الى وك ارات 

وكذا العبد الجانى , وإن فارقه : بأنّه لو قصر عنها لم يستحقّ المجنى 
علد الزائوه لأ # عد لم ساو بالذتة بل بالعيى ميخلاف الرشوي ‏ ” 

لكن لولا التسامح في السنن لأمكن المناقشة في اقتضاء ذلك ندبيّة 
البدأة به قبل غيره فمن الغريب ما عن ظاهر الإرشاد'" وصريح جامع 
المقاصد'" من الوجوب لذلك الذي يمكن حصوله وإن تأَخَّر بيعهما ؛ 
ضرورة معرفة النقصان والزيادة قبل القسمة , كما هو واضح . 

(و» يستحبٌ أيضاً أن يعوّل على منادٍ يرتضي به الغرماء 
والمقلمي دقع النيخة معنو ولا يعي [الأضل بيولا لب التععر على 
المفلس سقط اعتباره وكان كوكيله , والغرماء إِنّما لهم حقّ الاستيفاء من 
القيمة, والحاكم أمين شرعي لا تتطرّق إليه التهمة بإف»من هنا «إن 
تعاسروا عيّن الحاكم» وسقط استحباب مراعاتهما معاً, هذا . 

ولكن عن جامع المقاصد : «هذا الحكم ينبغي أن يكون على طريق 


.1٠١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الحجر /المطلب الثاني ج‎ )١( 


ها تلاك لاق :تنه فال اللأفلسن ٠ ٠.‏ سس سس حي جب يسيس سس ب ب يب سب تح 111 


الوجوب ؛ فإنّ الحقّ في ذلك للمفلّس فإِنّه ماله. والغرماء لأنهم 
استحقّوا صرفه إليهم بدينهم»7". وتبعه فى المسالك”". 

بمجاعري يميف ناج ع ان السامدي 1 
«يفوّض إليهم التعيين , فإن كان مرضيّاً ‏ أي ثقةً ‏ أمضاه الحاكم, وإلاٌ 
رده وعيّن غيره»!". وهو في الحقيقة غير خارج عن تعيين الحاكم . 

بل عنه! ايضا والتذكرة'" التصريح ب «ان المقام ليس كالراهن 
والمرتهن إذا اتفقا على غير ثقة لبيع الرهن جاز ؛ إذ لا نظر للحاكم معهما 
هناك . بخلاف ما هناء فإنّ للحاكم نظراً في مال المفلّس ؛ إذ الحجر 
بحكمه , وربّما ظهر غريم فيتعلّق حقّه» . 

هذا كلّه إذاكان مختار كلّ منهم متطوّعاً أو بأجرة متّحدة, وإلا قدّم 
المتبرّع وقليل الأجرة مع صلاحيّته لذلك . 

ولكنّ الإنصاف مع ذلك كله : عدم خلوٌ الجزم بعدم اعتبار مالك 
المال والغرماء -الذين تعلّق حقّهم به بالحجر من إشكال, خصوصاً 
مع أصالة عدم تسلّط غير المالك وذي الحقّ على المال» بل قد يقال : 
باعتبار تقدّم اختيار المفلّس مع عدم الضرر على الغرماء ؛ لأنّه المالك , 
وحقّهم إِنما تعلق من حيث الاستيفاء لا غيره» بل لا يعتبر رضاهم بعد 
)١(‏ المصدر السابق: ص 17؟. 
(؟) مسالك الأفهام: المفلس / قسمة ماله ج 4؛ ص ١؟7١-157١.‏ 
(؟) جامع المقاصد: المفلس /المطلب الثالث ج ه ص ١87‏ (بتصوّف في صدر العبارة). 
) 
) 


؛) المصدر السابق. 
4) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 18 -19. 


01 
اج" 


0 


م م تن ا | فقن الكلام (ج 5 


تعيينه كما هو واضح , فتأمّل جيّدا. ٍ 

ومن ذلك يعلم ما فى المحكى عن المبسوط من أنهم «إن اختلفوا 
فاختار المفلّس رجلاً والغرماء آخرء نظر الحاكم : فإن كان أحدهما ثقة 
والتكو غير تقة امسق النقةويوان كان تتقيى الآ ار" الحلدنها عير اخرة 
أمضاه , وإن كانوا جميعاً بأجرة قبل أوثقهما وأصلحهما للبيع»'". 

وعن التذكرة أنه زاد'": «وإن كانا مستطوعين ضضم الخموهنا إلى 
الآخر ؛ لأنه الحو 1 

وفي جامع المقاصد بعد أن حكى ذلك قال: «ومن هنا يعلم أ 
عبارة القواعد حال هى كعبارة الكتاب تحتاج إلى تنقيح »!*'. 


التي لا يسع للفقيه حصرهاء وإِنّما المهمّ تنقيح ما قدّمناه. فتأمّل جيّداً , 
واف أعلف 

/ (و» كيف كان ف 9إذا لم يوجد من يتبرّع بالبيع. ولا بذلت 
الآجرة من بيت المال4 المعدٌ للمصالح التي هذه من جملتها لعدم 
سعته لذلك, أو لأهمّيّة صرفه في غيره ولا من تبرّع بها وجب 
أخذها من مال المفلّس؛ لأنّ البيع واجب عليه» . 

بل الأقوى عدم وجوب أخذها من بيت المالء بل أطلق في 

.551 ص‎ ١ المبسوط: كتاب التفليس ج‎ ١ 
هذه الزيادة وردت في «المبسوط» أيضاً.‎ )1( 


(؟) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 4]. 
(4) جامع المقاصد: المفلس /المطلب الثالث ج ه ص 587. 


مقن وج سؤونة يهال المفلين . مس آذآ ع 2/1017 
القواعد كون الأجرة عليه”". كما أنّه أطلق تقدّم أجرة الكيّال والورّان 
والحمّال وما يتعلق بمصلحة الحجر على سائر الديون'". 

اللمقالا امسوريد ها فى مك التذكرة فين 1 رميو ويه الاسوال 
كأجرة الورّان والناقد والكال والحمّال والمقادى واهرة لبيك الذى 
فيه المتاع مقدّمة على ديون الغرماء ؛ لأنها لمصلحة الحجر وإيصال 
أزياق اللحتوق نيم ».ولول تقداء لم برغب احد فى تلك الأعمال» 
بعل اضرو لالز و القررما ووه اكلم ذالم بوه سطارن كاه 
ولاافي بيت المال سعة له ؛ فإن وجد متطوّع أو كان في بيت المال سعة 
لم يصرف مال المفلّس إليها»””". ومقتضاه: عدم جواز أخذها من مال 
المفلس مع وجود بيت المال . 

مع ان ذلك لضرورة وفاء دينه , فكيف لا يجوز صرفه من ماله؟! 
فلاريب فى أن الأقوى الجواز . 

ل حرط غدة الأحد هو بيع الما لع الا ان يعطى التفلسن يخ 

بل ينبغى وفاء دينه عنه, بل قد سمعت خبر محمّد بن سليمان!* ' 


ج 0" 


وقد تقدّم في آخر باب القرض ما يدل من النصوص“ على وجوب 031 


.١51 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الثالث ج‎ )١( 
.١ 86 (؟) المصدر السابق: المطلب الثانى ص‎ 

(5) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 74 - 50. 
(4) تقدّم في ص 175١‏ . 

(0) تقدّمت في ص 171١‏ . 


7 لاا 1313131313سششما 00-77 جواهر الكلام (ج )"3١‏ 


ذلك على الامام, وأنّْه إن لم يقضه عنه كان عليه وزره؛ لقوله تعالى : 
«إنّما الصدقات...»0" إلى آخرهء فلاحظ وتأمّل . 

لكنّ ذلك غير ما نحن فيه إِنْما الكلام في إعطائه هذه المؤن 
من بيت المال وإن لم تحتسب على المديون»؛ وهو لا يخلو من 
إمكالووات اعلب: 

وولا يجوز تسليى مال المفلسن» لفن اشبعراء «إلامع قبن 
الثمن» منه سابقا؛ لمنافاته الاحتياط اللازم مراعاته في المقام. بل 
لو رضي المفلّس والغرماء أمكن للحاكم المنع في وجه ؛ لأنّ له نظراً في 
المال؛ ولجواز ظهور غريم» وإن كان الأوجه خلافه ؛ لأصالة عدم 
غريم آخر. ش 

(و» على كل حال؛ ف9إن تعاسرا تقابضا معأ» كما في كل بائع 
ومشترء ولا وجه لجبر المشتري على التسليم سابقاً. خلافاً لما عن 
المسوط فى أول كلام 

المي فين النول ص اهدا إن أمكنين يا امال صم 
الفاضل : بِأنّه لا يبيع إلا بنقد البلد”"؛ لأنّه أوفرء ولأنّ التصرّف على 
الكتى ور اعى افيه الدتعا رفت 


.1١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(1) عبارته: «فإن امتنع من تسليم الثمن حبّى يقبض المبيع قيل فيه ثلاثة أقاويل. أحدها وهو 
الصحيح: أَنّهما يجبران معاء والثاني: لا يجبران, والثالث: أن البائع يجبر أَوّلاً ثم المشتري 
وهو الأولى» المبسوط: كتاب التفليس ج ١‏ ص 717؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص .٠١‏ قواعد الأحكام: المفلس / المطلب 
الثالث ج ١‏ ص ,.١17‏ تحريرالأحكام: المفلس /كيفيّة القسمة ج ١‏ ص 0154. 


فو الوا مؤوانة ويه فال التقلين 1 ١ج‏ تيم بج ع ب ب ب كن 1ه 


قلت : هو كذلك إذا لم يتّفق المفلّس والغرماء على البيع بغير نقد 
البلد, وإلا انَجه الجوازء وخصوصاً إذا كان أعود لهم وموافقاً لجنس 
الدين» بل قد يقال بجواز البيع بدون ثمن المثل مع رضاهم ؛ لأصالة 
غدء غريع احن:. 

وأو لم بوجت اذل لتمن المثل لم معن تاخيره_ طلباً لصضلحة 
المفلس _مع عدم رضا الغرماء . 

ولعل المراد بثمن المثل في كلام الآصحاب : ما يبذل في مقابلته في 
ذلك المكان والزمان . 

نعم , في محكيّ التذكرة : «لو كان بقرب بلد ملك المفلّس بلد فيه 
قوم يشترون العقار في بلد المفلّس أنفذ الحاكم إليهم ؛ ليتوقّر الثمن على 
المفلس)7("'. وفي جامع المقاصد : «لا وجه لتخصيص العقار. وكذا 
غيوة ! البو ل باس نفد 

ولو كانت المصلحة للمفلس في البيع بغير نقد البلد. لم يُجَبِ إليه 
إذا كان مخالفاً لجنس حقَّ الغرماء , بل بيع بالنقد وإن خالف حمَّهم , 
ثم يصرف إليه إذا لم يرضوا به عوضاً عن حقّهم . وعن التحرير أنه 
«إذا بيع بغير جنس الحقّ من النقد دفع إلى الغرماء بالقيمة»'", ولعله 
يريد مع التراضي . ٍ 

وكيف كان, فما يقبضه الحاكم من الاثمان على التدريجء. فإن 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: (انظرها فى الهامش السابق). 


(؟) جامع المقاصد: المفلس / المطلب الثالث ج ه ص 568. 
(؟) تحريرالأحكام: المفلس / كيفيّة القسمة ج ١‏ ص 0755. 


دن ست تت أبنو اهن الكلوم (خ 2) 
بسرعة» وإن كان يعسر قسمته لقلّته وكثرتهم جاز له التأخيرء إل إذا 
امتقعوافاله يقتتم علتهي عر ,ولا يكلفوا حخة على انشقاء يرهم 
لعسرهاء بل يكتفى بإشاعة حاله بحيث لو كان لظهر . وتكليف الورئة 
الحجّة على انتفاء غيرهم باعتبار كونهم أضبط من الغرماء ‏ 
لآ مجان مدعنا .واس اعلم: 

«ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة, قيل4 والقائل الشيخ في 
المحكي عن مبسوطه”" والفاضل في قواعده”": يجعل» المال فى 
ذمّة ملىٌّ» بقرض ونحوه «احتياطأ» لحفظ المال؛إذ هو أولى من 
الإيداع المحتمل للتلف بلا ضمان 9وإِلا» يوجد ملي يجعله فى ذمّته 
«جعل وديعة؛ لأ نْه موضع ضر ورة4 حينئل . 

وظاهرهما وجوب الأوّل مع التمككن منه وإن لم يكن في غيره 
عونك 0 

ونسوقسرا؟افنى #الده رأ برض الساقدر في الألبوال لني 
بليها الاستيداع , كما في أموال اليتامى وغيرهم ممّن أمره أحوط من 
مال المفلس . 

والفرق!_بِأنَّ مال الصبي معد لمصلحة تظهر له ؛ من شراء تجارة 
)١(‏ المبسوط: كتاب التفليس سج ١‏ ص 574. 
(؟) قواعد الأحكام: المفلس /المطلب الثالث ج ١‏ ص .١57‏ 


(؟) كما في مسالك الأفهام: المفلس / قسمة ماله ج 4 ص .١77‏ 
(؛) المجموع: ج ١١‏ ص 591. 


لو اقتضت المصلحة تأخير قسمة مال المفأسس سسسب /[88 
أوهقا ١":‏ وتجوهها + وقوفة قن ونافى ذللف يخلؤفي هال المنلس المدة 
وافله لذأ فسبه النضتك إلى القبل مرا تعريضة» بل فن الت كرة 
القطع بجواز الإيداع مع التمككن من القرض.ء وإن كان هو أولى”, 
واستحسنه فى المسالك”". 
لكن قدبيقال: إن المواقق لما تقد من المسالك وقيرها وسوت 
مراعاة الأصلح للأمين الشرعي الذي هو في الحقيقة نائب عن الشارع 
في ذلك . ومعلوم ان الاصلح واجب المراعاة على الشارع ؛ لقبح 
ترجيح المرجوح بالنسبة إليه . 
ولعلّ ذلك هو مبنى ما تقدّم سابقاً, وإن كان هو متخلفا في 
بعض أفراده ؛ ضرورة الفرق بين مراعاة الأصلح من الأفراد الموجودة 
وبين تطلب الفرد الأصلح وإن لم يعلم بوجوده. فإنّه يمكن منع 
وجوب الثاني بخلاف الأوّلء بل قد يمنع وجوب تطلب ذي المصلحة 
وعلى كل حال يكون ذلك هو المدار فى المسألة. وأفراده 
مختلفة لايسع الفقيه ضبطها. وينبغي حينئذٍ اعتبار الأمانة مع الملاءة, 0 
بل لعل الأولى أخذ الرهن مع التمكن منه, وربّما أغنى هو عن الملاءة + 
لاما 
)١(‏ في النفةواشراء عفان او قفا زه 


(اتذكزة النتهاء التلييين /أحكام الججر ب لاض 
(؟) مسالك الأفهام: المفلس / قسمة ماله ج ؛ ص .١77‏ 


ا امح و و وز العو قر الكاد 121 

ولا يؤْجّل القرض بعقد بيع ونحوه ؛ لأنّ الديون حالة, اللَّهمْ إلا أن 
لا يوجد مقترض بدونه وكان هو مع الأجل أرجح من الوديعة, فإنٌ 
المتجه القرض . 

وبالجملة : المدار في المسألة بالنسبة إلى التطلّب على عدم 
رو ع اعسات المع سف عن ار مس لعو 
لو وجدا اعتبر مراعاتهماء بل لا يجوز له ترك الأصلح حينئذٍ بناءً على 
ما عرفت.ء فتأمّل . 

وينبغى أيضاً اعتبار العدالة في الودعيء: بل فى المسالك: 
اودر اعاة 2 يرتضيه الغرماء والمفلس, ومع الاختلاف يعيّن 
الحاكم»!". 

لكن اقتصر في التذكرة على الغرماء, فقال : «وينبغي أن يودع ممّن 
يرتضيه الغرماء , فإن اختلفوا وعيّنوا من ليس بعدل لم يلتفت الحاكم» 
وعيّن من أراد من الثقات, ولا يودع من ليس بعدل»”". 

ولا ريب في نه بنبغي مراعاته ايضاء فيودع حينئذ ممّن يرتضيه 
الثلائة, وقد عرفت المدار فى أصل المسألة . 

نعم , قد يقال : بعدم اعتبار الحاكم في المقام إذا قطع بانتفاء غريم 
آخر ؛ ضرورة انحصار الحقّ حينئذٍ في المفلس والغرماء. بل ومع 
احتماله أيضأ لأصالة عدمهء أمّا لو كان بعض الغرماء غائباً أو ناقصاً 
(1) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١5‏ ص .01١‏ 


ما يباع من أموال المفلس في الدين ع 
اعتبر الحاكم حينئذٍ , وتكليفه حينئزٍ في الحفظ ما عرفت والله أعلم . 
(ولا يجبر المفلس على بيع داره اتتي يسكنها» إجماعاً 
محكيّاً عن المبسوط'' وفى الغنية'" والتذكرة!”". 
اقول الصادق لق في حسن الحلبي أو صحيحه: دلا تباع الدار 
ولا الجارية في الدين ؛ لأنْه لابدٌ للرجل من ظَلَ يسكنه. وخادم 
يخدمه)»!'. 


وفى صحيح ذريح المحاربي : «... لا يخرج الرجل من مسقط 
39 بالدين...)000, 


وهو الذي ذكره ابن أبي عمير على ما رواه إبراهيم بن هاشم ء قال : 
ان محقد ين أى كمي ر كان وهلا رتازاء فدهت الوا قفر ركان له 
على ريذل بعتيرة الاق :دوق واقتاء دارا لناكا دستكها بره لانن 
درهم وحمل المال إلى بابهء فخرج إليه محمّد بن أبي عمير فقال : 
ما هذا؟ فقال: هذا مالك الذي علىّ ‏ قال : ورثته؟ قال: لاء قال: وهب ” 


ج >" 


لك؟ قال : لاء قال: فهل هو ثمن ضيعة بعتها؟ قال : لا قال : فما هو؟ :7 


.١5١ ص‎ ١ المبسوط: كتاب التفليس جع‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: في التفليس ص 11". 

(؟) تذكرة الفقهاء: الديون / في القضاء ج ١7‏ ص .١5‏ وينظر باب التفليس / أحكام الحجر 
ج ١46‏ ص 07. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب قضاء الدين ح ” ج 0 ص 41. تهذيب الأحكام: الديون / باب 8١‏ 
الديون وأحكامها ح ١١‏ ج 7 ص 181, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الدين والقرض 
اح ١1ج‏ ماص 559 

(0) الاستبصار: الديون / باب ؛ أنّه لاتباع الدار ولا الجارية في الدين ح 7ج 7 ص 1, 
وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الدين والقرض ح 8 ج ١8‏ ص 547. 


مي ب لت ا الاق أ هال الكلام (ج 5) 


قال: بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني, فقال محمّد بن أبي عمير : 
حدّثني ذريح المحاربي عن أبي عبدالله هه قال: لا يخرج الرجل عن 
مسقط رأسه بالدين , ارفعها لا حاجة لي فيهاء ولله ني لمحتاج في 
وقتي هذا إلى درهم واحد وما يدخل ملكي منها درهم»!". 

وكأنٌ ذلك من ابن أبى عمير لكمال ورعه وعلوٌ همّته . وإل فليس 
مراة الساناق له عد مع المالك ورك ادو اشهار اوقاء دنه 
لا ريب في جوازهء بل لا اجد خلافا فيه, ويمكن دعوى الإجماع او 
الضرورة على خلافه _بل المراد : أنّه لا يُلزْم بيعها ويجبر عليه ؛ إذ 
لا يجب عليه شرعاً الوفاء بها . 

نعم , قد يفهم من خبر عثمان بن زياد أنّه لا ينبغي لذي الدين 
أن يكون 5 لبيع المديون داره ولو برضاه. أو يرضى له بذلك. 
قال : «قلت ا عبد الله طْليِةٍ : إن لى على رجل ديناء وقد اراد ان 
ببيع داره فيقضي؟ تقاليلة او فيد ان عاك 000 
رأسه , أعيذك بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه . أعيذك بالله أن تخرجه من 
ظلَ را 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الدين والقرض م 71١50‏ ج ”ص ,15١‏ تهذيب 
الأحكام: الديون / باب 8١‏ الديون وأحكامها ح 77 ج 7 ص 198, وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب الدين والقرض ح 0 ج ١8‏ ص .88١‏ 

(؟) وردت هذه الجملة في المصدر مرّة واحدة, وأشير إلى تكرار هذه الجملة ثلاث مرّات في 
هامش الوسائل, نعم في خبر لزرارة كرّرت الجملة مرّتين في التهذيبين. 

(5) الكافي: المعيشة / باب قضاء الدين ح 8 ج ه ص 47, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
الدين والقرض م ” ج ١8‏ ص ."4١‏ 


ها بناءافق أموال المقلسى فى لين + حم عب ع ص ا 2831 


وعلى كل حال فلا تباع الدار في الدين» لكن فى خبر سلمة بن 
كهيل : «سمعت عليَاظِة يقول لشريح : أنظر إلى أهل المعك”" والمطل 
في دفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار. ممّن يدلى بأموال 
المسلمين إلى الحكام فخذ للناس بحقوقهم وبع فيه العقار والديار, 
فإني سمعت رسول الَهيَيْياةٌ يقول : مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين . 
ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه...)!". 

ووب سس وي الما رع | نيه كد 
الحاجة, أو على التقيّة. .. أو غير ذلك . 

وقك العف بالذا وفوف الاعرابو يلعاي كمه اللحراو ناذا 
كان من أهل ذلك فيعزل من ماله حينئذٍ مقدار إجاراتهم . وستعرف فى 
اخر الفيغت امار ذلك كلد الفبي والخرمء'النناماده لذلاك. ريه 
مما يضطرٌ إليه لمعايشه أو رفع النقص عنه . 

وكيف كان, فلو فرض كون الدار زائدة عمًا يحتاجه. سكن ” 
ما احتاجه «ويباع منها ما يفضل عن حاجته» لوفاء دينه 0 
الواجب عليه كما صرّح به الفاضل في القواعد'" وثاني الشهيدين”*' 
)١(‏ في الوسائل: «المعل». والمعك: المطل واللىّ. مجمع البحرين: ج ه ص 5858 (معك). 
(؟) الكافي: القضاء / باب أدب الحكم ح ١‏ ج 7 ص 4١١‏ تهذيب الأحكام: القضايا / باب 


آداب الحكام ح ١‏ ج ١‏ ص 150. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الدين والقرض 
ح تج 18ص 715 

(؟) قواعد الأحكام: المفلس /المطلب الثالث ج ؟ ص .١51‏ 

(؛) مسالك الأفهام: المفلس / قسمة ماله ج 4 ص .١55‏ الروضة البهيّة: كتاب الدين ج ] 
ص 17. 





0" جواهر الكلام (ج "3١‏ ) 


بويحيى كن شتعيةة الى فشكن يعن بعزافيه ال وغيره !"ييل لآ بودي افينة 
خلافاً. ويرشد إليه : 

التعليل في صحيح الحلبي المتقده!". 

وقال الصدوق : «كان شيخنا محمّد بن الحسن يليه يروي :إن كانت 
الدار واسعة يكتفى صاحبها ببعضها. فعليه ان يسكن منها ما يحتاج 
إليه . ويقضى ببقيّتها دينه. وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها 
واشترى بثمنها داراً يسكنها , ويقضى أيضاً بالثمن دينه»!©. 

وفي مولّق مسعدة بن صدقة : «سمعت جعفر بن محمّد لي وسئل 
عن رجل عليه دين وله نصيب في دارء وهي تغل غلة . فربّما بلغت 
غلتها قوته, وربّما لم تبلغ حتّى يستدين» فإن هو باع الدار وقضى دينه 
بقى لا دار له؟ فقال : إن كان فى داره ما يقضى به دينه ويفضل منها 
ما يكفيه وعياله فليبع الدار, وإلا فلا»!*. 

كلّ ذلك , مضافاً إلى أصالة لزوم الوفاء مع التمكّن, الذي يجب 
من دليل الاستثناء . 


)01( الجامع للشرائع : باب الدين ص غ1 . 

(1) كالكركي في جامع المقاصد: المفلس / المطلب الثالث ج هه ص 5149 .56١٠‏ 

(5) في ص 151. 

(؛) من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الدين والقرض ذيل ح 0ج "اص .١153١0‏ 
الديون / باب ؛ أنه لاتباع الدار ولا الجارية في الدين م 0 ج ؟' ص /. وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب الدين والقرض ح /اج ١4‏ ص 585. 


ما يناع من لوال الكلس فى الميو السحسي ي ‏ /1 18 

ومنه -وبعض ما تقدّم يعلم : أنه لوفرض زيادة قيمتها عليه وجب 
ينها وشراء اللاثقة بعالو اكد |اراثث. 

لكن عن التذكرة : المنع من بيعها وكذا الخادم وشراء أدون منهما ؛ 
للأصل ‏ المقطوع بما سمعت -والنهي عن ببعهما”". وفيه ما لا يخفى 
بعد ما عرفت . 

مع أنّ الذي وجدته فيها في باب الدين أنه «لا يكلف بيع داره 
وشراء أدون إذا كانت داره بقدر كفايته, وكذا لا يكلّف بيع خادمه 
وشراء أدون » ولا بيع فرسه وشراء أدون ؛ للأصل , وعموم النهى عن بع 
هذه الأشياء»!". وهو غير صريح فى الخلاف . فتأمّل . 

ولو كان له دور متعددة وفرض احتياجه إلى سكناهاء لم يبع 
شيء منها كما صرح به ثاني الشهيدين”"؛ للتعليل السابقء وإرادة 
المسى هن الدان. 

إوكذا» البحث في «امته التي تخدمه» المحتاج إليهاء الذي 
حكى الإجماع عن المبسوط”* وفى الغنية» وظاهر التذكرة!"' على 


عدم بيعها في الدين مضافاً إلى صحيح الحلبي المتقدّم”". المحمول لفظ 5 


.15 نقله عنها في مفتاح الكرامة: الدين / المقصد الأول ج 06ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الديون / في القضاء ج ١‏ ص .١7‏ 

() مسالك الأفهام: المفلس /قسمة ماله جغ ص ,١77‏ الروضة البهيّة: كتاب الدين ج 4 ص 47. 
(؛) المبسوط: كتاب التفليس ج ١‏ ص .51١‏ 

0 00 0) 

ا 5 


امم يي ع سي قل أن لكلا لع 
«الجارية» فيه على المثال للخادم ولو عبداً. بل المتعدّد كالمتحد مع 
الحاجة , نحو ما سمعته فى المسكن . 

اع قدا عر قله فى حدم كوا نوم ذلك ذا كانقنة العاجة من حيت 
اقرف دلاامن سيت الاضطرار حكن بالتسية إلى الذان الوالصدة 
والخادم الواحد ؛ لأصالة لزوم وفاء الدين . وظهور التعليل في أ المدار 
على الامط ران 

بل منه قد ينقدح : بيع داره المملوكة لو كان له دار قد وقفت عليه 
ترتفع ضرورته بسكناها, وكذا الخادم . 

وقتى اللنمبا لابقا أله:زلر كدان له اه واد حم شدي 
بها ف لاف الافجداء روا عين مار كله افسوق لسار واه 
تشبنت بالحرّيّة . فيباع ما سواهاء مع احتمال عدمه»'". وفيه نوع 
إيماء إلى ما ذكرنا . 

لكن قد يقال :إن ما احتاج إليه من حيث الشرف أشقّ على النفوس 
من القدرورة انو الف ةا فى العا لقا انما سدع يهان السييز 
والحرج فتأمّل جيّداً. 1 

كنك كان ققد ظير افديكا قذنينا «ضعك الميحكى عن ابن اللعرية 
نو توا زنالزإزام سبيع الدازووالعادم فى الفين :وان كان الأرك اتبركدة 
قال: «ويستحبٌ للغريم إذا علم عسر من عليه الدين : ان لا يحوجه إلى 
بيع مسكنه وخادمه الذي لا يجد غناءً عنهما ‏ ولا ثوبه الذي يتجمّل به 


.١١8 مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج ؛ ص‎ )١( 


نا يناع قن أموال الفلس “فى الديق. جسحسس مي جح هيع عسي تت 38 * 


وأن ينظره إلى أن ينتهي خبره إلى من في يده الصدقات إن كان 
من أهلهاء أو الخمس إن كان من أهله, فإن لم يفعل ذلك وثبت دينه 
عند الحاكم وطالب الحاكم ببيع ذلك فلا بأس أن يجعل ذلك الملك 
رهناً في يد غريمه , فإن أبى إل استيفاء حقّه أمره الحاكم بالبيع وتوفية 
اهل الدين حقوقهم » فإن امتنع حبسه إلى ان يفعل ذلك . فإن دافع باع 
عليه الحاكم»!". 

إذزهو_كما ترى_اجتهاد في مقابلة النصٌ والفتوى بل 
الإجماع , كما عرفت . وخبر سلمة بن كهيل المتقدم'"' محمول على 
ما سمعت ٠‏ هذا. 

ولج اطتراديما ول لاون اللحفوض عتاي اسكناء بين لدان 
والجارية والكفن , لكن فى الغنية : «ولا دابّته التى يجاهد عليها ؛ بدليل 7 
إجماع الطائفة», ‏ ش 

وفى المسالك بعد ذكر الدار والجارية اللائقين بحاله_قال: 
اح طتياة شري وا لطا الى الما سر 
كالمتّحد»!. وكذا الروضة!. 

وفي الارشاد : «ولا فرس ركوبه إذا كان من أهلها»!, وتحوة 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في المفلس ج 0 ص 40١‏ - 801. 
(؟) في ص 10١‏ . 
() غنية النزوع: في التفليس ص 555. 
(؛) مسالك الأفهام: المفلس / قسمة ماله ج ؛ ص 7؟7١.‏ 


(0) الروضة البهيّة: كتاب الدين ج 4 ص 17. 
(3) إرشاد الأذهان: الحجر /المطلب الثاني ج ١‏ ص .6٠١‏ 


ل ع ص نلق قن الكل ل ) 
التذكرة من دون شرط'", وكذا جامع المقاصد!". 

قلت : لعل المدار فى ذلك وغيره _ممًّا تسمعه من ثياب التجمّل 
وعوها اس عا جوع فى الله ومو 1ذة اله رنا| لسر وى العبهر 0ن 
ونحو ذلك ممّا دل على هذا الأصلء وربّما كان في دين التذكرة إشارة 
إليه», فلاحظ وتأمّل . 

ولعل في قوله : «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة»”" نوع إيماء 
إليه , كالتعليل في صحيح الحلبي؛ ضرورة حصول العسر والحرج 
والمشقة التي لا تتحمّل في بيع الضروريّات» ولو بحسب الشرف الذي 
يكون في عدمه نقص وإذلال لا ترضى به الأنفس العزيزة» بل ربّما كان 
عليها أشدَّ مراعاةً من الضروريّات للمعاشء بل قد يهون عليهم في 
مقابلته إزهاقها . ومن هنا أسقط الشارع التكاليف له في باب الوضوء 
والغسل واستطاعة الحج.... وغير ذلك . 

ودعوى: أن ذلك لا يتمٌ في حقوق المخلوقين كما عن بعض 
الشافعيّة”". واضحة المنع ؛ ضرورة إطلاق الأدلة . 


١4 ص 17, وباب التفليس / أحكام الحجر ج‎ ١ تذكرة الفقهاء: الديون / في القضاء ج‎ )١( 
.07 ص‎ 

)) جامع المقاصد: المفلس / المطلب الثالث ج ه ص 559. 

(؟) إشارة إلى الاية ١66‏ من سورة البقرة. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الديون / في القضاء ج ١‏ ص .١0‏ 

(0) سورة البقرة: الآية .58٠١‏ 

(1) تقدّم في ص 189 . 

(0) فتح العزيز: ج ٠١‏ ص 5١5١‏ - 555, الحاوي الكبير: ج 1 ص 528 التهذيب (للبغوي): 


ما يباع من أموال المفلس في الدين 1 001010 

كوعورى: ا امسقم فاحكة ومين فنا حت الخال افيد انه 
لا عسر ولا حرج في الانتظارء ولو فرض حصوله فى خصوص 
سين له رك سر 11 عدار على الده دهان امسن 
لا الشخص . كما حقّق فى محله . 

1غ 
لسو انوا انها ل سداق هبي قر المتسر قا ميا 0 العراد 
يذ العيدرة» العذة والضيق غليةالو ارا الوناء» وفكبية الجسرة: 
ولريب في تحقق الشدة والضيق عليه لو كلّف بيع ضروريّاته . 

واعلءةادا اسعول يها القافل فى المكنات عن اسنسناء الداة 
والجارية'". وحكي عن الأردبيلى ع ذن عدون بعك امور 
المحتاج إليهاء مثل الكتب العلميّة لأهلها»'". 

لكن في التذكرة : «ولا يترك له الفرش والبسّط , بل يسامح باللبد 
والحصر القليل القيمة»”". 

ويمكن منعه عليه بناءً على الأصل الذي قد ذكرناء على ما يظهر 
من بعضهم من الاقتصار على بعض الضرورريّات!*, اللّهِمَ إلا أن يريد 
المثال» بل ستسمع ”ما في موضع آخر من التذكرة : «من شرط الأخذ 
)١(‏ مختلف الشيعة: الديون / في المفلس ج ه ص 140١‏ -101. 


.١١١ مجمع الفائدة والبرهان: الديون /المقصد الأول ج 4 ص‎ )١( 

() تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 048. 

(]) النهاية: الديون / وجوب قضاء الدين ج ١‏ ص 50,. الوسيلة: بيان الدين ص 77", الجامع 
للشرائع: باب الدين ص 584. 

(0) تاتي عبارته في الصفحة اللاحقة. 


اب ا ا اي ا ته تون أن الكلام (ج )9١‏ 


عندنا : أن لا يكون ممّا يحتاج إليه المفلس في ضروريّات معاشه» . 
وبالعملة: فاليواوفى المفالة على ما ذكرنا: 
حينئذٍ فى الدين ؛ لأصالة وجوب وفائه حينئذ , فتأمّل جيّدا . هذا . 

وف العبالك: ل قرق فى لنياف رين كرنها عن مال يفعض 
اوسا وعد م" 1 

قلت : قد استشكل فيه الفاضل في المحكي عن تحريره'" والشهيد 

فى اللمراقي الال التنارضن التعومين» بل قد يقال بظهور نصوص المقام 
فى غير لوطي جا فككون 5 ليل لقيو يلاما روطن يل لهل وله اللس ييا 
في الدين . 

لكن قد يشعر قوله في المسالك : «عندنا» بالإجماع, وربّما ظهر 
ذلك ايضا من التذكرة . حيث لم يحك الخلاف فيه إلا عن أحمد؛ 
لقوله [عْلكةِ ]: «من أدرك متاعد. ...»20 إلى اكروو و اسان عه اد 
«ليس على إطلاقه ؛ لأنّه مشروط إجماعاً بشرائط تخرجه عن 
الاحتجاج به في صورة النزاع ؛ لأنّ شرط الأخذ عندنا أن لا يكون ممّا 
يحتاج إليه المفلس فى ضروريّات معاشه»*. 
)١(‏ مسالك الأفهام: المفلس / قسمة ماله ج 4 ص 5؟7١.‏ 
(1) تحريرالأحكام: المفلس /كيفيّة القسمة ج ؟ ص 010. 
(؟) مخطوطة الحواشي التي بأيدينا خالية من ذلك. 


(؛) المغني (لابن قدامة): : ج 4 ص 407: الشرح الكبير: ج ؛ ص 410. كشاف القناع: ج " 
ص 437. 


(0) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص .١78‏ 


لو بيع مال المفلّس ثم طُّلب بزيادة ا ل ا 03 1 0 
«ولو باع الحاكم أو أمينه مال المفلسء. ثم طلب بزيادة, 

لم يفسخ العقد» إذا لم يكن له ذلك بخيار ونحوه, بلا خلاف أجده 
فيه ؛ للأصل السالم عن المعارض . 

(ولو التمس من المشتري الفسخ لم يجب عليه الإجابة» 
للأصل أيضاً إلكن يستحبٌ”"4 قطعاً فى كل طالب للإقالة . فضلاً عن 
المقام . 1 

ولو كان البيع بخيار فسخ . بل فى جامع المقاصد : «لاريب في 
الوجوب»!". 

وفي المسالك : «في الوجوب نظرء أقربه ذلك » وإن كان قد بيع بثمن 
المثل ؛ للقدرة على تحصيل الزيادة بالفسخ . فيكون كما لو طلب بزيادة 
عن ثمن المثل قبل البيع»!". 

قلت : ينبغي الجزم بذلك, مراعاة للأصلح مع تيسّره؛ وفرق 
واضح بينه وبين ما إذا لم يكن له خيارء وإن بذل المشتري الإقالة ؛ 
لعدم حقّ للمفلس ينبغي مراعاته؛ فلا يجب على الحاكم الأجابة 
لو بذلها المشتري, فضلاً عن وجوب الالتماس عليه وإن علم إجابة 
المتعرى له 

نعم يستحب للحاكم الفسخ مع رضا المشتري كما نص عليه 


(؟) مسالك الأفهام: المفلس / قسمة ماله ج ؛ ص .١54‏ 


ا يت لخ أشن اكلام زع 
فى القواعد!" وغيرها!". بل قد يقال: باستحباب التماس الحاكم 
المتري علبي ع اء 

بل عليه يحمل ما عن المبسوط : «إذا باع الحاكم أو أمينه من مال 
المفلّس بثمن مثله , ثم جاء بها" زيادة بعد لزوم البيع وانقطاع الخيار. 
سأل المشترى الإقالة أو بذل الزيادة » ويستحبٌ للمشتري الإجابة إلى 
ذلك ؛ لأنّ فيه مصلحة المفلّس,ء وإن لم يجبه إلى ذلك لم يجبر عليه ؛ 
لأنّ البيع الأوّل قد لزم»!؛)؛ إذ احتمال إرادة وجوب السؤال مخالف 

ومن الغريب ما فى الحواشي المنسوبة إلى الشهيد عند قول 
القاف جنروواو يذلاك ررالدة يعدا العيرا ل اسيك اللسيع قال بررهة اه 
كان للبائع حبار مجلس اقرط او عي قاروالا فلاء نعم يستحبٌ 
للمشتري الإقالة , ويحتمل فى الأوّل الوجوب»©. 

وقد استشكله في باب الوكالة'" خصوصاً على قول الثسيخ : إِنّ 
المبيع لا يملك إلا بعد انقضاء الخيار!". 


/ عبارتها: «ولو بُذلت زيادة بعد الشراء استحبٌ الفسخ» انظر قواعد الأحكام: المفلس‎ )١( 
.١57 المطلب الثالث ج ؟ ص‎ 

(1) كجامع المقاصد: (تقدّم المصدر اننفا). 

() في المصدر: ثم جاء ته. 

(؛) الممسوط: كتاب التفليس ج ١‏ ص .١55‏ 

(0) «أو غبن» ليس في المصدر. 

."١7 ص‎ ١١ نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: المفلس /المطلب الثالث ج‎ )1١( 

(0) انظر الهامش السابق. 

(8) الخلاف: البيوع / مسالة ١9‏ ج “اص 525. 


إجراء النفقة على المفلّس وعياله إلى حين القسمة 7س الاو 


قلت : المتّجه أيضاً وجوب الفسخ على الوكيل مع الخيار وعموم 
وكالته له ؛ مراعاة للمصلحة . كما هو واضح . 

ولعل الذي دعاه إلى ما ذكره ظهور قول الفاضل : «استحبٌ 
الفسخ»'" في أن له ذلك وإن لم يرض المشتريء وليس إل مع الخيار . 
وفيه : أن المراد استحباب الفسخ مع رضا المشتري بالاقالة .كما ذكرناه 
سابقا , والله أعلم . 

«ويجرى عليه نفقته4 وكسوته «إونفقة من تجب'" عليه نفقته 
وكسوته. وبتّبع في ذلك عادة أمثاله. إلى يوم قسمة ماله. فيعطى 
هو وعياله نفقة ذلك اليوم4 بلا خلاف أجده في شيء من ذلك . 

وفي محكيّ المبسوط :«لااخلاف في أَنّه يجب أن ينفق عليه وعلى 
من 55 عليه نفقته من أقاربه وروحية وفنا ارك من المال الذى فى 
وول باك عه ننقة ا جد منهم »7 . 1 

وفيه أيضاً: « يجب أن يكسى ويكسى جميع من تجب عليه كسوته 
من زوجته وأقاربه إجماعا. وقدرها : ما جرت به عادته من غير 
سرف, وقد حد ذلك بقميص وسراويل ومنديل وحذاء لرجله. وإن 
كا ورهن هاده ان يتطلس دفع اليه ط نان ان كان بوذا عي يذ ٠.‏ يد 
في ثيابه محشوّة . وأمّا جنسها : فإنّه يرجع أيضاً فيها إلى عادة مثله مع 
الاقتصاد)»!'. 


.١87 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المفلس /المطلب الثالث ج‎ )١( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: يجب.‎ 

() المبسوط: كتاب التفليس جع ١‏ ص 55؟. 

(؛) المصدر السابق. 
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وفي التذكرة : «يجب على الحاكم أن بع أ لمنواسث حو يلق 


1 . بحاله. وقميص وسراويل ومنديل ومكعّب'", ويزيد في الشتاء جية 2 
بوك له ناته وال تمان والقت ببودراعة ليها نوق الفسض |4 


كان لبسها يليق بحاله ؛ لأنّ حطها عنه يررى بحاله. وفي الطيلسان 
والخفّ نظر إلى أن قال  :‏ ويجوز أن يترك له نفقة يوم القسمة, وكذا 
نفقة من عليه نفقته»7". 

إلى غير ذلك من كلماتهم , وإن اقتصر بعضهم على ثياب التجمّل!", 
إلا أن المدرك في الجميع واحدء وهو ما ذكرنا سابقاً؛ مضافاً : 

إلى ما تسمعه ممّا ورد في الكفن الذي هو كسوة الميّت» فإن الحيّ 
اد : َ 

وإللك كريب فى لجو كبو عدر بن محاعيل قن ركل مين 
أهل الشام أَنّه سأل أبا الحسن الرضا لَيْةٍ : «عن رجل عليه دين قد 
فدحه. وهو يخالط الناس وهو يؤتمن», يسعه شراء الفضول من الطعام 
والشراب. فهل يحل له أم لا؟ وهل يحل أن يتطلع من الطعام أم لا يحل 
له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال : لا بأس بما أكل»'. والنبوى : 
«ابداً بنفسك ثم بمن تعول»!". 


)١(‏ المكعّب: : البْؤد الموشى بوشي مر بع » ويقال: ثوب مكعّب: أي مطوي شد يد الأدراج. شمس 
العلوم: جح 14 ص 0805. 

(1) تذكرة 0 : التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 04-0/8. 

(") اللمعة الدمشقيّة: كتاب الدين ص .١171‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الديون / باب 2١‏ الديون وأحكامها ح 44 ج 5 ص 155. وسا 
الشيعة: باب 71 من أبواب الدين والقرض م ١‏ بج ١8‏ ص 714 


(0) فتح العزيز: ج ١‏ ص غم المغني (لابن قدامة): ج غ ص 1غ الشرح الكبير: ج ©» 


اغراء الننقة علن المنلس وعيالة الى يكين القضفةا ١‏ سهسس ممم مهمه دم نم 


وإلى ما دل على وجوب الإنفاق, الذي يرجح على ما دل على 
وفاء الغريم بوجوه. منها : فتوى الاصحاب . 

واختصٌ نفقة ذلك اليوم لعدم انضباط غيره. ولاحتمال تعلق 
وجوب نفقة اليوم ‏ الشامل: ليل عليه بأَوّل اليوم دون غيره من 
الأيّام؛ وإن قلنا بارتجاع نفقة من يموت من عيلته فى أثناء النهار بناءً 
على أَنّه يملكه المنفق عليه بشرط اجتماع الشرائط لا مطلقاًء و| 
احتمله في المسالك!". 

وعلى كل حال ؛ بذلك يفترق عن الكسوة التي لا معنى لاعتبارها 
يوه فتوها تومن دنا لأخقار | نيها المعداد فنا كنا وكيد روما . 

ولو اتفقت القسمة في طريق سفره. ففي القواعد'" وجامع 
المقاصد”" ومحكيّ الإإيضاح“ أن «الأقرب إجراء النفقة إلى يوم 
وصوله» . بل فى الثانى : «أنّ احتمال العدم ضعيف جداً إذا لم' يكن دون 
منزله بلد آخر؛ للإضرار المؤدّي إلى الهلاك أو المشقّة العظيمة»!", 
قال: «ولو كان بلد دون منزله ففى الإجراء إلى وطنه المالوف 
إشكال»""', هذا . 


ص 7 كشاف القناع: ج 7" ص ,.6١07‏ شرح مسلم: ج 6“7٠اص‏ ؛ 0. عمدة القاري: ج 8 
57 , تفسير الرازي: ج 1ص 50". 

.١74 مسالك الأفهام: المفلس / قسمة ماله ج ؛ ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الثالث ج ١‏ ص .١51‏ 

(؟) جامع المقاصد: المفلس / المطلب الثالث ج ه ص .50١‏ 

(4) إيضاح الفوائد: المفلس / المطلب الثالث ج ؟ ص 19. 

(6) الهامش قبل السابق: ص ١0١ 576١‏ (بتصودف). 


)١(‏ انظر قبل ثلاثة هوامش. 


1 


امدكنق 


وفى التذكرة أَنّ «كلّ ما يترك له إذا لم يوجد فى ماله اشتري له»7". 
وهو دعن والقسنة إلى التنقة دون الذاوووا لاله بو الفرس روب و ناعون ةلك 
مما لم يكن متّخذاً لها وإن كان محتاجاً إليها ؛ لعدم الدليل . 

وها اهنا ا ملو كان للمتليى عنلعة تكنية لموتوقة ومسا سحت 
عليه لاله أو قاف قدو على تكقي لله لوت ك لماه انار 

ادساف لاسي الأصننات الل قد عونك | مها نشدي 
مادل على وجوب الانفاق» والقدرة على التكسّب لا تنافيه, ولا تقتضى 
تقد خق التاق على حو وجيت تنقه عليه فت امل حكد ا : ش 

وفيها أيضاً أن «الأولى الاعتبار بما يليق بحاله في إفلاسه , لا في 
حال دوا كان ران قال الاقلاقي نوما يلبق بعالهدررة إلى 
اللا ميوإن كان ليس :دون اللائق تقفيرا لم .روه عليه فى الإفلاس» 
ويترك لعياله من الثياب ما يترك له»*. ش 

قلت : قد يقال : إن المدار على اللائق بحاله في حد ذاته مع قطع 
النظر عن حالي إفلاسه وثروته , نعم لو كان مقتّراً على نفسه لم يزدد 
على ذلك كما ذكره. 

(ولو مات قم كفنه على حقوق الغرماء. ويقتصر على 
الواجب منه» بلا خلاف أجده!. 


.05 ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج‎ )١( 

(1) المصدر السابق: ص .١78‏ 

(؟) المصدر السابق: ص 088. 

(غ) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الحجر / المطلب الثاني ج 1 ص 518. 


كك الفقلسن. ٠‏ مسس سعمب سسسب م ب 1 


وقال زؤازة #امالت ابا عبد املق مع وول عات وعلية وه 
بقدر كفنه؟ قال: يكمّن بما ترك إلا أن يتّجر عليه إنسان فيكنّنه, 
ويقضى بما ترك دينه»7". 

وخبر إسماعيل بن أَبِي زياد عن جعفر عن أبيه لله قال: «قال 
رسونات كان أذليها عدا دهن لمان الك قم الدسيوقة 
الوصيّة , نم الميراث»”" 

وهما الحجّة. مضافاً: إلى محكيّ الإجماع في جامع المقاصد”" 
وإلى ما دلّ على التكفين من أصل المال, المرجّح على ما دلّ على وفاء 
الدين بما عرفت . 

بل ليس في الخبرين الاقتصار على الواجب, فقد يقال: بتقديم 
الكفن المتعارف _بالنسبة إلى ذلك الشخص _على وفاء الدين . 

خصوصاً إذا قلنا : | نّ المنشأ في تقديمه كونه من النفقة التي ' 
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قد عرفت الرجوع فيها إلى عادة أمثاله , كما يومئٌ إليه إلحاق باقي ٠‏ 


مون تجهيزه من السدر والكافور وماء الغسل... ونحو ذلك 
بالكفن في التقديم, بل ومؤن تجهيز كل من وجب عليه تجهيزه ؛ 
ضرورة عدم المدرك لذلك إلاكونه من الإنفاق الذي قد عرفت تقديمه 


على وفاء الدين . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديون / باب 4١‏ الديون وأحكامها م ١7‏ ج 7 ص 187. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من ابواب الدين والقرض ح ١‏ ج ١8‏ ص 540. 

(1؟) تهذيب الأحكام: الديون / باب 4١‏ الديون وأحكامها ح ١1‏ ج 5 ص 188. وسائل 
الشيعة: باب ؟١‏ من ابواب الدين والقرض ح ”" ج ١8‏ ص 580. 

(؟) جامع المقاصد: المفلس / المطلب الثالث سج ه ص .50١‏ 





ا لالت ا 0 جواهر الكلام (ج 3١‏ ) 


فالوجه في ذلك كلّه : الرجوع إلى الميها رفع وان رأدعلى الوااحين» 
مالم يقم إجماع على خلافه . 

اللّهِمْ إلا أن يقال : إِنَا نمنع كون المنشأ في وجوب الكفن الإنفاق ؛ 
ولذا لم يجب تكفين من وجبت نفقته عليه من اقاربه. بل المنشا : 
الخبران , وتقديم ما دلّ على التكفين من أصل المال على ما دل على 
وفاء الدين . ومثله باقى من التجهيزء فينبغى حيئئذٍ الاقتصار على 
جسن ارد ل قر سيت اين بن ال 
نعم » لا بأس بالرجوع في جنس الواجب إلى الوسط . مع أنّ المحكي 
عن البيان : الاقتصار على الأدون”", واحتمله غيره'" أيضاً. 

وقد تقدّم لنا بعض الكلام في ذلك في كتاب الطهارة!». فلاحظ 
5 

نم إن الظاهر من النصّ والفتوى : عدم الفرق في هذه المستثنيات 

بين كون الدين لطاعة أو مباح أو معصية, وبين كونه عوض غصب 
وسرقة وإتلاف محرّم... وغيرهاء وبين كونه لمعيّن وغيره كالزكاة 
والكفاوةوالنشمس واللدؤوي..وتهوها: 

ارك الحم عمداً حبّى ذهب ماله فالمتجه : وجوب بيعها في 
أدائه ؛ للمقدّمة , ولعدم شمول أدلّة المقام له حتّى نفي الحرج ؛ ضرورة 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب التكفين ح ١و1‏ و١٠19١‏ جص اوة. 
(1) البيان: الطهارة / فى التكفين ص 4/. 


() كالشهيد الثاني في المسالك: المفلس /أقنة بالذج انض :118 


اذاهو هال العفلس إو كان لصي قال فقس ل لح ع 1 


كونشهو الى امشلة على تلتسه على الها رض ريما ول على وجوت 
حجّه على كل حال . 
لكن عن فقه الرضاءظة : «إن كان غريمك معسراً وكان أنفق ما أخذ 
منك في طاعة الله فأنظره إلى ميسرةء وهو أن يبلغ خبره الإمام اق 
فيقضى عنه ء أو يجد الرجل طولاً فيقضى دينه , وإن كان أنفق ما أخذه 
منك فى معصية الله فطالبه بحقّك, فليس هو من أهل هذه الآّية»7". 
وفي خبر محمّد بن سليمان عن رجل من اهل الجزيرة يكنى 
أبانجاد”" قال : «سئل الرضاكُةٍ عن رجل"" وأنا أسمع. فقال له: ” 
1 5 اخ 00>" 
جعلت فداك. إن الله (عرٌ وجل) يقول : (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 355 
ميسرة)!* أخبرنى عن هذه النظرة التى ذكر الله تعالى فى كتابه , لها حدٌ 
يعرف اذا اسار هذا المعس البدالاند من ان ينظو وقد اكد مال يدا 
الرجل وأنفقه على عياله, وليس له غلّة فينظر إدراكهاء وليس له دين 
«قال : نعم , فينتظر بقدر ما ينتهى خبره إلى الإمام, فيقضى ما عليه 
من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله (عرٌ وجل)» وإن 
كان أنفقه في معصية الله فلا شيء على الإمام له» . 
)١(‏ فته الرضاقة: بات 7 الدين والترضن ضن :5178 متتدرك: الوسائل: بات؟ مق آنوات 
الدين والقرض ح /ااج ١١‏ ص 117. 
(؟) في المصدر: أبا محمّد. 
(*) في المصدر: سأل الرضائظةٍ رجل ... 
(غ) سورة البقرة: الآية .58٠١‏ 


ا 2222222222 222 جواهر الكلام (ج "25١‏ ) 

«قلت : فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة 
الله أم فى معصيته؟ قال : يسعى له فى ماله . فيردّه عليه وهو صاغر»!" 

وعم الضدوق النعوى :بمضمونهنا فجور التطالبة للمعستر إذا كان 
قد أنفقه فى معصية'". ولعلّ الدين إذا كان معصية فى نفسه _كالسرقة 
والضيةداون مق ذلك هده 

وربّما استحسن بعض متأَخّري المتأخَّرين" الجمع بين خبر 
السكوني _الدال على تسليم المديون إلى غرمائه ليستعملوه وغيره 
ممّا دلّ على العدم بذلك أيضاً . 

ِل أن الجميع كما ترى بعد عدم شبوت حجُّية الكتاب المزبور 
عنننا» وضحك ياي نجاد واضطراب متنه , بدلالة أُوّله على الانفاق 
على العيال» وذيله على أَنّه لم يعلم , بل ما فيه من عدم وفاء الامام عنه 
مع الجهل بحاله مخالف لأصالة صحّة فعل المسلم . 

كلّ ذلك. مضافاً إلى ما قيل: من أولويّة الانظار بالمنفق فى 
المعصية من المنفق بالطاعة, باعتبار عدم حليّة الزكاة للأوّل دون 
الثاني . فلا ريب حينئذٍ في أن الإطلاق المزبور الذي قلنا: إِنّه الظاهر 
من النصٌ والفتوى ‏ أولى . 

كنا أن التلناه نيما أنه : :عدم التسامح في الزائد على 
)١1(‏ تقدّم في ص .17١‏ 
(1) المقنع: باب الدين ص 771. 


(؟) كالمجلسي في روظضة المتقين: القضايا / باب الحجر والإفلاس ج 1 ص 44. 
(؛) كما في الدروس الشرعيّة: الدين / المقدّمة ج 7" ص "١4‏ (بتصرّف). 


المستثئنيات ؛ ضرورة وجوب وفاء الدين الذى يمكن دعوى استقلال 
العقل فيه فضلاً عمّا ورد فيه من الشرع . 

وزنما وسوس افيه عض نينا حرق العنذا حيو سيا : ان 
الظاهر من النصوص التوسعة في ذلك؛» فإن عمر بن الاو 0 
ارم ل أبا عبدالله اكلا شهييه وا انضرع فقال: اه 000 03 
شيء »ء ولكن باقن خضر'" ووسمة'" فتباع ونعطيك إن شاء اللّهء فقال 
له الرجل : عدني , فقال لدم :كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى مني 


لما أرجو؟!». 


«وهو دال على التوسعة وعدم ما ذكروه من التضييق ء فإِنّه يبعد كل 
البعد أن اله ركوق لدفا ليها كلك وى المسهعياك المند كور د 
الفسدا تمن الأحياق ا ناكا واوا قروةو اماك وان عدر فلي النقاد فى 
ذلك الوقت»!) ْ 

وهو من غرائب الكلام ؛ فإنه ليس في الخبر دلالة على مضايقة 
الديّان له هذه المضايقة . وإنما تقاضاه بتخيّل وجود شىء عنده 
ارق كا بن راس على ادرو ا ا ب 


1١)‏ ) انظر «الحدائق» التي ا 

(؟) في المصدر: «خطر». والخطر: نبات يختضب به. الصحاح: اج كص ١88‏ (خطر). 

(؟) الوّسَّمة: ورق النيل أوائنات يختضب بورقه. القاموس المحيط: ج غ ص 517 (وسم). 

)0( الكافي: : المعيشة / باب قضاء الدين ح ه ج وص 1١‏ 00 : الديون / باب ١م‏ 
الديون وأحكامها ح اج تدص ,١187/‏ وسائل الشيعة: باب 0 فزخ أبواني الديق والقرض 
اح كاج 8اص 559 

(6) الحدائق الناضرة: الدين / المقصد الثاني ج ٠١‏ ص .١198‏ 


4 
ج10 
مع 


تم ا سي تت فافز اكلام م 1 


نعم , ريّما يستفاد من خبر يزيد بن معاوية"" نوع توسعة, قال: 
«قلت لأبي عبد الله مي : إن علي ديناً يعوزني”"_وأظنّه قال : ولأيتام ‏ 
واكاك متسس يت ونال شر لكنال لاني دكن 
ولكن اعظط فضا و اميك بعضأ»”" . 

لكن يمكن أيضاً أن لا يكون مقتض لتعجيل دينهم, وأنّهم 
بعطاخون إلى الإنعاق اللي يحص له النانم تدوريها »إل رتنا أذوطا |1 
في ذلك باعتبار ولايته لية عليهم .كل ذلك مع عدم دلالة في الخبر 
على إلزام الولي له بذلك, وأنّهِ إِنّما سأل الإمام عق أضل يوسو ف الوه 
عليه لهم» وأنّه يزية وفاءةوإن لميكن ملتزما بذلف وبل :هو الظاهرمن 
الخبرء والله أعلم . 


«مسائل ثلاث»> 
[المسألة] «الأولى» 
(إذا قسّم الحاكم مال المفلّس» على غرمائه «ثمٌ ظهر غريم» 
لم يكن يعلم بهء وليس له عين مال قد اختار الفسخ فيها إنقضها» بل 
هي انتقذ : في نه الإوشاركهم الغريم» كما فى الإرشاد!» 
كاقل النضدرويريه ادل 
افق الحصددر. 
7 لكاني االعففة / باب قضاء 0 4 07 ل" 0 0 / باب ١4م‏ 


00 الأذهان: 5 الثاني ج ١‏ ص .1٠١‏ 


ووو كرنة نفك كم شال الففلين ‏ سعي ‏ حم سمي جسم سب نت الا 


والتحرير”" والمسالك'" ومحكي المبسوط'' والتذكرة!. 

لعدم صدق «القسمة» التي كان يأمر بها أميرالمؤمنين 0390© ؛ 
ضرورة أَنّها إخراج الحصص المشاعة إلى التعيين؛ ومع فرض ظهور 
الغريم المشارك لهم بسبب سبق دينه على الحجر مثلاً لم تخرج 
حصّته من الإشاعة إلى التعيين ؛ لحصولها في كل حصّة دفعت إلى كل 
غربي تنظل النسية التو دق متزمانها وسول'تضبب كل إلى انيد 
فلا يطتن يدها ذا وام الحظة لهي إلى صياحها فورض 
وقوعها على التدريج . 

ومن هنا ظهر لك : أنه لافرق _بعد الأمر بالقسمة, التي عرفت 
لسوت جل سويت ين قر لكي الال عدوم ا 
النقادم قار الغال وزع كاج يلكا للمسلتى بل لأ زر تك اتعرين تيبي كر 
منهم على التراضي: إلا أنه علق الشارع فيه ديون الغرماء على 
الإشاعة ؛ على معنى : استحقاق كل منهم الوفاء منه بحصّة مشاعة على 
نسبته إلى باقي الديون, وأمر بقسمته على ذلك . وقد عرفت توقف 

بل لعلّها كذلك في شركة الأموال ؛ فإنٌّ المال المشترك بين نلاث 





.050 ص‎ ١ تحريرالأحكام: المفلس / كيفيّة القسمة ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: المفلس / قسمة ماله ج ؛ ص 0؟١.‏ 

(") المبسوط: كتاب التفليم 3 ا 

(؛) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 04. 

(0) وسائل الشيعة: باب 7 من كتاب الحجر ح ١‏ (مع ذيوله) ج ١4‏ ص .1١7- 141١7‏ 


ا 2 جواهر الكلام (ج 7١‏ ) 


لو فرض كونه نصفين مثلاً وتراضى اثنان منهما!" على أن يكون 
نصيب كل منهما في أحد النصفين عوضاً عن الآخرء فيبقى للثالث مع 
كل منهما حصّته المشاعة . لم تصحٌ القسمة , وإن لم يكن فيها تصرّفاً:" 
في مال الثالث , ولا إخراجاً”" له عن الإشاعة, إلآ أنّ القسمة لا يتحقّق 
5 صدقها مع بقاء الحصّة المشاعة للثالث بل قد يشكل الصحًّة مع 
7 القراضي من الجميع .ما لم يكن بعقد صلح مثلاً . 

فاتّضح من ذلك : أنّ المانع في الجميع متّحد ؛ وهو عدم صدق 
القسمة بدون ذلك . 

فما في ظاهر القواعد أو محتملها في المقام من عدم انتقاضها, 
وأنّه يرجع إلى كل أحد بحصّة يقتضيها الحساب”* -واضح الضعف, 
وإن اختاره في جامع المقاصد ؛ محتجّاً ب: 

«أنّ كل واحد قد ملك ما هو قدر نصيبه بالاقباض الصادر من أهله 
فى محله , فلا يجوز النقض ؛ لأنّه يقتضى إبطال الملك السابقء أمَا 
الحظة ال ترةاداى قدر تصييب] هاو العريع لاسر اها عرو مارك 
فتستعاد»20, 

عامل اله فيض تبي وقيره» تير ميديم أي اتبيه يأل في 
غيره ؛ لوجود المقتضي في الأرّل؛ وهو الدفع من المالك على جهة 
1 و الاولى التعبير ب «تصرّف ... إخراج». 


(؛) قواعد الأحكام: المفلس /المطلب الثالث ج ؟ ص .١57‏ 


ظهور غريم بعد قسمة مال المفلس   -----‏ ل - الاح 
القضاء . وقبض الديّان له على هذا الوجهء بخلاف الزائد ؛ فإنّه ليس له 
دفعه وفاءً, فيختصٌ المانع به وبقاؤه مشاعاً غير قادح ؛ لأنّه مال 
الدافع ‏ إذ هو كما لو دفع المديون خمسة عشر إلى الديّان اشتباها , فإنّه 
يصمح الدفع والقبض في خمسة فقط , وإن بقيت مشاعة في العشرة 
المشتركة ينهم ه:وبذلك:افترق النقاء عن الأموال المشتشركة بين .ملاك 
متعددة . 

كتاف يقبي ينا فننتيدة التحاطة يما ذ كرتا ومضانا إلى ١ن‏ قتا 
الصحّة حتّى في صورة الاشتباه في التوزيع بين الغرماء الحاضرين, 
وفى صورة نسيان بعضهم , وفى صورة العمد إلى اختصاص أحدهم 
بالزائد, أقصاه أَنّ الغريم يضرب بالحصّة , وأمّا القابض فإنّه يملك 
مقدار نصيبه . 

ولا أظنّ أحداً يلتزمه ؛ فإنّه لا يتصوّر القسمة المأمور بها في بعض 
الإشو وك لصو يي لفان بسي جشة حيرم 
مستحقّة للغير ولم يكن للمفلّس إلا غريمان . 

ودعوى: ان المراد بالقسمة فى المقام امر لا ينافيه شيء من ذلك , 
لشاف لنالاويل العاهى مكلاف "التق طنز ورة عور اللتصرض 
والفتاوى بصحّة الدفع والقبض إذا كان جامعاً أوصف القسمة, 
فلا يترتب عليه ملك بدونه كما هو واضح , هذا . 

وعن فخر المحقّقين: «أنّ مبنى المقام على أن الدين هل يتعلّق 


١(‏ و١)‏ الأولى التعبير ب «لها ... بخلافها». 


+ 008 جواهر الكلام (ج 25 ) 


بانركتخان الس بالريهوه أو اللختقا جه رزقئة لغيه الى الاوك يكو 
قضاءً, ويرجع بحصّة يقتضيها الحساب ؛ لأنه يكون بمنزلة صاحب 
الدين إذا أخذ أكثر ممّا يستحقّه . وعلى الثاني تبطل ؛ لأنّها تكون قسمة 
0ك المعرف منود بو بنش السدتازية" 
وهو كما ترى خصوصاً الشقّ الثاني ؛ إذ لا يلزم من كون تعلّقه بها 
تعلّقاً كتعلّق أرش الجناية ثبوت القسمة حقيقة التي هي فرع الشركة 
الحقيقيّة ؛ لأنّ المجنى عليه لا يملك الجاني ولا شيئاً منه بمجرّد 
اهنا وان لعن اك مطلقاً أو في صورة العمد . وأمًا الشقّ الأوّل 
ففيه ما لا يخفى أيضاً بناءً على ما ذكرنا . 
ثم إِنّه لا يخفى ثمرة القولين بأدنى تدبّر في : كون النماء للمفلس 
على النقض, فيحسب حينئذٍ له من ديونه ؛ لظهور بطلان القسمة من 
الأصل لا حين ظهور الغريم , وللغرماء على تقدير عدم النقض عدا 
نماء الحصّة الباقية للغريم , فإنّه يكون حينئذٍ للمفلس, فيقسّم بين 
غرمائه . ولا يختصٌ به صاحب الحصّة ؛ لعدم ملكه إِيّاها قبل القبض, 





كما هو واضح . 

لكن في القواعد _بعد أن ذكر عدم النقض أوّلاً. ثمٌ احتمل النقض - 
قال : «ففى الشركة فى النماء المتجدّد إشكال»'!", ولعلّه للإشكال فى 
اضل المسألة. 2 ش 


7١ ص‎ ١ إيضاح الفوائد: المفلس / المطلب الثالث ج‎ )١( 
.١57 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المفلس /المطلب الثالث ج‎ )1( 


ظهور غريم يعد قسمة مال المقلس   ...‏ سس سد ولاه 

وما'" عن الإيضاح من أنه «تفريع على النقض وعدمه ؛ فإن قلنا 
بالنقض شارك,ء وإلا فلاء ومنشأً الإشكال هل هو رفع القسمة من أصلها 
أم فسخ متجدّد؟»”", وهو كماترى . 

وكذا احتمال أنه تفريع على النقض ء وإن قيل": إِنّه المتبادر من 
العبارة , إلا أنه واضح الفساد . 

ومنها : تحقّق الزكاة على القابض إذا بلغ نصيبه النصاب على عدم 
النقض , ولا زكاة على النقض . 

ومنها : مضي التصرّف فيه على عدم النقض , وعدمه على الآخر... 
إلى غير ذلك ممّا هو واضح بادنى تامّل . 

ولو كان قد تلف المال في يد الغرماء. فالظاهر احتسابه عليهم 
على كل عخالة أما على عدم القض نوا فووا تا على القطن :كاله 
قبضوه استيفاءً . والقبض يضمن بفاسده كما يضمن بصحيحه, ولعموم 
«على اليد. . .)!2). 1 

« اكه فى ظيور الغري البطا لنب ديق 0 

ا كاد غريع العين قائمة فى أموال'المفلس فق الممنالك» 
«إمًا أن يجدها مع بعض الغرماء . أو 9 برشي ان كوة الاك قد 





)١(‏ يحتمل عطفه على مدخول اللام في «للإشكال». وأمًا إذا كانت الواو في «وما» استئنافيّة 
فالأولى حذف قوله: «وهو» الآني بعد عبارة الإيضام. 

(؟) إيضاح الفوائد: المفلس / المطلب الثالث ج ١‏ ص ٠١‏ 

(؟) كما في جامع المقاصد: المفلس /المطلب الثالث ج ه ص 507. 

(؛) تقدّم في ص 7 . 


لي سك ا قر لكام 0 


بأعها وجعل تمتها فى ماله أو يجدها باينا الغرماء بالسوئة »وفيما 
عدا الصورة الأخيرة لا يتوجّه إل نقض القسمة ؛ لأّنٌ العين إذا انتزعت 
من أحدهم بقي بغير حقّ» وفي الأخيرة الخلاف السابق»7". 

قلت : مبنى هذا الكلام على عدم بطلان الخيار بالبيع أو بالدفع إلى 
أحد الغرماء . وهو أحد الاحتمالين أو الثلاثة أو الأربعة في المسألة, 
كنا اوطيخا ءاقن امحله: 

وعلى ققد _وافظاتووة انعصا رز الغلاف قن الصورة المدا خر ةسه 
أنه يمكن جريانه في الصورة الاولى بناءً على ما سمعته من جامع 
المقاصد ممّا لافرق فيه بين ظهور الغريم وحضوره. 

وكذا الثانية إذا فرض اختصاص أحد الغرماء بالثمن, أمّا لو فرض 
توزيعه فالمتّجه عدم نقض القسمة ؛ لعدم رجوع أحد الغرماء على 
الآخر بحصّة مشاعة, وإنما يرجع عليهم صاحب الثمن على حسب 
حصصهم , وهو لا يقتضي بطلان القسمة . 

وكذا الصورة الثالثة التي هي فرض تسوية الغرماء في العين» فإِنْه 
مع انتزاعها منهم أجمع لم يرجع أحدهم على الآخر بشيء . 

نعم » لو جعل مبنى النقض في ذلك أن صاحب العين من جملة 
اكوم مدو قك يو فقت الفيدمة قبل معيو وو فيو رسو اس انبا 
يخيّر بينها وبين انتزاع العين , فالنقض حيئئذٍ لذلك بناءً على النقض 
بمئله ولو على جهة التخيير -كان أولى » لكن عليه ينبغي أن لا يتفاوت 


.١؟0 مسالك الأفهام: المفلس / قسمة ماله ج 5 ص‎ )١( 


هوق غرت يقك كسمه فال المفلي.. تحسس يمس سم يس نم عو تفج الل 


الحال فى الصور الثلاثة ‏ بل يتّجه النقض حينئذٍ لو وجد العين على ملك 
المفلّس وقد قسّم ما عداها فانتزعها , هذا . 

وربّما توهّم من عبارة المصنّف والقواعد وغيرهما احتياج نقض 
القسمة إلى حكم الحاكم بذلك, وهو واضح الفساد كما نصّ عليه فى 
جامع المقاصد'". وَإِنّما أسند النقض إليه باعتبار فرض كونه 
القاسم .وإلا فهى منتقضة بنفسها بناءً على النقض , كما هو ظاهر . 

ولو خرج المبيع مثلاً من مال المفلّس ظاهراً مستحقّاً للغير. فإن 
كان الثمن موجودا لم يدفع بعدٌ إلى الغرماء رجع به صاحبه. وإن كان ' 

س ءِِ 2 6" 

قد تلف في يد المفلس أو وليّه كان ضامناً له. فيضرب صاحبه مع 0 
الغرساء إن كان فك اتلقه المفلس ينا على ضرف كله وان كتان تعد 
الحجر كما تقدّم سابقا . 

اللهمّ إلا ان يفرّق بينهما : بان ما نحن فيه قد وقع باختيار من 
امايق المتروكى تلاق المفلين قهرا على مالكةتسرقة اومتهي :اد 

اكرةنفيزة الناضز "وا مكي عن الشيخ'" وفخر || علقي 14 اه 
)١(‏ جامع المقاصد: المفلس / المطلب الثالث ج هص 508. 
(؟) قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الثالث ج ١‏ ص .١87- ١87‏ تذكرة الفقهاء: التفليس / 

أحكام الحجر ج ١4‏ ص 015. 


(؛) إيضاح الفوائد: المفلس /المطلب الثالث ج ؟ ص 7١-1١‏ 





م تج لوأف الكلقم 521 ) 


يقدّم على الغرماء ولو كان التلف بآفة سماويّة , بعد أن احتمل الضرب 
معهم . واستجوده في جامع المقاصد”", معذّلين له : بأنّه من مصالح 

وقور كنا ترق « الور ماله لزاون برا 2101 ؛ وإِنْما وقع 
من بعص العامة (؟) بناءً منهم على حجية ححيّة الاستحسان والمصالح 
الا 

وكذا لو تلف في يد الغرماء واختار هو الرجوع على المفلس, 
فيقدّم عليهم عند الفاضل , واحتمل الضرب”", وعلى ماذكرنا يتّجه 
البقاء فى ذمّة المفلس. 

ما لو رجع عليهم انّجه تغريم كل منهم مقدار ما قبض من ماله , ولا 
يرجع به على المفلس ؛ لاأنه قبض مضمون عليهم» وإِنْما لهم الرجوع 
بدينهم لأنّه باتي . 

وإن رجع على المفلّس رجع هو على الغرماء ؛ لأنّ قرار الضمان 
على من تلف فى يده المالء والله أعلم . 

المسألة «الثانية 4 

9إذاكان عليه ديون حالة و4 ديون «موْجّلة» وقد فلس 

لقصور ما عنده عن الحالّة إقسشّمت“ أمواله على الحالة خاصّة» 


.500 3504 جامع المقاصد: المفلس / المطلب الثالث ج ه ص‎ )١( 


(1) فتح العزيز: ج ٠١‏ ص ,525١-5٠١‏ َ 


لوكان على المفلس ديون حالة ومؤجّلة سس 088 
ولا يدخر منها شيء للمؤجَّلة, بلا خلاف"'" ولا إشكال ؛ لعدم 
استحقاقها قبل الأجل , كما تقدّم سابقاً فى أَوّل كتاب الفلس'". 

اك 1 يات رس الوا ار لمجا" 
والروضة:شاركت. 

بل فيها جميعها أنه «لو حل بعد قسمة البعض شارك في الباقي 
وضرب بجميع المال. وضرب باقي الغرماء ببقيّة ديونهم» . 

ولعلّ الوجه في ذلك : _بعد كونه أولى من المتجدّد ‏ كأرش الجناية 
وعوض الاتلاف أن المقتضى للمشاركة موجود. وهو كونه ديئاً سابقاً 
على الحجر: وكاق الأجل ماس ,اذا | رقم عمل القتضى عكلاته لود 
كما لو أسلم الوارث قبل القسمة, وتعلّق حقوق الغرماء غير مانع من 

تعلّق حقّ غيرهم ممّن شاركهم في سبب الاستحقاق . 

وبذلك ترتفع المناقشة من بعض متأخّري المتأخّرين في أصل 
المشاركة : بسبق تعلّق حقّ الغير» فنمنع تعلق غيره به ؛ إذ هو حيئئذ 

كالمرهون'". 

)١(‏ ينظر المبسوط: كتاب التفليس ج ؟ ص 77"؟, وإرشاد الأذهان: الحجر / المطلب الناني 
ج ١‏ ص .4٠١‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب الدين ص 60؟1١.‏ ومعالم الدين (لابن القطان): 
المفلس /في الأحكام ج ١‏ ص 405. وكفاية الأحكام: المفلس / قسمة ماله ج ١‏ ص /07. 

' .010 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 171. 


(؛) مسالك الأفهام: المفلس / قسمة ماله ج ؛ ص 1؟١.‏ 
)060( الروضة البهيّة: كتاب الدين ج غ# ص 3507 -58. 


(1) مجمع الفائدة والبرهان: الحجر / المطلب الثاني ج 4 ص 519 ."2١‏ الحدائق الناضرة: 


501797799595599 1 1 101 100 الكلام (ج 2١‏ ) 


وإن كانت هي لا تخلو من وجه. خصوصاً بناءً على ما تقدّم سابقاً 
ع عن ملسوائس كل به دا ا ل 
القسمة... ونحوه, ممّا هو مبني على سبق تعلّق الحقّ المانع من تعلّق 
نحو الكير: 

وعلى كل حال , فالظاهر : عدم الفرق في حلول المؤْجّل بين انتهاء 
المدّة وبين إسقاطه بالصلح _على الأنقص منه مثلاً-مع المفلّس الذي 
لا يُمنع من مثل هذا الصلح ؛ لعدم كونه تصرّفاً في المال الذي تعلّق به 
حقّ الغرماء . وإن كان بعد الصلح يشاركهم صاحبه ؛ لصدق حلول 
الووية فيا التسعة 

ودعوى: المنع من مثل هذا الصلح على وجدٍ يلحق الغريم به ؛ لأنه 
يفول الى القوو على العرسانةولانه كالدنى الحداضدا: بعت اللحس . 
يمكن منعها ؛ لما عرفت ؛ ولأنّه ليس ديناً جديداً » بل هو صلح عن ذلك 
الدين ببعضه . فيكون الصلح بالنسبة إلى الزائد كالإبراء . وإن كان هو 
في مقابلة إسقاط الأجل ء فتأمّل جيّداًء والله أعلم . 


المسألة «الثالثة » 
إإذا جنى عبد المفلّس. كان المجنيٌّ عليه أولى به» من الغرماء 
الذين لا يزيد تعلق حقّهم بالمال على الرهانة التي قد عرفت'" تقدّم 
الجناية عليها للوجوه السابقة الآتية هنا منضمّة إلى عدم الخلاف فى 


. في ص غ2‎ )١( 


ايه يق المناين ٠‏ يفيو م حي اا 
ذلك في المقامين . 

ومنه يعلم : : أن تعلّق حقٌ الغرماء هنا ليس كتعلّق أرش الجناية, 
وإلا أمكن القول بالاشتراك بينهما ء كما لو جنى العبد الجاني قبل انتهاء 
حال الجناية الوا وبالجملة : يتجه فيه ذلك الحكم , فعدم الخلاف 
في التقديم هنا ممّا يومئ إلى عدم كون التعلّق كأرش الجناية .وإن 
احتمله الفخر سابقا(". فيستوفى منه حقّ الجناية حينئذٍ ‏ فإن زاد فهو 
2 

و4 على كل حال فلمو اراد مو لاه افكه »يما تعلئ بيه لدي 
من الأموال « كان للغرماء منعه» لأنّه تصرّف مالي» وقد حجر عليه 
في ذلك . 1 

لكن في المسالك «إنْما يمنع المولى من فكّه مع عدم المصلحة في 55 
نك فاو و ركان كان يوبا ينهو يالا الو يجين القنعة وقعةرادة 
فلذافكه لمس لح 

قلت : قد يمنع أيضاً معها ؛ لتعلّق الحقّ في المال على وجِهٍ 
لا يتصرف به إلا في بيعه للوفاء, وإن اتّفق حصول مصالح للمفلس . 

وكذا لو كان له رهن على دين موْجَل وكانت المصلحة في 
فكه, لم يلتزم الغرماء بذلك . فلعل إطلاق المصئّف وغيره'" المنع 
لا يخلو من قوّة . 
)١(‏ في ص 777 - 174. 


(1) مسالك الأفهام: المفلس / قسمة ماله ج غ ص .١١7‏ 
(5) كالعلامة في القواعد: المفلس /المطلب الثالث ج ؟ ص .١87‏ 


ا الحم ا تس بكو فل الكلام (ج )2 


ولو كان العاق البقلين يما بوجي الا كاج الى عليه اسرة 
القزماى كها هدعا مايا9 اذ الفرى نه وين هيدهي لتعلق نيا لد 
والعين واضح ٍ ٍ 

ولو كانت جنايته عمدأ فصالح على الدية لم يشارك, بناءً على أن 
الواجب أوَّلاً القصاص وأنّ الدية تنبت بالصلح . 

ع اوقلناء|لر انح أحد الأمرين من أن الأسر والشنا ميد 
نسي عليف أ دكن القول تعفد والمضا ركة للقرمات.: 

ل او قلنااقي ليلع إلبه ابسن نمق فيل النبماوض اق بوبنا 
هو إسقاط لحقّ القصاص ورجوع إلى الدية الثنابتة شرعاء امكن 
القول بالشركة . 

فيكون الفرق بين القولين : أَنّ الخيار في الْأُوّل بيد المجني عليه , 
لقالا برها مها بولكل كله نهاك ك قدي هل الددون لح د 
فاتباع بالمعر وتاي" ل اخو ولا اومن انلها ور ةلك لان 7 

وكأنّه لذا لم بجزم الفاضل في التذكرة بعدم المشاركة في الصلح 
اها فإنه دغك ‏ : ن حكى عن أحمد المشاركة مطلقاً قال : «ويحتمل 
عندي أن لا يشارك ؛ لأنّ الجناية موجّبها القصاص . وإِنّما يثبت المال 
ضلخا .وهو متاحر عن الخجرء فلا نتنارك : كما لو اسهدان 26 فتأمل 


.0775 فى ص‎ )١( 

سور لقره الاية .١78‏ 

(؟) هذا الاإشعار يتمّ على بعض الوجوه في تفسير الاية الكريمة, فينبغي ملاحظة كتب التفسير 
مع التأمّل. 

(5) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص .١177‏ 


طرق ثبوت الاعسار بالذية سسسب اليه 


جيّداًء والله أعلم . 
هذا تمام الكلام في حكم المفلّس . 
(و» لكن 9إيلحق بذلك النظر فى حبسه4 بل حبس كل مديون, 
فنقول : 
إلا يجوز حبس المعسر مع ظهور إعساره4 سواء كان مفلّساً 
- أي منعه الحاكم من التصرّف فيما يتجدّد من الأموال _أو لا؛ للإنظار 
المافوريه فى الكتانت"" والةة "اويل والفتوىءفانى لا اجن خلافاً قر 
الك عاديا بلا قاهن الصدون فى لمحن يمرك ا اسن لور 
(و» كيف كان, ف «إيثبت ذلك4 أي إعساره 9بموافقة الغريم» 
جميعهم , وإلا ففي حقّ الموافق . 
ولو فرض تعدّده وجمعه لشرائط الشهادة ثبت حينئد: واندرج 
نحت قول المصنّف كغيره من الأصحاب!4: «أو قيام البيّنة4 لكن على 
التفصيل الاتي . خلافا لبعض العامة : حيث جعل قيام الْبيّنة به غير مانع 
من حبسه مدّة يغلب على ظنّ الحاكم أنه لو كان له مال لظهر'. وهو 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .58٠١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب © من أبواب الدين والقرض, وباب 4 منها ح ” ج ١4‏ ص ١”‏ 
وأا .١‏ 
(؟) في ص 178. 
(؛) كالشيخ في المبسوط: كتاب التفليس ج ؟ ص 145, والعلامة في الإرشاد: الحجر / 
المطلب الثاني سج ١‏ ص ..٠٠‏ وابن القطان في معالم الدين: المفلس / في الأحكام ج ١‏ 


(0) حلية العلماء: ج غ ص 480 -481. فتح العزيز: ج ٠١‏ ص 550-559 المغني © 


داق 


35 جواهر الكلام (ج 325) 





كماترى. 
إفإن تناكرا» أي الغريم والمديون في الإعسار وعدمه إوكان 

لهم أي للمديون إمال ظاهر» غير المستثنيات» لم يقبل دعواهء 
و(أمر»ه الحاكم «ابالتسليم» إن كان المال من جنس الحقّ أو تراضيا 
بهء وإلا صرف إليه ببيع ونحوه . 

(فإن امتنع, فالحاكم بالخيار: بين حبسه حتى يوفي» بنفسه 
لوجوبه عليه , بل مماطلته فيه تحل عقوبته _بالحبس وغيره -وعرضه ؛ 
لقوله يَْيَةُ : «ليّ الواجد يحل عقوبته وعرضه»”", المعمول بإطلاقه بين 
الأضحا ب غيرملاحظلة مراني الأآمر بالنعروقدوالنهن عق المدكن.: 
وقد سمعت النصوص المتضمّنة لفعل أميرالمؤمنين 446 فيمن كان 
يلتوي على غرمائه'". 

بل لعل إطلاق الخبر المزبور يقضي بحلَيّة ذلك للغريم وغيره, الله 
إلا أن يدّعى أنّ الحبس ونحوه من وظائف الحاكم ؛ لأنّه كالتعزير 
الملحق بالحدود. 

نعم , لا إشكال في حلَيّة الرض للغريم ؛ بأن يقول له : يا ظالم ... 
ونخوه؛ لذلك» وقوله تعالى :دلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا 
من ظلم»7", ولا يلزم التفكيك في الخبر ؛ إذ المراد من الحبس حيئئذٍ أن 


)١(‏ عوالي اللالي: ح 44 ج 4 ص "". المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 505. عمدة القاري: 
() تقدّم ذلك في ص 01/8. 
(؟) سورة النساء: الاية .١1/4‏ 


حكم اختللاف الغريم والمديون في الاعسار ا ب 1 1714 


يحبسه عند الحاكم . فيكون التحليل له فيهماء بل الظاهر جواز ذلك 
للحاكم ؛ لإطلاق الخبر المزبورء بل وغيره في وجه . 

وعلى كل حال ؛ فهو بالخيار بين ما عرفت «و4 بين ابيع أمواله ١‏ 
وقبسها بين كرنائه» [الدواق العص دواو كان لك بعد عليه 7 
ذلك . بل يخيّر يبنه وبين الفرد الأوّل , وقد تقدّم نظير ذلك في الرهن!", 
كما أنه تقدّم التأمّل فيه . 

والمحكي في النصوص هنا من فعل أميرالمؤمنين ك1 : أنّه كان 
ييا التو ا انه اير لشييمة مبالفرين القروا عونا أ باغف واقاتمة 

متهم "لوول وى كين السسكوق متها انه كان يحبس :فى الددين انه 
ا أغطن الفرساديي اا فلي كل بعال هو هر 
التخيير المزبور. 

اللْهِمّ إلا أن يقال : إِنّه لا دلالة فى فعله لذ على عدم جواز غير هذا 
00 : 

وفيه : أن نقل الأأئمّة 8 لهم'* بهذا اللفظ ظاهر في أنّ الحكم ذلك , 
فتأمّل جيّداً. والأمر سهل . 

و4 كيف كان. ف 9(لمو” لم يكن له مال ظاهر واذعى الإعسار: 


.]77/- 175365 فى ص‎ )١( 

)5 ؟) تقدّم ذلك في ص 477 . 

2( تقدّم في صٍ 86 . 

)0( الأولى «له» أي: انين 
(0) في نسخة الشرائع: 


فإن وجد البيّنة قضى» الحاكم 9ابها» بالشرط الاتي «وإن عدمها 
وكان له أصل مال» معهود «أو كان أصل الدعوى مالاً» كالقرض 
ونحوه وقد أثبتها الغريم وإحبس حتى يثبت إعساره» لأصالة بقاء 
المال, ولاشتراط الانظار بالاعسار ولم يثبت ء ولأنّ أميرالمؤمنين هه 
كان يحبس بمجرّد الالتواء . 

نعم . في التذكرة أَنّه «إذا لم يكن له بيّنة بذلك يحلف الغرماء على 
عدم التلف , فإذا حلفوا حبس)١",‏ ولعله مراد غيره . 
المماطلة كى يحتاجوا إلى إثباته , بل يكفى فيه عدم ثبوت اليسار. وهو 
حاصل وإن لم يحلفواء هذا. 

وقد صرّح الفاضل في التذكرة”" والقواعد'" أنه «لا يمنع الحبس 
تعلق حق الغير فى عينه بإجارة ونحوها» . 

وهو كذلك مع إمكان الجمع, أمّا مع عدمه ففيه إشكال؛ من 
تعارض الأدلة ولا ترجيح . 

واحتمال!): ترجيح الإجارة بالسبق معارض بصورة سبق الدين 
كما أنه يتمّ ترجيح الدين عليها في صورة سبقه, بل قد يقال : بترجيحه 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١5‏ ص 19. 
)؟) المصدر السابق: ص ق/,,. 


(5) قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الخامس ب ١‏ ص .١07‏ 
(4) احتمله ضعيفا في جامع المقاصد: المفلس / المطلب الخامس ج ه ص ؟١".‏ 


لو شوك الشه كلق أفوال العير ١‏ ملت ل ب تح ا ال 


مطلقاً ؛ باعتبار انجبار المستأجر بالخيار بخلافه . 
إلا أن الجميع محل للنظر . 
ل 
لا يخلو من إشكال ؛ لخبر الحسين بن أبي العلاء”". وللنصوص الدالّة 
على أن الولد وماله لأيبه'": وعلى عظم حقٌ الوالدين0©... ونحو ذلك , 
ولعلّه لذا جزم في التذكرة بالعدم*). وفي جامع المقاصد : «أَنّه لا يخلو 


من قوّة»7, وهو كذلك. والله أعلم . 

و4 على كل حالء ف«إذا» يي لكحيات 0 ء: 5 
و 
بن إثبات , فيشملها جميع ما دل على قبول البيّئة . 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(1) الكافي: المعيشة / باب الرجل يأخذ من مال ولده ح 7 ج هص .١1737‏ من لا يحضره 
الفقيه: المعيشة / باب الأب ياخذ من مال ابنه ح 3179 بج 7 ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب 
لمن ابواب ما يكتسب به ح 8 ج لاا ص 5160. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب ما يكتسب به ح ١و5‏ و48وةج اص 51591515 
و110و511,. سنن أبن ماجة: ح 1١19791159١‏ ج اص 191ل. صحيح ابن حبّان: ح ١9‏ 
ج ١‏ ص ١47‏ و115,. معرفة السنن والآثار: ح 4779 و١/ا/اغ‏ ج 7 ص ,12١١‏ المصئف 
(لعبد الررّاق): ح ١77378‏ ج 1 ص ,.17١‏ سنن البيهقي: ج لاص ,4/١‏ سنن سعيد بن 
منصور: ح 559175911591١‏ بج 7اص .١١0‏ 

(؛) سورة البقرة: الآية 81, سورة النساء: الآية 51. سورة الأنعام: الآية .١0١‏ سورة الإسراء: 
الآية 77”. سورة العنكبوت: الاية 8. 

(0) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر جْ ١4‏ ص 77 

(1) جامع المقاصد: المفلس / المطلب الخامس ج ه ص ”7 .5"١‏ 


مح ا ا متسر غوافن الكلام (غ718؟) 

ولا يقدح تضمّنها النفي ؛ لأنّ كل بيّنة إثبات تتضمّن ذلك , حتّى بيّنة 
ملك العين مثلاً لزيد المتضمّنة لعدم بيعه خفيةً وعدم هبته.. . وغير ذلك 
من المحتملات ء التي لا تقدح بعد أن كان شهادة البيّنة أمراً إشباتيا 
يمكن علمها به, وأَنّهِ هو المستند لها فيما هو مخالف للأصل, فيلزمه 
حينئذٍ ثبوت الاعسار ؛ ضرورة اقتضاء تلف جميع الأموال ذلك . 

ولا يحتاج إلى اليمين معها ؛ للأصل , وظهور قوله : «البيّنة على 
المدّعي...12" إلى آخره في عدم الشركة بينهماء مضافاً إلى أَنّها كسائر 
البيّنات المعلوم عدم توقف ثبوت ما شهدت به على اليمين ؛ لمعلوميّة 
عدم اشتراط قبولها بالاطلاع على باطن أمره بالصحبة المتأكّدة ؛إذ هي 
بعد ما سمعت _كباقى بيّنات الإثبات التى لا ينحصر طريق علمها 
بما تشهد به بذلك . ْ ْ 

(أمّا لو شهدت بالإعسار مطلقاً» أي من دون تعرّض لتلف 
المال المعلوم أصله وغيره إلم تقبل”" حتّى تكون" مطلعة على» 
باطان طاموره_الضتعية الموكدة» لأنها سيط بقن تن عبرورة 
رجوعها إلى عدم الملك الذي يمكن أن يكون مستندها فيه الأصل 
المعلوم نقضه عند غيرهاء ويمكن أن يكون اطّلاعها على التلف, إلا 
أنها مع فرض الصحبة المؤكّدة يحصل الظنّ القوي بل المتاخم أن يكون 
مستندها الثاني , فيقوى حينئذٍ بها جانب مدعي الإعسار . 


. 7310 تقدّم في ص‎ )١( 
و؟) في نسختي الشرائع والمسالك: لم يقبل ... يكون.‎ ١( 


لو شهدت البينة بإعشان شخصض” مسح م م م ا م 


1 


ع 8 خ 56 
بل ظاهر الاكثر تقديمه حينئذٍ على خصمه الموافق للاصل, وكم 6 


من ظاهر قدم عليه؟! كما في دعوى الزوجة مع الخلوة الدخول بها... 
وغيرها . 

(و4 يتّجه حينئذٍ ما ذكره المصئّف وغيره'" بل نسب" إلى الأكثر 
احتمال عدم اطّلاعها على أصل المال وخفائه عليهاء وأَنّها'" شهدت 
بالأحدا المفرروطن اتقاضه: 

ويذلاه كين الفررق سوئئنة التلقوريتنة الاعسا وه كما اند طهر كون 
اليمين لقوّة جانب مدعي الإعسار حينئذٍ » واليمين تتبع مَن قوي جانبه 
بالأصل أو بالظاهر الذي ثبت ملاحظته للشارع, فالبيّنة فى المقام 
لحصول الظاهر المرجّح لدعوى الإعسارء فيكون به حينئزٍ منكراً, 
فيتوجه اليمين عليه لذلك . 

لا أنه باقي مدّع'*) ومحتاج إلى اليمين مع البيّنة كيمين الاستظهار ؛ 
ضرورة ظهور قولهءقة : «البيّنة على المدعي» في قطع الشركة, 
ولا دليل بالخصوص هنا على اليمين كالاستظهار . 

مضافاً إلى عدم تنقيح مستند شهادة البيّنة هنا وإن كان قد حصل 
)١(‏ كالشيخ في المبسوط: كتاب التفليس ج تدص 173 وابن سعيد في الجامع للشرائع: 


أحكام المفلس ص 3777 1774 والعلامة في القواعد: المفلس / المطلب الخامس ج ١‏ 
ص .١07‏ 

(؟) كما في جامع المقاصد: المفلس / المطلب الخامس ج 0ه ص .5١١‏ 

(1) في بعض النسخ بدلها: وإِنّما. 

() الأولى بحسب المعنى جعلها «مدّعيا». 


سس سب جواهر الكلام(ج8؟) 
الظنَ القوي بالصحبة المتأكّدة أَنّه التلف لا الأصل , لكنّه إذا لم يصل إلى 
حدّ العلم غير مجدٍ في قبول مثل هذه البيّنة التي قد عرفت رجوعها إلى 
بين النفي المعلوم عدم قبولها ما لم تؤل إلى الإثبات بالحصر ونحوه. 
ولو فرض كونها في المقام كذلك رجعت إلى البيّنة الأولى ولم يحتج 
معها إلى اليمين قطعا . 

كما أنّ الأولى لو فرض شهادتها على تلف المال الظاهر ولم تعلم 
بغيره ولا اعترف الخصم بعدم غيره, انّجه أيضاً توقّف ثبوت الإعسار 
على اليمين ؛ ضرورة رجوع الحال حينئذٍ إلى دعواه ممّن لم يعلم له 
أصل مال» وستعرف احتياجه حينئذٍ إلى اليمين . 

نعم لو شهدت بتلف الظاهر واعترف الخصم بعدم غيره لم يحتج 
حينئذٍ ثبوته إلى يمين» كما هو واضح . 

وبذلك تح كلام الأكثر وسقط ما أطنب به في المسالك, فإنّه بعد أن 
قرّر المشهور, حاكياً له عن المصنّف والعلامة في غير التذكرة قال : 
«أما فيها فعكس الحكم, وأ ثبت اليمين في بيّنة التلف دون بيّنة 
الاعسار, محتجاً: أن البيّنة إذا شهدت بالتلف كا كع نيك لاض 
مال واعترف الغريم بتلفه وادّعى مالاً غيره فإِنّه بلزمه اليمين» وأفتى 
وعرض اقرسياب اله لنيمين؟ في الموضعين, محتجّا : بأنّ فيه 
تكذيباً الشهود , ولقوله ييه : (البيّنة على المدعي واليمين على 
المنكر)١"‏ والتفصيل قاطع للشركة» . 


لو شهدت البيّتة بإعسار خض ا ل _ ل سداد 889 


ثم قال : «إِنّ تلخيص الحكم في ذلك لا يخلو من إشكال, والفرق 
لا يخلو من نظر ؛ وذلك لأنّ شهود تلف ماله إِمّا أن تكون شهادتهم على 
تلف المال الظاهر لهم من غير معرفة لهم بحال باطن أمره, بحيث 
يحتمل ان يكون له مال اخر لم يتلف , كما هو الظاهر من قول الجماعة 
وتعليلهم المسألة وتصريحهم بعدم اعتبار كونهم من أهل الخبرة بحاله . 
ويشكل مع هذاانوت إعساره؟ لأن حنالهبالتسة إلى الال يناطاً 
مجهول مطلقاً حتّى لو فرضنا أنّ هذا المال الظاهر لم يكن له لم يناف 
نبوت ماليّته7"ا يا طناً, والحال أَنّه لم يختبر» . 

«وان راهنا بعد م اعتبار اطلاعهم على باطن اي ار الحاكم 
لا يعتبر اطّلاعه على ذلك _-مع أنّ اطلاعهم معتبر في نفس الأمر- 
0 عاسييا 
اليا على مطلق الاعسار, 000 5 ا قلا بتمّض 
النفي غير متوقف على هذا الشرط ؛ فإنَ مرجعه إلى تحرير شهادتهم . 
ؤ إلى علمنا باخبا ره 

«وحكم اليمين متفرّع على ما قرّرناه» فإن اكتفينا في بيّنة التلف 
بالاطّلاع على ظاهر ماله فلابدٌ من القول باليمين ؛ لأنّه يصير بهذه البيّنة 
كمّن لا يعلم له أصل مال مع احتماله , ويتوجّه عدم الافتقار إلى اليمين 
في بيّنة الإعسار المطلعة على الحال ؛ لأنّ ذلك أقصى ما يمكن اعتباره 


)001( في المصدر بدلها: مال له. 


اح اج ل أن الكلام (ج )"2١‏ 


شرعاً في التفحّص, فلا يكلّف مع البيّنة أمراً آخر ؛ لأصالة البراءة 
ولظاهر الخبر . وإن اعتبرنا اطلاع بِيّنة التلف على باطن امره_كما ذكره 
بعضهم ‏ توجّه عدم اعتبار اليمين معها ؛ لما ذكرناه» . 

«ويمكن أن يوجّه كلام الجماعة الدال على عدم اعنتبار الور ١‏ 

1 الباطنة في شهادة التلف لا بالنظر إلى الحاكم ولا بالنظر إلى الشهود : بن 
ل و لي ال 

فلابد لهذا المال الثابت ظاهراً من أمر يدفعه, فإذا شهدوا بتلف أمواله 
التى يطّلعون عليها فقد علم الاتتقال عن ذلك الأصل الباقى فى المال, 
و نكن اه ست ١‏ ات متروع ور لكون ‏ اهن بالطاكر. 
بخلاف ما إذا شهدوا بإعساره. فإنّ المراد أَنْهم لم يطلعوا على ماله 
وهذا لا يدفع ذلك الأصل الذي هو بقاء المال السابق بوجه, فلابدٌ مع 
ذلك من الخبرة الناطنة والعشرة المقاكدة لبحضل الظ بقلف ذلك 
المال؛ وإئما يحصل بذلك» . 

«فظهر الفرق بين الحالين. وتوجّه به ما اختاروه من ثبوت 
اليمين في الأول دون الثاني ؛ لأنَ الأوّل لا يدفع المال الباطن يقيناً 
ولا ظبّاً؛ لعدم الاطلاع عليه؛ بخلاف الثاني ؛ لأنّ كثرة ملابسته 
ومجاورته والاطلاع على الصبر على ما لا يصبر عليه مَن يكون بيده 
مال عادة, بفيد الظنّ الغالب بعدم المال» فلا يتّجه مع ذلك انضمام 
اليمين إلى البيّنة» . 

«نعم » لو ادعى الغريم وجود مال مخصوص للمديون, واعترف 
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بعدم غيرهء فشهد الشهود بتلفه , لم يجب اليمين في الْأُوّل أيضاً. 
ولبريضين أطلاع الدهوه على ناطق أمرد الا ا عدوهاة تحاف 
والعسالة اع مها 
«والظاهر من عبارة الأصحاب وغيرهم في هذه المسألة هو 
ما وجهناه أخيراً من أنّ شهود التلف لا يعتبر اطّلاعهم على حاله في 
أنفسهم ولا عند الحاكم . بخلاف شهود الإعسارء ووجهه ما بِيّنْاه» . 
«لكنّ المحقّق الشيخ علي عل قرّر كلامهم على ما نقلنا من الوجه . 
وهو أنّ المراد عدم علم الحاكم باطّلاعهم مع اشتراطه في نفس الأمر, 
فحصل الالتباس في الفرق على تقريره» ونفي اليمين في الْأَوّل وإثباتها 
في الثاني على تقريرهم ؛ فإنّ الاطلاع على باطن أمره إن كان معتبراً 
فيها فإمًا أن يقال باشتراط علم الحاكم به أيضاً أو نفيه عنهما اتكالاً 
على العدالة فالفرق ليس بجيّد ‏ وإذا لم يطلعوا على باطن أمره في 
الالتج هلها كرومب كين اناك النسوفية رحد مين الاشر كها 
ذكره فى التذكرة دون العكس ؛ لأنّ الخبرة الباطنة أفادت ظنًاً قويّاً, 
يضاف إلى القلة جيم العال هناد التذكر ةق بات البسين فى الأول 
دون الثاني أجود»!". 1 1 
ونقلناه بطوله ليظهر لك مواد ضع'"النظر فيه من غير ما ذكرناه أيضاً ‏ 
خصوصاً فيما ذكره من التوجيه لكلام الجماعة الذي جعل نتيجته 
ما لا يقولون به من إثبات اليمين لبيّئنة التلف دون بيّنة الإعسار. 
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ومن الغريب : قوله بعدم 6 0 -- أنه - 
ذلك لايُخرجها عن كونه ينة تفي ا ل 
المعلوم قطعه كينا اوفتوناء نانفا 

وأغرب منه : عدم ذكره ه الوجه الظاهر من كلماتهم في تشقيقه 
عدم اعتبار الاطلاع في بيّنة اتتلف من أنّ مرادهم تسلف جميع 
البرال لساروابوة امار ار 0 
طإنها ,الك في الصيعية رار ارخ أزاقة الإضدا 2000 
التعيى ابا 

إلا أنّك قد عرفت احتمالها وأنْها ظاهرة مع الصحبة في أن مستندها 
الاطلاع على التلف :كنا انه لو خرض كون بكنة التلى: على لقيال 
مخصوص اتجه اعتبار اليمين من المديون في نفي دعوى غيره . 

٠‏ وما حكاه عن التذكرة من عكس الأمر إِنما ذكره ادي أن 
المقاصدا"؛ لأ ظاهر كلامه فرض شهادة البّنة على تلف المال الذي 
في يده ظاهراً لا جميع الأموال؛ واليمين حينئز مع عدم اعتراف 
الخصم بعدم غيره مو ا 

بل لعل ما حكاء عنها أيضاً من عدم احتياج اليسمين في البينتين 
واي وا اونا ا 101 
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غير محتملة لأن يكون مستندها الأصل ءفإنّه جعلها كالبيّنة على عدم 
لواف قا خط امل . 

وبالجملة : كلامه في المقام لا يخلو من نظر من وجوه. 

ثم قال : «واعلم : أَنّ الخبرة المعتبرة في شهود الإعسار إن اطلع 
الحاكم عليها فلا كلام , وإلا ففي الاكتفاء بقولهم له : (إنَهم بهذه الصفة) 
وجه قوي . وقطع به في التذكرة»7". 1 

لك اث ري فى مد ضور عو اليل هل تيوت قري 5 
الذي مرجعه إلى دعوى لا يثبت بها مثله بعد اعتبار اتصافهم به 
كالعدالة . فلابد من العلم به ولو ببيّنة شرعيّة كما هو واضح,ء واوما إليه 
في جامع المقاصد”". 

وقوا ت لعن عنقا ذ كزناك* را كنة الاغبسا و عتده له بعلم وها 
إلى إثبات حنّى يتوجّه الاستغناء عن اليمين ؛ للخبر القاطع للشركة , بل 
هي بسبب الصحبة المؤكدة أفادت كون الظاهر مع دعوى الإعسارء 
فقدّموه على الأصل بيمين المعسر كما أوضحناه سابقاً . 

ولوفرعن العلى ويجوعها إلى إثباف أغوه عن التمين :قطعا ركانت 
كبيّنة التلف حينئذٍ , بناءً على المعلوم من مذهب الأصحاب من قبول 
ينه النفي إذا رجعت إلى إثبات , خلافاً لبعض العامّة'"'؛ ضرورة شمول 
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ما دلّ على حجّيّة البّنة حينئذٍ لها. بخلاف ما إذا لم يعلم رجوعها إلى 
إثبات ؛ لاحتمال كون مستندها أصل العدم المعلوم انتقاضه كما في 
المقام أو لا تزيد على إتكار المتكر» وال اغلم» 

(و» كيف كان , ف9إن لم يعلم له أصل مال4 ولاكانت الدعوى 
انان دمالا ووات عن الأعسدا ره شلك دفو ادو يكلف الس 
وللغرماء مطالبته باليمين» لأنّه بموافقته للأصل كان منكراًء وقد 
قال قةٍ : «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر»”". 

بل منه ينقدح : الاشكال في قبول البيّنة منه لو أقامها على وجدٍ يعلم 
رجوعها إلى إثبات بناءً على عدم قبولها من المنكر. لكن جزم في 
اللذكوة تفنو لياو تافل التميه عنه بعيف ا"لررو لا يقلو من بحت كما 
55507 

ومن لريب مر ينض :لناق متم قلولة هنا الأ بارهةا ربا على 
أن الظاهر من حال الحرّ أنه يملك شيئاً قلّ أو كثر . وفيه : منع اعتبار 
هذا الظاهر بدون دليل بحيث يقطع الأصل . نعم لو فرض العلم بذلك 
انّجه ما ذكره» بل لعلّه متّجه أيضاً فيما لو حصل العلم بإتلافه مالاً 
أيضاً؛ لانتقطاع أصل العدم فيه قطعاً. وحصول المال في الجملة 
معارض بالعلم بإتلافه كذلك , فلا يستصحب شيء منهما ؛ لرجوعه إلى 


. 7510 تقدّم في ص‎ )١( 
7١ ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج‎ )1( 
.١00 ص‎ ١ ص 55" مغني المحتاج: ج‎ ٠١ (؟) فتح العزيز: ج‎ 


حكم | لمفلس ) بعد 2 لفسيم أمواله 25251ظغ2 /و + 


س ع ع سن ع08 5020 


الواجب على المديون الوفاء حتّى يثبت إعساره الذي هو الشرط في 
الانظارء لا أن البسار شرط في صحّة المطالبة , فيتّجه حينئذٍ حبسه إلى 
نيوك أعسا ره تتاقل قد ا واه أعلي: 
إو» على كل حالء. ف9إذا قسّم المال4 الذي عنده إبين 

الأرماد وجب إطلاقد4 ولا يعر إقازه فى اليس الذي عير أدقة 

(و4لو فرض كونه مفلّساً فلإهل يزول الحجر عنه بمجرّد 
الأداء» والاقتسام ؛ لأنّه نما حجر عليه بالنسبة إلى الموجود من ذلك 
المال وقد فرض قسمته «أو'" يفتقر إلى حكم الحاكم» لأنْه قد حصل 
بحكمه فلا ير تفع إلا بحكمه للاستصحاب كالسفيه؟ 

«الأولى» عند المصنّف والفاضل'" وغيرهما" «أنه يزول 
بالآداء لزوال سببه» ولا بأس به مع فرض كون الحجر بالنسبة إلى 
المال الموجود» لا إذا كان فيه وفي المتجدّد , ولافي الإطلاق إذا فرض 
شموله لهماء كما هو واضح, واللّه أعلم . 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أم. 
(1) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 17. قواعد الأحكام: المفلس / المطلب 
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محتويات الكتاب 
النقضد الخاسين 
في القرض 
مشر وعيّنه وتاكده 
ثوابه 
اشتراط النفع فيه 
لو شرط الدراهم الصحاح عوض المكسّرة 
ضابط ما يصمّ إقراضه 
ما يثبت في الذمّة في قرض المثلي والقيمي 
إفراض الجواري 
إقراض اللآلئ 
أحكامه 
تملّك القرض بالقبض 
تأجيل القرض 
تفجيل الذين باشقاط يدظة 
حكم الشرائط في عقد القرض 
لو غاب صاحب الدين 
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المضاربة بالدين قبل قبضه 4١‏ 
دفع الذمّي ما عليه من الحقّ من أثمان المحرّمات 1 
تفاسم ما في الذمّة 5 
بيع الدين بأقلّ منه ا 
القرض بشرط البيع محاباة 1 
لو اقترض دراهم ثم اسقطها السلطان 0 
لو قال المقرض: إذا ‏ أو إن مت فأنت في حل ١)‏ 
الاقتراض مع عدم القدرة على القضاء ١‏ 
دين المملوك 1 
تصرف المملوك بدون إذن السيّد ١‏ 
إذن المولى للمملوك في الشراء لنفسه سو" 
إذن المولى للمملوك في الاستدانة ١‏ 
إذن المولى للمملوك في التجارة / ١‏ 
استدانة العبد غير المأذو 5 5-5 
اشتراء المملوك أو اقتراضه بغير إذن ا 
تلف المال الذي اقترضه المملوك 3 
انيه ١‏ 
أجرة الكيّال والورّان والناقد والدلال ١4‏ 
لو هلك المتاع في يد الدلال ١‏ 
كتاب الرهن 
الفصل الأَوّل 
فى الرهن 


معنى الرهن ١/1‏ 


مشر وعبّنه 
معن 
اعتبار القبض في الرهن 


الفصل الثاني 


شرائط الرهن 


كونه عيناً 

رهن الدين 

رهن المنفعة 

رهن المدبّر 7 

كونه مملوكا 

لو رهن ما يملكه وما لا يملكه 

لورفوينا املك لتيل كالفس والختوير 
رهن الأرض الخراجيّة 

كونه ممّا يمكن إقباضه 

رهن العبد المسلم أو المصحف عند الكافر 
كونه مما يصح بيعه 

رهن الوقف 

رهن مندور العتق 

رهن المشتري المبيع في زمن الخيار 

رهن العبد المرتد 

رهن العبد الجاني 

رهن ما يسرع إليه الفساد 
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رهن أمّ الولد 
رهن المجهول 
الفصل الثالث 
فى الحق 
أخن الرهم على نا مسد وقة ا على تمع ها يكين 
اذ اللضو فك الأغياة المطمولة وفير التشهونة 
أخذ الرهن على المضمون بحكم العقد 
لو شرّك بين سبب الدين والرهن في عقد 
اخد الرهق على الدية قبل استقران الجقاية 
أخذ الرهن على مال الجعالة 
أخذ الرهن على مال الكتابة 
أخذ الرهن على الإجارة 


أخذ الرهن على العمل الثابت في الذمّة 
جعل الرهن على مالين 
الفصل الرابع 

في الراهن 
شرائطه 
رهن الولي لمال الطفل 

الفصل الخامس 

في المرتهن 

شرائطه 


أخذ الرهن على مال اليتيم 
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تصرّف الولي في مال اليتيم بإسلاف وإقراض واقتراض 
اشتراط المرتهن الوكالة 

لو مات المرتهن ولم يُعلّم أن الرهن في تركته 

ابتياع المرتهن الرهن من الراهن 

تلف الرهن وضمانه 

تصرّف المرتهن في الرهن 

مؤونة الرهن 

استيفاء المرتهن دينه ممّا في يده 

كله الموقيق الا مه المردهر 2 

وضع الراهن عند عدل 


لو بيع الرهن فظهر معيباً 
لو بيع الرهن فظهر مستحمًا 
لمن يسلم الرهن مع موت المرتهن 
في اللواحق 


المقصد الأول أحكام متعلقة بالراهن: 
تصرّفات الراهن في الرهن 

تصرّفات المرتهن في الرهن 

وطع الامة المرنهونة 

إذن المرتهن في بيع الرهن 

إذن الراهن في بيع الرهن 

استيفاء المرتهن حقّه مع حلول الأجل 
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المقصد الثاني أحكام متعلّقة بالرهن: 
لزوم الرهن وجوازه ' 
حكم المرهون في يد المرتهن بعد فكه 
اشتراط كون الرهن مبيعاً عند الأجل 
جعل المغصوب رهنا عند غاصبه 

نماء الرهن 

لو كان بيده رهنان أو رهن بدينين 

رهن مال الغير 

ما يدخل في الرهن وما لا يدخل 

جناية العبد المرهون 

إتلاف الرهن 

رهن العصير 

رهن الخمر ْ 0 

لوازظلة بيظه فاحضتها او حرا فرع 
لو رهن اثنان عبداً 

المقصد الثالث في النزاع: 

نشاحّ الشريك والمرتهن في إمساك الرهن المشاع 
لو مات المرتهن فامتنع الراهن من استثئمان الوارث 
تفريط المرتهن أو تعدّيه في الرهن 
اختلاف المتراهنين فيما على الرهن 
الاختلاف في كون المتاع وديعة أو رهناً 
لو أذن المرتهن في الببع ورجع ثم اختلفا 
لو اختلفا فيما يباع به الرهن 
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لو ادّعى رهانة شىء فأنكر الراهن 
لو دفع هال عن ان يديه واختلفا 


كتاب المفلس 
معنى المفلس 
شروط الحجر على المفلس 
ظهور أمارات الفلس. أو سوال المفلس الحجر 
أحكام الحجر على المفلس: 
منع التصرّف 
بطلان تصرّفات المفلس 
قن بلس دين ست ان خين 
لو قال للها الا ا ول 
لو اشترى بخيار ثم فلس 
لو قبض المفلس بعض الحقٌ 
لو أقرض المفلس بعد الحجر 
لوا تلق المقلس مال 
إقرار المفلس بمال بعد الحجر 
حلول الديون المؤْجّلة بالموت دون الحجر 
اختصاص الغريم بعين ماله 
وجدان الغريم عين ماله عند المفلس 
وجدان الغريم بعض المبيع ليها لد المقلنن 
وجدان الغريم ماله معيبا لدى المفلس 
وحنان القروي اله اتا لناض التفابيى 
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لو بلغت الثمرة المبيعة بعد التفليس 

لو اشترى المفلس حبّاً فزرعه أو بيضةً فأحضنها 
لو باع المفلس نخلاً حائلاً فأطلع 

لو باعه آم فحملت ثم فلس 

لو باع شقصاً وفلّس المشتري 

لو فلس المستأجر 

او امشرف أرضا فغرس فيها ثمّ أفلس 
لو اشترى المفلس زيتاً فخلطه 

لو نسج المفلس الغزل أو قصر الثوب 
لو صبغ المفلس الثوب 

لو ألم في متاع : انليى العسله اله 
لو أولد الجارية ثم فل 

الجناية على المفلس 

لزوم مؤاجرة دار المفلس أو داينه 
إقامة المفلس للدعوى 

حلول ما على المفلس بموته. دون ما عليه 
إنظار المعسر 

سعي المعسر فى قضاء دينه 

قسمة ماله بين غرمائه 
مبادرة الحاكم في قسمة مال المفلس 
مايندب لدى ب بيع مال المفلس 
مؤونة بيع مال المفلس 
ما يلزم مراعاته لدى بيع مال المفلس 


جواهر الكلام ١ج‏ 5") 
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تقسيم الحاكم ما يقبضه من أثمان مال المفلس 1 
ما يباع من أموال المفلس في الدين 2568 
لو بيع مال المفلس ثم طلب بزيادة 101 
إحراء التقفة علي المقلس وعياله إلى خحين القسمة 11١‏ 
كن المنلس 1 
بيع أموال المفلس لوكان الصرف في معصية 1411 
لو ظهر غريم بعد قسمة مال المفلس .+ 
كيفيّة قسمة ديون المفلس الحالة والموجّلة //3 
جناية عبد المفلس ب 
جنالة افلس 0 
عدم حبس المعسر. وطرق بوت الإعسار 1/1 
حكم المفلس بعد تقسيم أمواله 141 


